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الشكثتاءك) 
4 وس ١ب«.‏ # وس 5 امم 
ملام ير سي جد محمد اللدتادوف 
المعووتف بالقدُوري (5؟ للكوم) 


الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا 

ويرضىا » وصلوات الله تعالى وسلامه على سيد الأولين والآخرين 
(معلم الناس الخير) سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه 
الأبرار وكل من والاه إلى يوم الدين . 

وبعد/ فإن التفقه في دين الله عز وجل وشرعه أهم غاية 
يتمنى المرء المسلم أن يصل إليها في هذه الحياة الدنيا . 

وأقك حيثة الشوللمكيشانه 0 توغيا 
سقوله: لاوا كر من كإ يكو متهم طَلْمَة زتها 
ألرِسِنِ ولسنذرواً هو سر مهم إِذَا اي جَعوَا لتم د 20 ت © *. 

000 
الدين): 

«كما أن الفقه الإسلامي تراث فاخر لهذه الأمق تستغني به 
عن الأحكام الوضعية» في إصلاح م شؤونها الدينية والدنيوية» ومن 
أعرض عنه ومال إلى أوضاع الناس في تقويم الأود» وانتظر منها 
المدد. فهو في سبيل القضاء على العرّة ة الإسلامية بسعيه في 
الابتعاد عن الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة». 00 


ك 


وجزى الله عز وجل عنا خير الجزاء أئمة الفقه المتبوعين 
رضي الله عنهم على توافقهم في استنباط الأحكام العملية من 
الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة» حيث مهدوا قواعد 
الاستنباط والفهم وملأوا العالم بدواوينهم في العلم؛ وخلفهم 
فقهاء أصفياء يسيرون على منهجهم الرشيد» وطريقهم السديد. 
فخلدوا كتباً فاخرة» وعلوماً زاخرة» مشكورين في الدنيا مأجورين 
في الآخرة. 

هذا وقد تفئن الفقهاء في توصيل هذا العلم إلى طبقات 
المجتمع الإسلامي كافة» بطرق وأساليب شتى : 

فوضعوا كتباً خاصة لكل مذهب من المذاهب الأربعة 
المشهورة» تارة مقترنة بالأدلة والحجج المؤيدة لكل قول؛ ليدرك 
القازي أصصل قول وعذهت المتجديين.» ؤثازة أخرى» معويا 
عاشي دعن الأدله + قسورا امكل المخدتين ن على 
الامشتلكاي وكدكرة رونا استلمناء والجتعين «علها بأن هذه 
المسائل الفقهية درست ونقحت وصيغت صياغة علمية وعلق 
عليها من أفاضل أئمة كل مذهب عبر القرون . كما أنها أشبعت 
جذامن حبك الداين والعولل والمبافقة والتخريج والترجيع؟ 
ومظانها معلومة ومعروفة. 

وعلى المنوال الأخير وضع مؤلفنا (أبو الحسين أحمد بن 
محمد القدوري (578ه). كتابه المختصر (مختصر القدوري) 
(متن القدوري) في فقه المذهب الحنفي» ومختصر القدوري 
يعد : (أهم متون فروع المذهب) من المتون الأربعة المعتمدة ة في 
المذهب» وهي: (مختصر القدوري) (ووقاية الرواية في مسائل 
الهداية» لصدر الشريعة (511ه)؛ والمختارء للموصلي 
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(58ه)ء (ومجمع البحرين وملتقى النهرين»؛ لابن الساعاتي 
البغدادي (5915ه). 


وقالوا: العبرة بما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ 
لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر 
5 5 .)2 
الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ»"'' . 


ومن أهم هذه المتون الأربعة : (مختصر القدوري) (الذي 
نحن بصدد إخراجه محققاً)» وقد ذاع صيت هذا المختصر في 
الآفاق» وعرف قبوله لدى فقهاء الحنفية» وتقديمه على سائر 
الكتب المعتمدة في المذهب» حتى إذا أطلق عند الحنفية اسم 
الكتاب فإنه لا ينصرف إلا إليه؛ ووصفه الآخرون (بالمشهور 
والمبارك)؛ كل ذلك لجلالة قدره» وعلو شأنه, وانتفاع الخلق 
به» والثقة بمؤلفه. ومكانته بين طبقات فقهاء الحنفية . 


وقال أبو على الشاشى : (من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ 


ار م 0 وبرز 
ذلك الاهتمام : بإقرائه وتحفيظه للصغار» ووجوده في أغلب 
بالشروح ‏ مطوّلة ومتوسطة ومختصرة ‏ وبالتعليقات والحواشي 
عليه بالترجيح والتصحيح لمسائله» وكان اهتمامهم به اهتماما فاق 
والتعليقات على المختصر المبارك مبلغاً كبير العدد. 


)١(‏ مقدمة الجامع الصغير» ص ارك 


ومن ذلك الاهتمام بهذا الكتاب المبارك ما وضعه العلامة 
ريخ الدين قاسم بن قطلويغا (481/4ه) من التعليقات النافعة على 
المختصر» وسماه (الترجيح والتصحيح على القدوري) . 


إذ القاعدة المعروفة لدى فقهاء الأحناف في ترجيح الأقوال 
المعتبرة والمعتمدة فى المذهب» وتقديم بعض الكتب على 
البعض الآخر عند التعارض» أنه : «إذا تعارض ما في المتون وما 
في غيرها من الشروح والفتاوى»؛ فالعبرة لمافي المتون» ثم 
للشروح المعتبرة» ثم للفتاوئ؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك 
يقدم ما في الطبقة الأدن على ما في الطبقة الأعلئ" . 

وتوضيح هذه القاعدة بيّنه ابن عابدين في الرد المحتار 
بقوله: «صرحوا أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح» 
التصريح بتصحيح كل من القولين» أو عدم التصريح أصلاء أما 
لو ذكرث مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحهاء بل 
صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاق ؛ 
لأنه تصحيح صريحء ومافي المتون تصريح التزامي» 
المتون ذكر ما هو الصحيح». 


تناج از لسالوينا بعانه بابكتول دا لمر عدون الأتجير 
الهام من الفقه الحنفي عامة. وفي مسائل (مختصر القدوري) 
وتقيد المؤلف ابن قطلوبغا في كتابه من رواية أبي حنيفة 
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وأبي يوسف». ومحمد بن الحسن . والطحاوي والكرخي. يه بوم 
زيادات نص على تصحيحها فخر الدين قاضيخان في فتاواه ذلك. 
الأحناف أصبح أيضاً لكتاب ابن قطلوبغا (الترجيح والتصحيح 
المذهب». ولتعليل ذلك وتوضيحه . 

وقد رغب إليّ بعض الإخوة الكرام والمشايخ الأجلاء 
القدوري) بأصله الأم المختصر المبارك» (ليتم الفائدة المرجوة 
من وضع ابن قطلوبغا لهذا الكتاب) وإخراجهما معا بتحقيق يليق 
الكتاب عن قصد المؤلفين رحمهما الله تعالى . 

علماً بأن المختصر المبارك لم يلق من العناية في التحقيق 


ولما ذكر من الأسباب وجدث في نفسي رغبة ملحة لإخراج 
هذا الكتاب المبارك. فاستعنت بالله عز وجل» وتتبعت نسخحها 
المخطوطة والمطبوعة منها وجمعتهاء وكذا المخطوطات من 
نسخه كتاب ابن قطلوبغا لإخراجهما معاً في ثوب قشيبء كما 
وكان عدد مخطوطات (مختصر القدوري) التى اعتمدت 
عليها في تحقيق الكتاب أربع نسخ خطية من مكتبات شتى 
(ولشهرة هذا الكتاب لا تجد مكتبة من مكتبات العالم إلا وتوجد 
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فيها نسخة أو أكثر منه) النسخة الأولى من مختصر القدوري 
مصدرها: السعودية» المدينة المنورة» المكتبة المحمودية 
»)0١0(‏ والثانية أيضاً من المكتية المحمودية (50؟١١)»‏ والثالثة 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (/54). وعدد المطبوعات 
ثلاث» ومن أهمها طبعة (شركة مصطفى البابى الحلبى بمصر 
القاهرة) الطبعة الثالئة (509/1١ه)»‏ وكذلك النسخة المطبوعة مع 
شرح اللباب للميداني» وجعلتها النسخة الأم ‏ وقارنت عليها سائر 
النسخ. وذكرت الفروق في الهامش» إلامارأيت أنهامهمة 
وملائمة للنص فجعلتها في المتن بين معقوفتين [] وأشرت إلى 
ذلك في الهامش؛ وذلك لكون النسخة محركة بالحركات» 
ولكون الشارح وضّح بعضاً من فروق النسخ مع تعليلها . 


المطبوعة للكتاب كما ذكر لى (والنسختان المخطوطتان الأولى 
بعنوان (ترجيح ما عليه العمل مما فيه الخلاف) مصدرها تونس 
والكتب الوطنية (0؟١2))55‏ والجامعة الإسلامية (58575060/ )١‏ 
والثانية (الترستع والتمجيع على العدوزق) الغراف: بغداد مكتبة 
الأوقاف العامة ٠865(‏ 5) وبالجامعة الإسلامية (585؟:3) . 


وحاولت أن لا أذكر الفروق الكثيرة بين النسختين» لزيادة 
الهوامش » وتشعبها بين الكتابين . إلا ما ندر. 


وقد اقتصر عملي في الكتابين على ما يأتي : 


جعلت متن المختصر في أعلى الصفحة وكتاب الترجيح 
والتصحيح لابن قطلوبغا في الهامش الآول. 

- مقابلة سائر النسخ على الأصل المعتمد منهاء وذكر ما 
يوجد من الفروق المهمة في الهامش الثاني » (وكان العمل على 
طريقة اعتماد نسخة الأم ثم المقابلة على بقية النسخ وذكر الصحيح 
في أصل المتن بين [] معقوفتين والإشارة في الهامش بذلك) . 

- تحريك الكتاب بالحركات ليسهل على القارىء القراءة 
والفهم . 

تفقيرن الكثقات واستعمال العلامات الإملائية فى ذلك » 
وهذا أهم عمل أرى وجوب التزامه في إخراج الكتب التراثية» ولا 


يدرك ذلك إلا المتخصصون. 
- وضع عناوين جانبية لجميع مسائل الكنات تيسيزا وهيل" 
على القارىء . 


الربط بين مسائل المختصر المعلقة عليها (بالترجيح 
والهامش . 

التأكد من صحة الأقوال الواردة في الكتاب بالرجوع إلى 
الكتب المعتمدة في المذهب . 

- قمت بشرح بعض المصطلحات العلمية التي قد يصعب 
فهمها على بعض القراء . 

- أضفت أموراً مهمة متممة لما ذكر فى الكتب التراثية مثل 
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المقاييس والموازين والمكاييل المعروفة قديماً»ء وما يقابل كل 
وباا ادي رباج سويا حي انها المي وتنبني عليها 
أموره في حياته اليومية . 


- وهناك أمور يقتضيها إخراج الكتب التراثية للقراء لا يعرقها 
إلا المحققون. 

هذا وصدرت الكتاب بذكر ترجمة موجزة للمؤلفين 
الجليلين رحمهما الله تعالى. 

وأخيراً: فإنيى حاولت بقدر مكنتي ‏ وبحسب وضع 
المؤلف كتاباً مختصراً مع علمي القاصر ‏ أن أوضّح وأبسَط 
وأسهّل للقراءء» لأصل بهم إلى غرض المؤلف من الكتاب؛ 
ولذلك اكتفيت بما ذكره (ابن قطلوبغا) في كتابه من التعليقات 
الحشو والزيادة» ومظان ذلك فى المطولات معروفة لمن أراد 
الرجوع إليها. 

ولا يفوتني في هذه العجالة أن أنوّه بأهل الفضل والإحسان 
وأشكرهم على ما قدموه لي من مد يد العون» والتشجيع». 
والتحفيز» والدعاء» وهؤلاء الأفاضل كثيرون» ولا يضيرهم أن لا 
أسميهم بأسمائهم» ويكفيهم أن يعرفهم ويثيبهم من لا تخفى عليه 
خافية ‏ فهو القادر سبحانه على جزائهم وإكرامهم والإنعام عليهم, 
ولهم مني كل تقدير وشكر وامتنان (من لم يشكر الناس لم يشكر 
اللّه) . 

فلله عز وجل وحده الحمد والمئّة أولاً وأخيراً» وله سبحانه 


وتعالى وحده الفضل والكرم في إخراج هذا الكتاب ومنه عز وجل 
١‏ 


وحده أرجو حسن القبول والتوفيق والسداد» وأدعوه سبحانه أن 
ينفعني ووالديّ به في الدنيا والآخرة» وأن يجعله سبباً للفوز 
بمرضاته في الدارين وهذه غاية مبتغاي . 
وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله 
و مسةحية . 
(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) . 
عبد الله نذير أحمد مزي 


١/١ 


ترجمة 


الإمام القدوريا" 


اسمه» ونسبهء وكنيته » ولقبه : 
حمدان. 

لقبه ونسبته: اشتهر بين الناس بالقدوري» وصاحب 
المختصر» والبغدادي . وهذه قامت مقام اللقب. 

© القدوري نسبة إلى القدور ‏ جمع قدر ‏ 

وذهب جمع من المؤرخين إلى القول: بأنه لم يعرف سبب 


[1] انظر ترجمته: تاريخ بغدادء 1/7//54؛ الأنساب» ١١٠١/757,؛‏ وفيات 
الأعيان ١/8!؛‏ تذكرة الحفاظ. 4١١8777‏ النجوم الزاهرة» 0/ 
4؟؛ تاج التراجمء ص 48؛ مفتاح السعادة» »58٠١/7‏ الفوائد 
البهية» ص ١7؛‏ كشف الظنون »١550 »5757/١‏ الجواهر المضيّة 
ص ١"؛‏ كشف الظنون »١505 557/١‏ الجواهر المضيّة في 
طبقات الحنفية» 1751/١‏ ٠0”؟؛‏ وغيرها من كتب التراجم 


والتاريخ . 


نسبته إلى القدور» وقيل: القدوري نسبة إلى بيع القدور» أو إلى 
عملهاء وقيل: القدور اسم محلة في بغداد يقال لها: قُدور» أو 
قرية من قرى بغداد يقال لها: ودورة”'' (قدورة) . 

© كماغرف بين علماء المذهب ‏ بصاحب المختصر ‏ 
بالكتاب الذى تح بصلدة تقد بيه ممحققاً . 


مولده: 
ولد الإمام القدوري سنة اثنتين وستين وثلاثمائة هجرية 


ولعل مكان مولده بغداد» إذ غفل المؤرخون للإمام عن ذكر 
ذلك» ولعله كان سهواً أو استغناء بنسبته إلى بغداد أو قدور. 
نشأته وأسرته: 

كما لم يذكر المؤرخون شيئأ عن نشأة إمامنا وطفولته؛ 
وتلقيه العلوم الأولية» وكذلك كانت الكتب غفلا”'' عن ذكر 
ترعرعه وتربيته بين أكناف والديه أو غيرهما وما إلى ذلك . وحتى 
أسرته» لم تصلنا أخبار الرواة عنها بما يمكن للقارىء أن يتعرف 
على ملامح قضاء طفولة الإمام أو المؤثر فيه من العائلة في نبوغه 
وبروزه عن كثب. إلا ماذكره القرشي عن والده بقوله: «والد 


.44 انظر بالتفصيل: تاج التراجم ص‎ )١( 
(؟) ولعل سبب هذه الغفلة  أو عدم ذكر النشأة  عن حياة كثير من الأثمة الكبار؛ أن‎ 
الإنسان يولد عادياً مثل عامة الأطفال» ولا يظهر نبوغ الطفل إلا بعد فترة من‎ 
التلقي والتعلم» وبعد ذلك يشتهر ويبدأ الاهتمام به ولذلك لا تجد الخلاف في‎ 
سنة الوفاة كثيراً.‎ 
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الشبلي» روى عنه القاضي أبو تمام علي بن محمد بن الحسن 
الفط 

وقال أيضاً عن ولده: اهو محمد بن أحمد بن محمد أبو 
أحمد بن شاذان» والقاضي أبي القاسم التنوخي وغيرهما. ومات 
كنانا قبل أوان الروايةانتة أبعي ور بعماتة7. 
طلبه العلم ومشايخه : 


لم يزودنا التاريخ بمعلومات كافية عن حياة القدوري 
العلمية» ولا بذكر مشايخه الذين أخذ عنهم منذ بداية طلبه للعلم 
إلى أن تبوأ المكانة العلمية العالية المرموقة بين علماء وفقهاء 
عصرهء ولم يحدثنا القدوري عن نفسه أيضاً بالتفصيل . 


وكل ما وصل إلينا هو ذكر بعض من المشاهير الذين أكثر 
القدوري من الأخذ عنهم» والذين كان لهم الأثر في تكوين 
شخصيته العلمية والخلقية . 
ومن أهم مشايخه : 


- الفقيه الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي 
الأرجحء أحد أعلام الحنفية ابا 
41+ السراهن اليم 0/6 
099 الجواهر لقي 4/8 
(6) انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي. ص 55١؛‏ الجواهر المضية .148/١‏ 
/ا١1‏ 


المحدث الشيخ عبيد الله بن محمد بن أحمد» أبو الحسين 
الشيبانى» المعروف بالحوشبى المتوفى (11/5ه)» وكان ثقة ثب: 
عورا ا ونقة الميحدكرن كالشطيي السدادقة والبرقانى 
والتنوخي وغيرهه''"'. روى الحديث عنه الإمام أبو سين 
القدوري”'' . 


المؤدب» المتوفى (١7/1ه)7"‏ . 


تلاميذه : 


لم يعرف الكثير من العلماء والأئمة إلا من خلال مؤلفاتهم 
وتلامذتهم» فهم عنوان مكانتهم في العلم» ومرآة رجاحة عقلهم 
وفهمهم. وقد عرف من تلامذة إمامنا الكثير من النابغين النابهين 
فمن أهم تلامذته : 
- الفقيه أبو بكر عبد الرحمن بن محمد السرخسى» المتوفى 
: ف 
المختصرين ١‏ 
أبو المحاسن التنوخي المصريء الفقيه الحنفي النحوي”* . 
)١(‏ انظر: تاريخ بغدادء 4//ل5؛ الجواهر المضية .548/١‏ 
(0) انظر: تاريخ بغداد. 5//الا. 
(0) انظر: الجواهر المضيةء ."48/1١‏ 
(4) انظر: الجواهر المضيةء 91/7". 
0( انظر: تاج التراجمء ص لا ؟7. 


الأديب الفقيه عبد الواحد بن علي بن برهان أبو القاسم 
العكبري المتوفى (555ه). صاحب التصانيف» وكان فقيها 
حضاء وكان عَلَّماً من أعلام العربية والأفينات. 


الخطيي البغدادى» المتوفي (557ه)., المؤرخ ا ؛ صاحب 
يب البعدادو فى الجن : 

التصانيف الكثيرة وأحد أعيان الشافعية» المشهود له بالفضل 
)0 

والعلم : 

البغدادي» المتوفى (41/5ه)» «درس الفقه على مذهب أبي حنيفة 


على أبي الحسين القدوري حتى برع فيه). وشرح مختصر 
القدوري شرحاً حسنا”" . 


الحسين الدامغاني الكبير» المتوفى (/41ه)» أحد أعيان الحنفية 
ببغداد في زمانه”*'. برع في الفقه حتى فاق أقرانه» وانتهت إليه 
تأنه مدهي أن عة ا 0 
رناسية ملظي ابى «جنيفة فى :0 . 


مكانته العلمية بين الفقهاء الحنفية : 


بلغ الإمام القدوري مكانة بارزة بين فقهاء مذهبه في عصره 
حتى قال الحافظ الخطيب البغدادي عنه بعد أن عظم قدره وارتفع 


.5٠٠ /4 انظر: الطبقات السنية»‎ )١( 

(6) انظر: تاريخ بغداد» .5١/١19‏ 

(*) انظر: الجواهر المضية.» /١‏ #9 ؟١ا".‏ 
(5) انظر: المصدر السابق» 7597/7. 

(5) انظر: تاريخ بغداد» .1١9/#‏ 


جاهه عند الحنفية : «انتهت إليه بالعراق رياسة مذهب أبي 
.- 2200 
حليفة) 20. 


وقال أبو إسحاق الشيرازي : «وكان أبو الحسين البغدادي 
المعروف بالقدوري؛ إمام مذهب أبي حنيفة في عصرنا»”" . 

كما جعله فضلاء الحنفية الذين قسموا طبقات الفقهاء 
الحنفية من طبقة أصحاب الترجيح» (بما أنه بطول باعه وعلو كعبه 
في الأصول والفروع يستحق أن يكون من أصحاب التخريج إن لم 
يكن من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن 
صاحب المذهب: «الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من 
المقلدين كأبي الحسين القدوري؛ وصاحب الهداية وأمثالهما 
وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخرء بقولهم: هذا 


أولئ وهذا أصح رواية» وهذا أرفق للناس»”" . 


تُذرَك و تُعْرَفٌ مكانة العالم من خلال آثاره ومؤلفاته. 
ومؤلفات الإمام القدوري ‏ مع قلتها هي الأثر الخالد لهذه 
الشخصية العلفية الى تشهد برسوخه فى الفقة: 


)١(‏ تاريخ بغدادء 5//الا”. 
(؟) طبقات الفقهاء. ص .١78‏ 
(*) وهذا تقسيم ابن كمال باشاء حيث قسمهم إلى سبع طبقات فاذكر بقية الطبقات: 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة أو من سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط الأحكام والفروع من الأدلة 
الأربعة» من غير تقليد لأحد في الفروع ولا في الأصول؛ وهي الطبقة العليا من 


«ه ا هاو اه هاه هاه »اهاعم ها قاع و ها ها .د ها ها وا ها فاه هماع و اماع عام مها م هد ٠‏ م9 هم 


الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب» كتلاميذ أصحاب الطبقة 
الأولى: كأبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة» وكالمزني والبويطي للشافعي» 
فمسلكهم استخراج الأحكام من أدلتها الشرعية على مقتضى القواعد التي قررها 
مشايخهم» وإن خالفوهم في بعض أحكام الفروع» فلا يخرجون من أتباع 
مشايخهم في قواعد الأصول؛ وهي الطبقة الوسطى من طبقات الاجتهاد. 

الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب 
المذهب» وهم: كالخصاف, والطحاوي» وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة 
الحلواني» وشمس الأئمة السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي» وفخر الدين 
قاضي خانء وأمثالهم من أثمة الحنفية» ومن في طبقتهم من أثئمة الشافعية 
والمالكية» وغيرهم من الأئمة المعارضين في المذهبء فإنهم لا يقدرون على 
مخالفة شيوخهم لا في الأصول ولا في الفروع» لكنهم يستنبطون الأحكام في 
المسائل التي لا نص فيها عنهم على حسب أصولهم ومقتضى قواعدهم» هي 
الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد. 

الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه؛ فإنهم 
لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً» لكنهم لاحاطتهم بالأصول وضبطهم للماخذ 
يقدرون على تفصيل قول محجل ذي وجهين؛ أو حكم مبهم محتمل لأمرين 
منقول عن صاحب المذهبء أو عن أحد من أصحابه المجاهدين» برأيهم 
ونظرهم في الأصول والقايسة على أمثال ونظرائه من الفروع» كما وقع في بعض 
المواضع من الهداية من قوله: «كذا في تخريج الكرخي» وتخريج الرازي» من 
هذا القبيل. 

الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين 
القدوري» وصاحب الهداية وأمثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض 
آخرء بقولهم: هذا أولئ» وهذا أصح, وهذا أرفق للناس. 

الطبقة السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي 
والضعيف». وظاهر الرواية» والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة من 
المتأخرين» مثل صاحب الكنز وصاحب المختار» وصاحب الوقاية» وصاحب 
المجمع » وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة» والروايات الضعيفة . 

ل 


ومن أهم مصنفاته :. 

التحريد: وهو كتاب عظيم في فقه الموازنة وبخاصة في 
مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية» قال أبو الوفاء عنه : ١‏ 

«والتجريد فى سبعة أسفار» اشتمل على مسائل الخلاف 


بين أصحابنا وبين الشافعي» شرع في إملائه سنة خمس 


وَأ يعقانة2 7 
التقريب: فى مجلد. فى مسائل الخلاف بين أبى حنيفة 
وأصحابه» مجرداً عن الدلائل» ثم صئف التقريب الثاني فذكر 


المسائل بأدلتها»””) 


المختصر المشهور: فنفع الله تعالى به خلقاً لا يحصون)9" 


وله «جزء من حديثه» من رواية أبى عبد الله الدامغانى عنه . 


الطبقة السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على التمييز المذكور» ولا 

يفرقون بين الغت والسمين» ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما 
يجدون كحاطب الليل» فالويل ولمن قلدهم كل الويل؟» الطبقات السنية» 
ص 21١‏ 45. 

)١(‏ الجواهر المضية؛ 2558/١‏ وقام بتحقيقه فضيلة الأخ الفاضل الدكتور محمد 
أمين مكي (الأستاذ بالجامعة العالمية الإسلامية» بإسلام أباد) . وذلك لنيل درجة 
الدكتوراة بجامعة الأزهر الشريف» والمحقق الفاضل يسعى لإخراجه» ولنشره 
قريباً كاملاً بإذن الله تعالى. 

(؟) تاج التراجم»ء ص 44. 

() الجواهر المضية» ١/558؟.‏ 


ا 


وفاته: 

توفى رحمه الله تعالى ببغداد. بعد عمر حافل فضأه فى 
طلب العلم وتعليمه ونشره_ في يوم الأحدء الخامس عشر من 
رجب » سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» ودفن من يومه في داره 
بدرب أبي خلف» وزاد ابن خلكان: «ثم نقل إلى تربة في شارع 
المنصورء. ودفن هناك» بجنب أبي بكر الخوارزمي الفقيه 
الحنفى» . 

وتوفي عن عمر يناهز الستة والستين. 


رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. 


رف 


ترجمة مؤلف كتاب 
الترجيح والتصحيح على القدوري 


اسمه ونسبه ولقبه : 

هو قاسم بن قطلويغا بن عبد الله السودوني الجمالي»؛ 
المصري» الحنفى . 

لقبه : زين الدين» أو الزين» وربما لقب (الشرف) . 

وكنيته : أبو العدل» ويعرف بقاسم الحنفي . 

والسودوني: نسبة لمعتق أبيه (سودون الشيخوني) . 
مولده ونشأته واشتغاله بطلب العلم : 

ولد المؤلف في محرم سنة (؟5٠8ه)‏ بالقاهرة. ومات أبوه 
وهو صغير ) قينا كيماء ويقال إن والده كان من رؤوس النوب» 
ويلقب بالزراف . 

وحفظ القرآن الكريم» وكناء وتكسب بالخياطة وقتاًء 
وبرع فيها. ثم أقبل على الاشتغال بالعلم بهمة» وأخذ العلوم من 
المشايخ المعروفين بعلو باعهم في العلوم الإسلامية وجلالة 


0؟ 


قدرهم في ذلك. مثل : ابن حجر العسقلاني» والعز عبد السلام 
البغدادي» والشرف السبكيء والعلاء البخاري ونحوهم من أئمة 
العلم رحمهم الله تعالى . 

ولكن اشتدت عنايته بملازمة شيخه محمد بن عبد الواحد 
السيوسي المعروف بابن الهمام (8515ه)ء بحيث سمع عليه غالب 
ما كان يقرأعنده فى هذه الفنون وغيرهاء وذلك من سنة (855ه) 
حتى مات» وكان معظم انتفاعه به) . 


مؤلفات ابن قطلوبغا كثيرة» وبلغت مؤلفاته أكثر من 

مائة كتاب بين كتاب متوسط الحجم ورسالة صغيرة وأجوبة 
لقضايا معينة وتخريج أحاديث لكتب عقدية وفقهية. وغالب 
هذه المؤلفات مسوّدات» وأذكر هنا الكتب والرسائل الفقهية 
والأصولية : 
ل إجازة الإقطاع . 
© أجوبة عن اعتراضات ابن العز على الهداية . 
© الأصل في الفصل والوصل . 
© الترجيح والتصحيح على القدوري (وهذا هو الكتاب الذي 

نقدمه محققا) . 
© تعليقة على موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن . 
© جامعة الأصول في الفرائض . 
ل حاشية على التلويح . 
© حاشية على شرح تنقيح الأصول. 


5؟ 


حاشية على شرح المنار. 

خلاصة التقارير في تحرير الدراهم والدنانير. 
الدعاوى . 

دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات . 
رد الخائب في القضاء على الغائب . 
رسالة السيد في الفرائض . 

رسالة في رفع اليدين في الصلاة. 
رسالة في لحم الفرس . 

رفع الاشتباه عن مسألة المياه. 

شرح درر البحار. 

شرح فرائض الكافي . 

شرح فرائض مجمع البحرين. 

شرح المختار. 

شرح مختصر الطحاوي . 

شرح مختصر المنار . 

شرح النقاية مختصر الوقاية . 

شرح الورقات . 

العصمة عن الخطأ في نقض القسمة . 
الفتاوى القاسمية (فتاوى ابن قطلوبغا) . 
الفوائد الجلية في مسألة اشتباه القبلة . 


/ا؟ 


© القول القاسم في بيان حكم الحاكم . 
© القول المتبع في أحكام الجاري والكثير منه. 
© موجبات الأحكام وواقعات الأيام. 
© النجدات فى بيان السهو فى السجدات . 
© نزهة الرائض فى أدلة الفرائض . 
© الواقعات. 
© الوصايا. 
وللمؤلف مؤلفات متميزة في الحديث» وفي تخريج 
الأحاديث وهي مشهورة كثيرة» وكذا له في التراجم كتب»ء 
وبخاصة كتابه المشهور تاج التراجم» (في تراجم الأئمة الحنفية) 
وللمؤلف مشاركات فى فنون عديدلة . 
مرضه ووفاته: 
«تعلل القاسم بن قطلوبغا مدة طويلة بمرض حادء وعسر 
التبول» والحصاة وغير ذلك» واشتد به عسر البول حتى خيف 
موته؛ وعولج حتى صار به سلس البول» فقام وقد هرم». 
وتوفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بحارة الديلم بالقاهرة ليلة 
الخميس .ء الرابع من ربيع الآخرء سنة تسع وسبعين وثمانمائة 
وصلى عليه من الغد في مشهد حافل . (وناهز عمره السبعة 
والسبعين عاماً) قضاها في طلب العلم ونشرهء رحمه الله عز وجل 
رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جنانه ورضي عنه . 


54 


ثناء العلماء عليه : 


قال ابن حجر عنه: الإمام العلامة» المحدث» الفقيه» 
الحافظ وقال أيضاً : الإمام الحافظ» الذي انتهت إليه رئاسة مذهب 


أبى حنيفة . 


رحمه الله تعالول . 


وقال الشوكانى: «وصار المشار إليه فى الحنفية» ولم 
عل عن عل 7 


)١(‏ والترجمة المذكورة أفدت باختصار من مقدمة (تاج التراجم) لمحققه الأستاذ 
محمد خير رمضان يوسف ‏ شكر الله له فقد أحسن المحقق في ترجمة 
المؤلف . انظر: تاج التراجم تحقيق السيد محمد خير رمضان يوسف. طء )١(‏ 
دمشق: دار القلم 51١ه»ء‏ (ص .)78-1١١‏ ومصادر ترجمته: الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع» 5/ ١84‏ وما بعدها؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع ؟/ 55 ؛ شذرات الذهب» 5/17؟5. 


احلا 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين وبعد فإن الشيخ الإمام العالم العلامة زين الدين 
قاسم الحنفي» عامله الله بلطفه الخفي . 


يقول: إني قد رأيت من عمل في مذهب أتمتنا رضي الله 
عنهم بالتشهمي» حتى سمعت من لفظ بعض القضاة: وهل ثم 
حجر؟ فقلت: نعم اتباع الهوى حرام» والمرجوح في مقابلة 
الراجح بمنزلة العدم» والترجيح بغير مرججح في المتقابلات 

وقال في كتاب (أصول الأقضية لليعمري)[494/ا ه] 
رحمه الله : من لم يقف على المشهور من الروايتين» أو القولين» 
فليس له التشهي» والحكم بما يشاء منهما من غير نظر في 
الترجيح . 

وقال الإمام أبو عمرو [547 ه] في كتاب أدب المفتي : 
اعلم أن من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقاً لقولٍ أو وجِهِ في 
المسألة» ويعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في 
الترجيح» فقد جهل وخرق الإجماع . 


سن 


[1/ب] 


وحكى الباجى [5/ا5 ه]: أنه وقعت له واقعة» فأفتى فيها 
بما يضره» فلما سألهم» قالوا: ما علمنا أنها لك» وافتوه بالرواية 
الأخرى التي توافق قصده. 

قال في (أصول الأقضية): ولا فرق بين المفتى والحاكم» 

وقال الأصوليون أجمع : لا يصح الرجوع عن التقليد بعد 
العمل بالاتفاق . هو المختار فى المذهب . 

وقال الإمام أبو الحسن الخطيب [65/ ه] في كتاب 
(الفتاوئ): المفتى على مذهب إذا أفتى يكون الشيء كذا على 
مذهب إمام» ليس له أن يقلد غيره» ويفتي بخلافه» لأنه تشهي . 

وقال أيضاً: إنه بالتزامه مذهب إمام/ يكلف به ما لم يظهر 
له غيره» والمقلد لا يظهر له بخلاف المجتهد حيث ينتقل من 
أمارة إلى أمارة. ووجه بهذا مسألة الأصول التى حكى فيها 
الاتفاق» وقال: لا يصح التقليد في شيىء مركب من اجتهادين 
مختلفين بالاجماع. ومثلوا له: بما إذا توضأ ومسح بعض شعره» 

قال في كتاب توقيف الأحكام على غوامض الأحكام: 


يض 


بطلت بالإجماع . 

وقال فيه : والحكم المُلَفّق باطل بإجماع المسلمين. 

فلو أثبت الخط مالكي» فحكم الشافعي لم ينفذ» وذكر 
مالا كر وقال أوله: وكثير من جهلة القضاة يفعلون ذلك يعني : 
الحكم الملفق . 
متى كان في جانب» وهما في جانبء فالمفتي والقاضي بالخيار. 


فقلت: ليس كما تزّعم» قال الإمام العلامة الحسن بن 
منصور بن محمود الأوزجندي المعروف بقاضيخان 5971 ه] في 
كتاب الفتاوئ : رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى عن 
مسألة إن كانت مروية عن أصحابنا فى الروايات الظاهرة بلا خلاف 
بينهم» فإنه يميل إليهم» ويفتي بقولهمء ولا يخالفهم برأيه» وإن 
كان مجتهداً متقناً؛ لأن الظاهر أن يكون الحق مع أصحابناء ولا 
يعدوهمء واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم, ولا يَنظر إلى قول من 
خالفهم. ولا يقبل حجته؛ لأنهم عرفوا الأدلة» وميّزوا بين ما صحّ 
وثبت وبين ضده» وإنما كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابناء 
فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» يأخذ بقولهما؛ لوفور 
الشرائط » واستجماع أدلة الصواب فيها. 

وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك» فإن كان اختلافهم 


رذن 


[/أ] 


اختلاف عصر وزمان» كالقضاء بظاهر العدالة» يأخذ بقول 
صاحبيه لتغيّر أحوال الناس فى المزارعة والمعاملة ونحوها. 

يختار قولهما لا جتماع المتأخرين على ذلك» وفيما سوى 
ذلك يخيّر المفتي المجتهد ويعمل بما أفضى إليه رأيه . 


وقال عبد الله بن المبارك ١81[‏ ه]: يأخذ بقول أبي 


وإن كانت المسألة فى غير ظاهر الرواية» إن كانت توافق 
أصول أصحابنا يعمل بهاء وإن لم يجد لها رواية عن أصحابناء 
واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به وإن اختلفوا يجتهد 
ويفتى/ بما هو الصواب عنده. 

وإن كان المفتى مقلداً غير مجتهد» يأخذ بقول من هو أفقه 
الناس عنده» ويضيف الجواب إليه» فإن كان أفقه الناس عنده فى 
مصر آخرء يرجع إليه بالكتاب» ويتثبّت بالجواب» ولا يجازف 
خوفاً من الافتراء على الله تعالئ لتحريم الحلال وضده. 

وذكر في (المحيط) نحو ما في القاضي . 

وقال الإمام العلامة أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني 
[51 ه] في كتاب البدائع له: أن القاضي إن كان من أهل 
الاجتهادء وأفضئ رأيه إلى شيء يجب عليه العمل به» أما إذا لم 
يكن من أهل الاجتهاد» فإن عرف أقاويل أصحابنا وحفظها على 


ان 


الإحكام والإتقان» عمل بقول من يعتقد قوله حقاً على التقليد 
وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بقول أهل الفقه في بلده من 
أصحابناء وإن لم يكن في البد إلا فقيه واحد من أصحابناء يسعه 
أن يأخذ بقوله. 

وقال أيضاً في صفة القضاء : وأن يكون القضاء لله تعالى 
خالصاً؛ لأن القضاء عبادة» والعبادة: إخلاص العمل بكليته لله 
تعالى . 

وقال برهان الأئمة في (شرح أدب القضاء للخصاف) : 
وينظر القاضى فى فصلين : أحدهما: المتفق عليه» فيقضى به؛ 
لأن الحق لا يعدو قول أصحابناء والثانى : المختلف فيهء فقال 
عبد الله بن المبارك : يأخذ بقول أبى حنيفة لأنه رأى الصحابة» 
وزاحم التابعين في الفتوى» فقوله أسدٌ وأقوى ما لم يكن اختلاف 
عصر وزمان» وقال المتأخرون: يستفي . 

وقال في شرح الهداية» بعدما نقل الخلاف في قضاء 

أن الفتوى على عدم النفاذ في الوجهين» يعني : النسيان 
والعمد. 

ثم قال: والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما؛ لأن 
التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل» لا لقصد جميل» 


و؟ 


[/ب] 


وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب 
غيره» هذا كله في القاضي المجتهد . 

فأما المقلد فإنما ولأه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاً» » فلا 
يملك المخالفة؛ فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك اللحكي ”2 . 

وقال في القنية عن (المحيط) وغيره/ : اختلاف الروايات 
في قاض مجتهد إذا قضى على خلاف رأيه» والقاضي المقلد إذا 
قضى على خلاف مذهبه لا ينفذ. 

وقال أبو العباس أحمد بن إدريس [584 ه]: هل يجب 
على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده؛ كما يجب على 
المفتي أن لا يفتى إلا بالراجح عنده؛ أوله أن يحكم بأحد 
القولين» وإن لم يكن راجحاً عنده؟ 

جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم 
ويفتي إلا براجح عنده» وإن كان مقلداً جاز له أن يفتى بالمشهور 
في مذهبه . وأن يحكم به وإن لم د يكن راجحاً عنده؛ مقلداً في 
رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده؛ كمايقلده في 
الفتوى . 

وأما اتباع الهوى في الحكمء والفتياء فحرام إجماعا . 


.05/1/ فتح القدير‎ )١( 


لذن 


انتهى . 
فقال من لا يدري مراد العلماء : قد ققد المجتهد, والأفقه. 


قلت : ففيما فيه الروايات» يعمل بقول ابن المبارك : على 
أن المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا 
وصححواء فشهدت مصنفاتهم بترجيح دليل أبي حنيفة» والأخذ 
بقوله» إلا في مسائل بسيرة؛ اختاروا الفتوى فيها على قولهماء أو 
قول أحدهما. 

وإن كان الآخر مع الإمام كما اختاروا قول أحدهما فيما لا 
نص فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي رحمه الله بل 
اختاروا قول زفر في مقابلة قول الكل لنحو ذلك . 

فترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية» فعلينا اتباع الراجح 
والعمل به كما لو أفتونا به في حياتهم . 

قيل: ففي غير الروايات عن الأئمة قد يحكون أقوالاً بلا 
ترجيح » وقد يختلفون في التصحيح . 

قلت : نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف وأحوال 
الناس» وما هو الأرفق بالناس» وما ظهر عليه التعامل» وما قوى 
وجهه. ولا يخلو الوجود ممن يميز هذا حقيقة لا ظنا بنفسه. 
فيرجع من لم يميز لمن يميز؛ لبراءة ذمته . 

ذا 


]/5[ 


ولمّاتمٌ لي هذا النظر أحببت أن أضع على المختصرات 


التى تحفظ فى هذا الزمان تصحيحات معزوة إلى قائلهاء أو 
ناقلهاء كما فعله الأئمة من الشافعية لمختصراتهم» وإن كان ذلك 
موجوداً/ في الشروح والمطولات إلا أنهم أسعفوا بذلك من لم 
يصل إلى تلك . 

وقد قال الإمام برهان الشريعة المحبوبي في أُوَّل كتابه: إنه 
حاو لما هو أصح الأقاويل والاختيارات. 

وقال الإمام أبو البركات النسفي في صدر كتابه وأورد في 
هذا الكتاب وهو المعوّل عليه في الباب» فأذكر في المسائل 
المشروفة أنهنما قن اعفيذا وللقد ريا ذكرية من وانقهما عل 
ذلك» وهذا ما تيسر على مختصر القدوري رحمه الله مع زيادات 
نص على تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضيخان في فتاواه 
فإنه من أحق من يعتمد على تصحيه. والله ولي الإعانة» وهو 
حسبي ونعم الوكيل . 


لبن 


+ 


تسيوام ابر التسرر 
كتاب الطهار ج00 وجلوب 


قال الله تَعَالَى: «#«يكايًا الَذح ءَامَنُوَا إذا هُمَتّم إِلى 
الصكزة تأغيثا وُجُومكم ,يكم إل الْمَرَافِقِ وَأمْسَحُوا 
روسك 74" اربع إل الكمبين»”". 
فَفَوْضُ الطّهَارَةِ: عَسْلُ الأغضَاءٍ الكَلانَةِ وَمَسْحٌ الرّأس آنرض 
وَالْمِرْفَقَانِء وَالْكَعْبَانِ يَنْخُلآَنِ في الْعُسْل؛ وَالْمَفْرُوض فِي مَسْح 528 
الأمن مِقَدَارُ النّاصِيَةِ ‏ [وهو ربع الراقي]! "الها ووى القعيرة . 


)١(‏ «الطهارة لغة: النظافة وخلافها الدنس» وشرعاً: النظافة المخصوصة المتنوعة 
إلى وضوء وغسل وتيمم» وغسل البدن والثوب ونحوه». 
أنيس الفقهاء. ص ,4 » 48. 

(0) «قوله: (وامسحوا برؤوسكم) أي: بعض رؤوسكم والباء للبعض». المشكلات 
في شرح القدوري. فق ”. 

() سورة المائدة» آية: ". 

و45 النانة اقيق نتنب واليقاية. 
«وقد قدّره أصحابنا: فرض مسح الرأس ثثلاثة أصابع بالوضع» ولا يجوز بإصبع 
وإصبعين إلا عند زفر رحمه الله تعالى» وقال: يجوز بإصبع إذا مذها حتى صار 


م 


[سئن الطهارة] 


شغبة أنُ ابي كه: «أَى سْبَاطَة َم َال ونوضأومَسَحَ عَلَى 

5 م20 "' 

صِيتِه وَحْفَيْه 
وَسكْن الطهارة: عَسْلُ الْيَدَيْن قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الأناء إِذَا اسْتبقَظ 

المخرصية يا وَتَسْيواك] اللّهِ في ابْتَذَاء الْوْضُوءٍء ' 

وَالسُوَاكُ1*؟) وَالْمَضْمَضَةٌ وَالإسْتِئْضَاقُ» وَمَسْحُ ال 


]١[‏ قوله: (إذا استيقظ المتوضىء من نومه) الأصح أنه سنة مطلقاء نص 
عليه في شرح الهداية. 
وقال في الجواهر: قوله إذا استيقظ : هذا شرط وقع اتفاقًا؛ لأنه إذا 
لم يكن استيقظ وأراد الوضوءء السنة غسل اليدين. 
وقال نجم الأئمة في الشرح» قال في المحيط» والتحفة» وجمع 
نجم الأئمة البخاري: إنه سنة على الإطلاق 
«وهذا الغسل إلى الرسغ». الهداية .77/1١‏ 

[”]) قوله: (وتسمية الله تعالى) . 
قال في الهداية: الأصح أنها مستحبة» ويُسمي قبل الاستنجاءء 
وبعده هو الصحيح . (ه 7/١‏ 3). 
وقال الزاهدي: والأكثر على أن التسمية» وغسل اليدين ستتان 
قبله» وبعده. 

[:]... قوله: (والسواك) . 


3 الهداية والمشكلات: والأصح أنه مستحب. (ه .)77/١‏ 


كثلاثة أصابع» . المشكلات» ق .” 

)١(‏ والحديث مركب من حديثين رواهما المغيرة رضي الله عنه» أخرجه مسلمء من 
الطهارة؛ باب المسح على الناصية والعمامة» (114) وغيره. 
والبخاري» في الوضوءء باب البول قائمًا وقاعدًا (1175). ومسلم (7ل/اا, 
1/4 . 


ع 


الا وَالأَصَابِع؛ وَتَكوَارٌ الْعَسْلٍ إلى الكلاك, 


سوه مد شك 0 ءا َم له 200 سم هم مهو - 0 
وَيَسْتَحَبَ للمتوضىء أن يَنُوي الطهَارَةٌ ويستوعب راسه 


الح :وبرت ال شوء؟"'» لوديا يذلل فعالى يؤفر: 
وَيالْمَيَامِنِ 


وَالْمَعَانِي النَاقِضَةُ لِلْوُصُوءٍ: كُلْ مَاحَرَّجّ مِنَ السّبِيلَينِ 
َادَمُ وَالْقَنِحُ وَالصَّدِيدُ إِذَا حَرَجَمِن الْبَدَنِ مَمَجَاوَر ِلَى مَوْضِعْ 
1 ادشسء 0 ال طٍ ا لقي إِذَا (كان)0" م مِلء الهم" ولتم 
مُضْطْجِعًاء أؤ متكا 4و2 اكد إلى قز لذ ايز عنة لفسد: 
[5] قوله: (وتخليل اللحية) . 

.)7١8/١ هو قول أبي يوسف» ورجحه في المبسوط. (ه‎ ٠ 

ل قوله : (ويستحب للمتوضىء أن ينوي الطهارة. ويستوعب رأسه 

بالمسح. ويرتب الوضوء) . 

قال نجم الأئمة في شرحه: وقد عد الثلاثة في المحيط» والتحفة: 

من جملة السنن» وهو الأصح. (ه .07"١0/١‏ 
[] قوله: (والقىء إذا ملأ الفم). 

الينابيع : وتكلموا في تقدير ملأ الفم» لالم إذا كان لا يقدر 

على إمساكه . 

وقال الزاهدي: والأصح: ما لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة. 


)١(‏ «معناه: أن الدم ونحوها إذا خرج من البدن وصل إلى موضع يجب غسله في 
الجنابة أو في الوضوء ذلك» يعني: موضع الصحيح دون المجروح» فحيئئذٍ 
يكون ناقضاً للوضوء حتى لو خرج وتجاوز إلى موضع لا يجب غسله لا ينتقض 
الوضوءة. المشكلات» ق ". 

(؟) ساقط من (أ) و (ملا فيها). 

5١ 


[نواقض 
الوضوء] 


[فرض الغسل] 


[سنة الغسل] 


وَالْعَلَبَةُ عَلَى الْعَفْل بالإِعْمَاءِ وَالْجْنُونُ» وَالْمَهْقَهَةُ في كل صَلاةٍ 
لس عع 000 
ذاتٍ ركوع وسجود . 

وفَرْض الْعُسْل : الْمَضْمَضَة» وَالإسْتِنْسَاق» وَغْسْل سَائِرِ 


5 


البدقة: 
وَسْنَهُ الْغْسْلٍ : أن يَبْدَاَالمُعْتسِلُ فيَغِْلَ يَدَيْهِ وَقَرْجَهُ وَيُزِيلَ 
النَّجَاسَةً إِنْ كائث عَلَى بَدَنْ نُمْ َعَوَضَوْضُوءه لِلصَّلاة إلا 
ليه" ل ر ار ركار يول تَلاماء ّ 
وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةٍ أن تَنفُضَ ضَفَائِرَهال* فِي الْعْسْلٍ إِذَا بَلمْ 
الماك أصتول الشدن: 
وَالْمَعَاقَ الْمَوَسْبَةُ للفثتل: إنرال الْمَتِن على وَجه الذفق 
وَالشَّهْوَةِ مِنَ الوجُلٍ وَالمفاق وَالْتِقَاءُ الْجِتَائَيْن مِنْ غَيْرِ إِنْرَالِ 
وَالْحَيْض وَالنْمَاسَ . 
[4] قوله: (إلا رجليه). 
قال الزاهدي: الأصح أنه إن لم يكن في مستنقع الماء» يقدم غسل 
رجليه . 
[9] قوله: (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها) وإن لم يبلغ داخل 
الضفائر قال في الينابيع : وهو الأصح. 
وفي الهداية: وليس عليها بل ذوائبهاء وهو الصحيح. 


4. احترازاً من صلاة الجنازة» وسجود التلاوة» المشكلات. ص‎ )١( 


1: 


لله لاع د )١21١[.‏ وَأ [غسل السنة] 
دشر شرل ؛ يله الْعْسْلَ لِلْجَمعَةَ د دَيْنِ 


َال خرّام 0" . 
وَلَيْسَ فِي المَذيء وَالْوَذي عَسْلء وَفِيهِمًا الوْضوءُ . ا 
د ِ الغسل] 
وَالطَهَارَةُ مِنَ الأحدَاثِ جَائِرَة: بِمَاء (السَّمَاء) ٠‏ إدء بون 


وَالأَوْدِيّة» وَالْعْيُونِء وَالآبار» وَمَاءِ الْبِحَارٍ. وَلأَتَجُورُ ما اعتّصِرَ 

7 ل سوك مس 007 8 ا 57 1 مد و [الطهارة 
مِنَ الشجَرٍ وَالكْمَرِ وَلأَبِمَاءِ غَلْبَ عَلَيْهِ غيْرَهُ و خرّجَه عن بلمائع) 
طَبْع )96 + كالاشرية : والخل » وناء الووق ؤناء التاقاكى 


وَالْمَرَقَ وَمَاءِ اتج" . 


]٠١[‏ قوله: (الغسل يوم الجمعة). 
قال في الهداية: وهذا الغسل للصلاة عند أي يوسفاء وهو 
الصحيح . 

]١١[‏ قوله: (غلب عليه غيره). 
قال القاضي : ثم عند أبي يوسف تعتبر الغلبة من حيث الأجزاءء لا 
من حيث اللون؛. هو الصحيح. 
وعلى قول محمد: تعتبر الغلبة بتغيير اللونء والطعمء والريح. 
ومثله في الهداية . 

]1١[‏ قوله: (وماء الزردج). 


)١(‏ والحديث كما روى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل» أخرجه البخاري» في الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة (/81/1)؟ 
ومسلم في الجمعة (5). 

(؟) في ب زيادة (عند الإحرام وعرفة). وفي ر (والإحرام والعرفة). 

© في ب (المطر). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


و 


[الطهار 0 
بالمخلوط] 


[لماء 


وَتَُجُورُ الطَهَارَةٌ ِمَاءِ خَالَطَهُ د شَيْءٌ طَاهِرٌ فثَيْرَ أَحَدَ أَوْضَافِهٍ 
كَمَاءِ المن والاء الَّذِي يَخْتَلِط به الأشْئَانُ والعابرم 


وَالزَعْمَرَانُ . 

وَكُلُ مَاءِ وَقعَتْ فِيه نجَاسَة لَمْ يبز الْوْصُوءُ بِء كيلا كَانَ أو 
كَقِبَرَاء لآن التي غلنه الشلة والشاخ أمج بعنط الاين 
النَجَاسَةٍ ؛ فَقَالَ: «لاً يَبُوآَنٌ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاء الذّائِم ولا يَعْتَسِلَنَ فيه 
مِنَ الْجَتَابَةِ) »"'". وقالَّ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «إذَا اسْتَبِقَظَ أَحَدُكُمْ 
مِن مَنامهِ َلآيَهْمِسَنَ يَدَهُ ني الأنَاء حَتّى يَخْسِلَهَا ئَلانا؛ فَإِنهُ له 
يَذْرِي أَيْنَ تاتث و 


وَأَمّا الْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وََعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَارٌ الْوُضُوءٌ مِنْهُ 
إِذَا لَمْ ير لَهَاأثَرَ؛ِ لأنها لا تَسْتَقُِ مَعَ جَرَيَانٍ الْمَاءِ . 
وَالْعَدِيرُ الْعَظِيهُ7"'" الذي لأَيَتَحَرّكُ أحَدُ طَرَفَيْهِ بِبَحْرِيكِ 
الصحيح: أنه بمنزلة ماء الزعفران» نص عليه فى الهداية»ء وهو 
اختيار الناطفي والسرخسي . 
[17] قوله: (والغدير العظيم). 
ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأي المبتلي. 
قال الإمام الزاهدي : وأصح حذه ما لا يخلص بعضه إلى بعض 
لظن المبتلى واجتهاده» ولا يناظر المجتهد فيه» وهذا الأصح عند 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب البول في الماء الدائم (79؟) من 
حديث أبي هريرة» وغيره من أصحاب السنن . 


(؟) الحديث أخرجه مسلم» في الطهارة (417) من حديث أبي هريرة. 
1 


الطَرّفٍ الآحَرِإِذَا وَفَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي أَحَدٍ جَانِبَي وِجارَ ارقف 


الْمجَانِتِ 


الآخر ا لأنّ الظَاهِرَ أَنَّ النجَاسَةٌ سَهَ لا تَصِل إِلَيه 


وَمَوْتٌ ما لَيِسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةَ ِي الْمَاءِ لا يُتَجسُّهُ : كالْبَقّ» 


والذْبَابء وَالزَّنَابيره وَالْعَقَارِبِء وَمَوْتُ مَا يَعِيش فِي الْمَاءِل" '" فيه 
سد كالسَّمَكِء وَالضَمْدَع وَالسَرَطانٍ. 


وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لا يَجُورُ اسْتِعْمَالَهُ فى طَهّارَةٍ الأخدّاث . 


]١:[ 


]١5[ 


الكرخي؛ وصاحب الغاية والينابيع وجماعة. 

وأخذ أبو سليمان بعشر فى عشرء وقال العتابى» وصاحب الهداية: 
الفتوى على هذا. 00 ْ 

قلت: لا يقوى له دليل» وقد قال الحاكم في المختصرء قال أبو 
عصمة: كان محمد بن الحسن يوقت في ذلك بعشر في عشرء ثم 
لجع إلى قول أبي حنيفة» وقال: لا أوقت فيه شيئًا. فظاهر الرواية 
أولى» والله أعلم. 

قال في الهداية: والمصر في العشق أن يكون بيحال لا ينحسر 
بالاغتراف» وهو الصحيح . 

قوله في الكتاب: (جاز الوضوء من الجانب الآخر). 

إشارة إلى أنه: يتنجس موضع الوقوع. 

وعن أبي يوسف: لا يتنجس إلا بظهور النجاسة فيهء كالماء 
الجاري . 

وقال الزاهدي: واختلفت الروايات من المشايخ في الوضوء من 
جانب الوقوع. والفتوى على الجواز من جميع الجوانب. 

قوله: (وموت ما يعيش في الماء). 

قال في الهداية: وفي غير الماء قيل غير السمك يفسده؛ لانعدام 
المعدِن. وقيل: لا يفسده لعدم الدم» وهو الأصح. 
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ينجس الماء] 


[األماء 


[الإهاب 
المدبوغ] 


وَالْكَسْتَفْمَلٌ : كل مَاء أزيل يَاحَدَتٌ أو اتثفيل فى البدن على وه 
02 
وَكُلَ إهَاب دُبِع”" كَقَدْ نكن طوو وكا وت الكادة فده اموه 


]١7[‏ قوله : (الماء المستعمل كل ما أزيل به حدث الخ). 
قال أبو نصر الأقطع: وهذا الذي ذكرهء هو الصحيح من مذهب 
أبي حنيفة» ومحمدء قال في الهداية : ومتى يصير مستعملا؟ 
الصحيح أنه كما زايل العضو قال: وقال محمد وهو رواية عن أبي 
حنيفة»؛ هو طاهرء قلت: وعليه الفتوى. قال القدوري في 
التقريب: روى محمد عن الإمام أن الماء المستعمل طاهر وهو 
قوله. وهو الصحيح. 
وقال الصدر حسام الدين في الكبرى: وعليه الوق وقال فخر 
الإسلام في شرح الجامع : إنه ظاهر الرواية» وهو المختار. 
فرع: الجنب إذا أخذ الماء بفيه لا يريد المضمضة. 
قال القاضي: لا يصير مستعملاً في قول محمد. 
وقال أبو نصر الأقطع: وهو الصحيحء وقال أبو يوسف: لا يبقى 
طهوراء وهو الصحيح.ء إما لأنه صار مستعملاً» لسقوط الفرض» 
ولأنه خالطه البزاق. 
قوله وعن محمد أنه قال: ينزح منها مائتا دلو إلى ثلاثمائة» قال في 
خلاصة الدلائل: والصحيح قول الإمام. 


)١(‏ «الدباغ وهو على ضربين: حقيقية وحكمية. 
فالحقيقية: أن يدبغ بشيء له قيمة كالقراد والعفص وغيرهماء ولو أصابها ماء 
فابتل لا يعود نجسا. 
والحكمية: فهو أن يخرج من حد الفساد إما بالشمس أو بالتراب» أو بإلقاء في 
الريح» فإنه يصير طاهرّاء ولو أصابها الماء فابتل» فعند أبي حنيفة عنه روايتان: 
في رواية يعود نجسّاء وفي رواية لا يعود نجسًاء. المشكلات» ق 5 . 
«وأما حد الدباغ كته" ذهات الرطوبات والدسومات التي يكون بالجلد من 


ك1 


3 عن عن - 
مِنْه» إلا جلد الختزير» وَالادْمِىٌ . 


[الطامر 
1 وو الاو رن قو لل الا لا ل ل انق ا 110 ساك يا 
وَشْعْرٌ المَيْتَةِ» وَعَظمَهًا (وَحَافِرُهَاء وَعصَبهَا) وَقَرْنها الميت] 
طاهرٌ . 
ا 0 [نزحالما 
(وَإذَا) 0 فَعَتْ فِي الْبئر نَجَاسَةٌ نُرِحَتْء وَكان نَرْحَ مَا فِيهًا طهارة] 
مِنَّ الْمَاءِ طَهَارَةٌ لَهًا. 
8 ا [موت فأرة 
تانضكا شاقن نارق ار عمدو :د مشر ار خودافة: ولعدومانني 


3 


وسَامٌ أبْرَصء تُرِحَ مِنْهَا مَابَيْنَ عِشْرِينَ دلُو إِلَى ثَلآبِينَ دلوا البثرا 
بِحَسَب كُبْرِ الْحَيَوَانِ وَصعْرِو ". 


هَإنْ مات ؟ م م 20 2 5 32 2 لضي 
وَإِن مانت فِيها حمامة» أو دجاجة » أو سِنور» نزح مِنْها ما [أموت 


الحمامة] 
ات دلوا إلى سِنَّينَ؛ 
) >ي [موت كلب 
وإن*' ما تا كله اد شاك أو آدَمِىُ » نُزِحَ جَمِيعٌ ما فيها] 
فيها (مِنَ ال . 
[انتفاخ الواقع 


وَإِنِ الْتَمَحَّ الْحَيَوَانٌ فِيهَاء أو تَفْسَحَ ٠‏ نُرِحَ جَمِيعٌ مَا فِيهًا (مِنَّ فيها] 


الدباغ» وليس بمقدار الأيام عندناء إنما يقدر بذهاب الرطوبات». المشكلات؛ 
ق 1 

)١(‏ في ب (وصوفها) بدلاً من (وحافرهاء وعصبها 

(؟) في ب (فإذا). 

زفوة في » أ ب د العبارة : (يحسب كبر الدلو وصغرها). وفي شرح الحدادي ذكر 
مثل المثبت. ص ١؟١7.‏ 

)2( سقطت من ح. 


ع 


[ضابط الدّلو] 


[طهارة البثر 


[جهالة التنبجس 
وأثرها] 


ل ل ا 


وَعَدَدُ الدّلاءِ يُْتَبَرُ: بالدَّلُو الْوَسَطٍ الْمُسْتَعْمَلِ”" لِلآبَارٍ في 


الللدان» فإد ع بها وميم ذم يَسَعٌ (عِشْرِينَ : 20 


كانت ال ميلا ترح وَوَجَبَ رح مَافبهَا (منَ 
الْمَا الخرو نذا كا كان اي الجاه ٠‏ وَقَدْ رُويّ عَنْ 
محمد بْنِ الحَسَنٍ رَحْمَةُ الله عَلَيِهِ لَه قالَ: يُئْرَحُ مِنْها مانا دلو إِلَى 


(وَإِذا وج في 0 ا لم 
وَفَعَثْ وَلَمْ تل تلتفخ» وَلم تك تَمََسَخْ» أَعَادُوا صَلاة يَوْم وَلَيْلَةٍ ذا كانُوا 
تَوَضَنُوا مِئهاء وَغْسَلُوا كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مَاؤّهَاء وَإِنْ (كانّتِ)0 
[قد] انْتَمَحَتْ” 7 أَعَادُوا صَلاةً كَل 3 لنٍ ام وَلَيالِيهَا في 


)١(‏ سقطت من ح. 

(؟) «الوسط المستعمل: يريد به إذا كان لها دلو معروف» فإما إن لم يكن لها دلو 
معروف يتخذ لها دلو يسع ثمانية أرطال وهو أربعة أمناء. وروى عن أبي حنيفة 
يتخذ لها دلو يسع خمسة أمناء» المشكلات» ق50. 

(9) سقطت ما بين القوسين من» أء بء د. 

ع في ب (تنتزج). 

(4) في بء ح ساقطة ما بين القوسين. 

(1) ساقط من ح. 

(0) في ب (يدري). 

(4) ساقط من ح. 

(9) وفي أء د (قد انتفخ) وهو الميت. 


1:4 


٠‏ َ كا و را ف 22 واءوى.ى” دلوديداس*# ار شود َو 
قوْلٍ أبي حَنيفة رَحِمَه الله وقال ابو يوسف ومحمد رَحِمَهِمَا الله : 


لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَه شَيْءِ حَنَّى يَتَحَقَّقُوا مَنَى 0 


وَسُؤْرُ الآَدَمِيٌ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمهُ طاهِرٌ 0 وسور الكلية [أحكام السؤر] 
وَالْخِْنْزِيرٍ ودام الْمَهَائِمِ ؛ نُجسٌء وَسُؤْرُ الْهِرَّة» وَالدَّجَاجَةٍ 
المُخَلاق وَسِبَاع الطَيْرٍ"), وَمَا يَسْكُنُ فِي الْبْيُوتِ مِكْلُ الْحَيِّ 
وَالْمَأرَ مَكْرُوة) وَسُؤْرُ ُ الْحِمَارٍ وَالْبَعْلٍ مَشْكوكُ ا فَإِنْ إذْلَمْ 
عرعزقها رقا وكا وقا انان ع 0 


]١10/[‏ قوله: (وإذا وجدوا في البئر فارة. . . إلى قوله متى وقعت). 
قال في فتاوى العتّابي: قولهما هو المختار. 
«قلت: لم يوافق على ذلك». فقد اعتمد قوله الإمام البرهاني» 
والنسفي» والموصلي» وصدر الشريعة» ورجٌّح دليله في جميع 
المصنفات» وصرح في (البدائع) أن قولهما: قياس» وقوله: هو 
الاستحسان. وهو الأحوط في العبادات. 

[14] قوله: (وسور الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر) . 
الهداية: وسؤر الفرس طاهر عندهما؛ لأن لحمه مأكول. وكذا 
عنده في الصحيح؛ لأن الكراهة لإظهار شرفه. 
قال القاضي عنه روايتان: أظهرهما أنه طاهر وطهورء وهو قولهماء 
ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق» وإن استعمل المكروه مع 
القدرة على الماء المطلق.ء صحت طهارته» ويكره. 

[19] قوله: (وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما). 
قال القاضي: والصحيح إن الشك في طهوريته. 


)١(‏ في ب (الطيور). 
(؟) في أء بء زيادة (والله تعالى أعلم). 


[حالات جواز 


التيمم] 


[صفة التيمم] 


[مادة التيمم] 


باب الثَيمُمِ") 
وَمَنْلَمْ يَجدٍ الْمَاء وَهُوَ مُسَافِرٌ أو خَارِجُ المضر بَئَِهُ وين 
الْمِضرٍ نْخْوُ الْميل' 5 أؤْكَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إلا أنه مَرِيض 
فَحَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدَ مَرَضُهُء أَؤْ حافٌ الْجَمْبُ إن اغْتَسَلَ 
ِالْمَاء أن يَفْلهُ ادف َو يُمْرِضَهُ قَإِنّه 050( 


3 00 0 66 0 بوحداهما 000 وبال حرئ يدلة 
ررمي عاب 1 د 


الأزض “كالكواتة وَالرّمْلٍء وَالْحَجَرِء وَالْجصٌء وَالنُوَرَقٍ 
وَالْكَخْلء وَالرّرْنِيخ . 


]٠١[‏ قوله: (نحو الميل). 


)0غ( «#التيمم لغة: القصد على الإطلاق. 
وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لإزالة الحدث. أنيس الفقهاء» ص /5. 
(؟) «والميل: مقياس للطول» قدر قديمًا بأربعة آلاف ذراع» وهو بري وبحري» 
فالبري يقدر الآن: بما يساوي )١104(‏ مترًا والبحري بما يساوي : )١1857(‏ من 
الأمتارة. الوجيز (ميل) . 
(7) فى أء دء زيادة (الطاهر). 
ارفي لقنت ازبحة ترانذن .زهي التق والفبوك :قر الرتاة بر النراقيق 
وأربعة سئن: وهي إقبال اليدين» وإدبارهما. 
وتفريج الأصابع» وإنفاخهما". المشكلات» قى5 . 


0, 


وَقال أَبُو يُوسْفَ رَحِمَهُ اللّهُ: لأ يجُورُ إلا بالثّرَابِ وَالرّمْل 
0 


و وعى م 


وين 1 0000 
د عَلَى اسْتِعْمَالِهِ . 


ا طَاهِر”" 

وَشتحت يُسْتَحَبُ لِمَنْ لآَيَجِدُ الْمَاه [آفي أول الوقت]”*» و وَهُوَ 
توكو أن بد فى آخرا لوقع م 
كك ععة أمر وس ة عد سه م(5) مرركيرهم 
فإن وَجَد المَاءَ توضا (بهِ وَصَلَى) ؛ إلا نَيَممَ. 

وَتُصَلى فيه نا شاف ين النوائضن :لدان 220 

و اا في الْمِضر إِذَا حَضَرَتْ 
جَتَارَةٌ وَالْوَلِيُ غَيْرُهُء فَحَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَهَارَ 1 أن تَقُونَهُ الصّلاةٌ 
إل تفع رتل )"© ركذت تن خم الويذافتات إن شق 


() «ولو تيمم على حائط وعلى صخرة ما لا غبار عليها لا يجوز عند محمد» وعند 
أبي حنيفة يجوز». المشكلات ق 7. 

(5؟) في ح (بالصعيد الطاهر). 

(*) المثبت من أ.» بء دء وهو المناسب للسياق. 

(:) ساقطة من أء ب. وفي ح زيادة (به) فقط. 

)0( وفي ب زيادة (ما لم يجد الماء). 

(0) المثبت من أ باء د. 

(00. فى ب (الوضوء) . 

(2) ساقطة عق أعانب 


ه١‎ 


[شرط التيمم] 
[التيمم لمن 


يرجو الماء] 


[مطهسارة 


المتيمم] 


(العينهم ني 
المصر] 


[التيمم بيسيان 


الماء] 


بِالطْهَارَة أَنْ تَقُوتَهُ صَلاةُ [الْعِيدٍ]"'". (فَإِنْهُ يَيَمَمُ وَيُصَلّي)©؛ ؛ وَإِنْ 


حاف من هد المع ناتغل بالطْهَاة أن فوته صَلا 
ار ١٠ل‏ تيمم 2 وَللهُ يف72 "» فَإِنْ 5 


وَإلصَلَّى الْظْهرَ أَرعَا. وكذَلِكَ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ فُحَشِىَ إِنْ تَوَضَأُ 
فَاتَ الْوَقْتُء (لَمْ مُه وَلكِنْه يتَوَضْأ)*' وَيُصَلو فَائِتةٌ . 


وَالْمْسَافِرُ ذا نَسِى الْمَاءَ فِي رَحْلِه قَنَيَمّمَ وَصَلَىء ثُمٌ ذَكَرَ 
المَاء فِي الْوَْتِ لم يُعِدِ (الصّلاة)” عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمْدٍ 
وكا الله 2 يدها 


در يس عَلَى الْمُمَيمُم إِذَا لم يَغْلِبْ عَلَى ظَنْهِ أن شرب مَاءَ أَنْ 
ب النه. لت على لأا ناكم تيزل أن 2 
م فَإِنَ 


مردع ‏ وم وهر شام 3 


)١(‏ المثبت من سائر النسخ» وكان في الأصل «العيدين). 

0) في أ بء دء العبارة (تيمم وصلى). 

(9) في أ (فإنه لا يتمم ولكن يتوضأ). 

(5) في ب الم يجز التيمم ولكن توضا). 

(5) في ب.ء حء د (صلاته). 

() فى أء زيادة (ولا إعادة عليه). 
إن اعلعه مه تيمو يريك يها إذا للب خفلا نط فتيمم فصلى» فإن أعطاه 
بعده لا يعيد» وكذلك إن طلب بالثمن فلا يعطيه بالثمن المثل» جاز له التيممء 
ولو لم يطلب حتى تيمم وصلَى ثم طلب منه؛ فأعطاه يعيد» وإن لم يطلب قبله 
ولا بعده جاز ذلك الصلاة بذلك التيمم عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن عنده لا 
يجب الطلب منه؛ وعند أبى يوسف لا يجوز؛ لأن عنده يجب طلبه منهة. 
المشكلات» ق 7. 1 


يدن 


باب المشح عَلَى الخفْينٍ 
الْمَسْحُ عَلَى الْحْمْيْنِ جائز زْ بِالسَنَةٍ ة من كل حَدَثٍ وب [جواز المسح] 


1 [شضرط لبس 

للْوْضُوءء إذَا لَب الْحْفَيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كاملة» 5 ثم أخدتٌ . الخفين] 
قَإِنْ كان 31 ل اقل لق 

يام وَلَيَالِيهَاء وَابتِدَاوُهَا عَقِيبَ الْحَدَثْ . بساني 


[صفة ١‏ 
وَالْمَسْحُ عَلَى الْحُمَْنِ عَلَى طَاهِرِجِمًا خُطُوطَا بِالأصَابع ا 
يبْدَأْ مِنْ رُؤُوسٍ أصَابع الرجْلٍ إِلَى السّاقي0 "". 
وَفَرْضٌ ذَلِكَء مِقُّدَارُ نَلآثِ أَصَابعٌَ (مِنْ أُصعْرٍ أُصَابع 
الْيَدِ)1" . ْ 


م ها يم 


وَلأَيَجُورُ المح عَلَى خف فيه حَرقٌ كَبيرٌ) يَبِينُ مِنْهُ مِقَدَارُ [صفة الخفين] 
ثلاث أَصَابِعَ مِنْ أصَابع الرْجل 1 وَِنْ كان أَكَلَّ مِنْ ذْلِكَ جار . 


ل ا ا ا 5-985 
وَيَنْفْض الْمَسحَ '" مَا يَنْفُضِ الؤضوء وَيَنْفْضْهُ أنِضًا ئزعٌ 552 
© وَمُضِيُ الْمُدَوه فَإذا مَضْتٍ الْمُدَةُنَرَعَ مه وَغَسَّلَ السح] 
7١[‏ قوله: (من أصابع الرجل). 
أي الصغارء هو الصحيح نصٌ عليه في الهداية» وشرح الزاهدي. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من: أ» بء د. 

(؟) في أ زيادة (أصغرها). 

(*) في أء بء دء زيادة (على الخفين). 

(5) «صورته: إذا خلع خفيه بعدما لبسهاء فإنه ينظرء إن كان لبسها على طهارة الأول 
00 


[ضابط أيام 


[المصع عدن 
الجوربين] 


[ممالا يجوز 


عليه المسح] 


[المسح على 
الحبيرة] 


رِجْلَيْهِ وَصَلَىء ولَئِسٌ عَلَيْهِ إِعَادَهُبَقِيّة الْوْضْوءٍ . 

وَمَنِ انْتَدَأً الْمَسْحَ و وَهُوَ مَقِيمٌ) فُسَافْرَ قَبْلَ 0 
وَلَيْلَقٍ مَسَحَ انان يام وَليَالِيِهَاء وَمَنْ الْتَدَأ الْمَسْحّ وَهُوَ 
مسار م أقَاَ. إن كأنَّ مَسَحَ يَوْمَا فلئلة أ أَكْئَرَ رم تر 3 
0 وَعْسْل رَجليه, إِنْ كانَ مَسَح َكَل مِنْ يَوْم وَلَيْلء مم 
مَسْح يَوْم وليل 

وَمَنْ لبس الْجرمُوق”" قوق الْحْفُ مسح عَليِ. 

وَلأَيَجُورْ اْمَسْحُ عَلَ الْجَوْرَبيْنِ عِنْدَ أبي حَنيةَ إل أن يَكُونا 


مُجَلدَيْنِ أو مَُْلَيْنِ قال او و ل : يجُورُ الْمَسْحُ عَلَى 
الْجَْرَييْنِ ! إِذَا كانًا نَخِينَيْنِ 1" لا يَشِفَان الما 


ولا تور الم لْمَسْحٌ عَلَى الْعِمَامَةِء وَا لقَلَنْسُوَة ' وَالْبُرْفُع» 


وَالقُمَارَيْنِ . 
وتو الم لْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائْ وَإِنْ شَدّهَا عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ 


[11] قوله: (يجوز إذا كانا ثخينين). 
الهداية : وعنه أنه رجع إلى قولهماء وعليه الفتوى. 


ثم خلعهاء أو خلع أحدهماء لم ينقض بعدهء وإن خلعهما أو خلع أحدهما 
بعدما انقضت الطهارة الأولى ينقض» ويجب عليه غسل القدمين». المشكلات» 


ق 8. 
)١(‏ «الجرموق: ما يلبس فوق الخف.» ويقال له بالفارسية خركُش». المغرب 


(؟) القَلَنْسُوَة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال». الوجيز. (قلس). 
05 


المتطعتن بر زرا طلسم وَإِنْ سَقَطْتْ عَنْ بُرْءِ 
بَطلَ الْمَسْحُ . 


بَطلَ 


باب الخحيض”") 
قل الْحَيْض ؟؛ اده أيّام ااا د َم عن ذلك فلس 
بحَيْضِ ل اموه َه ام ولَيَلِيمَاء وَمَا 
رَالعَلن :ذلك فهو امتحاضة . 


وما تَرَأهُ 0 266 عير ار فِي أيَام 
و لحخيض يُسْقِط عَنٍ الحَائِض ا لصَّلامّ رخن قري 
الصَّوْمَ؛ وَتَقْضِي الصَّوْمَ» وَلآَتَقْضِي الصَّلاةٌ» وَلآَنَدْخْلُ 
لْمَسْجِدَء وَلانَطوفٌ بالبَيتِء وَل يَأتيها رَوْجُهَا. 
00007 14 اوه د ةا دع ف ا ] 3 4 
وَلا يجوز لحائض ولا جنب قَرَاءَةَ القَزان ". ولا يجور 
[؟؟] قوله: رولا يحور لحائض ولا جنب قراءة القرآن) . 
قال في الجواهر» وشرح الأقطع : الصحيح أن الآية وما دونها في 
المنع سواءء إذا قصدوا بها قراءة القرآن» وهذا احتراز عن قول 
4 «الحيض في اللغة: عبارة عن خروج الدم؛ يقال: حاضت الشجرة إذا خرج منها 
الصمغ الأحمر. 
وفي الشرع: هو دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء». أئيس الفقهاءء ص 7, 
وفي المشكلات: «هو الدم الخارج من الرحم تصير المرأة بالغة بابتدائه إلى 
وفت معلوم؛ . ص 8. 
زم في د (وأكثره عشر أيام) فقط. 


كك 


[أقل الحيض 
وأكثره] 


الحائض] 


[السشتهسر 
المتخلل] 


[أقل الطهر 
وأكثر 
[حكم 


الاستحاضة] 


عه ماش ويام واسه هع ءردو 2 
لمحدِث مس المضصحخف إلا أنْ يَأْحذْهُ يفلذفيك ". 


َإِذا َعَم الْحمْضٍ لأكل مِنْ عَشْرَة يام لم يَجُرْوَطوْمَا 
ختى لخييل» رتنه غلنها وناك منلة: “كال تإن انض 
دما لِعَشْرَةٍ يام جار وَطْؤُهَا قبَْ الفْسْلٍ . 

وَالطهْرٌإِذا تَحَلْلَ بَْنَ الدَّميْنِ ِي مُدةِ الْحَيْضٍ) 
4# | 7 4 
الجَارِي ‏ . 


َكل الطهْرِ حَمْسَةَ 1 عَشَرَيَوْمَاء وَل غَايَةَ لأككرهِ. 
وَدمُ الإسْتِحَاضَة : هُوَ مَاتَرَاُ مَأ أكلَ مِنْ تلان يام أو أ 
أَكْكَرَ مِنْ عَشَرَ عَشَرَةِ يام : فَحْكُمّهُ حَُكُمُ الرْعَافٍ الدّائِم : 000 
الطحاوي بإباحة ما دون الآية. 
[11] قوله: (إلا أن يأخذه بغلافه) . 
الهداية : وهو مايكون متجافيًا عنه» هو الصحيح . احتراز عن قول 
من قال إنه المشرزء وفي الكافي: أنه الأصح . 
قلت: الأول أولى ؛ لقوله في المبسوط: الأصح أنه يمنع من مس 
الجلد إذا كان ملصمًا به. والله أعلم. 
[05؟] قوله: (والطهر إذا تخلل . . الخ) . 
قال في الهداية: هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة» وروى أبو 
يوسف عنه» وقيل: هو آخر أقواله إن الطهر إذا كان أقل من خمسة 


عشر يومًا لا يفصل وهو كالدم الجاري؛ لأنه طهر فاسدء فيكون 
بمنزلة الدم» فالأخذ بهذا القول أيسرء وقال الإسبيجابي: وهو 


)١(‏ في ب (صلاة) فقطء وفي د: (كاملة). 


60 


الصَوْم 3 وه الصّلاةٌ وَلَاَ الْوَطءَ 


2 2 ً مه ا 7 0 امب م هو 72 5 
إذَا ذَادَ الم د آنا أو عاد فة دذت 
وإدا راد اندم عسرهو ايام وللمراد معروقفةء ردت 


9 0 0 وود عَلَى 00 الخاة ا إن اد 3 
0 أ 000 


وَالْمُسْتَحَاضَةٌ وَمَنْ به سَلّسٌ الْبَوْلِ وَالرْعَافُ الدَّائمُ 
َالْجَوحُ الذي لا يَركايتَوَضّكُون لِوَقْتِ كُل صَلاةٍ؛ فَيُصَلُونَ بذْلِكَ 
الْوْضُوءِ فِي الْوَقْتِ ما شَاءُوا مِنَ الْمَرَائْضِ َالْوَافِلٍ "'» فإذا حرج 
و71" بَطلَ وُصُوءْهُمْء وَكانَ عَلَيْهِمْ اسْيِئْنَافَ الْوْضُوءِ لِصَّلا 
أخوئ 


اختيار أستاذنا للفتوى. 

قلت: ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واحتتامه بالطهر بشرط 
احتواش الدم بالطرفين» فلو رأت المبتداة يومًا دمّاء وأربعة عشر 
طهرّاء ويومًا دمّاء كانت العشرة الأولى حيضّاء يحكم ببلوغهاء 
ولو رأت المعتادة قبل عادتها. يومًا دمّاء وعشرة طهرّاء ويومًا دمّاء 
فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيضء. إن كانت العشرة عادتها. 
قلت: هذا صحيح في نفسه إلا أن عبارة المصئف تأباه؛ لأنه قال 
في مدة الحيض: فلا يصح إلا أن يكون احترازًا عن رواية محمد أن 
الثلاثة الفاضلة فاصلة . 

[17] قوله: (فإذا خرج الوقت). 
المراد: وقت المفروضة» حتى لو توضأ المعذور لصلاة العيد» له 


)١(‏ في ب (استحاضة). 


زف في د زيادة: (ما لم يحدث) . 


لاه 


[العادة قفي 
الحيض] 


[صطهارة 
المستحاضة] 


0 وَالنّمَاسَ : هُوَ الدّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْولآدَةٍ وَالدَمُ الذي تَرَأهُ 
الْحَامِلُ» وَمَاتَرَاهُ الْمَرةُفي حَالٍ ولأدَتها قَبْلَ خَوُوج الا 
امْتِسَاضَةٌ وَأَقَلَُ لفاس لآحَدَ لَه وَأَكثَُه أَْبَعُونَ يَؤْمَاء وَمَا زَاد 

إمجارنة الهم .ع [ى ذلك فهو اسْتِحَاضَةٌء وَإذا تَجَاوَرَ الدَّهُا اه 


عن الأربعين] 07 6ق ارا مذ وو ا ا ات 7 7 6 
كانت هذه والعراة وَلدَت قبل ذلكء وَلهَاعادّة [معروفة] فى 
النّمَاسِ رُدَّتْ إِلَى يام عَادَتَهَاء وَإِنْ [لَمْ]”" تَكنْ لَهَا عَادَةُ 0 
ا اشر 4 ا ١‏ 

[فترة النفاس 

مدو انين وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ِي بَطنٍ وَاحِدٍ قَتِقَاسُهَا مَا خَرّجّ مِنَ الدّم 

مما عَفِيتَ الوْلد الأول عِنْدَ ابي خييقة وأبئ يونشفت وقَال مير1؟ 


وَزُقَرٌ: يِقَاسُهَا مَا خَرَجَ مِنّ نّ الم عَقِيبَ الْوَلَدٍ النّاني . 


أن يصلي الظهر به عند أبي حنيفة ومحمدء وهو الصحيح» نص 
عليه في الهداية. 

[71] قوله: (قبل خروج الولد) . 
قال في الجواهر: المراد قبل خروج أكثر الولد» وهذه رواية خلف 
عن أبي يوسفء وهو قول أبي حنيفة . 

[4؟] قوله: (ومن ولدت ولدين في بطن واحد) . 
من ولدت ولدين في بطن واحدء فنفاسها ما خرج من الدم عقيب 
الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسفء, وقال محمد وزفر: من 
الثانى . 


)١(‏ في أء بء د: زيادة (على). 

(؟) المثبت من أ» بء د. والسياق يدل عليها. 
() والمثبت من جميع النسخ» والظاهر سقوطه. 
(5) في أ (فنفاسها) فقط. 


.مه 


باب الأنجاس”) 


تَطْهِيرٌ النجَاسَةٍ ة وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلّي؛ وَنَوْبِهِ وَالْمَكَانٍ 
الذِي يُصَلَى عَلَيْه. 

وَيَجُورُ تَطهيرٌ النّجَاسَّةٍ بالْمَاء وَبكلٌ مَائِع طاهِر يُمْكِنُ 
إزَالَتُهَا به كالْحَلٌ وَمَاءِ الْوَرْدِ . 

١ك‏ 0 جَزة””" ة 

وَإِذَا أَصَابَتَ الكت تكاس إلها] فُحَفْثْ» َدَلَكَهُ 
بالأزض جَارٌ . 

وَالْمَوق تك يبعت غشل زطنةا فإذا جف على الثزت أخرأ 

وَالنَجَاسَةٌ إِذًا أَصَابَتِ المرَآة أو السّيْفٌ اكْْقِيَ بِمَسْحِهِمَا 

وَإِذَا أشاكف الارمن كات 0 فَجَقَّتُ بِالشَّمْس وي 

قال الإسبيجابي : الصحيح هو القول الأول واعتمده الأئمة 

المصححون . 


[19] قوله: (فجفت بالشمس). 
قال في الجواهر: قيد الشمس وقع شرطا اتفاقًا بحسب العادة» 
والشرط: الجفاف وذهاب الأثر» وقال الزاهدي: والصحيح أنه لا 
فرق في الجواب بين أن تقع عليه الشمس أولا تقع؛ وبين أن يكون 


)00 «النجاسة على ضربين: نجاسة حقيقية وهي المعروفة. ونجاسة حكمية وهي ماء 
مستعمل»؛ المشكلات ص .٠١‏ 
هم المثبت من - جميع النسخ. وكان في الأصل (ولها). 
فرق والجِرْم ‏ بالكسر ‏ الجسد واللون. المصباح (جرم) 
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[الطهارة من 
النجاسة] 


النجاسة] 


[حكم المَنِيْ] 


[طهارة المرآة 
والأرض] 


[ضابط العفو] 


[الظطهارة 


نْوْمَا جَارتٍ الصّلاةٌبِمكَانِهَاء وَلا يَجُورُ اليمُم مِنْها. 
2 2 7 100 3 2 قن 
وَمَنْ أَصَابَهُ مِنَ النّجَاسَةٍ الْمُعَلْظَةٍ كالدّم» وَالْبَوْلٍ وَالْمَائِطء 
جا > ٠‏ اشن مسوناكلع ]#١0[‏ نس م هه ع ' ل 6 
والخمر ممدارٌ الدّرْهَه' "اناذره جَازّتِ الصَلاةٌ معهء فإن زاد 
اما 


الصّلاةٌ مَعَهُء مَا لَمْ يَبِلُْ رُبْعَ الّؤب30". 


وَنَطهِيرُ النجَاسَ”" التي يَجِبُ عَسْلْها عَلَى وَجهَْنِ : كما 


فيه حشيش أو لا. 

لد قوله : (مقدار الدرهم). 
قال في الهداية: هو قدر عرض الكف في الصحيح» وقال أبو جعفر 
الهندواني : قدر عرض الكف في الرقيق» ووزن الدرهم: المثقال 
في الكثيف». قال في الينابيع: وهذا القول أصحء وفي الزاهدي 
قيل: هو الأصح.ء واختاره جماعة» وهو أولى لما فيه من إعمال 
الروايتين مع مناسبة التوزيع» والله أعلم . 

[1"] قوله: (ما لم يبلغ ربع الثوب). 
قال في المحيطء وشرح نجم الأثئمة: وهو الأصحء وقال في 
الفوائد: وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو الصحيح» قال أبو نصر 
الأقطع: أصح ما روى فيه: ربع أدنى ثوب يجوز فيه الصلاة 
كالمئزر. قال في المحيط قيل: هو ربع جميع الثوب» وقيل: ربع 
طرف أصابته كربع الذيل والكمء وهو الأصحء وقال في الجامع 
البرهاني : وعليه الفتوى» وقال الزاهدي: وهو الأصح. 

فض قوله: (وتطهير النحاسة الخ). 
قال القاضي: في ظرف الخمرء وقال بعض المشايخ: على قول 
أبي يوسف إن لم يجفف في كل مرة» لكن ملأه بالماء مرة بعد 
أخرى» فما دام الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهرء وإذا خرج 

3 


0 لي م ثَرِهَا 


يِشْقٌ إِزَالَتُهُء وَمَا لَيْسٌ لَه عَيْنّ مَرْئِيةُ و ل 


ل كد 0 


وَالإِسْتَنْجَاءُ سُنْةٌ يُجْرِىء فِيهًا الْحَجَرُء وَمَا [قام]'' مَمَا معام 


يَمْسَحَه حَتى ينْقَيَه 2 وَلَئْسَ فِيه عَدَدُ مَسْنُون وعَسْلَّهُ بالْمَاءِ أَفُضَلٌ . 
قَإِنْ تَجَاوَرَتِ النْجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لْمْ يُجَزْ فيه الف سينا 


5 0 


ٍ- دهده 0 002 .8 2 ب - - 3 
وَلاَيَسْتَنْجِي بِعَظمء وَلابِرَوْثْء وَلآ بِطْعَامء وَلَا بِيَمِينه"* . 


الماء مايا كير 4 متغير اللون يحكم بطهارته. وعليه الفتوى» ولو 

بقى الخمر حل يطهر الظرف كله وبه أخل الفقيه أ الليث» 
واغختاره الشهيدء وعليه الفتوى؛ لأن بخار الخل يرتفع إلى أعلى 
الطزك فتطير عله: 

[7] قوله: (فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع). 
قال الإسبيجابي : هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة 
أكثر من قدر الدرهم»ء أما إذا كان أقل لكن مع موضع الاستنجاء 
يكون اكد من قدر الدرهمء قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه 
الاستنجاء بالأحجار» وقال محمد: لا بد من غسله. والصحيح 
0 


)١(‏ وفي المشكلات: «ثم تطهير هذه النجاسة بالغسل إذا كان يمكن عصره؛ وإن لم 
يمكن العصر لا تطهر عند محمد أبدّاء وعند أبي يوسف يطهر مثل السكين إذا 
مر بماء نجس » فعند محمد يبقى نجسّاء وعند أبي يوسف يمره ثلاث مرات بماء 
طاهر»؛. ص .٠١‏ : 

(؟) المثبت من جميع النسخ» وفي الأصل (يقوم). 

(9) في د زيادة (والمائع) . 

(4) وفي دء زيادة: (إلا بعذر) . 
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[الاستتجاء 


وصفته] 


[مايمنعبه 
الاستنحاء] 


ح اب | 3 بدة0) 


أَوْلُ وَقْتِ الصٌبح”" إِذَا طَلَّعَ اله لفجِر الثابي: وَهُوّ الْبَيَاضلُ (وقت الفجر] 
2 1 0 و ا ل 3 000 

وَأَوْل وت الظهر: إذا رَالت السّمْس» وَاحد وفتها عند أبي ارك آغهزة 
حَنيمَة : إِذَا صَارَ ظِلُ كُلْ شَيْءِ مِمْليْهِ سِوَى فَيْءِ الزّوَالي1؛ "". 


[:"] قوله: (إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال) . 
قال في الينابيع : وهذه رواية محمدء وهو الصحيح عن أبي حنيفة» 
واختاره برهان الشريعة المحبوبي» وعوّل عليه النسفي» ووافقه 
صدر الشريعة» ورجخ ذليلة: وفي الغيائية: وأول وقت العصر. إذا 
صار ظل كل شيء مثليه وهو المختار. 
قلت: وفيه حديث صحيح., وهو ما رواه البخاري في صحيحه من 
حديث أبي ذرَّ قال: كنا مع النبي يَكِهِ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن 
فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن» فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن» 
فقال له: أبرد» حتى ساوى الظل التثلول. 
فقال النبي كَلِهِ: «إن شدة الحر من فيح جهنم». الحديث”". فقد 
بقي الظهر بعد صيرورة ظل كل شيء مثله . 


.)١(‏ الصلاة: أصلها الدعاء؛ء سميت به هذه العبادة التي هي أفعال وأقوال مفتتحة 
بتكبير» مختتمة بتسليم » كتسمية الشيء باسم ما يتضمنه ؟؛ التوقيف (الصلاة) . 
هعم في أ نام 5 (الفجر) . 
() أما حديث أبي ذرّ فكما في صحيح البخاري: (قال: أذّن مؤذن النبي يكل الظهر 
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© 68م ممع هم م 6 6 م عم م ا ل مو وو وود وسو هعووهة 


وروى الترمذي عن أبي هريرة» أن النبي كَل قال: (إن للصلاة أولاً 
وآخْرًاه”''وإِنْ آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر» وفسره أبو 
هريرة فى رواية مالك عنه أنه قال: (وصل الظهر إذا كان ظلك 
مثلك» وصل العصر إذا كان ظلك مثليك)”'' وهذا كله بعد حديث 
إمامة جبريل فوجب اعتباره» والله أعلم. 

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة). 

قال الإمام أبو المفاخر السديدي في (شرح المنظومة): وقد جاء عن 
أبي حنيفة في جمع التفاريق وغيره أنه رجع إلى قولهماء وقال: إنه 
الحمرة لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم 
الشفق: على الحمرة» وعليه الفتوى» وتبعه المحبوبي وصدر 
الشريعة . 

قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ» لم يثبت لما نقله الكافة عن الكافة 
من لدن الأثمة الثلاثئة وإلى الآن من حكاية القولين» ودعوى حمل 
عامة الصحابة خلاف المنقول» قال في الاختيار: الشفق البياض» 
وهو مذهب أبي بكر الصديق» ومعاذ بن جبل» وعائشة رضي الله 
قلت : ورواه عبد الرزاق» عن أبي هريرة» وعن عمر بن عبد العزيز 
ولم يرو البيهقي: (أن الشفق الحمرة) إلا عن ابن عمرء وأما 
اختياره للفتوى فبناء على ظن ضعيفٌء, وذلك أنه قال: الشفق 
الحمرة. وعليه الفتوى ؛ لأن في جعله اسمًا للبياض لكونه أشفق» 


فقال: (أبرد أبرد) أو قال: (انتظر انتظر). وقال: (شدة الحر من فيح جهنم؛ 
حتى رأينا فى التُلُول فإذا اشتدّ الحر فأبردوا عن الصلاة)» كتاب مواقيت 
الصلاة» باب الابراد بالظهرء (070). 

.)١851١( حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي» في أبواب الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك؛, في الموطأء كتاب وقوت الصلاة (9). 
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- 


وَقال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّد: إِذَا صَارَ ظِل كل شَيْء مِمْلَهُ 


َأَوَلُ وَفْتِ الْعَضْر: إِذًا خَرَجَ وَفْتٌ الظهْرٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ 


وَآجِرُ وَقْتَهَا: ما لَمْ تَعْرْبٍ الشَّمْسٌ . 


َم يَغْبٍ الشَّمَقُ "ومو الام الدي في الأفق بعد التهرة 


ل ا وَقْتَهًا: ما 
عِنْدَ أبي 
حَنِيفَة وقال أَبُوُوسْفَ وَمُحَمُدٌ: هو الخيدة وَأوّل وَقفت 


الْعِشَاءٍ: إِذَا عَابَ الضَّفَّقُ وَآجِرُ وَفْتِم يهًا: مالم يَطلْع الْمَجْرُء 10 


وَهْتِ الوثر بَعْد العشاف ا مَالَمْ يَطلْع الْمَجِرُ. 


إثيات اللغة بالقياس » وأنه لا يجوز» فظن أن هذا هو حجة الإمام. 
وليس كذلك» إنما حجته الحديث الصحيح مع تفسير الصحابة» مع 
موافقة أصول النظر على ما سنذكر إن شاء الله تعالى» فكان احتيارًا 


مخالفًا لما هو الأصح رواية ودراية. 


أما الأول: فلأن رواية (الشفق البياض) رواية الأصل» وهي ظاهر 
المذمب عنه» ورواية (أنه الحمرة)» رواية أسد- بن عمرو» وهي 


وأما الثاني : وهو ما وعدناه» فروى الترمذي عن أبي هريرة عن 
النبى كل أنه قال: (وإِنْ أول وقت العشاء حين يغيب الأفق)» 
رفوت مقوط لاضن الذع سنب الحفرة لا كات بادقاد وأا 
أقوال الصحابة الموافقة لهذا الحديث فما قدمناهء وأما موافقة 
أصول النعلى قإنه وإناروى عن ابن عم وغيرة: (الشقق المجحرة) 
فقد روى ما قدمناه عن غيرهم». وإذا تعارضت الاثار» لا يخرج 
الوقت بالشك كما قاله في الهداية وفي غيرهاء فثبت أن قول الإمام 


هو الأصحء كما اختاره النسفى رححمة الله . 
56 


[وقت العصر] 


[وقت العشاء 
والوتر] 


[ما يستحب في 
التوقيت] 


[الأنضل في 
الوتر] 


[الأذان وصفته] 


كه يسْتَحَبٌ الإسْمَارُ با لمَجْرِ» وَالإبْرَادُ بِالظْهْر فِي الصَّيْفِ 
وتقديمها فى الشتائه وتاحي” اليبانا تكنبن التي لكر 
ا 
يُسْمَحَبُ في الْوثْرٍ لِمَْ يَألَفْ صَلاة اللَلٍ أن يُوَحْرَ الْوثْرَ إلى 
جر الل قَإنْ لم يَئِنْ قْ بِالانْيَبَاهِ أ وَتَرَ قَبْلَ النّؤم . 
باب الأذان 00 
سه" لاصوا الْحَمْسء وَالْجْمُعَةٍ دُونَ مَا سِوَاهًا . 


َس لان نيول : : اللّهُ كب اللّهُ أكيه - إلى أآخْروء 5 


ترْجِيعَ فبوا للدي لالع الام : الصَّلاةٌ خْيْرٌ مِنّ 
لق 


3 


النّوْم» مَرَْيْنِ 


[7"5] قوله: (ما لم تتغير الشمس). 
الهداية : والمعتبر تغيّر القرص» وهو أن يصير بحال لا تحار فيه 
الأعين» هو الصحيح وفي الغيائية: وهو الأصحء وبه تأخذ. 
والتأخير إليه مكروه. .]95/1١[‏ 


)١(‏ «الأذان في اللغة: هو الإعلام. 
وفي الشرع : عبارة عن إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة بألفاظ ممخصوصة 
جعلت عَلَّمّا للصلاة» , الجوهرة» ص 65, 

(؟) في أء د: (سنة مؤكدة). 

(©) الترجيع: «أن يُرجُع فيرفع صوته بالشهادتين بعد ما خفض بهماه. الهداية /١‏ 
00١‏ 

() «والتثويب في الفجر: حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان 
والإقامة؛ حسن؛ لأنه وقت نوم وغفلة» وكره في سائر الصلوات» ومعناه: 
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[صفة الإقامة] 


- 
عر 


َالإِقَامَةُ مِْلُ الأَدّانِء إلا أنُّيَزِيدُ فِيها بَعدَ القَلاح : قَدْ قامّت 


وَيَتَرَسَّلْ('' فِي الأَذانِ» وَيَحْدُ" في الإقَامَةِ» وَيَسْتَقْبِلُ 
بهِمًا الْقبْلََ فَإِذَا بَلَعَ إلى الصَّلاة وَالْمَلآح حَوَّلَ وَجْْهَهُ يَمِينا 
وَشِمَالاً. 1 

َيوَذلُ لِلْفَائَةِ وَيُِيمُ» فَإِنْ فَاَنَهُ صَلوَاتٌ أَذّنَ لِلأُولى وَأَقَامَ . (الأنن الإقامة 
كان قخترا في البافية"" ‏ إناشاء أن زأقا وق اف اد ع 00 
الإِقَامَةِ . 

وَيَْبَخِي أَنْ يُؤَذَْ وَيْقِيمَ عَلَى (طَهْر)”*. فَإنْ أَذْنَ عَلَى غَيْرٍ [الشهارة 
اواك اوتكرا اا ري قلي قزر لوو اا ا 
جُنُبٌء وَلاَيُوَدْنُ ِصَلاةٍ قَبْلَ مُخُولٍ وَوُتهَا . 


العود إلى الإعلام بعد الإعلام» وهو على حسب ما تعارفوه» وهذا التثويب 
أحدثه علماء الكوفة بعد الصحابة لتغير أحوال الناس» «والمتأخرون 
استحسنوه في الصلوات كلها؛ لظهور التواني في الأمور الدينية». الهداية» 
0/١‏ 

)١‏ أي: يتمهل ويترفق: وأن يفصل بين الكلمتين». 

0) أي: يَسْرِع : وأن يصل بينهما؛. 
انظر: المختارء المشكلات» ص .١17‏ 

() في بء د (الثانية». وفي أ (الباقي) . 

(4) في أ (طهارة). 

(5) في د زيادة (إلا في الفجر عند أبي يوسف يجوز قبل الصبح). 

/ 


[(شسروط 
الصلاة] 


[عورة المرأة] 


باب شُرُوطِ" الضلاة الْتى تَتقَدَمُهَا 


يَحِبُ عَلَى الْمُصَلّي أَنْ يُقَدْمَ الطَهَارَةَ مِنَ الأخدَاثِ 
وَالأنجانن لما تذناة) وَيَسْدُرَ عَوَرَنةُ ) وَالعَودَة فق التخز: ما 
نت السّرّةٍ إلى الرُكْبَةِ» وَالوُكْبَُمِنَ الْعَورَو؟"' "". 


ريدن اذا لع إلا وقييا ول 50 وم مَا كان 


[7"] قوله: (والركبة عورة) . 
والأصح أنها من الفخذ. 

[79] قوله: (إلا وجهها وكفيها). 
قال في الهداية: وهذا تنصيص على أن القدم عورة» ويروى أنها 
ليست بعورة» وهو الأصحء قال في الجواهر: أي ليست بعورة في 
حق الصلاة» وعورة في حق النظرء وقال في الاختيار: الصحيح 
أنها ليست بعورة في الصلاة» وعورة خارج الصلاة. 
قلت: تنصيص الكتاب أولى بالصواب؛ لقول محمد في كتاب 
الاستحسان: وما سوى ذلك عورة» وقال قاضيخان: وفي قدميها 
روايتان» والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة» وكذا قال 
في نصاب الفقهاء ؛ 00 المنهى عن إبدائهاء 
قال تعالى: «ولا يَمْيِقَ ِبَجُلِهنَ لمْلّ ما يخْفِينَ عن ربنَتِهن» 
[النور: .]"١‏ ولما روى أبو داود عن 0 سلمةء أنها سالك 
النبي يك أتصلي المرأة في درع وخمارء قال: نعم إذا كان سابعًا 
يغطى ظهور قدميها. [أبو داودء في الصلاةء» باب كم تصلي 


وفي الاصطلاح: ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلاً فيه. (العناية مع 
فتح القدير) .197/١‏ 

فبإتمام الشروط وإكمالها: تصح الصلاة» وبوجود الخلل فيها: لا تصح 
الصلاة. 


"4 


عَوْرَةَ مِنَ الرّجْلٍ فُهُوَ عَوْرَةمِنَ الآمَةِ» وَبَطتُهَا وَظَهُرْهَا عَوْرَةٌ وَمَا 
سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهَا فليِسَ بعَوْرَةٍ. 


مَنْ لَمْ يَحِدْ مَا يُزِيلُ به النجَاسَةَ : َى مَعَهَاء وَلَمْ يُعِدٍ 


5 0 


وَمَنْ لَمْ يَجِد تَوْبَاء صَلَى عُرْيانا فَاعِدَاء يُومِىءُ بالرّكوع 
والسجوة: فَإِنْ صَلّى قائِمًا حاف وَالأَوّلُ أَفُضَلٌ وَيَنْوِي الصَّلاةٌ 
الي يَدَحُلُ فيا بي(" لا يَفْصِلْ بها وَبيْنَ المّخريمَة يعمل 541. 


تَْبلُ الْقِبِلةً!"" إلا أن يَكُونَ حا َبُصَلْو إِلَى أَيّ جِهَةٍ 
0 عليه القبلة :'وَلنس بحصر ته من يَسْألهُ عَنهَاء 


اجْتَهّدَ وَصَلَّى ؛ إن عَلِم أنه أخطأ و" يي مَاصَلَّىء قلا 
إِعَادَةَ عَلْيْهِ وَإِنْ عَلِمَ ذْلِكٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَقٍ اسْنَدَارَ إِلَى الْقِبِلَةٍ 
وَبتَى عَلَيها *'. 
المرأق» (555)]. 
[4؟] قوله: (لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل) . 
قلت: ولا تتأخر عنها في الصحيح» قال الإسبيجابي: لا يصح 
تأخير النية عن وقت الشروع في ظاهر الرواية . 


)١(‏ والنية هي الإرادة» والشرط في اعتبار النية: «أن يعلم بقلبه أي صلاة يصليء أما 
الذكر باللسان فلا معتبر به»ء ويحسن ذلك لاجتماع عزيمته». الهداية4؛ .١١١/١‏ 
() «ومن كان بمكة ففرضه إصابة عينهاء ومن كان غائبًا ففرضة إصابة جهتها وهو 
الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع». الهداية» .١١١/١‏ 
(9) ساقطة من أ ب د. 
(5) في ب: (على صلاته). 
54 


[الصلاة مع 
عجز الطهارة] 


[النيةفي 
الصلاة] 


القبلة] 


[فرائض 
الصلاة] 


[صفة التكبير] 


المجزئة في 
التكبير] 


باب صِفَة الصّلاة 


فَرَائِْض الصَّلاةٍ سِنَةٌ : المّخْردٍ ا وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَُ 
وَالرْكْوعٌ؛ والتككوة: وَالْمَغْدَة لأسي" نذا التسَيله' وما راد 
عَلَى ذْلِكَ فَهُوَ 0ك اين 

َإذا دَحَلَ الرّجُل فِي الصّلاةٍ كبر وَرَقَعَ يَدَيْهِ مَعَ التُكير'*"" 


حَنَّى يُحَاذِى بِإِبْهَامَيْه شَحْمَنَيْ يك , 


فَإِنْ قال بَدَلاً (مِنَ)”” التّكبير : اللّهُ أَجَلُء أؤ أَعظَمُ» أو 


الرّخمانُ أَكْبَرُ أَجْرَأهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِا” *'. وَقالَ أَبُو 


[9] قوله: (ورفع يديه مع التكبير) . 
قال في الهداية: الأصح أنه يرفع أولآء ثم يكبرء وقال الزاهدي: 
وعليه عامة المشايخ . 

]٠[‏ قوله: (أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد). 
قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء وقال الزاهدي: وهو 
الصحيح» واعتمده البرهاني» والنسفي. 


. التحريمة: المراد به تكبيرة الافتتاح‎ )١( 

فق في د (والقعدة في آخر الصلاة) . 

(0) «أطلق اسم السنة وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة؛ وضم السورة إليهاء ومراعاة 
الترتيب فيما شرع مكررًا من الأفعال والقعدة الأولى» وقراءة التشهد في العقدة 
الأخيرة والقنوت في الوترء وتكبيرات العيدين» والجهر فيما يُجهر فيه والمخافتة 
فيما يخافت فيه ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركهاء هذا هو الصحيح» 
وتسميتها سنة فى الكتاب؛ لما أنه ثبت وجوبها بالسنة». الهداية» .١١7/١‏ 

(:) «والمرأة ترفع يديها جذاء منكبيهاء هو الصحيح؛ لأنه استرلها». الهداية» /١‏ 
5 

)ع( في أ (عن). 


و لاي إل بلفظ اتير . 


ل ل عَلَى اليُسرّى» وَيَضَ؛ْ ي 2 * 9 


سُوْيهِ» نَم يَقُول : (سَبْحَائَكَ الْلهُموَبحَمْدٍ بِعَنِيك وَتَبَارَكَ اشَبُكَ» 
وتعال عدو 11 


ا 1 بالل ون الشنطان لزعي َيَقَْأَِسْم الله 


ا وَيِسِرٌ بِهمَاء ُْ يقرأ َاتِحةَ الْكتَابٍ وَسُورَةٌ مَعَهَاء 


3 


53 آيَاتَ من ْ أي سُورَة شَاء» وَإِذَا قال الإِمَام ولا الضَالَّينَ) 


قال: آمِينَ وَيَقُولَهًا الْمُؤْنمُ وَيُحْفُونَهَا . 


[51] قوله: (ويستعيذ) . 


(000) 


فم 


قال في الهداية: الأولى أن يقول: أستعيذ بالله» وهكذا قال أبو 
وقال القاضى: والمختار فى التعوذ هو اللفظ المنقول: أعوذ بالله 
مق :الختطات الرحي يا 7 

قلت: المنقول ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيدء» عن 


النبي يكلل. 


والاعتماد سنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لا يرسل حالة الثناء» والأصل : 
أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه» وما لا فلا هو الصحيح». الهداية» /١‏ 
14 

ثم اختلف الفقهاء في الاعتماد: فذهب أبو يوسف إلى القبض بيده اليمنى رسغه 
اليسرى» وقال محمد :. يضع ؛ وقال بعضهم: يضع كفه اليمنى على اليسرى» 
وقال بعضهم: يضع على ذراعه اليسرى» والأصح: أنه يضع على المفصل. 
انظر المشكلات» ص .١17‏ 

أبو داودء في الصلاةء باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 
(هلالا) . 


الا 


[صفة وضع 
اليدين] 


[القرا اءة في 
الصلاة] 


كيفية الركوع 
والسحود] 


السجود] 


َم يُكبْرُ وَيَرْكَع "1" وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْه وَيمُرْجُ 
أَصَابِعَهُ ولط ير الأ راك الافسلة وَيَقُولَ في 
رُكُوعِهِ: سبْحَانَ رَبْيَ الْعَظِيمء نَلانَاء وَذْلِكَ أَدْنَاهُ 0 
و15" وَيكول ,شوم اللا لمن تكهةةهاويقرل المؤقة +2 


2 


الي : 


فإِذا اسَْوَى قايمًا كبر وَسَجَدَ وَاعْتَمَدَبِيَدَيْهِ عَلَى الأض» 
وَوَضَعٌ وَجْهَهُ بَينَ كيه وَسجَدَ عَلَى أَنِْهِ وَجَبْهَتِه» قن افمَصَرَ عَلَى 
أَحَدِهِمًا جَارٌ عِنْدَ أبي حَبِيفَة ا ا لا ور 
الافْتِصَارُ عَلَى الأنف إِلأمِن عُذْد!؛ “أ وَإِنْ سَجَدَ عَلَى كَؤْر 
عِمَاَيهِ أو فَاضِل تُوِْهِ جَارٌ وَيُنْدِي صَبْعَيِه!" وَيجَافِي بَطَهُ عَنْ 


َخْذَيْه وَيْوَجْهُ أَصَابِعَ رَجْلَيْهِ نحْوَ الْقِبْلَةَ وَيَقُولُ في سُجُودِو: 


[51] قوله: (ثم يكبر ويركع). 
قال الطحاوي: والصحيح أنه يكبر مع الخفض . 
[15] قوله: (ثم يرفع رأسه الخ). 
قال أبو النصر الأقطع: وأما المنفرد فعن أبي حنيفة روايتان: 
الصحيح أنه لا يجمع بينهماء قال الزاهدي: وقالا: يجمع بينهما 
الإمام دون المؤتم. وعليه الطحاوي» وجماعة من المتأخرين. 
[:4] قوله: (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة الخ). 
قال في العيون: روى عنه مثل قولهماء وعليه الفتوى» وقال في 
ملتقى البحارء وقد روى أسد عن أبي حنيفة أن الاقتصار على 
الأنف لا يجوزء وهو المختار للفتوى» واعتمده المحبوبي وصدر 


)١(‏ الضبع: العضدء والجمع أضباع» المختار (ضبع). 


في 


0 ” ب 0 04 1 ١‏ 06 > وي بو 2ع على م رعده 
سبْحَانَ رَبيَ الأغلى نَلانَا''". وَذْلِكَ أَدْنَاهُ ثم يَرْفُمُ رَأْسَهُ 
ويك 181 فإذا اطمَان جَالسًا كين وَسْجَدَه فَإذَا اطْمَان سَاحد] ك2 


وَاسْتَوَى قائِمًا عَلَى صَدورٍ قَدَمَيْهِ؛ وَلا يَقَعْد ولا يَعْتَمِد بِيَدَيْه عَلَى 


الأزضء وَيَفْعَلُ فِي الرَكْعَة المَاِيَةِ مغل مَا َعَلَ ِي الأولّى» إلا أنه 
لَيَسْتَفْتِحُ ولا يَتَعَوَدُ وَلايَرْمَعُ يَدَيْه إلا في التكُبِيرَةٍ الأول . 
فَإِذًا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ السّجَدَةٍ القَانِيَةِ نِيَةِ (في الرّكعة الكَّانِيَة)!") 


شل رِجْلَهُ الْبُسْرَىء فَجَلَسٌ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَى نَضْبّاء وَوَجّهَ 
18 نَحْوَ الْقِبْلَةِ» وَوَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى فَجِذَيِْ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ 
مج -0) 
وَتشَهده؟. 

وَإِلتَعَهْنُ أن يَقُول:: التيثاث للف والقلوات والطلتات: 
الم عَلَيِكَ أبَْا لي وَرَحْمَةُ لله وبرَكائة» السام ينا عَلَيْنَا وَعَ1َ 
عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ 000 
دَوسوَلة :3لا بريد على هذا فن المضذة الأولي» 11 ف 


[15] قوله: (ثم يرفع رأسه ويكبر) . 
الهداية : تكلموا في مقدار الرفع» والأصح : أنه إذا كان إلى السجود 
أقرب لا يجوز؛ لأنه يعد ساجدّاء وإن كان إلى الجلوس أقرب 
جاز؛ لأنه يعد جالسّاء فتحقق الثانية. الهداية» .١171/١‏ 


)١(‏ «والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر لها». الهداية 
. ْ 
(؟) ساقط من: د. 
(*) فإن كانت امرأة جلست على أليتها اليسرى رجليها من الجانب الأيمن؛ لأنه أستر 
لها». الهداية ١97/١‏ 
(5) وقال أبو نصر الأقطع: تشهد ابن مسعود هو المختار عندنا. 
رف 


[قعدة التشهد] 


[التشهد] 


[الجهر والسر 
في القراءة] 


الَكْعمَيْنِ الأخْرَييْنٍ فَاتِسَةَ الْكتَابٍ حخاصٌي!' *. 


فَإِذَا جَلْسَ فِي آخر الصَّلاةٍ خلس ككااويالأولية و شين 
وَصَلَّى عَلَى النّبىّ يكل وَدَعَا بِمَاشَاءَ بمَا يُشْبَهُ ألْمَاطَ الْمُرْآن 
لدي الغاارة؛ َلايَدْعُو يما يميه كَل 0 
عَنْ يَمِبِئِهِ في َيَقَوَلٌ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَعَنْ يَسَارِهِ 1 
ذْلِكَ. 


وَيَجَهَرُ بالقِرَاءةَ: ف فى فِي الْمَجْرِء وَالَكْعَتَيْن تن الأد جه 
الْمَغْرِبِء العا إن كان إِمَامَاء 0 قر فِيمًا بَعْدَ 


الأَوليين» إن كاذ متقردا قود لمكن : إن شَاء جَهرَ وَأَْمَعَ تفْسَهُ 
وَإِنّْ شَاءَ حَافُتَ! “*. وَيُحْفِي الإمَامُ الْقِرَاءَةَ في الظهْرء لعفي 


[57] قوله: (ويقرأ فى الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة) . 
قال في الهداية: وهذا بيان الأفضل؛ هو الصحيح» يعني بخلاف 
رواية الحسن, أنها واجبة فيهماء فإن كان تركها متعمدّاء فقد أساءء 
وإن كان ساهيًا كان عليه السهو. قال القاضي: وروى أبو يوسف 
عن أبي حنيفة: أنه لا حرج عليه في العمد؛ ولا سجود عليه في 
السهوء وعليه الاعتماد. وقال الإسبيجابي: ظاهر الرواية أنه يخير 
[41] قوله: (ثم يسلم). 
قال القاضي: واحتلفوا في تسليم المقتدي: عند أبي يوسف 
ومحمد يسلم بعد الإمام؛ وعن أبي حنيفة فيه روايتان. 
قال الفقيه أبو جعفر: المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه» 
يسلم المقتدى عن يمينه؛ وإذا فرغ عن يساره. يسلم المقتدى عن 
يساره . 
[54] قوله: (إن شاء جهر وأسمع نفسه. وإن شاء خافت). 
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ممكم ثم .6 (أ كاعد ده (5). ده اللا 
وَيَمَنْتَ فِي الثْالِتَةِ قبل الركوع فِي جَمِيع السنَةء وَيَقَرَأ في 


000 


وَالْويْرُ : نَاثُ رَكَعَاتٍ لا يَفْصِلُ [بينهن]*'' بسَلام . 


2. 


فالمخافتة حينئذ تصحيح الحروف» وهذا مختار الكرخى» والشيخ 
أبي بكر البلخي (المعروف بالأعمش) وعن الشيخ أبي القاسم 
الصفارء والفقيه أبي جعفر الهندواني» وأبي بكر محمد بن الفضل 
البخاري : أن أدنى المخافتة أن يسمع نفسه إلا بمانع . قال في زاد 
قال في البدائع: ما قاله الكرخي أقيس وأصح. وفي كتاب 
الصلاة إشارة إليهء فإنه قال: إن شاء قرأ فى نفسه.ء وإن شاء 
إقامة الحروف لأدى ذلك إلى التكرار الخالى عن الفائدة» ولا 
عبرة بالعرف فى الباب؛ لأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى فلا 
يعتبر فيه عرف الناس. 

إذا حَرّك شفتيه بالاستثناء» فقد استثنى», وهو قول أبي حنيفة» وقال 
قبله: يجزيه وإن لم يرفع به صوته. 


المثبت من أ» بء د. وفي الأصل كان (بينها) وفي د (بينهم) وأن الوتر ثلاث 
ركعات لا يفصل بينهن بسلام» كما روى ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن 
عبد الله بن مسعود: (صلاة المغرب وتر النهارء ووتر الليل كوتر النهار. 
ونحوها عن أنس» وأبى العالية» ومن التابعين: طاووس» وعطاء؛ وحماد 
1لا غ). 

روى أن عمر رضي الله عنه قنت في الوتر قبل الركوع, وفي رواية: بعد القراءة 
قبل الركوع ونحوها عن ابن مسعود. وعليّ. وأبي موسى » وأنس رضي الله 


[القدوت] 


[صفة القراءة] 


كُلَ رَكْعَةٍ مِنَ الْويْرِ بِقَاتحَةٍ الْتَاب وَسُورَةِ مَعَهَا ذا أَرَادَ أن يَقْنْتَ 
جك 0 0 2 وى (5) [44] 


بر وَرَفعَْ يَذَيْهِ .ثم قَنَتَ . وَلاَيَقْدُتُ في صَّلاةٍ غَيْرِهَا. 


وَلَيِسَ في شَيْءِ م مِنَ الصَّلْوَاتِ قِرَاةُ سور بِعَيْنًِا لآ يُجْزِىء 


غَيرُهَا؛ ويك رَهُ أن ينل سُورَةً بعينهَا لِصَلاةٍ لا يَفْرَأ فيا غَيرهَا . 
وَأَذنى مَا يُجِْىء م مِنَ الْقِرَاءَ ة في الصّلة1” 17 ؛ مَا يَتَاوَلَهُ اسم 


الْمُرْآنٍ عِنْدَ أ بي حَنِيفَة . وؤقال ابو يوشت رمحم لايُجَزىء أَكَلُ 


[59] قوله: (ثم يقنت) . 
قال في الهداية المختار في القنوت: الإخفاء. 

[50] قوله: (وأدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم 
القرآن» عند أبي حنيفة)» هذه رواية عنه» وقال في البدائع : في 
ظاهر الرواية آية تامة» طويلة كانت أو قصيرة » ورجح قول أبن 
حنيفة» واختار الإمام المجبوبى» والنسفى» وصدر الشريعة ما هو 
ظاهر الرواية. 


)0 وروى رقع الأيدي عند القنوت: عن ابن مسعود. وعمر» وأبن عباس . وأبي 
هريرة رضي الله عنهم . 


(1) ويدعو في قنوت الوتر: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونؤمن بك. ونخضع 
لك؛ ونخلع ونترك من يكفرك, اللهم إياك نعبد؛ ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى ونحفد ونرجو رحمتك» ونخاف عذابك؛ إن عذابك الجد بالكفار 
ملحق». 
والمختار في القنوت الاخفاء: لأنه دعاء» وخير الدعاء الخفي». الهداية /١‏ 
3 
وقال ابن الهمام: «ولو قرأ غيره جازء والأولئ أن يقرأ بعده قنوت الحسن: 
(اللهم اهدني فيمن هديت. . ثم إذا شرع في دعاء القنوت قال اللهم... لم 
يذكر رفع اليدين فيه4. فتح القدير /١‏ ١57؛‏ انظر بالتفصيل عن صلاة الوتر 
كتاب صلاة الوتر للحافظ محمد بن نصر المروزي. 


كا 


َلآ يفوا امَُْمْ حَلْفَ الإمَام'”". لقراءةالمؤتما 


[051] قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) . 
لا يختلفون في أن هذا ظاهر الرواية» وقال في الهداية: ويكره 
عندهماء ويستسن على اسيل الاحتياط فيما'يروق. عن أمحمد» 
وقال في الذخيرة: وبعض مشايخنا ذكروا أن على قول محمد لا 
يكره» وعلى قولهما يكره. ثم قال: الأصح أنه يكره. 
قلت: لا يصح عن محمد شيء من هذاء فقد قال في كتاب الآثار: 
لا نرى القراءة خلف الإمام شيء من الصلوات. 
وقال في كتاب الحجة: لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر ولا فيما لا 
يجهرء بذلك جاءت عامة الأخبار». ثم روى عن النبي كك أنه قال : 
«من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة»؛. وعن زيد بن 
ثابت من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. 
وعن عمر: ليت في فم الذي يقرأ في خلف الإمام حجراً. 
وعن سعد بن أبي وقاص : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه 
جمرة. وعن علقمة قال: لأن أعض على جمرة أحب إلى من أن 
أقرأ خلف الإمام. وعن ابن عمرء أنه سئل عن القراءة خلف الإمام 
فقال: تكفيك قراءة الإمام» وعنه: من صلى خلف الإمام كفته 
قراءته» وعنه: أنه كان لا يقرأ مع الإمام» وعنه: إذا صلى أحدكم 
مع الإمام فحسبه قراءة الإمام. وعن جابر: من صلى ركعة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. وعن القاسم: أنه كان 
وعن عبد الله بن مسعود: سئل عن القراءة خلف الإمام, فقال: 
أنصت فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك الإمام. وعنه: أنه كان لا 
يقرأ خلف الإمام فيما يجهر ولا فيما يخافت فيه في الأوليين ولا في 

ا 


[نية المتابعة] 


[موتنئف الإمام] 


[ممن لا تجوز 


إمامتهم] 


م اه 


وَمَنْ أَرَادَ الدُحُولَ فِي صَلاةٍ غَثِرِِ يَحْتَاجُإِلَى نِبعَيْن ع 2 
الصّلاة وَنِيّةِ الْمُتَابَعَةِ. 


ع2 07 ما 


وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُوَكدَةٌ. 

وَأوْلَى الئاس بِالإمَامَةٍ أَلَمُهُمْ بِالسَُة َِنْ تَسَاوَرا 
َأفْرَْهُمْ» كَِنْ تسَاوََا فَأوْدعُهُم قن تَسَاوَا دَأَسَِهُ. 

وَيُكَوَه تَفْذِية الفتد» والأغراين» والقانيق» والأمرا: 
وُوَلََ الرنا"”" "إن تقدموا خنار: 

0 0 أن لا يُطُوّلَ بِهِمُ الصَّلاة . 
للشناء أن ل وَحْدَهُنٌ جَمَاعَةَ فَإِنْ فَعَلْنَ وََعَْتَ 


- 
8 دم مه 
م 


وَمَنْ صَلَى مع وَاحَدٍ حد أقا مَهُ عَنْ يَمِينِه » قَإِنْ كانًا”'" انْتَيِن نين تدم 


092 


وَلَاَ بور لِلدَجَال أن يَقتَدُوا باه ا 


حون 


[01] قوله: (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي). 
قال في الهداية : وذ في التراويح والسئن المطلقة جوزه مشايخ بلخ» 
يعني الاقتداء بالصبي» ولم يجوره مشايخنا» ومنهم من حقق 
الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف وبين محمدء والمختار 


)١(‏ والكراهة في إمامة هؤلاء المذكورين بسبب نقص في كل منهم من جهة» قد يؤثر 
في الصلاة» وقد يؤدي في تنفير الجماعة. 
(؟) والعبارة في الهداية (وإن أم اثنين). .١55/١‏ 
28, 


وَاجِدَةٍ فَسَدَتْ صلاته 


ريس الرّجَالَ ثُمْ م الصَبيَانٌ ؟ ثم الشساء: 


فَإِنْ قَامَتِ امْرَأَة إلى جَنْبٍ رَجُل وَهُمَا مُشْتَرِكانٍ في صَلاةٍ 
ءر) 0 5 


دعم رع اباد واه اوعس سوم و١‏ 0 ا 2 
وَيُكوة للتساء خصو الجماغات! 0 وَلابَأ س بأن حرج 


كلع مص و امام ا 1 ] 
اْعَجُورُ فِي الْمَجْر وَالْمَعْرب وَالْعِشَاء0 5 


]5*[ 


]5:[ 


000 


فم 


وَل بْصَلَى الطاجِرُ حَلْفَ مَنْ به سَلَسُ الْبَوْلِ وَل الطاهِرَاتٌ 


خلكالتتتكامضيفة: وله القارق: خلت الأتن نولا المككسن 


أنه لا يجوز في الصلوات كلها 

قوله: (ويكره للنساء حضور الجماعات) . 

قال في الهداية يعني الشواب منهن. 

قوله: (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب 
والعشاء) . 

وفي شرح الهداية: عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في 
الصلوات كلها؛ لغلبة الفساد في سائر الأوقات» وقال في الكافي : 
واختلفت الروايات في المغرب فجار أن يكون روايتان فيه 
والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور 
الفساد © . 


وذلك بسبب محاذاة الرجل للمرأة ف فى الوقوف. وتفسد صلاته إذا نوى الإمام 
إمامتهاء رزلا لك تقيره ولد مون ناته انظر: الهداية /١‏ 156 -/147. 
وقال ابن الهمام: «واعلم أنه صح عنه يك أنه قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله) وقوله: (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) والعلماء 
خصوه بأمور منصوص عليها ومقيسة. . . ثم قال: المنع يثبت حينئذ بالعمومات 
المانعة من التفتين» أو هو من باب الإطلاق بشروط فيزول بزواله كانتهاء الحكم 
بانتهاء علته». فتح القدير /١‏ 70. 


,28 


[المرأة ني 
الجماعة] 


[المانع ف 
الاقتداء] 


[مكروهات 
الصلاة] 


خَلْفٌ الْعُرِيانٍ. 


وَيَجُورُ أَنْ يَوْءَ أ 6 عَم المُتو طق وَالْمَاسِحُ عَلَى الْحَفْيْنِ 


وَيُصَلَّى الْقَائِمُ م خَلْف الْقَاعِل وَلايُصَلَى الَذِي يَرْكَعُ وَيَسْجدُ 
خلف المومو: وَلأَيُصَلّى الْمُفْتَرضُ حَلْفَ الْمُتَتَفْلِ اَم 
رس علس عا اومرح وَيُصَلَْي الْمُتَتَقْلُ خَلْفَ 


ل مُصَلَي أَنْ يَعْبَتَ بِنَوْبِهِ أو بِجَسَدِو وَلَآيَلْبُ 
ان َه عه 0 3 ا ا وسء(١1‏ 
الحضى إلأأن دكت الوه سو مر واجدة؛ وَل يُمَرقغ7) 
ءَ 0007 5 9 و52 04 59 3 2 
أصَابعَه وَلايَتَخَصٌ :0" ول" "توية) ول يفوص 


[55] قوله: (ويكره). 


قال القاضي : ويكره أن يصلي وبين يديه» أو فوق رأسه» أو عن 
يمينه أو عن يسارهء أو في ثوبه تصاوير. وفي البساط روايتان: 
والصحيح أنه لا يكره على البساط. إذا لم يسجد على التصاوير. 
)١(‏ «فرقع أصابعه : ضغط عليها حتى سُمِعَّ لها صوت». المعجم الوسيط (فرقع). 
زفق اتخصّر : وضع يده على خاصرته؛. المعجم (خصر). 
إفرف «سَدَل الثوب سَذْلاً: أرخاه وأرسله؛. المعجم (سدل). 


وم 


١ 0‏ - 2 و على 53 7 00 و _- اث 605 25 كدوروهك 
0" وَلاَ يَلَتَفْتُء وَلا يق ! ة 
ات [ل/ا ا وار مط ان سر معدرةءر ا عيكمعةغظ رر>» 
الشيلواء! "ايمول كلت وَلا يربع إلا مِنْ عذر. وَلا ياكل ولا 


ل [مه] 
يسرب ٠.‏ 


[57] قوله: (ولا يقعى). 
الهداية : والإقعاء أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبّاء 
هو الصحيح» هذا تفسير الطحاوي» واحترز من قول الكرخي أنه 
يقعد على عقبيه ناصبًا رجليه؛ واضعًا يديه على الأرض. 

[51] قوله: (ولا يرد السلام) . 
قال القاضي: إذا سلم رجل على المؤذن في أذانه» أو عطس رجل 
وحمد الله تعالى» أو سلم على المصلىء أو على من يقرأ القرآن» 
أو على الإمام وقت الخطبة» ففرغ المؤذن عن الأذان» أو المصلي 
عن الصلاة» والقارىء عن القراءة» والخطيب عن الخطبة» هل 
يلزمهم رد السلام؟ وتشميت العاطس؟ ويؤددّي» روى عن أي 
حنيفة أن السامع يرد السلام في نفسهء ويشمته في قلبه» ولا يلزمه 
شيء من ذلك في الأذان والصلاة وقراءة القرآن. فإذا فرغ عما كان 
فيه» فإنه يرد السلام» ويشمته إن كان حاضرًا. وعن أبي يوسف أنه 
لا يفعل شيًا من ذلك لا قبل الفراغ» ولا بعده» هو الصحيح. وفي 
الخلاصة: وعن محمد يرد بعد الفراغ» وأجمعوا: أن المتغوط لا 
يلزمه في الحال» ولا بعد الفراغ . 

[54] قوله: (ولا يأكل ولا يشرب). 
فلو قاء ملء الفم ثم ابتلعه. ولم يمجه وهو يقدر على مجهء تفسد 
صلاته وإن لم يكن ملأ الفم لا تفسد في قول أبي يوسف» وتفسد 

)١(‏ يقصص شعره: «وهو أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بضمغ» 
ليتلئد»ة. الهداية .١55/١‏ 


(؟) والمراد من كف الثوب: «القبض والضم» وأن يرفعه من بين يديه أو من خلفه 


إذا أراد السجود». 


4١ 


[سبق الحدث] 


الصلاة] 


بعد التشهد] 


فَإن سيق الصدث لصوف :فإن كان إقاما ا لاما 
وَتَوَضْأ وَبَنَى عَلَى صَلاتِِء وَالإسْينْنَافٌ أَفْضَل . 


- 
- 


وَإِنَ نام فَاخْتَلْمَ وخ أو و أَغْميّ عَلَيْه 4و فوقة م لكان 
الوصو وَالصلةة: 

قَِنْ تَكُلّمَ في صَلاتِه عَامِدّاء أَوْ سَاهِياء بَظَلَتْ صَلاْئهُ 

وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَتُ بَعْدَ النمَهّد تَوَضْأْ وَسَلّمَ؛ وَإِنْ تَعَمّدَ 
الْحَدَثَ في هِذِه الْحَالَةَ أو تَكَلّمَ أَوْعَمِلَ عَمَلايَُانِي الصَّلاَهَ 

وَإِنْ رَأى العتبخ المَاء فى ضصلدئه يُطلت صبلاة : وإن .زا 
َعْدَمَا تَعَدَ كَذرَالنُمَهُدِء أؤكان”' مَاسِحًا عَلَى الْحُفْير القت 
لامي ا يو م 


والسجوةة أ 00 هلة 0 


في قول محمدء قال قاضيخان: والأحوط قوله. 

[59] قوله: (فإن كان إمامًا استخلف). 
قال القاضي: الإمام إذا أحدث واستخلف رجلاً من خارج 
المسجد.ء والصفوف متصلة بصفوف المسجد. لم يصح 
استخلافه؛ وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء 
وفي فساد صلاة الإمام روايتان: والأصح هو الفساد. 


)00( في ب زيادة (المصلي). 
(') في أ (يسير) وفي ب (رقيق)؛ وفي د (قليل). 
[هرة ساقطة من أ باج. 


لذذا 


أَخَدت الإِمَامُ الفازف كانتخلق أنناء أو طلعن الشس فى 
صَلاةٍ الْمَجْرِء أؤ أؤ دَحَلَ وَقْتُ الْعَضْر”'' فِي الْجْمُعَة2"» أَوْ كَانَ 
مَاسِحًا عَلَى الْجَبِيرَة ٠‏ َسَمَطث عَنْ بوه (أؤكانَ صَاحِبَ عُذْرٍ 
القع ل لد ربز أبي حَنِيفَة ا وقال 3 


يُوسّفَ و مدل ا 


باب قَضَاءٍ الفوايتٍ 
و مَاتَند الات تفناها زذا تكد شاه قتا لز وكا على 
صَلةٍ الْوَفْتِء إلأأَنْ يَخَافَ فَوَاتَ صَلاةٍ الْوَفْتِء فَيّقَدُمُ صَلاةٌ 
الْوَقْتِء تمي م ار 


ل 1ه" > إعر” سك+ دمو إأه هم أإر ّ- ا م د*ه: 
فَإِنْ فَاتيْهُ صَلَوَاتٌ رَتَبَهَا فى القَضَاءٍ كما وَجَبَتْ فى 
ا 


الآضل: :إلا أن تَرَيدَ الْعَرَافِتَ على :نبت صَلوَاق» قيَسَقط 
التّرْتِبُ فيه" . 


[10] قوله: (بطلت صلاتهم عند أبي حنيفة): رجح دليله في الشروح 
وعامة المصنفات واعتمده النسفي وغيره. 


[11] قوله : (إلا أن يزيد الفوائت على ست صلوات» فيسقط الترتيب فيه) . 


)١(‏ في أء حء زيادة (وهو) في الجمعة. 

(؟) في أ هنا: (أو كان صاحب العذر فانقطع عذره كالمستحاضة). وفي ب: (أو 
كان صاحب العذر فخرج وقت الصلاة) وفي د: (أو كانت مستحاضة 
وطهرت). 

() تقدمت العبارة هذه في نسخة» أ. بء دء عن هذا الموقع. 

(5) في أء بء د: (في هذه المسائل كلها). 

(5) في أ: (يقضي الفائتة) . 

م 


[كيفية قضاء 
الفوائت] 


[الترتيب في 
القضاء] 


[الأوقفات 


المكروهة 
للصلاة] 


[ما يجوز 
فعلهدوقت 


النهي] 


َابُ الأؤقاتٍ التي نُكْرَهُ فيها الصَلاةٌ 
لا نَجُورُ الصّلاة عند طلُوع الشّمْسِ» وَلاعِنْدَ قِيَامِهَا في 


الظْهيرَة» وَلأَعِنْدَ غُرُوبِهَ!". ولا يشل على 9ه ولذ جد 
ارو" ل 


ل ؛ ولا باس بن يصَلْىَ في دن 
الْوَقْتَيْن القَوَائِتَ وَيَسْجَدَ لِلتَلاوَق وتضلى قلي الكتارة وَل 


زلف 


زفق 


زرف 


قال القاضي: وعن محمد رحمه الله الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائتت 
هل يعود ما بقى عليه شيء من الفوائت؟ فيه روايتان: اختار ابن 
الفسل تت ووانة العرفة لكان مين الأئية اقبي فرور اباتعلا 
العود. ثم بعد ذلك قال: وقال بعضهم : لا يعود هو المختار» 
قال: ولو ترك ثلاث صلوات الظهر والعصر والمغرب من ثلاثة 
أيام؛ على قول أبي يوسف ومحمد: يقضي ثلاث صلوات» ولا 
تجب مراعاة الترتيب» كما قالا في الظهر والعصرء إنه يقضيهما ولا 
يعيد الأولى منهماء واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» قال 
بعضهم: يقضي سبع صلوات» والفتوى على قولهما. 


هذه «ثلاثة أوقات» لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في 
الذمة قبل دخولها». مراقي الفلاح (مع حاشية الطحطاوي) ص .١118‏ 

وهذه الأوقات «يكره فيها النافلة كراهة التحريم» ولو كان لها سبب: كالمنذورء 
وركعتي الطواف». المرجع السابق نفسه. 

في أ (ولا صلاة جنازة» ولا سجدة تلاوة) والمراد بالنفي المذكور فيهما 
الكراهة؛: حتى لو صلاها فيه أو تلا فيه آية السجدة فسجدها جاز. الهداية /١‏ 
4 

وذلك «مع الكراهة؛ للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت» مراقي الفلاح مع 
الطحطحان ص .65٠‏ 
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4 يُصَلوِ رَكُعَنّي الطوّافٍ . 


موث رعاءه عير > عءه 1و طهر الله )١(‏ أدء 

وَيْكرَهُ أنْ يتَتَعْلَ بَعْدَ طلوع الْمَجر بأكئر مِنْ رَكعَنَي ' ' الْفَجْرِء 
2 021 40 1 1 
وَلا يتتفل قبل المغرب 

بَابُ 1 
السّنَةُ ني المّ لصَّلاةٍ أَنْ يُصَلْيَ رَ : َيْنِ َعْدَ ظُلُوع الْمَجْرِء وَأَزْبَعا [سنن الرواتب] 

قَبْلَ الظَهْرِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَاء وَأَرْبَعَا قَبْلَ الْعَضْرِء وَإِنَّْ شَاءَ 
رَكْعَتَيْنَ» وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْمَعْربء وَأَرْيَعَا قَبْل الْعِشَاءِء وَأَرْبَعا 
يَعْدُهَاء وَإِنْ كا رَكُعَتَي: ؟ 

وَنَوَافِلُ النهَارٍ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَنَيْن بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَّةه وَإِنْ [تطوعالليل 
2 ا 07 2 8 0 002 3 النهار] 
كله أزيفا» روتكد الرُيادةُ عَلَى ذلك َم نَافِلَهُ اللْيلٍ فَقَالَ أبُو 727 
1 إن صَلَى كماد رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةِ وَاحِدَةٍ جَارٌَ؛ وَنُكَرَهُ الزُيَادهُ 
عل ذلك 

وَقال أبُو يُوسُف وَمُحَمَّدَ: لا يَزِيد بالليْل عَلَى رَكْعَتَيْنٍ 
)١(‏ في د (سنة الفجر). 
(؟) يعني : «ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض؛ لما فيه من تأخير المغرب». الهداية 

الل 
(*) النفل في اللغة: هو الزيادة» ومنه سميت الغنيمة نفلاً؛ لأنها زيادة على ما وضع 

له الجهاد» وهو إعلاء كلمة اللها. 

وفي الشرع: عبارة عن فعل ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون» وكل سنة 

نافلة» وليس كل نافلة سئة» فلهذا لقبه بالنوافل؟ لأنها مشتمل على السنن». 

.41/١ الجوهرة‎ 


وفي النهاية : لقبه بالنوافل وفيه ذكر السئن لكون النوافل أعم» المصدر السابق. 
6 أي على أربع بت بتسليمة واحدة. 


[القراءة في 
الصلاة] 


الفاسدة] 


2 لِيمَةٍ وَاجِرَة1"؟. 
وَالْقِرَاءَةٌ فى ي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ في الوَكْعَمَئِنِ الأولَ: مين 4 وهو 


كفي الأخزسن » إن نا قرأ وإذ هاه نيع وإن قاه سكن 


وَالْقَرَاءَةٌ َه وَاجِبَةُ في جمِيع رَكَعَاتٍ النفْل”' وَفِي جمِيع 
الوثر. 
وَمَنْ حل ِي صَلةٍ التَفلٍ ثم م أفْسَدَمَا قَضَامَاء فَإنْ”'' صَلّى 


و 


أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَكَعَدَ ني الأ 0 : قفي 
ر كُعََيْن . 


[17] قوله: (فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة. .. إلى لا يزيد بالليل على 
ركعتين بتسليمة واحدة 
يعني من حيث الأفضلية» والأفضل عنده أربع أربع في الليل 
والنهارء قال في العون: وبقولهما يفتي إتباعَا للحديث . 
لهام إن كان اجيم هذاه فت المحححين: » عن عائشة رضي الله 
عنها (كان رسول الله يَِدٍ لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة» يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» 
ثم يصلي أربعًا فلا تسئل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلانًا 
الحديث). وهذا يفيد المواظبة» ولا ينافي صلاة الليل مثنى مثنى ؛ 
لأن مثنى معدول عن اثنين اثنين» وحديث ابن عباس رضي الله عنه 
فعل ليلة؛ وقد اعتمد الإمام البرهاني» والنسفي؛. وصدر الشريعة 
وغيرهم قول الإمام . 


)١(‏ في أ(في جميع الركعات في النفل). 
زف في د (فمن). وزيادة (قدر التشهد). 
(*) «بعد الشروع فيهما بأن قام إلى الثالثة ثم أفسدها». اللباب. «والقيام إلى الثالثة 


كم 


وَيُصَلَىي التَافِلَةَ َاعِدَا مَعْالْقُدرَةِ عَلَى الْقَِامِ» وَإِنِ افْتَتَحَهًَا 


َايِما ّم قَعَدَ قَعَدَّ جار" عِنْدَ أبي حَبِيفَة ونال الو او شنا كد 
لأَيَجُورُ إلا مِنْ عُذْرِء وَمَنْ [كان]” '" خَارِجَ الْمِضْرِء (يجوذا 
يَتَتَقَلَ عَلَى ذَابَته و" إلى أي عه توجوة بوون 1 أ 02 
باب سُجُودٍ السهو 
سْجودٌ السَّهُو وَاجَِبٌء فِي الريادَةِ وَالنْفْصَانْء بَعْدَ 
اا ليان يا را 


[58] قوله: (وإذا افتتحها قائمًا ثم قعد جاز من غير عذر عند أبي 
حنيفة. وقالا: لا يحوز إلا من عذر). قال في الهداية: قوله 
استحسان» وقولهما قياس » واختار المحبوبي والنسفي وغيرهما 
قول الإمام. 

[54] قوله: (بعد السلام) . 
قال في الهداية: ويأتي بالتسليمتين» هو الصحيح صرفًا للسلام 
المذكورء ‏ يعني في الحديث ‏ إلى ما هو المعهود»ء ويأتي بالصلاة 
على النبي يكل والدعاء في القعدة بعد السهوء هو الصحيح؛ لأن 
الدعاء موضعه آخر الصلاة. 
رفي اللباب : «ويكتفى بسلام واحد عن يمينه ؛ لأنه المعهود أو به 
يحصل التحليل وهو الأصح كما في البحر.. وعلى قول عامة 
المشايخ يكتفي بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاحتياط]. 


بمنزلة تحريمة مبتدأة» فيكون ملزمًا». الهداية. 
)١(‏ المثبت الزائد من جميع النسخ» والسياق يدل عليه. 
(؟) سقطت ما بين القوسين من جميع النسخ. 
(؟) هنا التنفل على الدابة للمسافر أو المقيم. 
(4) بمعنى: «يشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسه» ويجعل السجود أخفض من 
الركوع» اللباب. 
لام 


4ءه 00 


التفل] 


[متى يلزم 
السهو؟] 


وَالسَهْوُ يَلْرَم*'” إِذا زا في صَلاي غلا من شه لَِسَ 
ملهاء أَوْتَرَكُ فعلاً مَسْنُونَا”" أؤْ تَرَكُ قِمَاءَة فاتِحةٌ الكثاب) أو 


-_ 


000 0 التَشَهُدَا""» أ تَكُبِيرَاتٍ الْعِيدَيْنء أَوْ جَهَرَ الإْمَامُ 


[56] قوله: (والسهو يلزم). 
قال في الهداية: وشرح الزاهدي: هذا يدل على أن سجدة السهو 
واجبة؛ وهو الصحيح . 

[57] قوله: (أو القنوت). 
قال القاضي: ولو نسي القنوت فتذكر في الركوعء فيه روايتان: 
والصحيح أنه لا يقنت في الركوع» ولا يعود إلى القيام» فإن عاد 
إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع» لم تفسد صلاته؛ لأن ركوعه 
قائم لم يرتفض . 

[717] قوله: (أو التشهد). 
قال في الهداية» وشرح الزاهدي يحتمل القعدة الأولى والثانية» 
والقراءة فيهماء وكل ذلك واجب.» وفيها السجدة. هو الصحيح. 
وقال القاضي : إذا نسى التشهد في آخر الصلاة» فسلم ثم تذكر» 
واشتغل بقراءة التشهدء فلما قرأ البعض سلّم قبل إتمام التشهدء 
فسدت صلاته فى قول أبى يوسف ؛ لأن قعوده الأول ارتفض بالعود 
إلى قراءة التشهد» فإذا سلم قبل إتمام التشهد. فسدت صلاته» وقال 
محمد : لا تفسد صلاته؛ لأن قعوده ما ارتفض عليه بالعود إلى قراءة 
التشهدء وإنما ارتفض بقدر ما قرأء ولم يرتفض أصلاً؛ لأن محل 
قراءة التشهد القعدة» فلا ضرورة إلى رفضهاء وعليه الفتوى. 

[14] قوله: (أو جهر الإمام فيما يخافت). 


للق «أى واجمًا عرف وجوبه بالسنة كالقعدة الأولى» أو قام في موضع القعود». 
اللباب. 


844 


لإِمَامُ لَمْ يَسْجَدٍ الْمُوْتَمُ وَإِنَ سَهَا الْمُْتَم لَمْ يَلْرَم الإمَام "2 وَلآ 


وَسَهُرُ الإمَام يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْتَم الضوة "عفان لد شد 


الْمُؤْتَم السجودٌ. 


وَمَنْ سَّها عَنِ الْمَعْدَةٍ الأولّى» 4 ثُمٌ تَذَكْرَ وَهُوَ إِلَى حَالٍ الفَعُودٍ 


لوث كاذ خلس ور م وَإِنْ كانَ إِلَى حَالٍ الْتِيَام قرب لَمْ 


ان شد الس 


وَمَنْ سَهَا عَن الْمَعْدَةِ الأخِيرَةٍ» فَقَامَإِلَى الْحَامِسَةِء رَجَعَ إِلَى 


الْمَعْدَةِ مَالَمْ بَ' ار لكو الا لفاك الفا و ون افد 


]19[ 


000 
00 


قرف 


قال في الهداية: واختلفت الرواية في المقدارء والأصح قدر ما 
يجوز به الصلاة» في الفصلين . 
قوله: (عاد فجلس وتشهد). 


قال في الهداية: ثم قيل: يسجد للسهوء والأصح أنه لا يسجدء 
ولم يفسر القرب إلى القعود والقيام. وقال القاضي: وفي رواية إذا 
قام على ركبتيه لينتهض فقعدء عليه السهوء ويستوي فيه القعدة 
الأولى والثانية» وعليه الاعتماد» وإن رفع أليتيه عن الأرض وركبتاه 
على الأرض» لم يرفعهماء فلا سجود عليه» هكذا روى عن أبي 
يوسمها. 

«لأن متابعته لازمة» لكن إذا كان مسبوقًا إنما يتابع الإمام في السجود دون 
السلام؛ لأنه للخروج من الصلاة وقد بقي عليه من أركانها». اللباب. 

لأنه لو سجد وحده كان مخالقًا لإمامه. ولو تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعًا». 
الهداية . 

«لأنه ترك الواجب» فلو عاد هنا بطلت صلاته» كما إذا عاد بعد ما استتم قائمًا». 
الجوهرة . 


1 


[سهو الإمام] 


[السهوعن 
القعدة الأولى] 


[السهوعن 
القعدة الأخيرة] 


[1ل فك في 
القعدة الأخيرة] 


[الشك في عدد 
الركمعات] 


أَنْ يَضْعَ إِلَيِهَا رَكْعَةَ سَادِسَةَ 

وَإِنْ فَعَدَ فِي الرَابِعَةٍ قَذرَ النَشَهّدِ رن كه 
الفة لاوا عَادَ إلى الْمُحُودٍ مَالمْ يذ في الْحَامِسَةٍ وَيُسَلَمْ؛ 
وَإِنْ قَيّدَ اْخَامِسَة بسَجدَة2"7 (2 ضَمٌ إِليْهَارَ 1 00 وَكِذَ تمي 
صَلائَهُ وَالركعتان لَه 5 (وَسَجَدَ لِلسَهُو)”* . 

وَمَنْ شَك0” فِي صَلاتِهِء كَل يَذْرِ ألانًا صَلَّى أَمْ أَربَعَا 
ركان ذلك أل 130 إوقانت الصَّلاه"2» فَإِنْ كان 
الشّكَ يَ: ا بََى عَلَى غَالِبٍ ظَنو'" إِنْ كان لَه لَه ظنّء 

افد 

]7١[‏ قوله: (وذلك أول ما عرض له). 


قال القاضي : اختلفوا في تفسير ذلك» قال بعضهم: أول ما سها في 
هذه الصلاة وقال بعضهم : أول ما سها في عمره» وعليه أكثر 
المشايخ . 


[1] قوله: (بنى على غالب ظنه) . 


)0( في أ (فإنه يضم السادسة وتمت صلاته) . 
(؟) وفي د: (ويسجد للسهو). 
فرق وفي د: (فاضلة). 
(4) ما بين القوسين ساقطة من أ. بء ج» ومقدمة في د كما سبق. 
(5) «الشك: تساوى الأمرين لا مزية لأحدهما على الآخرء والظن: تساوى الأمرين 
وجهة الصواب أرجح». الجوهرة. 
(7) بعمل مناف» وبالسلام قاعداً أولى» اللباب. 
(9) أي على الأقل( لأنه المتيقن). 
9 


لم يتشقطع التو توق أ زم" إيه ان 


المجوة امه د مِنَ الركوع» وَلايَرْفَعْ الى رس ير 
عَلَيْه . 


2 


7 و كدت كع د مءعأج ل 06 28 سام مع 6ه 

كالم استطع العود د اسْتَلْقّى!""' عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رِجْلَيْه 
إِلَى الْقِبْلَّةَ وَأَوْمَا بالوُكُوع وَالسُجُودِ وَإِنِ اسْتَلْمَر عَلَى جَنْبِهِ 
وَوَجْهُهُ إلى الْقِبْلَِ» وََوْمَأَ جَارَ. 


مث 6 نه ِ > يح [”7 ديوء ع 
فإن لم يسْتَطِع الو ريمَاءً بِرَأْسِهِ حر الضلةة)! ا لوس 


قال أبو نصر الأقطع: وهذا هو المشهور من قولهم؛ وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: يبنى على اليقين. 

[الا] قوله: (فإن لم يستطع القعود 0 
قال في البدائع : ما ذكرنا من الصلاة مستلقيّاء جواب المشهور من 
الروايات . 

[7] قوله: (أخحر الصلاة) . 
الهداية : إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة» فإن كان العجز أكثر من 
يوم وليلة إذا كان مفيقًاء هو الصحيح؛ لأنه مضمون الخطاب» 
بخلاف المغمى عليه . 
قلت: قد صرح المصنف بتصحيح خلاف هذا الصحيح في 
مختارات النوازل» فقال: فإن لم يستطيع الإيماء برأسه أخرت 
الصلاة» عنه: حتى لو مات لا تجب الكفارة عليه» ولا يؤاخذ به 
ولا يسقط ما دام مفيقّاء وإن طال العجزء حتى لو صح يقضيهاء 


5١ 


[حالة عدم 
قدرة القعود] 


[عدم استطاعة 
الإيماء] 


بخلاف المغمى عليه؛ وقيل: يسقط؛ لأن مجرد العقل لا يكفى 
لتوجه الخطابء فإن المقصود من الخطاب الامتثال بأوامره أداء 
وهو لا يقدر عليه وقيل: : إن كان أقل من يوم وليلة لا 7 تسقطء وإن 
كان أكثر من يوم وليلة تسقطء وهو الصحيح كما في المغمى عليه 
انتهى . 
قلت: وهذا وفق ما في البدائع حيث قال: ثم إذا سقطت عنه 
الصلاة ة بحكم العجزء فإن مات من ذلك المرض لقي الله ولا شيء 
عليهء لأنه لم يدرك وقت القضاءء وأما إذا برأ وصح.ء فإن كان 
المتروك صلاة يوم وليلة إذا قل» فعليه القضاء » بالإجماع. وإن كان 
أكثر من ذلك» فقال بعض مشايخنا: يلزمه القضاء أيضًا؛ لأن ذلك 
لا يعجزه عن فهم الخطاب» فيمنع الوجوب» والصحيح أنه لا 
يلزمه القضاء؛ لأن شرت ولت ل دن وقد فاتت لا 
بتضييعه للقدرة بقصده» فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرجء 
ولهذا سقطت عن الحائض» وإن لم يكن الحيض يعجزها عن فهم 
الخطاب . 
وما قال القاضي الإمام فخر الدين قاضيخان في فتاواه: إذا عجز 
المريض عن الإيماء بالرأس» في ظاهر الرواية: يسقط عنه فرض 
الصلاة؛ ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين» ثم إذا خف مرضه 
هل تلزمه الإعادة؟ اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: إن زاد عجزه على 
يوم وليلة لا يلزمه القضاءء وإن كان دون ذلك يلزمه. كما في 
الإغماء؛ وقال بعضهم: إن كان يعقل لا يسقط عنه الفرض» 
والأول أصح ؛ لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب . 
وما قال في المحيط : عجز المريض عن الإيماء يسقط عنه الصلاة» 
وإن برأ وصحء قيل يلزمه القضاء وإن كثرء كما في النوم» 
والصحيح أنه إن ترك صلاة يوم وليلة يقضي» وإن كان أكثر لا 
يقضي» وما قال في الينابيع : فإذا زاد العدد يجب عليه أن يقضي ما 
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بِعَيِئيْهِ وَلا بِقَلْبهِ وَلا بِحَاجِبَيْهء فإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَام» وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى 
الؤكُوع وَالسجُودِء لَمْ يَلْرَمْهُ الْقِيَامُ (وَجَارَ أن يُصَلْيَ قَاعِنَ)!*" . 


فاته في مرضهء هكذا ذكره الكرخي في مختصره. وقال بعضهم: 
إن كانت الفوائت أكثر من يوم وليلة لا يجب القضاءء وإن كانت 
أقل من ذلك فعليه القضاءء وهو الصحيح . وما قال في «الاختيار» : 
فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة» فإن مات على تلك الحالة 
فلا شيء عليه. وإن برأ فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير» 
نفمًا للحرج» وما قال في البدائع في موضع ار وإن كان وجه 
المريض إلى غير القبلة» وهو لا يجد من يحول وجهه إلى القبلة» 
ولا يقدر على ذلك بنفسه. يصلى كذلك؛ لأنه ليس فى وسعه إلا 
للك وهل يعيدقا إذاءترا؟ روي عن ةين فنائل الراري أله 
يعيدهاء وأما فى ظاهر الجواب: فلا إعادة عليه؛ لأن العجز عن 
تحصن «القير افا الاتركرن قوق السو عن عضيل الأركان رقي لا 
تجب الإعادة» فهاهنا أولى. 
وما قال في الصغرى: إذا أغمى عليه أو جن أو عجز عن الإيمان 
بالرأس» إن دام حتى كان أكثر من يوم وليلة تسقط الصلاة؛ وإن 
كان أقل لاء والصحيح أن العبرة بعدد الصلوات» وما قال في التتمة 
قال في فتاوى الفقيه أبي الليث : المريض إذا صار بحال لا يستطيع 
أن يصلي لا بالإيماء» ولا بغير الإيماء» ومات» لا تجب عليه من 
كفارة الصلوات شيء؛ ولا يكون مؤاخدًاء وإن برأ وصح وإن كان 
أقل من يوم وليلة قضى تلك الصلوات» وإن كان أكثر لا يقضي 
دفعًا للحرج» كما في المغمى عليه. وذكر هذا اللفظ في الكبرى». 
وما فى الخلاصة: إذا عجز عن الايماء برأسه هل تسقط الصلاة 
عنه: اختلف المشايخ» والمختار ما ذكره الشيخ الإمام شمس 
الأئمة السرخسي أنه تسقط . 

[74] قوله: (جاز أن يصلي قاعدا). 
قال في البدائع : ثم إذا صلى المريض قاعدًا بركوع وسجود أو 

لذن 


[المر ض أثناء 
الصلاة] 


[الصحة أثناء 
صطلة 
المريض] 


إن صَلَّى الصَّحْيحٌ بَعْض صَلابَهِ نَائِمَا نُمّ حَدَتٌ به 


مَرَض» أنَمّهَا فَاعِدَا يَزْكعٌ وَيَسْجْدُ 0 إن لَمْ يَسْتَطِعْ 
الوْكُوعَ وَالسّجُودَ أو مُسْمَلقَِا إن لَمْ يَستَطع الْقُعُود . 


ومَنْ صَلّى قَاعدًا يَرْكَعُوَيَسْجد لِمَرَضٍ به نم ضَح» بَنَى 


عَلَى صَلابَه يا فَإِن ل بَعْض صَلاتَهِ بإيماءء 2 قَدَرَ 


01 


بإيماء» كيف يقعد؟ أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس 
للتشهد بالإجماع. وأما في حال القراءة وفي حال الركوع. فروى 
عن أبي حنيفه أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة» إن شاء محتبيّاء 
وإن شاء متربعاء وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد. وروى عن 
أبي يوسف أنه إذا افتتح تربع» وإذا أراد أن يركع فرش رجله 
اليسرى وجلس عليها. روى عنه: أنه يتربع على حاله» وإنما ينتقض 
ذلك إذا أراد السجود. قال زفر: يفرش رجله اليسرى في جميع 
صلاته؛ والصحيح ما روى عن أبي حنيفة؛ لأن عذرًا أسقط عنه 
الركن فلأن يسقط عنه سنة أولى. قال صاحب الهداية في مختارات 
النوازل. إن الفتوى على قول زفر. 
قلت: هو تبع لأبي الليث» فقد قال في الذخيرة. . . قال الفقيه أبو 
الليث الفتوى على قول زفر. 
قلت: وليس هو قول زفر وحدهء بل أشار إليه أبو حنيفة ومحمد 
على ما قال محمد في كتاب الآثارء قال أخبرنا محمد عن أبي 
حنيفة عن حماد» عن إبراهيم قال: إذا كان بالرجل علة جلس في 
الصلاة كيف شاء. قال محمد: وبه نأخذ إذا كانت العلة تمنعه من 
جلوس الصلاة الذي أمر به» وهو قول أبي حنيفة. 
قوله: (بنى على صلاته قائمًا) . 
قال أبو نصر: هذا هو المشهور من رواية الأصول» وروى بشر عن 
4 


عَلَى الرّكوع وَا لسجُودٍ اسْتَأئَفَ الصَّلاة . 
ومَنْ أَغْمِىَ عَلَيْهِ حَمْسٌَ صَلَوَاتِء فَْمَادُونْهَاء قَضَامَا ذا [ضابط الترتيب 
1 7 افر 50 2 ع ا دي لو في القضاء] 
» فال فاتته بالاغماء أكثء م" ذلك» لم بقض . 
سحن : ا يا فى ما لل 2-0 يعص 


-[”"؟7] 


باب سُجُود الثلاوّةٍ 


ل 1 الي "داف اخن رتنه 


٠ 56 500006‏ ْ 1 5-5 التلاوة 
الآ ين ود الا د 5 0 | م وَبَنِي سراكنا 0 لتلاوة] 
مله 892) عسي كال الله «(ه) سنث ةما ب )١1١١‏ 
ومريم » وَالآولى فِي ا 7 ٠‏ وَالْفُدْقَانِ7* 0 0 


أبي حنيفة أنه 4 


[7/] قوله: (باب سجود التلاوة) . 


دلق في أ ب (أربع عشرة). 

(0) في أء بء د زيادة (سجدة). 

(0) «إنّ لين عِندَ رَيْلَك لا يسْتَكْردَ عن يديو وَفيَحُوئمٌ وَلَمُ يسَجْدُوت# © »> . 

(؛) ظرَيَه يسْمّدُ من في السَموتِ وَالأَرضٍ طَوْعًا وكا وَظِثُهُم يندز وَالآسل8 © > . 

(0) في أ بء زيادة (وفي). 

(1) طوََهِ يَمْجُدُ ما ف السَّمَوتِ وَمَا ف الْرْضٍ من دَابَةَ وَالْلهكهُ وَهُمْ لا يسَتكردة ©) 
يحاون 0 سِ وقَهِمٌ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرْونَ8 69 > . 

0) إن لين نّ ووأ لْعِلْم ين قَبلِوه إِنَا يََ لدم مون لادان سجدا»» «# ويفولون بحن رآ 
إد 6 معد ونا ئلا © مكو لأا يكو وتريدغز خثرة8 409 . 

)2 «أزليك دين َعم أنعم أنه علوم 2 صََُ نّ البينَ ص دري 0 وَمِئَنْ حَمَلًا مع و نوج ج ومن درَيه 2 إرلهم 
انبل وَصِمَّنْ 7 ينا إذا تل عع نت نَمل روأ سْبّدا ويكيا8 © 

( «ألر د ثر رأ 2 يَْجْدُ لم من في السَملوْتٍِ وس في 0 وَلسّمْس والقمر والشجوء 
لال راشب وَالدواتُ مَكَيد يد لان وَكدِيرٌ حَقَّ عل الْعَدَابُ ومن يبن 1 
نلك ين فك أن يلما 77 

1406© طوَإدًا ِل لَهُم أسَجد 00 َال 0 2 أمََدُ لما تَأْمُرئا ّم ور‎ )٠١( 

سس معد 27 هو 0 00 


)١١(‏ «اوَيَدتُها وَوَرْمَهَا يسْمْدُونَ لشَّين من دون اللَهِ ورَيَنَ لهم التَيِطَنٌ أعمللهم فَصَدّ 
66 


السجدة؟] 


ل" 010 م 0 ضيه عه 50 2 وَإذا 
وَالم تئزيل وحم الستحدلة و وَالنجم 
السَّمَاءُ الْشَقَتُ(* 0 18 باشسم 5 


وَالسَامِع سَوَاءٌ قَصَدَ سَمَاعَ 


وَالسّجُودُ وَاجِبٌ فِي هذِهٍ الْمَوَاضِع كُلّهَا عَلَى الثَّالِي 


6 لمان أذ 0 يَقْصِدْء وَإِذَا تلا الإمَامُ 


قال القاضي: وإن سمعها من نائم» الصحيح الوجوبء ولو قرأ 
على غصن ثم انتقل فأعاد ذلك» الصحيح يتكررء وإن سَبَحَ في 
حوضء قال محمد: إذا كان عرضه وطوله مثل المسجد لا يتكررء 
والصحيح أنه يتكررء ويقول في سجوده: ما يقول في سجود 


الصلاة» وهو الصحيح . 


(000 


(00 


قرف 


2 


للق 


(3) 


4 


لتيل 5 ا ل م 

َم وا © 1013 ب تيد ل تبي ©4. 

0 أن قلة تف م و :8 عا وَأنابّ# © عفرا َم دَلِكَ وَإِنَّ لم عِندا 
عن جه الل اكب ولاك الم م 

وَأُسَجَدُ مثا َه لِك عدوي إن كَتْمّ إِيَاهُ تنْبُدُرت © إن استكبرنا هليبن 
عند نيه ييح ل الل وَلبَارِ كم [ متتو 48 4 . 

0 لأَرْقَةَ 6 0015 من دون أله كَشِفَةٌ 6 أبْنَ هذا ثريب مَجَبْونَ 69 

مني بلا ب © و1 عية © تتننا َ تتتثاة 89> 

جلا يم يلق 09 وليل ينا: © ولقر الو © 5 8 عد 

© 5ك ١‏ بيه © ا زه تيم ال 11 مم9 © ي الي 

1 مَكرونَ © ونه غلم ما توعوت © >. 

ا الزن 1 حَايِئَوَ 9 َنم 

تدم (© مننا ري © 6 لا ننه ونبئذ .8 409 
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آبَةَ المَّجدَةِ سَجَدَهَاء وَسجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ وَإِنَْ ثلا الْمَأْمُومُ الم 


يَسْمجدٍ الإمَامُ وَلا الْمَأْمُومُ وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلاةٍ آي سَجْدَةٍ 
ِنْ رَجلٍلَِْسَ مَعَهُمْ ني الصَللاة ا 
وَسَجَدُوهَا بَعْدَ الصَّلاةٍ» فإِنْ سَجَدُوهَا فِي الصَّلاة لَمْ تُجَزِهب/” 
وَلَمْ تَفْسْدْ صَلاتَهُمْ 

ومن ثلا آنه مَل سَجَدَةٍ فَلَمْ يَسْجُذْهَا حَنَّى دَخَلَ فِي الصَّلاقٍ 


را 


قَتَلاهَا وَسَجَدَ لَّهَا جر نَهُ السَجَدَةٌ عَنِ الَلاوَتَيْن» وَإِنْ تَلَهَا في غَيْرِ 
الصَّلآةٍ مَسَجدَ لَهَاء ؛ ثم دَحَلٌ فِي الصّلاةٍ ةفْتَلاهَا سَجَدَ لَهَاء وَلَمْ 


َجْرِهِ السَجَدَةُ الأولى: وَمَنْ كرَّرَ تِلاوَةَ سَجَدَةٍ وَاحِدَةٍ في مجلس 
واحد أَخْرَانه مَنَجدَة وَاحدة! 


وَمَْ أرَاَ السو : كَبْرَولمْ يَرفعْ يََيْه وَسَجَدَ كم كبر 
وَرَكَعَ رَأَسَهُ وَلا تَشَهُدَ عَلَيِهِ وَلآسَلام”". 
باب صلاة المُسافِر”" 
السَفْرُ الَذِي تَتميّرُ به الأَحَكَامُ: أَنْ يَقْصِدَ الإنْسَانُ مَوْضِعًا يِه 


[17] قوله: (فإن سحدوها ذ في الصلاة لم تجزهم) . 
هذه رواية الأصول». وروى ابن سماعة أن صلاته تفسدء قاله أبو 
نصر الأقطع . 


)١(‏ زيادة (والله أعلم) في : بء. 
(؟) (صلاة المسافر). والمسافر: اسم فاعل من السفر ‏ بالتحريك : قطع المسافة» 
وسمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال؛» والمراد بالسفر هنا: الخروج عن 
عمارة موطن الإقامة قاصذا مكانًا يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة. انظر: لغة 
مسجم الفقهاء» التحرير (سفر). 
/4 


[تكر ار تلاوة 
السجدة] 


[صفة سحدة 
التلاو 2 


[قصر المسافر] 


المسافر] 


[ابتداء قصر 
المسافر] 


َبَيْنَ (ذْلِكَ ال ل ا 4" رايا كير الإبلة 
يلق وه عبد ذلِكَ بالسّيِرِ فِي الْمَاءِ. 

وَفْوْضُ الْمُسَافِرٍعِنْدَنَا في كُلَْ صَلاةٍ رُبَاعِيَّة م عِيّةَ رَكْعَنَانِ لاوز 
لني متدوكا: ور سلى أربعا رفة فخ بى سريف 
التشهك: أَخرَأَنْهُ (ركُعَتَان) 7" عَنْ فَرْضِه وكائق الأحيياق له ثافلة) 
وَِن لَمْ يفُعُد مِقْدَارَ لتّشَهُدِ في الوَْعمَيْن الَولَيئن» بَطلَتْ صَلاتَهُ 


وَمَنْ حَرَجَ مُسَافَِا صَلَى رَكْعئيٍ ذا َارَقَ ييُوتَ الْمضر » 3 


يَرَالُ عَلَى كم السْفَرٍ حَتَّى ينوي الإ لإِقَامَةَ ِي بَلَدٍ حَمْسَة عَشَرَ يَوْمَا 


[24] قوله: (مسيرة ثلاثة أيام) . 


قال أبو نصر: هذه رواية الأصول» روى الحسن يومان وأكثر 
الثالث. 


2000 في أ (وبين مصره)» وفي ب (وبين المقصد). وفي د (وبين المصر). 

(؟) السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاث أيام بسير الإبل 
ومشي الأقدام في أقصر أيّام السنة. 
«وعن أبي حنيفة أنه يقدر بثلاثة مراحل وهو قريب من الأول لأن المعتاد في 
السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصًا في أقصر أيام السنة»» ولا يصح القصر 
في أقل من هذه المسافة» كما لا يصح التقدير عندهم ا ع ل 
الصحيح. ثم اختلفواء فقيل: (١؟)‏ فرسخا؛ وقيل »)١8(‏ وقيل )١5(‏ 
فرسخاً«والفتوى على الثانى؛ لأنه الأوسط». وعلى هذا القول تكون مسافة 
القصر بالميل  : ١4‏ - 4 ميلا (باعتبار أن الفرسخ ثلاثة أميال)» وبالكيل 
تكون المسافة 04 > ١08‏ - 4,885 كيلو متراً. وهذا في المذهب 
الحنفي » وأما عند الجمهور فالمسافة تقدر ب (77) كيلو مترآء انظر: الوجيز 
(فرسخ). (ميل)؛ الموسوعة الفقهية (الكويت) (سفر) . 

زفرفق في ب» د (الركعتان). 


44 


قَصَاعِدًَا؛ٍ ف يَلْرَمُهُ الإنْمَامُ وَإِنَ نَوَى الإ قَامَة َكل مِنْ ذْلِكَ لم يتم : 


وَمَنْ دحَلَ بَلَدَا وَلَمْ َو أن يُقِمَ فيه 4 خْمْسَة عَشَرَ يَوْمّاء وَإِنّمَا 


ل : عَذَا حرج ا ل 


صَلَى ركعي وَإِذَا مَخَلَ الْعشْكد1ة" زج ض الْحَرْبٍ فَنَوَوًا الإقَامَة 


- 


- 


بها حَمْسَة ع عَشَرَ يَوْمَاء لَمْ ييَمُوا الصَّلاةَ. 


وَإِذَا مَخْلَ الْمُسَافِرُ في صَلاةٍ المُقِيم مَعَ با اروف" أن 
الصَّلاةٌ وَإِنْ دَحَلَ مَعَهُ في فَائَِةِ لم نَجْرْ صَلائُهُ حَلْفَهُ . 


وَِذَا صَلَء المشافة ربا ا سَلمُ 30 


- 


الْمُقِيمُونَ صَلاتَهُهْ1'"؛ وَيُسْتَحَبٌ لَهُإذَا م م أن يَقُولَ: أَيَمُو 


5007 وَِذا مَخْلَ الْمُسَافِرُ مد رن ان وَإِنْ 
لَمْ ينو الإقَامَةَ فيه 


[9] قوله : (إذا دخل العسكرٌ دار الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر يومّاء 
لم يتموا الصلاة) . 
قال أبو يوسف: إن كانوا نزلوا الأبنية صحت نيتهم» وإن كانوا في 
الخيام لم تصح.ء قال الإسبيجابي: الأصح ما ذكر في الكتاب. 
[6] قوله: (مع بقاء الوقت). 
الزاهدي: أي قدر التحريمة» وهو الأصح. 
[41] قوله: (ثم أتم المقيمون صلاتهم) . 
قال الكرخي : ولا يتابع المقتدي ادام في سجود 00 فإذا 
(انتهى )2070 لا سهو عليهء ولا يقرأ؛ لأنه كاللاحق. قال: 
المحيط: وهو الأصحء يعني منهم من قال: يقرأ الخ. 


)١(‏ في نسخة (سها). 


44 


[عدم تحديد 
الإقامة] 


[صلاة المسافر 


مع المقيم] 


[إمامة المسافر 
بالمقيمين] 


[الوطن في 


الجمعة] 


كد ررن لكر عل راتواك ار الور 
وَطَئَهُ الأول لَمْ يْتِمْ الصَّلاةٌ» وَإِنْ نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْيُقِيمَ بِمَكَةَ 
وَمِنَى خَمْسّة عَشَرٌَ يَؤْمَاء لَمْ يتِمّ الصّلاةً. 
وَمَنْ فَائَنَهَ صَلاةٌ ذ في السّمّرِ قَضَامًَا في الْحَضَرِ رَكْعَتَينِ . 
وَمَنْ فَائَنَهُ صَلاةٌ ذ في الْحَضَر قَضَامًا فِي السّمَرِ أَرْبَعًا. 
وَالْعَاصِي وَالْمُطِيعُ [في سفرهما]"'' (في الرُخصَةَ'") 


0 


بابُ ضَلاةٍ الجُمْعة 


لا نَصِحُ الْجمْعَةُ إلأبمضرٍ جامِع””" أو ذ فِي في مُصَلَّى الْمِضْرِء 


[81] قوله: (لا تصح إلا في مصر جامع). | 

الهداية : والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام» 
ويقيم الحدودء وهذا عند أبي يوسف. وعنه أنهم إذا اجتمعوا في 
أكبر مساجدهم لم يسعهم» والأول: اختيار الكرخي وهو الظاهر» 
والثاني : اختيار البلخي . 

قلت: واعتمد هذا برهان الشريعةء والأول النسفي. قال 
قاضيخان: ولا يكون الموضع مصرًا في ظاهر الرواية إلا أن 
يكون فيه مفتٍ وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام؛ وبلغت أبنيته 
أبنية منى . 

قلت : وهذا معنى الأول؛ لأنه يكتفي بالقاضي عن الأميرء والغالب 


)١(‏ المثبت من أء ب»ء دء ج. وفي الأصل (في السفر). 


(؟) في أ (سواء في الرخصة) وفي و (في رخصة السفر سواء) . 
(9) وفي أ زيادة في آخر الباب (وإذا صِلّى في السفيئة توجه إلى القبلة على أي حال 
هوه١1‏ 


وَلآَتَجُورُ فِي الْقْرَىْء وَلآتَجُورُ إقامبُهًا إلا بِالسّلْطَانٍ 
السُلْطَانٌ . 


وَمِنْ شَرَائْطِهًا: الْوَقْتٌء فْتَصِحٌ في وَقْتٍِ الظهْرء وَلآنَصِح 


وَمِنْ شَرَائْطِهَا : الْحْطَبَةُ قَبْنَ الصّلاة يَخْطْبُ الإِمَامُ خَطَبَئي 
يَفْصِلٌ بَيِنَهُمَا بِقَعْدَةٍ وَيَخْطبُ قائِمًا عَلَى طَهَارَ » فَإِنٍ اقْتَصَرَ على 
ذِكْرٍ الله تَعَالَى!”*' جَارٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَة . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمدٌ: 
لآَبْدٌ مِنْ ذِكْرِ (طويل) يُسَمّى خُطَبَةٌ وَإِنْ خَطَبٌ قَاعِدّاء أو عَلَى 
غَيْرِ (طَهَارَةٍ 01 ا 0 


د مرمةٌ دكذاء. روه 5 ده 2)#80535 
ل ا : الْجمَاعَة م كَلامة 


الإمام)”*) . : 


أن تبلغ أبنيته ما هذا شأنه أبنية منى. والله أعلم. 
[87] قوله: (وإن اقتصر على ذكر الله. . .) 
رجح في الشروح دليله» واعتمده برهان الشريعة. والنسفي. 
[84] قوله: (واقلهم عند أبي حنيفة ومحمد ثلاثة سوى الإمام) . 
ورّجح في الشروح دليله» واختاره المحبوبي والنسفي. 


كانت السفينة؛ وإن صلَى قاعدًا وهو يقدر على القيام أجزأه في قول أبي حنيفة» 
ولم يجز. في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 
)١(‏ في ب (وضوء). 
(؟) ما بين القوسين سقطت من (د). 
(؟) في أ (أبي حنيفة ومحمد) ومتن الجوهرة؛ وليس كذلك في سائر النسخ . 
(4) ما بين القوسين العبارة بكاملها ساقطة. 


06١١ 


[شروط 
الجمعة] 


[الخطبة قبل 
الصلاة] 


[الجماعة في 


عليهم الجمعة] 


[صلاة الظهر 
يوم الجمعة] 


وَيَجْهَرُ الإمَامُ بِالْقِرَاءَةٍ فِي الرَكْعَتَيْنِء وَلَيْسَ فِيهمًا قِرَاءه 
شور يعيها. 

0 َجِبُ الْجمْعَةُ عَلَى مُسَافِرِ وَلاَامْرَأق وَلاَمُريض»ء وَل 
عبد (وَله )010 . فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلَّوَا مَعَ الئّاسء أَجْرََهُمْ 
عَنْ قَرْضٍ الْوَقْتِ . 


0 


سداس 


يَجُورُ لِلْمْسَافِْنٍ وَالْعْتو َالْمَريض وَنَّحْوهِمْ "أن ل يؤْم في 
0 


- 


مَنْ صَلّى الظهْرَ في مَنزِِهِيَوْمَ الْجْمعَةٍ قَبْلَ صَلاةٍ الإمَام وَل 

١ 1‏ كر له لِك وَجَارث صَلاثه» نْبََاله أن يضر ادم 

َوَجْه لها َطلَث صَلاة اشر ند أبِي حَيقة بالسغي1**1, ؛ وَكَالَ 
الوتراك وعاة ار عت لخ ع لاقي 7 

رَهُ أن يُصَلِي الْمَعْدُورُونَ الظَهْرَ بِجَمَاعَةِ يَوْم الْجْمُعَةٍ 

وَمَنْ أذْرَك الإِمَامَ يَوْم الشيهة كتقانا اذز لك ريق 

علا لججمَْة» وَإِنْ ركه في لتْشَْد أذ في سْجودِ الهو ََى 


واد هم 


عَلَيْهَا الْجَمُعَةَ عِنَدَ أبى خفن وان توشق!"5 + :وقال مخمذ : إن 


[46ى] قوله: (بطلت صلاة الظهر بالسعي عند أبي حنيفة) . 
رجح دليله في الهداية» واختاره البرهاني والنسفي . 
[485] قوله: (بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف) . 


)غ0( ما بين القوسين ساقطة من ب. 5 


١, 


ماع 


أذرَكَ مَعَهُ كت الرَهعَةٍ الي بَى عَلَيْهَا الْجَمْعَة: وَإِنْ أَذرَكَ أَكلْهَا بَبَى 


عَلَيَْا الظَهْرٌ. 
وَإِذَا خَرّجّ الإمَامُ (لى الْمِنْبَرِ)"'' يَوْمَ الْجَمعَةٍ تَرَكَ الئاس 
الصّلاة وَالْكَلامَ حتَى يَْرْع مِنْ خطبيهء 


5 


َإذا آذ الفؤذتوة يوه الخفعة الأذان اكور لاق وو 
الئاس الْبَيْعَ وَالشّرَاءَ وَتَوَجَهُوا إلى صَلاةٍ الْجْمُعَة!") ا 
الإِمَام”" الْمِمْبَرَ جَلْسَء وَاذن المؤدتون؟ بين يدي الما قدا 
فَرَعَ من خطبته كام الصَّلاةٌ ولك 5 


بابُ صَلاة الْعِيدَيْنِ 


2 ب فِي يَوْم الْفِطرٍ : أن يْطم الإنْسَانُ قَبْلَ الحُرُوج إِلَى 

لض : وتخقيل» وتيب" ركرجة إلى التصلى: ليكب * 
[41] قوله: (الأذان الأول) . 

وقيل: إن المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع» الأذان الذي بين 


يدي المنبر» قال في الهداية: والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان 
بعد الزوال» لحصول الإعلام به. قال الزاهدي: وهو الأشبهء 


)١(‏ في أء حء د (ساقطة) ما بين القوسين. 

زفق في أ بء د (الجمعة) فقط. 

(9) في ب (الخطيب). 

. في زيادة (ثم يخطب الإمام)‎ (١ 

(5) في د. ساقطة ما بين القوسين. 

() في أء بء دء زيادة (ويلبس أحسن ثيابه) . 
٠0١١‏ 


[خروج الإمام 
للجمعة] 


[ما يحرم بأذان 
الجمعة] 


ادابكيي 


[خطبة العيد] 


[إذا عُمْ في 
رؤية الهلال] 


في طَرِيقٍ المُصلَى عِنْدَ أبي حَنِيفَةَا؛*1, وَعِنْدَهُمَا يُكبّرُ وَلأَيتََفْلُ 
في المُصَلّى قبل صَلاةٍ اْيد. . 


فَإذَا حَلَّتِ الصَّلاهُ'' مِن | تِفَاعَ الشّمْسِء دَحَلَ وَتُهَا إِلَى 
لزوَالكِء قدا زَلَتِ الشّمْسُ حَرَجَ وَفَتَا. 


وَيُصَلّي الإمَامُ بالئّاسٍ رَكْعَعَيٍْ : يُكبرُ فِي الأولّى : كير 
الاميتاح» وَثَلانا بَعدَهاء كُمْ يفراه الْكتَابٍ وَسُورَة َعهَاء م 
بكبر تكريرة'' ركع بهَاء ثم يديه في الوكمة الثازية ية: بالِرَاءةٍ» 
قإذَا قات وه الورايو» كير كبر نَلآثَ تَكْبِيرَاتِ وَكَبْرَ تَكبِيرَةٌ رَابِعَةَ يرك 
بهَاء وَيَرْهَعْ يَذَيْهِ في كرات لْعِيدَيْنِ . 

نم يَحْطبُ بَعْدَ الصَّلاةٍ: خطَبَعَيْنِ يُعَلّمُ النّاسّ فِيهَا صَدَقَة 
الْفِطر وَأَحْكَامَهَا وَمَنْ فَائَنْهُ صَلاةٌ الْعَيِدِ مَعَ الإمَام لَمْ يَقْضِهًا . 


ِنْ عُمَ الْهلآلُ عَلَى الناسٍ فَشّهِدُوا عِنْدَ الإمَام برُؤيَةِ الْهلآلٍ 
ازول صلى العية ون القد» فزن لكا غلة تن الكاس بن 


والأوفق» والأحوط. 

[84] قوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى) . 
قال الإسبيجابى فى زاد الفقهاء , والعلاء في تحفة الفقهاء : 
الصحيح. قول أبي حنيفة» «قلت: وهو المعتمد عند النسفي 
وبرهان الشريعة وصدرها». 

للق في أ 2 د (بارتفاع) . 


(0) في أ» د زيادة (رابعة). 


الصّلاةٍ (في اليَوْم النَّانِي» َم يُصَلْها ل 


وَيُسْتَحَبُ فِي يَوْم الأض- : أن : 0 يَتَطي ل 
الأكلَ حَبَّى يَفْرْعٌ مِنَّ الصَّلاَقٍ ترَجة إلى المُصلَى وَهُوَ َي 


وَيُصَلّي الأضحى رَكْعمَيْنَِصَلاةٍ الْفِطر» وَيَخْطبُ بَعْدَمَا 
اريت : الأضجِية. وَتكبيراتٍ الُشريق. فَإِنَ 
(؟) لأس ميد 


الْعْد وَيَعْدَ الغك» ان 


وَتَكْبِيرُ التَّشْرِيقٍ أُوَلَهُ : عَقِيبَ صَلاةٍ الْفْجْرِ مِنْ يَوْم عَرَفَةَه 
وَآحْرهةُ : عَقِيبَ صَلاةٍ الْعَضْرٍ م مِنَ الْخر عِنْدَ أبي حَنِيفَة وأرتال ألو 
يوشف يد إلين صَلاةٍ الْعَضر من آخر يام الكل لتقا 


[44] قوله: (عقيب صلاة العصر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) . 
عوّل على قوله النسفي» وقال برهان الشريعة وصدر الشريعة 
وبقولهما يُعمل» وفي الاختيار: وقيل الفتوى على قولهماء وقال: 


000( في د زيادة (فى الغد.ء صلوها بعد الغدء ولا يصلوها بعد ذلك). 
وقال المرغيناني: «. . . صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد في 
الحديث (فإن حدث عذر يمنع الناس من الصلاة في اليوم الثاني : لم يصلها 
بعده)؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضىء كالجمعة, إلا أنا تركناه بالحديث» وقد 
ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر». الهداية» .11/١‏ 
وفي الكرخي: «وإن تركها في اليوم الأول بغير عذر حتى زالت الشمس لم 
يصلها في الغد». الجوهرة» ص .١17١‏ 

(0) في أ (كان). وفي ب (فإن كان هناك عذر ومنع الناس). 


1١.6 


الأضحى] 


[صلاة وخطبة 
الأضحى] 


[ابتداء التكبير 
ونهايته] 


[صفة التكبير] 


[صفة صلاة 
الكسوف] 


الخسوف] 


َالتّكُبيرُ عَقِيبَ عَقِيبَ الصّلَوَاتٍ اْمَْرُوضَاتٍء وَهُوَ أن يَقُولَ ا 
الله كيده لا له إلا الله والله أكية الله اك وزله الكفة: 


باب صلاة الكْسُو في( 


ذا الكَسَفّتٍِ الشَّمْسُ صَلَّى الإِمَامُ بالئّاس : كير ا 
لنَافِلة» في كُلّ ركْعَةٍ رُكُوعٌ وَاحِدٌ» ويْطَوَلَ الْقِرَاَةَ فيهمًا ٠‏ وَيُحْفي 


رت 01 و وا را ا ثم يَْعُو 


بَعْدَهًا حَنّى تَنْجَلِيَ الشَّمْس ؛ وَيُصَلَيِ بالئّاس الإِمَامُ الَذِي يُصَلَ 
و أ ققدة ترث 1م عد # (93) ع ومع فاع شيياه 
بهم الجمعة» فَإِنَ لم يُجمع صلاهًا الناس فَرَادّى . 


ولس فو حُسُوفٍ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ وَإِنمَا يُمَ يُصَلُو كاين 
بنَفْسِهِ ) وَلَيْسَ ذ فِي الْكُسُوفٍ خطَبَة . 


في الجامع الكبير للؤسبيجابي: الفتوى على قولهماء وقال في 
مختار النوازل: وقولهما الاحتياط في العبادات» والفتوى: على 
قولهما. 

[0و] قوله: (ويخفى عند أبي حنيفة) . 
وقال الإسبيجابي في زاد الفقهاء» والعلاء في التحفة: والصحيح 
قول أبي حنيفة» قلت: وهو الذي عوّل عليه النسفي والبرهاني. 


)١(‏ والكسوف للشمسء والخسوف للقمر وهما في اللغة النقصان: «كسفت الشمس 
كسوفا: احتجبت وذهب ضوؤها». 
وخسف القمر: ذهب ضوءه أو نقص». انظر: المعجم الوسيط (كسف 
خسف). 0 * 
(؟) في أ (فإن لم يجتمع الناس)؛ ب (فإن لم يجتمع صلّى الناس). وفي ج (فإن لم 
يحضر) وفي د (فإن لم يحضر الإمام) . 
ال 


باب الاستسقاءِ"' 
قال أَبُو حَنِيفَةَ رَحْمَةُ لل عَلَيْهِ : لَيْسَ فِي الاسْتِسْقَاءِ صَلاهٌ 
مسار في قاض 15'*» فإِنْ صَلَّى النّاسٌ وَحْدَانًا جار وَإِنْمَا 
الأنتنقاة: الذغاة والاسيعماة: 


وَقَالَ أبُويُوسُْفَ وَمُحَمّدٌ: يُصَلَّو الإِمَامُ بِالنّاسِ رَكْعَمَيْنِء 
هر هم بلقراءة. 

رمي ف عر عم ب و 0 22 2 00 0 س عع 
ا وَلايَعْلِبُ الْقَوْمُ أَزدِيَتَهُمْء ولا يَخْضَرُ أهل الدَمّةٍ 
الأنشقاة: 


بَابُ قيام شهر رَمَضان 
يُسْتَحَبُ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ فِي شَهْر رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءٍ 
7 و)م ع اول اي ها مأيَّ, فعا 450 0ه 5 مام 
فيُصَلي بهم إِمَامَهِمْ: خمس تَرْوِيحَاتِ » فِي كل ترُويحَةٍ: 
[91] قوله: (قال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسئونة فى 
وهو المعتمد عند النسفي» والمحبوبي» وصدر الشريعة . 
[41] قوله: (ويقلب الؤمام رداءه) . 
هذا قول محمد» قال أبو حنيفة : لا يم يقلب رداءه» وهو المختار عند 
النسفي» ؛ وبرهان الشريعة» وصدر الشريعة. 
)١(‏ هو طلب السقياء يقال: سقاه الله وأسقاه. وقد جاء ذلك في القرآن الكريم 
(وسقاهم ربهم شرابا طهورًا). الجوهرة ص و" 


زفق وهي ما يعرف بصلاة التراويح : وهي اسم لكل أربع ركعات سميت بذلك 
١,7‏ 


الاستسقاء] 


[قلب الرداء] 


التراويح] 


[الصلاة عند 
شدة الخوف] 


014 


7 ل" ِ-- و >2 .- 0007 
تسَلِيمتانٍ ْنَل توي ِفْدَََويحةٍ. يوتر 


بَابُ صَلاةٍ الْحَوْفٍ 


إِذَا اشْتَدٌ الْحَوّفٌ جَعَلُ الِرِمَام النّاسن طَائِفْئَيْن : طائَفَة في 
القد را وَطَائِفَةَ حَلْمّهُ ل رك 


- 
صم اهم ساس مالى” 


وسجددي» قَإِذا رَفْعَ ا من السَجَدَةَ المَّانِيَةِ مضت هله 
الطَائِفَةٌ الى وَجَه العَدوٌ) 0 تلك الطائِمَةٌ لي بهم 


- 


الإِمَامُ كعد وَسَجَْدَنَيْنِء وَتَسَهُدَ َسَهُدَ وَسَلْمَ؛ َل اسلمواة وذهيرا 
إِلَى وَجْهالغذوة وجاك الطابنة :الأولن قصلرا وحَدَانا 4 دك 
وَسْجدَنَيْنِ ‏ ِغَيْرِ قَرَاءَوٍ نشيدا وسلتواء وَمَضْوًا إلى وَجْه 
الْمْدُو وَجَاءَت الطَائِمَةُ الأخرّى تسلزا ركع وَسجَدتين 
بِقِرَاءَةٍ» وَتَسَّهُدُوا وَسَلْمُواء فَإِنْ كَانَ الإِمَامُ مُقِيمَاء ا 
ِالطَائِمَةٍ الأولّى رَكْعَمَيْنِ وَبِالئَانيَةِ رَكْعَمَيْنَ» وَيْصَلّي بِالطَائِفَة 
الأولى رَكْعتَيْنِ مِنَّ الْمَغْربء وَبالنَانِيَةٍ رَكْعَة . 

وَلَاَيَُاتِلُونَ فِي حَالٍ الصَّلاة» فإِنْ فَعَنُوا ذْلِكَ بَطَلَتْ 
صَلاتهُمْ وَإِنْ اشْتَدٌ الْحَوْفٌ صَلْوَا رُكْبَانًا وَحَدَانَا يُومِنُونَ بالركوع 


لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات». تحفة الملوك ص .8١‏ 
والتراويح «سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء». مراقي الفلاح مع الحاشية 
ص 775. «وصلاتها بالجماعة سنة كفاية»»؛ وهي عشرون ركعة بإجماع 
الصحابة . والأدلة على ذلك مشتهرة في مظانها. المرجع السابق. 

)١(‏ في أ (بتسليمتين) وفي د (تسليمة). 

)١(‏ في أ زيادة (الإمام) وفي د الزيادة (إمامهم). 


٠١4 


وَالسُجُودٍ إِلَى أَيّ جهَّةٍ شَاءُواء إِذَا لَمْ يَقَدِرُوا عَلَى النَّوَجهِ إلى 


بَابُ الجتائيز'"" 


إِذَا احمضِرَ الرّجل” '' وْجْهَ إلى الْقِبلَةِ عَلَى ث شِفَهِ الأيْمَنِ وَلْقَنَ 
الشَّهَادَئيْنء فَإِذًا مَاتَ شَدُوا لَحْيَيْهِ”"» وَغْمُضُوا عَيْنيْه . 


وَإذا أَرَادُوا غُسْلَهُ وَضَعُوهُ عَلَى سَرِيرء وَجَعَلُوا عَلَى عَوْرَِه 
جِرْقَة وَنرَعُوا بِيَابَهُ وَوَضْئُوه وَلَاَيْمَضْمَضء وَلَايُسْتَنْشَقُ ثُمْ 
يُفِيضُونَ”'" الْمَاءَ عَلَيْهِ وَيُجَمْرُ”*' سَرِيرُهُ وِنْرَاء وَيُغْلَى الْمَاهُ 
بالشذرٍ 5 0000 فإِنْ 0 يَكُنْ فالْمَاءُ الْقَرَاحُ» وَيُعْسَلُ رَأْسهُ 
الكترن ال ب 


)١(‏ والجنائز: جمع جنازة» وهو بفتح الجيم اسم للميت» وبكسرها اسم للنعش أو 
السريرة. الجوهرة. ص .١7١‏ 

(0) في أي» ب زيادة (الموت) وفي د (بالموت). 

(9) في د (لحيته). 

)5( في أ بء د (يفيض) وزيادة في أ (يفيض الماء بالسدر) . 

(0) ويجمر من الجمر: جمع جمرة من النار والمجِمَرٌ بكسر الميم وضمهاء 
فبالكسر: اسم للشيء الذي يجعل فيه الجمرة» وبالضم: الذي هُيّىء للجمرء 
يقال: أجمرثتُ النار مُجَمرًا. المختار (جمر). 

(1) «والحتدض: الاشنان» ورمادًا إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار 
كالصابون» تنظف به الأيدي والملبس» المعجم (حرض). 
وما دام المقصود هو التنظيف» يقوم الآن الصوابين والسوائل الكثيرة المنظفة 
المطهّرة للأوساخ, بل هذه المواد الحديثة أسرع في إزالة الأوساخ. 

(0) في د ساقطة ما بين القوسين. 

0 


[غسل الميت] 


[كفن الرجل] 


[كفن المرأة] 


ثم يُضْبَعُ عَلَى شِقَهِ الأيُمنء فيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسّدْرِءِ حَبَّى يُرَى أَنَّ 
الما قَد وَصَلَ إِلَى ما يَلِي النّحْتَ مِنْهُ ُمْ يُضجَعُ عَلَى شِقَه 
اسمن فيُغْسَلُ بالمَاءِ والسّدْرِء حَتَّى يُرَى أَنَّ المَاءَ قَدْ وصَلَ إلى 
ما يلي النّحْتَ مِنْهُ مِنْهُ» ثم يُجَلِسُهُ وَيَسْئِدُ يَسْيدُه'' إِلَيْهِ وَيَمْسَحٌ بَطنهُ مَسْحَا 


ع سم 
2 
5ع 


رَقِيقَاء فإن خرَج مِنَهُ شَيْء عُسَلَهُ؛ وَلايْعِيدُ غَسْلَّهُ؛ نَم يُنَسْفَةُ 
بتَؤْبء وَيَجْعَلَه في أَكْمَانهِ؛ وَيَجْعَلُ الْحَنُوط”" عَلَى رَأْسِهِ ولِخيَته 
لكاتو فلن اجو 

َالسُنَةُ أن يُكَمّنَ الوَجُلُ فِي ثَلاَةِ أنْوَابِ: إِزَارء وَقَمِيص» 
وَلِمَافَةَ فإِنٍ اقْتَصَرُوا عَلَى تَوْبَيْن جار ا 
عَلَيْه ابْتَدَهُوا ا ْم بِالأَيْمَنء فإِنْ حَاقُوا 


أَنْ يَنَْشِرَ الك 2 ع 1 وه 


وَتُكَفنُ لْمرْأَةُ في حَمْسَةٍ أَنْوَابِ : إِزَارِ وَقمِيص » 000 
وَحِرْقَة يُْبَط بها تَذيَاهَا0"» وَلَِافَةَ» فإنْ اْمَصَرُوا عَلَى ثَلانَة 


جَازَء وَيَكُونُ الجِمَارُ فَْقَ الْقَمِيص تخ ا 
عَلَى صَذْرِمَاء وَلايُسَمَحٌ شغْرٌ الْمَيّتِ وَلا لخْيَّيُهُ؛ وَلايُْقَص 
ظَفْرُه”*". وَلا يُعْمَصُ شَعْرُهُ), وَتْجَمّرُ الأكمَانُ قَبْلَ أن يُذْرَجَ فِيهًا 
ورا 


)١(‏ فى أ(ويسند). 
09 والمكوطا «راليشاط: عل جما يتعلط بتع الى الأقناة (المويق ‏ وأعساض 
خاصة» من مسك وذريرة وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك.2 المعجم (حنط). 
(؟) في أء ب (تربط بها فوق ثديها). 
5( في أ (ولا يقص شعرهء ولا ظفر). 
١٠‏ 


َإذًا فَرَعُوا مِنْهُ صَلُوًا عَلَيْه وَأَوْلَى الئاس بِالْصَّلاةٍ عَلَيِ الم 
السلْطَانُ إِنْ حَضَرٌ إِنْلَمْ يَخْضُر'©» فيِسْمَحبٌ تقد يم إمَام ' 


الْحَىٌّ؛ 3 لل ٠‏ إن صَلَى عله َي وَِيَ وَالسلْطَانٍء أَعَادَ 
الْوَلِىُ ؛ وَإِدصَلَى الول َم يَجْرْ لأحَد أَنْ يُصَلْيَ بَعْدَهُ. 


إن د دفِنَ 6 يُصَلَِ عَلَيْه ه صُلَيَّ عَلَى قَبْر وي [الصلاة على 


وَالصّلدة7"+ أن يكثر1" *! تكبيرَة يَسْمَدُ الله تعالى عقييها»* وبع سد 
يكير روصل عَلَى لنب يكلو 5 م يُكَبْرَ تَكبيرَةٌ يَدْعُو فِيهًا فد 
لِنَفْسِه وَلِلْمَيْتِء وَلِلْمُسْلِمِينِ ؛ م يكبْر كير رَابِعَة وَيُسَلْعَ؛ 


[9] قوله: (وإن دفن ولم يصل عليه صلى على قبره) . 
إلى ثلاثة أيام» وقال في الينابيع : وهذا هو المشهور عن أصحابناء 
وقال غيره: وهو الصحيح., أنه يصلى عليه ما لم يغلب على الظن 
تفسخهء نص عليه في الهداية. | 
قال في الاختيار: وقدّره بعضهم: بثلاثة أيام» والأول أصحء 
واعتمده النسفي والمحبوبي. 

[95] قوله: (والصلاة أن يكبر). 
قال القاضي : فإذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمسّاء عن أبي ح 
فيه روايتان: والمختار أنه لا يتابعه . 


)١(‏ في د زيادة (فإن لم يحضر فيصلى عليه القاضي إن حضر). 

(؟) في أء د زيادة (إلى ثلاثة أيام في الشتاء» وسبعة أيام في الصيف ولا يصلي بعد 
ذلك» ويقوم المصلي بحذاء صدر الميت). وفي ب (ما لم يمض ثلاثة أيام في 
الشتاء» وفي الصيف سبعة أيام) فقط . 

(9) في ب (والصلاة على الميت)» وفي د (والصلاة على جنازة) . 


١1١ 


[حمل الجنازة] 


[وضع الميت 
في القبر] 


[مايكرهفي 
القبر] 


[متى يصلى 
على المولود] 


فإِذا حَمَلُوهُ عَلَى سَرِيرِو”'' أَحَذُوا بِقَوَائِمِ الأنيعة وَيفْشوَن 


ا فإِذًا بَلْعُوا إِلَى قَبْرِهء كُرِهَ لئاس أَنْ 
يَجَلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوضَعَْ (عَنْ)”" أَعْنَاقٍ الرّجَالٍ . ظ 


0 يلد" يدخ الم لْمَيْتُ مِمّا يَلِي الْقِبْلَهَ 


ذا وْضِعْ في لخدو قَالَ الذي يَضَعْهُ : بام الله وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولٍ 


الله 


له وَيُوَجْهُهُ إِلَى الْقبل» وَيَحُلٌ الْعْقْدَةَ» وَيُسَوَي اللَّيِنَ عَلَيْهِ. 


وَتَكَرَهُ الج » والْخشبٌ: ولا يَأ ِالْمَصَبِ ثُمٌ يُهَال 


الثْرَابُ عَلَيْهِ تسل" المبذ ولا [بسَط انا 


َم أسْتَهلَ بَعدَ الْولادة سمي وَغْسْلٌ وَصُلَ عَلَيْهوِ وَإِنَ 


نا 


[46] قوله: (وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه . 


00( 
زفة 
م2 
هق 


لق 


قف 


فيه إشارة إلى أنه لا يغسل» وهو ظاهر الرواية» قال فى الهداية: 
ويغسل في غير الظاهر من الرواية» لأنه نفس من وجه وهو 
المختار. قلت: وكذا السقط الذي لم يتم خلقه كأعضائه نص عليه 


في أ د (سرير). 
في بء د (من). 
في أ (ويحتضر). 
لَحَدَ لَخْدًا: مَالَ عن طريق القصدء واللحد: حفرة مائلة عن الوسط» والمقصود 
هنا: «الشق في جانب القبرة. انظر: المصباح» التوقيف. المعجم (لحد). 
والسنام : من العلو عن وجه الأرض» كسنام البعير» والمراد: بأن يجعله مرتفعًا 
ولا مسطحًا (التربيع). فتسنيم القبر ضد تسطيحه. انظر: المصباح المعجم 
(سنم). 
المثبت من جميع الأصل وفي الأصل بالصاد (يصطح) . 

١ 


بابُ الشهيئ”" 
الْجرَاحَةء أؤْ قَتلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظَلْمَاء وَلَمْ نَجبْ بِقَيْلِهِ دِيَةٌ فيُكَمنُ 
22 - وه ل 
وَيَصَلَى عليه وَلَايْْسَل: 
ا 0 من 5 ع 98 ,-2 506 ١‏ 2 
ار ا لو لون 
وَلاَيْعْسَلَ عن الشَّهِيدٍ دَمُه”"'. ولا يُمْرَعُ عَنْهُ ثيَابهُ» وَيُنْرَحُ 
عَنْهُ الْمَرْوُء وَالْحُفٌء وَالْحَشْوٌء وَالسلاح. ا 
وقوازتك غعشل والاركقاث: أذ تاكن شرت أذ 
يُدَاوِي» أو يَبْقَى حَبّا حَنّى يَمْضِيّ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلاةٍ وَهُوَ يَْقِل» أو 
يلقل" من المفركة حا 
ممه شيك ه ع دم 4 يل فيه اا لماو م 24 
وَمَنْ قتل فِي حَد أَوْ قِصّاصء غسل وَصّلَيَ عَلَيْهِ؛ وَمَنْ قتِل 
قاضيخان . 
[97] قوله: (وإذا استشهد الجنب غسل عند أبى حنيفة» وكذلك 
الصبى) . 


رجح دليله في الشروح» وهو المعول عليه عند النسفي» والمفتى به 


)١(‏ «وسمي ‏ من يموت في سبيل الله - شهيدًا؛ لأن الملائكة يشهدون موته» وقيل: 
لأنه مشهود له بالجنة» وقيل: لأنه حي عند الله تعالى حاضر» فهو شاهد. 
الجوهرة ص ؟157١.‏ 

)2( في أ (لا يغسل دم الشهيد) . 

(؟) في ب (أو نقل). وفي د زيادة (من المعركة وهو حي وبه أثر الجراحة). 

١ 


الشهيد] 


[من يُعْسَلُ من 


الشهداء] 


[دم الشهيد 
وثيابه] 


[الصلاة على 


المحدورر 3 
والباغي] 


[الصلاة في 
الكعبة] 
[الجماعة في 
الكعبة] 


[الصلاة على 
ظهر الكعبة] 


لكا اذنطع 0 ا 


لصْلاة في العم جَائِرةَْضْهَا كلها 

فإِنْ صَلَى الإمَامُ بِجَمَاعَةٍ فَجَعَلَ بَعْضْهُمْ [ظَهْرَه إلى]”" ظَهْرٍ 
امام جار" و ' وَمَنْ بجَعَلَ مِلَهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى وَجهِ الإمَام لم تج 
صَلاثه وَإِذَا اصَلَّى الإمَامُ في المَسْجِدٍ الحَرَامٍء كان الات حول 
الكَعْبَِ» وَصَلُوْا بصَلاةٍ الإمام» قَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ أقْرَبُ إِلَى الْكَعْبَةِ مِنَ 
الإمَام جارّتْ صلائه إذَا لَمْ يكن فِي جَانِبٍ الإمَام . 


وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةٍ جَارَتْ صَلاتُه* . 


)١(‏ في أ (الطرق). 
(؟) المثبت من سائر النسخ والظاهر سقوطه من الناسخ. 
(9) وفي بء د زيادة (ومن جعل منهم وجهه إلى وجه الإمام جاز ويكره) . 
(4) في ب زيادة (عندنا). 
1 


كِتَابُ الركاو""ا 


الرّكاةٌ وَاجِبَةًا** عَلَى الْحُْرٌ المُسْلِم البَالِغ الْعَاقِل: إِذَا مَلَكَ 
مانا ملكا كان وعال هته الحول 

وَلَيْسَ عَلَى صَبِيّ» وَلآَمَجنُونِء وَلآَمُكَانَبٍ زَْكَاٌ وَمَنْ 
كَانَّ عَلَيْهِ دي05*! يُحِيطْ بِمَالِهِ قلا رَكَاةَ عَلَيْه» وَإِنْكَانّ مَالَهُ أكثرٌ مِنّ 
الدَيْن» رَكَى القَاضِل إِذابَََنِصابًا. 


وَلِيْسَ فى دُور السشكئى» وَيِيَابٍ البَدَنْء وَأنَاتِ المَتَازْل؛ 
وَدَوَابُ الرُكوب. وَعَبِيدٍ الْخِدْمَةَ وَسِلاح الاسْتِعْمَالٍ زَكَاة. 


0 9 م ان م لات انه و 
ولا يَجْورْ أَدَاءُ الرّكَاةٍ إلا ِنب مَقَارنَةِ للأذاء» أو مَقَارنَةِ لِعَرْلِ 


[917] قوله: (الزكاة واجبة) . 
قال في الهداية: المراد بالوجوب الفرض؛؟ لأنه لا شبهة فيه. 
[94] قوله: (ومن كان عليه دين). 
المراد: دين له مطالب من العباد» قال أبو نصر الأقطع: وما كان 
من بدل مال لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة كبدل عبد الخدمة» 
وثياب البذلة» ففيه روايتان: الصحيح أنه لا زكاة فيه لما مضى . 


درق الزكاة لغة: الزيادة والنماء؛ 


وشرعًا قدر من المال في مال مخصوصء لمالك مخصوص». التوقيف 
(الزكاة) . 


1١6 


[شروط الزكاة] 


[ممن لاتحب 


الزكاة عليهم] 


[الأشياء التي 
لايجب فيها 
الزكاة] 


[النيةفي 
إخراج الزكاة] . 


[نصاب زكاة 
الإبل] 


[استثناف 
الفريضة] 


8 


مِقْدَارٍ الوَاجبء وَمَنْ تَصَدَّقَ بجَمِيع مَالِهِء وَلَمْ يو الرّ 


َس في أََلَ مِنْ حَمْسٍ ذَْدِ مِنَ اليل صَدَقَُء فَإِذا يَلَفَثْ 
007 وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلَء َفِيهًا شَاة إلى يَسْعء فَإِذًا 
كَانَثْ عَشْرَاء فَفِيهًا شَانَانٍ إلى أََْعَ عَشْرَةَ فإِذًا كائث حْمْسٌ 
عَشْرَةَ فَفِيهًا نّلآتُ شِيَاءِ إلى يَسْعَ عَشْرَةَ فإِذًا كائّث عِشْرِينَ: 
فيا أَرْبَُ شِيَاِ إِلَى بع وَعِشْرِينَ» فَإِذَ كَانَثْ حَمْسا وَعِشْرِينَ؛ 
َفِيهَا بنْتُ مَخاض إِلَى حْمْسٍ وَثَلائِينَ» فَإِذًا كَانَتْ سا وكَلائِينَ 
قَفِيهًا بِنْتُ باك لوو كني رازنوين» عزنا كالشاييثا وارتودن. 
جقة إلى 00 قَإذَا كَانَتْ 0 : سين فيا جَذعه 


ا ال 


م 


تَسعِينْ» نا انث إخذى وَيَسْهِينَ لَفِيهَا ‏ حِقْنَانٍإِلَى ما 


0 
٠. 


وَعِشْرِينَ : 


ُمْ تُسْتَأنْفُ الْفَريضَة» كردي الحسي قفاري اوور 
وَفِي الْعَشْرِ شَانَانِء وفى خمس عَشْرَةٌ ثللآث شِبَاو وَفِي عِشْرِينَ 
أرْبَعٌ شِيّاهء وَفي حْمْس وَعِشْرِينَ بِنتُ مَخاضء إِلَى مِانَةٍ وَحْمْسِينَ 
)١(‏ السائمة: وجمعها: سوائم: «وهي كل إبل وماشية تُرسل ترعى ولا تعلف». 
انظر المصباح» المعجم (سوم). وفي تحفة الملوك: «السائمة: الراعية لأكثر 
الحول لا للركوب والعمل». ص .١74‏ 


(؟) الزيادة من جميع النسخ . 


فَيكُونُ فِيهًا نَلثُ حِمَاقء ثُمٌ تُسْتََئتُ الْمَرِيضَةٌ : فيكونُ في الْحَمْس 
كاف زفي الفشر شاتان» رقن تخت عقر تاذت هاوه زفي 
عِشْرِينَ أَربَعُ شِياوء وَفِي حَمْس وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضِء وَفِي سِت 
لانن بنت ليون + نإذا لشت هالة ويذا وتشديق ففيها ازيم حقاق 
إل عائين كع شتات القريضة ناكما (اششؤيقت)"© في 


ْ لحقيية الو نقد الال والككي عو الك و الوا 


بَابُ صَدقةٍ التقر 


فيه 


لَبِْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلابِينَ م ِنَ البَقَرِصَدٌََء ار 
سائمة: ران يا ارده ٠‏ كَفِيهًا تبي أو َيعة”” 93 رَفِي أَرْبَعِينَ 
2( قدا زَادَتْ عَلَى الأرْبَعِينَ: وَجََبَ فِي الرْيَادَةٍ 


. رمع 


بقَدْرِ ذإ د" كار نّ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ َفِي الْوَاجِدَةٍ رُبْعٌ عشْر 


[49] قوله: (فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك) . 
عن رواية الأصل» ورجح صاحب الهداية وجههاء واعتمدها 
النسفي» والمحبوبي تبعًا لصاحب الهداية. 
روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهماء قال في التحفة: 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من أ) ب. 

(؟) البّخت والجمع: البخاتي: قال عياض: «هي إبل غلاظ ذات سنامين» شرح 
منتهى الإرادات» الم" وفى المعجم الوسيط : «الوبل الخراسانية» . 
(بخت). 
العراب: «هي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة» وهي خلاف البخاتي. 
انظر: المرجعين السابقين. 

(؟) تبيع والأنثى تبيعة: «وهي التي طعنت في الثانية» انظر المصباح (تبع). 

(54) مُسِنَ والأنثى مُسِئّة: «وهي التي طعنت في الثالثة». المصباح (مسن). 


١1١7/ 


[نصاب زكاة 
البقر] 


[نصاب صدقة 


مُسِنٍَ وَفِي الانْئيْنٍ : نِضفٌ عُشْرٍ مُسِنْةَ» وَفِي الئَلانةِ أَْبَاع عُشْرٍ 


منييئة 6 0 3 مَسِنّة ) اا ريف و1 : ع 

فِي الريَادَةٍ - حَنَى تَبْلعٌ سِئَّينَ كُونُ فبها تَيعَانِ» أذ تَعََنِء وَفِي 
بن مكو وفِي مانن مان وفي بشهين 5 َه أنْبعةٍ» 
وَفِي مائةٍ تَعَانِ وَمْسَِة» وَعَلَى هَذًَا يَتَعَيْرُ الْمَرْض فِي كُلْ عَشَّرَةٍ مِنْ 
نّيع إلى مُسِنَةٍ» وَالْجَوَامِيسٌ والبَقَرُ سَوَاءُ . 


تَاب صَدقة 0 


ا ع و اي 


سائمة: وال عله ارك يد فإِذًا 
زَادَتُ وَاحِدةٌ فَفِيهًا شَانَانْ إِلَى مِائَيْنِ فإِذًا زَادَتُ وَاحِدَة قَفِيهًا 


وهذه الرواية أعدل» وقال الإسبيجابى: وهذا هو أعدل الأقاويل» 
وعليه الفتوى؛ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية وتبعه بعض 
شراحها: إن مما يدل لهذه الرواية ما رواه أحمد في مسئده 
والطبراني في معجمهء من طريق سلمة بن أسامة عن يحيئ بن 
الحكم. عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يلِخِ أصدق أهل 
اليمن» وأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعَاء ومن أربعين 
مسنةء ومن السبعين مُسنة وتبيعاء ومن الثمانين مسنتين» ومن 
التسعين ثلاثة أتباع» والمائة مسنة وتبيعين» ومن العشرين والمائة 
ثلاث مسناتٍ أو أربع أتباع» وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك حتى 
يبلغ مسنة أو جذعةء. وقال إن الأوقاص لا فريضة فيهاء 
والأوقاص: الصغارء رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال. قلت: قد 
صحّفوا في السند فاستغربوه» وفي المتن (فنشأ لهم هذا الوجه)» 
والصواب في السند (علي بن الحكم) وفي المتن (فما دون ذلك) 
يعني في السنّ لا العدد. 

١1م4‎ 


- 


َلآثُ شِيّاء فَإذًا بَلعَتْ أَرْبَعَمالَةٍ َفِيهَا أَرْبَمُ شياو ثم في كُلّ مِائة 
شَاة؛ والضان وَالْمَعِرٌ سَوَاف 
بَابُ ركاة الْخَيْلٍ 
إذا كانصَ الخثل سائمة + ذكور) وإثاناء نصاحيها بالخار» 
إن شاء أغطى عَنْ كل فرّس دِيئَارًاء وَإِنَ شَاءَ قَوّمَهًا 0 


نَيْ وِرْهَمِ خَمْسَة دَرَاهِمَ» وَلَنِسَ فِي ذُكُورِهَا مُنْمَرِدَةٌ رَكاوٌ” ' 
0 : لا ركاءً ذ في الْحَيْل1١‏ اط 


: قوله: (الزكاة واجبة فى الخيل إذا كانت الخيل سائمة)  إلى قوله‎ ]٠٠١[ 
. (وليس في ذكورها منفردة زكاة)‎ 
أما المختلطة فيجب فيها قولاً واحدًا عنده» قاله فى التحفة. وأما‎ 
الإناث المنفردة ففيه روايتان» قال في الاختيار: الصحيح‎ 
الوجوب. وأما الذكور المنفردة قال قاضيخان فى ظاهر الرواية:‎ 
لا تجب» ومن النوادر تجب» وفي التحفة» وفي المشهور من‎ 
الروايات: لا زكاة فيهاء وفي الاختيار: الأصح أنه لا يجب»‎ 
قالوا: (وصاحبها بالخيار)» قالوا هذا في أفراس العرب؛ لأنها لا‎ 
تتفاوت فاحشّاء فأما في أفراسنا تقوّم ويؤدى عن كل مائتي درهم‎ 
خمسة دراهم قاله في المبسوط وقاضيخان.‎ 

]1١1[‏ قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد؛ لا زكاة في الخيل). 
قال الطحاوي: وهذا أحب القولين إليناء ورجحه القاضى أبو زيد 
في الأسرار» قال في الينابيع : وعليه الفتوى» قال في الجواهر: 
والفتوى على قولهما. 
قال في الكافي: هو المختار للفتوى» وتبعه شارح الكنز والبزاز 
في فتاواه تبعًا لصاحب الخلاصة» قال قاضيخان قالوا: الفتوى 
على قولهماء قال الإمام أبو منصور في التحفة: الصحيح قول أبي 
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[شروط الزكاة 
في الخيل] 


الخو لازكاة 
فيها] 


وَلَآَفِي شَيْءٍ مِنَ البِعَالٍ والْحَمِير إلا أَنْ تَكُونَ لِلّجَارَة 


دوم م ني اله ننلان” 0( ٠‏ وال ”20110 وَالْعَجَاجِيل " صَدَ 9 ل 

000007 كان ان 
.”> 2 1 

يوسف: : فيهًا وَاحِدَةٌ منها 


َه 9 


وَمَنْ وَجَبّ عَلَيْهِ سن" فَلْمْ ث تُوجَدْ عِنْدَهُ أَخْلّ المُصَد 


مِنْهَا وَرَدَ المَضْلَء أ أَحَدّ دُونَهَا وَأَحَدَّ المَضْل. 


ور 


وَيَجُورُ دَْعُ الْقِيمَةِ في الرّكَاة0" , 


حنيفة » ورجحه الإمام السرخسى فى المبسوط» والقدوري فى 
التجريد» وأجاب عما عساه يورد على دليله» وصاحب البدائع 
وصاحب الهداية؛ وهذا القول أقوى حجة على ما يشهد به 
التجريد للقدوري» والمبسوط للسرخسي ء وشرح شيخنا للهداية 
والله أعلم. 


. قوله: (وليس في الفصلان والحملان. . . إلخ)‎ ]٠١,6[ 


(0) 


00 


فر 


0 


(2) 
(000 


«الفصلان: بضم الفاء جمع ففصيل» وهو: ولد الناقة إذا فصل من أمه ولم يبلغ 
الحول». 
«والحملان ‏ بضم الحاء ‏ جمع حَمَل ‏ بفتحتين - وهو ولد الضأن في السنة 
الأولى؟. 
«والعجاجيل : جمع عجول بوزن سئور - ولد البقرة». اللباب (مع الجوهرة) 
ص .١1654‏ 
في أ (يجب كل واحد منها). 
في أ د (فسن). 
في أ زيادة (والكفارة» والعُشْرء والنذر). 

06 


ولس فيا العتواين: © وَالعلوقة" ميدق نولا يتاحد 
المُصَدَّقُ جْيَارَ المَالٍ وَلا رُذَالتَهُ وَيَأَخْذُ الوَسَطُ (مِنْهُ)”" . 


وَمَنْ كَانَ لَّهُ نِصَابٌ فَاسْتَمَادَ فى أَنْنَاءِ الْحَوْلٍ مِنْ جنْسِه» ضَمهُ 
إلَى مَالِه" *' وَرَكاهُ به . 


وَالسَائِمَُ مي : الِّي تَحْتَفِي بالرّغي فِي أَكْتر حَوْلِهَاء كَإِنْ 
عَلَقَهَا يضف الْحَوْلٍ أو أككرَ قلا زكاة فيهَاء وَالرَكَاةُعِندَ أبي حَديفَة: 
وأني يوشت فى الكطيات رن العنا”17. زغل تكش : 
فيهِمًا””' . 


وَإِذّا هَلَّكٌ المَالُ بَعْدَ وُجُوب الرّكاةٍ سَقَطتْ . 


2 
-. 


فَِنْ َدّمَ الرَكَاةَ عَلَى الْحَوْلِء وَهْوَ مَالِكُ لِلنّصَابِء جار . 


]٠١[‏ قوله: (في النصاب دون العفو). 
المرجح قول أبن حنيفة ومن تبعه» والله أعلم . 


للق وفي أ ب د زيادة (الحوامل)» 
والعوامل : المعدات ولو أسميت؛ لأنها من الحوائج الأصلية». اللباب 
لعوامل للعمل ولو من الجوائج 
ص ١66‏ . 


(؟) «العلوفة: أي التي يعلفها صاحبها نصف حول فأكثرء ولو للدر والنسل». 
اللباب ص .١656‏ 1 


زفرفق ما بين القوسين ساقطة من أ ب ده 
(4) في | (إليم». 
الك في أ د زيادة (تجب). 


١1١ 


[المال 
المستفاد] 


[السائمة 
والمعلوفة في 
الزكاة] 


ز[هلاك المال] 


[تقديم الزكاة] 


[نصاب الفضّة] 


[الضابط في 


بَابُ رَكَاةٍ الفضة 


لسس:فيما دون مالف تح ررحم مرددم فإذا كنانية عائتن 
دِزْهَم ”و وَحَالَ عليه اْحَوْلَ َفِيَاحَمْسَة اهم وَلا شَيْءَ فِي 
الَادَة َنّى تَبْلعَ أبَحِينَ وزهمًا فَيَكُونُ فِيًا دِرْمَمُ 0000 
أزْبَعِينَ دِرْهَمًا وِرْهَمٌ» وَقَالَ أبُو يُوسُفَ وَمِحَمّدٌ 6# علي 
الْمِائ ين فَرَكَانهُ ببحسّايو!؛ 0 


ذا كَانَ لْعَالبُ عَلَى الْوَِقٍ الْفِضْهُ فَهِي في كم ال لْفِضََّ 
إِنْ كان الْحَالِبٌ عَلَِهَا افش فَهِيّ في حُكُم الْعُرُوضِ» يده أذ 
َبْلّعْ قد ها م ا" 


]٠١:[‏ قوله: (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها 
درهم ثم في كل أربعين درهمًا درهم إلى. . . فزكاته بحسابه) . 
قال في التحفة» وزاد الفقهاء: الصحيح قول أبي حنيفة»؛ ومشى 
عليه النسفي وبرهان الشريعة. 

]٠١6[‏ قوله: (وإن كان الغالب الخ). 
قال فى الهداية: الغلبة: هو أن يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة» 
وفي الإيضاح عن الجامع الكبير مثله» فإنه قال: وإن كان الدراهم 
ثلثاها فضة»ء وثلثاها صفرًا فبيعت بالفضة الخالصة فلا بد من 
المماثلة؛ لأن الحكم للغالب» قال في الينابيع في قوله (وإذا كان 
الغالب عليها الغش) قال: يريد به أن تكون الفضة بحال لو 
احترقت بالنار لا تخلص وتحترق». وأما إذا كانت تخلص 
بالاحتراق لا تكون في حكم العروض» وتمامه في الصرف (قال 
في الصرف: وإن كان الغالب عليها الغش فليسا في حكم الدرهم) 


)١(‏ ونصاب الفضة بالغرام: درهم الفضة - هلاو,؟ »ا ٠٠١‏ - 040 غرامًا. 


١1١ ؟‎ 


بَابُ زركاة الذهب 


لَيْسَ فِيمَا دُونَّ عِشْرِينَ مِمْقَالا مِنَ الذَّهَبٍ صَدَقَة » فَإِذًا كانت 


عَشْرين :*" مِثْقَالاًء وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُء فَفِيهًا نِضْفٌ مِثْمَالٍِ ثُمْ 


في كل أَْبَعةٍ مايل(" ل" ولي ا ذو أذيقة كتافتل 


١٠١‏ مه ٠‏ - سلم. #س شدي وو اس 
صَدَقَة عِنْدَ أبي ع 1 وَفى يير* الذّهب وَالْفِضَة وَحُليُهمَا: 


والدنائير» يريد به أن يكون الغش غالبًا بحال لو أحرق بالنار 
تحترق الفضة والذهب. ولا يخلص منها شيء ويبقى الغش 
بحاله» فإذا كان بهذه الصفة تلحق بالفلوس والعروض» وتكون 
الفضة والذهب في الغعش ساقطًا العبرة» كما ذكرناه فى المَمَوّه 

وإذ كان يخَلض منه قير و إنقل فنا في .حك العرو ضيه رهذا 
يوافق تعليل الإسبيجابي, فإنه قال: وإذا كان الغالب على الورق 
الفضة فهو في حكم الفضة؛ لأن الغش مستهلك فيها. وتعليل 
التحفة؛ لأن الغش مغمور فيها مستهلك» وإن الغالب هو الغعش 
وهي الستوقة إن لم تكن أثمانًا رائجة» أو معدة للتجارة» فلا زكاة 
فيهاء إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من الفضة نصابًاء ويوافق 
قولهم؛ لأنها لا تنطبع إلا بهء فكان فيه ضرورةء وما كان 
للضرورة لا يكون بما يقرب من النصف أو الثلث. والله أعلم. 


)١(‏ ونصاب الذهب بالغرام - 86 غرامًا. 
على اعتبار أن المثقال - ©0",؛ »ا ٠١‏ - 6 غرامًا. 
انظر الإيضاح والتبيان مع تعليق المحقق ص 49» .1١‏ 

(؟) أربعة مثاقيل 2ت ١7‏ غرامًا. 

(*) القيراط: معيار من الوزن وفي القياس اختلفت مقاديره باختلاف الأثر فيه؛ وفي 
وزن الذهب خاصة: ثلاث قمحات». المعجم (قرط). 

(5) التّبر: فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغاة وفي المصباح: «التبر ما كان من 
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الذهب] 


العروض] 


[ضم القيم في 
الزكاة] 


بَابُ رَكَاةٍ الغروض"() 
الرّكَاةُ وَاجِبَة في قن 56 كائئة مَا كَانَتُ إِذَا بَلَعْتْ 
قِيمَتُهَا نِصَابًَامِنَ الذَمهَب أو الْوَرِقِ مانن 
لِلمقَراءك"' ' وَالْمَسَاكِين مِنْهُمَاء وَإِذَا كَانَّ النُضَابُ كاملاً فى طَرَنَى 
الْحَوْلِء فنُقْصَائَهُ فيما بَيْنَ ذْلِكَ لآ يُسْقِطْ الرّكَاه. 
َنْضَمْ قِبمَةُ المُُوض إِلَى الَّمَب وَالْفِضْةٍء وكذلِكٌ يُضَمْ 


َ 81 أن 


الذّمَبُ إِلَى الْفِضَةٍ بِالْقِيمَةٍ حَنّى يتم النْصَابُ عِنْدَ بي حَنِيفَة 


. قوله: (وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة)‎ ]٠١7[ 
قال في التحفة وزاد الفقهاء: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده‎ 
الإمام النسفي» وبرهان الشريعة.‎ 

]١١1[‏ قوله: (يقومها بما هو أنفع). 
قال في الهداية: أي يقومها بما يبلغ نصابًا. 

]١٠١4[‏ قوله: : (وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب 
عند أبي حنيفة) . 
ورجحه الإسبيجابي» قال الزوزني: والرجحان لقولهء وعليه 
مشى النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة» قال في التحفة: 
وقوله أنفع للفقراء»ء وأحوط في باب العبادة. 


الذهب غير مضروب, فإذا ضرب دنانير فهو عين» ولا يقال تبر إلا للذهب 
وبعضهم بقوله للفضة أيضاً». (تبر). المعجم (تبر). 

)١(‏ العروض جمع : عرض (بالسكون): وهو المتاع» واختلفت عبارات الفقهاء في 
المراد منها: قال الأصعمي : (ما كان من مال غير نقد». 
وقال أبو عبيد: «ما عدا العقارء الحيوان» والمكيل» والموزون». 
والغالب يطلقونها على الأول: ما سوى النقدء ومنه قولهم: (في عروض 
التجارة الزكاة). انظر: الدر النقي ص ١74؛‏ معجم لغة الفقهاء (العروض). 
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0 وَمُحَمّدٌ: لآَيُْضَمُ الذّمَبُ إِلَّى الْفِضَّةٍ بِالْقِيمَةٍ 
ويم يُضَمْ بالأَرَاء . 


بَابُ رَكاةٍ الزروع والثمار 


قَالَ أبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ الله نََالَى : فِي قَلِيلٍ مَا أَخْرَجَيْهُ الأزض 


وَكثِيرِهٍ | ل ٠‏ سَوَاءُ سْقِيَ سَييتحا''» أو سقنه اماه 4 إلا 


الحَطبُ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ :و قال و1 : لا يَجِبٌ 
| لعْشْرٌ إلا فِيمًا لَهُ تَمَرَة بَاقِيَةُ إذا بَلَّه"") حَمْسَةٌ أَوْسْقء وَالْوَسْىْ 
تون صَاعًا" بصَاع التي له. ليس فى الحَضْرَوَاتٍ منتغا 


أىئ 


ل 
وَمَا سْقِيَ بعَزْب” أو 0 1 يق" ' قَفِيهِ ضف الْعْشْرِ 


]٠١1[‏ قوله: (قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر 
الخ). 
قال في التحفة: الصحيح ما قال أبو حنيفة» ورجح الكل دليله» 
واعتمده النسفي». وبرهان الشريعة . 


)١(‏ سَيْحَا: من ساح يسيح في الأرضء» ويقال للماء الجاري سيح» انظر: المصباح 
(سيح) . 

فق في أ بء د (بلغت). 

() والصاع: ثمانية أرطال بالعراقي؛ والصاع الشرعي: 7,7597,8 غراماً - 
«لار/ا, لترًا. 
انظر: الإيضاح والتبيان مع (تعليق المحقق) ص /07. 

(4) الغَرْب: الدلو العظيمة» يستقي بها على السانية. المصباح (غرب). 

(0) الدالية: الدولاب: «المنجنون التي تديرها الدابة». المصباح . 

(1) السانية: البعير الذي يستقى به الماء. الجوهرة ص .١57‏ 

قن 


[زكاة الزروع 
والثمار ] 


[العمل والكيل 
في الزكاة] 


الزكاة] 


في الْقَوْلَيْنِء وَقالَ أَبُو يُوسّفَ : فِيمَا لآَيُوسَىُ كالرُعْفَرَانٍ وَالقُطنِ» 
بسك فب القظى فا بلقت يبيل فجة عقسة انتو نين أن ا 
يَدْخْلَ تحت الْوَسْقٍ ردان فض نوت الذي إذا بلغ الخارخع ٠‏ 
حي أنثال مِنْ أُغْلّى ما 1-7 ِقَدرٌ بِهِ نُوْعَهُ فَاعْمْبِرَ فِي الْقُطن حَْمْسَةُ ا 
أَخْمَالٍء دفي اران حننية أتناوه َفِي الْعَسَل الْعذدة:؟" وا 
5027 اْعْشْرٍ كَل أؤكتُرَء وَكَالَ أبُو يُوسُْفَ : لآشَيْء فِيهِ فيه 
فى يل قز أزكاق» وقال فيد حَمْسَة أَقْرَاق وَالْمَرَقُ: 


ا وت و ؛. : 
وَتَلانُونَ رطلا”'' بِالعِرَاقِي» وَلَيْسَ فِي الْخَارِجٍ مِنْ أزض 


بَابُ هَنْ يَجُورُ ذفغ الضدقَة إِلَهِ وَمَنْ لآ يَجُورْ 

ال اللَهُتَعَالَى : ظإِنّمَا ألصَدَكتٌ إِلَمُمَرَاء والْمسكين ”" الآية 
فهَاذِهِ نَمَاِيَةُ أَضئَافٍِء قَدْ سَقَطَتْ مِنْهَا المُوَلْقَةُ قُلُوبْهُم؛ لأنّ الله 
تَعَالَى أَعَرْ الإشلام وَأَغْنَى عَنْهُمْ وَالمَقَيدُ: مَنْ لَهُ أَذنَى شَيْءٍ» 
وَالْمِسْكينْ : عن لآشَيْء لَه وَالْعَامِلٌ : يَذْفَعٌ إِلَيْهِ الِمَامُ ِقَدْرِ عَمِلِهِ 


]1١[‏ قوله: (وفي العسل العشر). 
رجح قوله ودليله المصنفون» واعتمده النسفى وبرهان الشريعة . 
)١(‏ الرُطل: معيار يوزن به أو يكال» يختلف باختلاف البلاد وهو في مصر اثنتا عشر 
أوقية» والأوقية عشر اثنا عشر درهمًا. المعجم «(رطل). 


)١(‏ إِتَا ألصّدَكَتُ تمرك والمسكينٍ ,َالْمَِينَ عَََا ولول لوبي وف لزاب 
َاََْرِينَ وف سيل أله وين لتيل ويه تج بك أله أنه عيِءٌ خصكبة © » 
[التوبة: .]1١‏ 


حل 


ِنْ عَمِلَء (وَفِي الرّقَاب : ُعانُ المُكَائَمُونَ في كَكَ ركَابهِمْ)'. 
وَالْعَارِمُ : مَنْ لَزِمَهُ ديْن» وَفِي سَبِيلٍ الله : مُنْقَطِعْ الْعُرَاوِ!' ''"ء وَابْنُ 
السّبيل : مَنْ كَانْلَّهُ َال فِي وَطَنِهِ» وَهُوَفِي مَكَانِ لآم شَيْءَ لَه فيه » فَهِذِهٍ 
جِهَاتُ الرّكاة . 


وَلِلْمَاِكِ أن يَدْقَعَ إلى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ ؛ وَلَهُ أن يَمْنَصِرَ عَلى 


صف وَاجِد. 


اجوز اد الزعاء جوتي ولا لت يها تشجد” 
وَلايُكمَنُ بِهَامَيْت وَلَيُشْتَرَى بها رَكَبَ تع ولا تدمع إلى 
غَنِيُ » وَلا يَذْفَعْ المُزكي رَكَائَهُ إلى أبيه» وَجَدَهِ وَإِنْ عَل!", وَلِآَ 
إِلَى وَلَدِهِء وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَِنْ 0 وَلَاَإِلَى امْرَأتَهِء وَل تَدْفَعْ 
المَرْأةُ إلى رَوْجِهًا عِنْدَ أبي عودا ١‏ وال ابو بوسيف مشي : 
لشف لدي ولا بقنة إلى تكاتبو زولا مللركية مارك عي 
وَلا وَلَدِ غَنِىُ إذَا كانَ صَغيرًاء وَلاتُدْقَمُ إِلَى بَنِي هَاشِمء وَهُمْ: آل 
]١١1١[‏ قوله: (وفي سبيل الله منقطع الغزاة) . 

. قوله: (ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة)‎ ]١١1[ 
ورجح صاحب الهداية وغيره قوله. واعتمده النسفي » وبرهان‎ 
الشريعة:‎ 

)١(‏ العبارة في د: (والرقاب: هم المكاتبون» يعانون في فك رقابهم). 

زفق وفي ب زيادة (ولا إلى أمه وجدته وإن علون). 

(7) وفي أ الزيادة السابقة هنا. 


1١7 / 


[إعطاء كامل 
الزكاة لواحد] 


[الني لا 


يستحق الزكاة] 


[الظن في 
الدفع] 


استحقاق 
الزكاة] 


[نقل الزكاة] 


[وجوب زكاة 
الفطر] 


عَلِيّ وآل عَبّاسء وآل جَعْمَرء وَآلَ عَقِيل» وآل حَارِثِ بْن عَبْدٍ 


المُطلِب وَمَوَالِيه 
وَقالَ أَبُو حَنِيفَة وَمُحَمَدُ : دا ََعَ الزّكاة إلى رَجُلٍ يَظْنهُ 
فْقِيرّاء بَانَّ أنَهُ خَنِنٌ : أَوْ هَاشِمِىٌ أو كَافِرٌ» أَوْ دَفُمَ في د ظَلْمَةٍ إلى 


قير ثُمَ بَانَ أَنهُ أبُوهُ أو ابْنْهُ فلا إعادَةٌ عَلَيْهِا"''". وَقَالَ أَبُو 
يوس عله الإقافةة ولزقع إلى تتفية فم عله أل عيذ أن 
مكاتية لَمْ يَجْرْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. 

وَلأَيَجُورُدَفْعُ الزّكاةٍ إلى مَنْ يَمْلِكُ نِصَابَاء مِنْ أي مَالٍ 
كَانَ”"'» وَيَجُْورُ دَفْعُهًا إِلّى مَنْ يَمْلِكُ أَقَنّ مِنْ ذْلِكَ» وَإِنْ كان 
- حيحا» مُكْتّسبًا . 

ويْكْرَه قل الزْكَاٍمِنْ بَلدِ إلى بَلْدِ آحرَ وَإِنّمَا د تَقرّق صَدَقَة 
ل ل 

بَاب صَدقةٍ الفطر") 

صَدَقَةُ الفطر وَاحِبَةٌ عَلَى الْحُرٌ الْمُْلِمء إِذَا كانَ مَالِكا لِمِقْدَارٍ 
]١١*[‏ قوله: (قلا إعادة عليه). 

قال في التحفة : هذا جواب ظاهر الرواية» ومشى عليه المحبوبي 

والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ وهذا التملك بشرط أن يكون النصاب فاضلاً عن حوائجه الأصلية. إذ الأصل 
في استحقاق الزكاة هو الحاجة وعدم الكفاية بالموجود لديه. 
زهفق الفطرء والفطرة: اسم مصدر بمعنى الخلقة» وشرعًا: «اسم لما يعطى من المال - 
0 


النُصَابء فاضلا عَنْ مَسكيهء وَثْيَابِِ» وَأَنَائْهِ وفْرَسِهِء وَسِلاحِهِ 
يل (للخذعة)ة0 , 


ل" وَعَرأ 
وعن 


يُخْرِجُ ذْلِكٌ عَنْ نَفْسِدٍ وَعَنْ أَوْلآدِهِ الصّغَارٍ 
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في عِيَّالِهِ وَليْخْرِجُ عَنْ مُكَانَبِهِء وَلَاَعَنْ مَمَالِيكه لِلتَّجَارَة 


وَالْعَبْدُ بَئْنَ شَرِيكَيْنِ لآفِطْرَةً عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَاك''؛ ويُؤدي 
الْمَوْلَى الْمُسْلِمُ الْفِطرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرٍ. 

وَالْفِطرَةُ نضفٌ صَاع مِنْ بُرُه أَوْصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أو زَبِيبٍ أو 
تان » وَالصَاعٌ عِنْدَ أبي خَنَييَة وَمَثْملَ تَمَانِيّهُ أزطال 


مس 


مماليكه» وَل يُوَدي عَنْ رَوْجَتِهِ وَلاَعَنْ أَوْلادِهِ الكبَار وَإِنْ كانُوا 


.). قوله: (وعن أولاده الصغار.‎ ]١١:[ 
الهداية : هذا إذا كانوا لا مال لهم فإن كان لهم مال يؤدي من‎ 
مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسفء خلاقًا لمحمدء ورجح‎ 
صاحب الهداية قولهماء وأجاب عما يتمسك به لمحمدء‎ 
على قولهما المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة.‎ 

]١١5[‏ قوله: (والعبد بين شريكين الخ). 
وكذا العبيد بين الشريكين عند أبي حنيفة رحمه الله» ومعه أبو 
وماك ان المعييي وقبل # نلا قطرة عليهما بالاتفاق.: 

. قوله: (نصف صاع من برء أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير)‎ ]١١7[ 
هذه رواية عن أبي حنيفة» وهي قولهماء وروى عنه في الجامع‎ 
الصغير: نصف صاع من الزبيب» ورجحها في الهداية.‎ 


- نطريق الصلة والعبادة ترحمًا مقدرًاة طهرة للصائم. انظر: المصباح (فطر) 


اليناية ور 
)١(‏ ساقطة من أ ب 


احريل 


[عمن تجحب 
عنهم الزكاة] 


[مقدار صدقة 


الفطر] 


[وقت الوجوب 


بِالْعِرَاقِي”". وَكَالَ بو يُوسُفَ . حَمْسَة أَرْطَالٍ ا 
وشو الفطوق يتفلقٌ : بطلوع الْفَجْر من يَوْم الفط كَمَْ 
مَاتَ قَبْلَ ذْلِكَ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتّهُ وَمَنْ أَسْلّمٌ؛ أو ولد بَعْدَ طلُوع 
الْمَجْرِ لم نَحِبْ فَِرَنّ» وَيْستَحَبٌ لئاس أن يُحْرجُوا الِْطرَة: : يوم 
لطر قَبْلَ الْحُرُوج إِلَى الْمُصَلّى إن قَدّمُوهَا قَبْلَ يوم الْفِطرٍ جار 


-ٍ 
- 
0 0 


وَإِنْ أَخْرُوهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطرٍ لم تَسْقْطء َكَانَ عَلَيِْمْ إِخْرَاجها . 


قال الإسبيجابي هي ظاهر الرواية» وتلك رواية أسد بن عمرو. 
]1١11[‏ قوله: (الصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي وقال 

أبو يوسفء. خمسة أرطال وثلث رطل) . 

قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة ومحمدء ومشى عليه 

النسفي». والمحبوبي» وصدر الشريعة. 
)١(‏ والصاع الشرعي > 593,8,؟ غرامًا - 4,171,1٠0‏ ليترًا. 

انظر: الإيضاح والتبيان (تعليق المحقق) ص 07. 
١‏ 


كتَابُ الضّؤه(") 


الصَّوْمُ ضَرْبَانِ!*''' : وَاجِبٌ وَنَُلُ؛ فَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ: مِنْهُ 50" 
ابلق بزعا بعت طلم ونان ه اللاو العو ؛ فْيَجورُ صَوْمَهُ |0 
بي مِنَ اللَّيِلٍِء فَإنْ لَمْ يَنِو حَنّى أَضْبَحَ» أَجْرَنْهُالئّهُ ما به وَبَيْنَ 
الكّوال53351, 


ع 3 3ن ساق اهاور لاا 3 5 و راغر 227 - 
وَالضرّت الثاتئى: مَايَْبَتَ فى الْذْمّقٌ كفضاء رَمَضانْ» 


]١14[‏ قوله: (الصوم ضربان الخ). 
الهداية : صوم رمضان فريضة» والمنذور واجب. 

. قوله: (أجزأته النية ما بينه وبين الزوال)‎ ]١١9[ 
الهداية؛ وفي الجامع الصغير: قيل: نصف النهارء وهو الأصح‎ 
لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار, وفع كر وك طارم‎ 
الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى» فتشترط النية قبلها للتحقق في‎ 
الأكثرء ولا فرق بين المسافر والمقيم» خلافاً لزفر؛ لأنه لا‎ 
تفصيل لما ذكرناه من الدليل.‎ 


)١(‏ الصوم لغة: الإمساك مطلقّاء يقال: صام الفرس». أي: قام على غير اعتلاف» 
انظر : المصباح (صوم). 
وشرعًا: «الإمساك عن المفطرات حقيقة أو حكمًا في وقت مخصوص بنية من 
أهلها» . النيابة 7/7 531؟. 


إضن 


[التماس هلال 
رمضان] 


[رؤية الواحد 
وشهادته] 


[وقت الصو م 


[مالايبطل 
الصوم] 


وَالئَذْرِ المُطْلَقء وَالْكَمَارَاتِ؛ فلآ يَجُورُ إلا بةِ مِنَ اللَيْل والتّفل 
كُلهُ يَجُورُ ب بل الزوَالٍ. 

0 ينبي لِلئّاس أَنْ يَلْتَمِسُوا الهلآلَ فِي الْيَوْ م النّاسِع وَالْعِشِْينَ 
شقان لذ شاد وإ عه لخر لفغ 
َلآيِينَ يَوْمَاء ثم صامُوا . 

ار هِلآل رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَّ» وَإِنْ لَمْ يَقْبَلٍ الإِمَامُ 
شَهَادَتَه وَإِذَا كان ِالسّمَاءِ عِلَةَ كَل الإمَامُ شَهَادَة الْوَاحِدِ اللاي 
رُؤْيَةِ الْهللِ» رجلا كانَ أو أمرَأَةٌ» خُرًا كان أو عَبْدَاء فَِنْ لّمْ يَكنْ 
بالسّمَاءِ عِلَةُ لم تَْلَ شَهَاَئهُ حت يَرَاهُجَمعٌ كَبير”""' يَقَعْ الم 
خْبَرِجِم . 

وَوَقْثُ الصّْم : مِنْ طلُوع الْمَجرِ النَانِي إِلَى غُرُوبٍ الشّمْس . 

وَالصّوْمُ هُوَّ: الإمْسَاكُ مَنِ الأكل وَالشرْبٍ وَالْجِمّاع نَهَارَا 


ص 


ق ذ أكل لضان اذخرت أر الاباك بنوار او نَإِنْ 


. قوله: (جمع كثير)‎ ]١١١[ 
لم يقدر في ظاهر الرواية» واختلف فيه» قال بعضهم: ذ‎ 
. مفوض إلى رأي الإمام القاضي‎ 
وفي زاد الفقهاء» للإسبيجابي: الصحيح أن يكونوا من نواح‎ 
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٠١  ىنيس‎ 


درق في أ بعاد زيادة : «ولا قضاء . عليه ولا كفارة» فإن ظن ذلك يفسد صومه؛ 
فأكل بعد ذلك متعمداً» فعليه القضاء ولا كفارة عليه» . 


ضن 


وَلا بس بالْقْبْلةِ ذا أمِنَ على نَفْسء ويُكْرَهُ إن لَمْ يَمَنْ . 
وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ' "'8» وَإِنْ اسْتََّاءَ عَامِدًا مِلّْءَ فيه 
فَعَلَيِْ القَضَاء" ؛ وَمَن ابْتَلَعَ الحَصَاةً أو الْحَدِيدَ أفْط”” . 


وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدٍ السَّبِيلَيْن» أؤ أكَلَ أؤ شَربَ مَا 
يُتَعَذَّى به» أَؤْ يُتَدَاوَى بهء فَعَلَيْهِ الَْضَاءُء وَالْكَمَارَةُ مِثْلُ كَمَارَة 
الظهَار. 
وَمَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْمَرْج فَأَنْرَلُء فُعَلَيْهِ المَضَاءُ وَل كمَارَة 
عَلَيْه» وَلِيْسَ في إِفْسَادٍ الصّوْم في غَيْر رَمَضَانَ كُقَارَةُ . 


]١701[‏ قوله: (وإن ذرعه القيء لم يفطر). 


أطلق فيه» فيستوي ملء الفم ودونه» (وإن استقاء عمدًا ملء 
فيهء فعليه القضاء). قيد بملء الفم؛ لأنه إن كان أقل لا يفطر 
عند أبي يوسف. واعتمده المحبوبي» وقال في الاختيار: وهو 
الصحيح» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وإن كان لم 
يفصل في ظاهر الرواية؛ لأن ما دون ملء الفم تبع للريق كما 
لو تجشأ والله أعلم. 

)١(‏ «دون الكفارة». 

(؟) ولا كفارة عليه. ه., 

(9) «أفطر لوجود صورة الفطرء ولا كفارة عليه لعدم المعنئ» (ه .)517/١‏ 

الذرادا 


[القيء 


والاستقاء] 


الصو م 


[ممالايفطر 
الصائم] 


وَمَنِ احَقنَ”"2» أو اشتَغط”"2» أَوْ مَطْرَ فِي أَدُنيْه أَؤدَاوَى 
جائفة 0 0 1 1" تذوات فُوَضَلّ إلى حَوْفدء أو وماغ 
أَفْطرا""'". وَإِنْ أَمْطَرَ فِي إِخْلِيلهء لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقالَ 
85 ا 


وَمَنْذَاقَ شَيَْا قم َم يفير كله دل ركز نمدا 
أن تَمْضُعْ لِصَبِيّهَا الطَعَامَ» ذا كان لَهَا مِنْهُ بده وَمَضْعْ الْعِلْكِ لآ 
رعرهة)2 
يُفْطرُ الصَّائِمَ ويُكرول* . 


. قوله: (فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر)‎ ]١7١1[ 
لا خلاف فى هذه المسألة على هذه العبارة» أما لو داوى بدواء‎ 
رطب ولم يتيقن بالوصولء فقال أبو حنيفة: يفطرء وقالا: لا‎ 
يفطرء ورجح قوله في التحفة وغيرها.‎ 

]١١[‏ قوله: (وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبو 
يوسف ومحمد يفطر) . 
قال في الاختيار بناء على أن بينه وبين الجوف منفذًا والأصح أنه 
ليس بينهما منفذ» قال في التحفة: روى الحسن عن أبي حنيفة 
مثل قولهماء وهو الصحيح» لكن اعتمد الأولئ المحبوبي 
والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي» وهو الأولل؛ 


١ ١و‎ 


- يقال: «حقنت المريض: إذا أوصلت الدواء إلى باطنئه من مخرجه بالمخقنة‎ )١( 


بالكسر» المصباح (حقن). 

(؟) السعوط: صب الدواء في الأنف. 

(©) الجائفة: «الطعنة التي تبلغ الجوف». 

5( والآمة: «التي تبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق». أنيس الفقهاء 
ص 195. 

(5) في د زيادة (ومن دخل في حلقه غبار أو دقيق» أو تراب الطريق» أو دخان» لم 
يفطر) . 


ين 


وَمَنْ كان مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ» فَحافَ إن صَامَ زَادَ مَرَضْهُ 
00 مس يي ور 
الي ا 00 َقَامَ 
المسَافْرٌ نم مَانَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءٌ بقَذْر الصحة وَالإقَامةِ . 


رتضناة وقضكان ناض اء ننه وان الال 1 1ق 


ل و لح ا ا لو هك ل 2ن علي 
دخل رَمَضانَ اخرٌ» صام رَمَضان الثانِي» وَقضى الاول بعده. ولا 


وَالْحَامِلٌ َالمرْضِمْ | إِذَا خَافَنَا عَلَى وَلَدَيْهمَا!'' أن 
وَقَضَنَا ولا ِذْيَةَ عَلَيْهِمَا. عَلِيْهِمًا. وَالشَّيْحْ الْمَانِي : الَْنِي لا يَقْدِرُ عَلَى 
الصّيَام يُفْطِرُ وَيُطَهِمْ لِكُلْ يَوْمٍ مِسْكِيئًا كما يُطْهِم فِي 
الكثازات: 


وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصَى بوء أَطْعَمَ عَنْهُ عَنْهُ وليه 


لأن القدوري قال في التقريب: قال الحبران لم يفطرء روى 
الحسن وابن المبارك عن الإمام يفطرء وهو قول يعقوب الإمام. 
روى ابن سماعة عن محمد أنه وقف. فيجوز أنه شك هل بينهما 
منفد أو لاء أو شك هل المثانة كالدماغ أو لا؛ أو شك هل يصل 
إليها الدواء أم لاء فلم يصح أن يكون محمد مع أبي يوسف كما 
اعتمده في التحفة» ولم يبق إلا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في 
مقابلة قول أبي يوسف وحده, والله أعلم. 


)١(‏ في أ(على أنفسهما أو ولدهما). 
وفي د (على ولديهما أو أنفسهما). 
و١‏ 


[رُخَص الفطر] 


[نضاء 
رمضان] 


[صوم الحامل 


والشيخ] 


[الوصية 
بالقضاء] 


التطوع] 


[من لا يجب 
عليه القضاء] 


[من يجب عليه 
القضاء] 


وَِذَا بَلَعَ الصّبِىُ» أَوْ أَسْلَمَ الكافِرٌ فِي رَمَضَانَ» َمْسا بَقِيه 
يَوْمِهمَاء وَصَامَا ما بَعْدمُ و : يَقْضِيًا ما مَضْى» وَمَنْ أَغْمِي عَلَيْه 
فِي رَمَضَانَء لَّمْ يتقض الْيَوْمَ الِْي حَدَتَ فِيهِ الإِعْمَاءُ» وَقَضَى ما 


ره ”مو 
بعدذهة. 


َإِذَا أَقَاقَ ال لمَجْنُونُ في ب بَعْض رَمَضَانَ» قَضَى ما مَضَم 
يانه”"2 وَإذَا حافت المراة”" أفطرّث وَقفضث» وَإِذا قَدِمٍ 


- 


الْمَسَافِدُ ارك ام ع ار 000 


يَطلعْ: ل م ين تت : أن د 
(كات»””' كذ طلَعَ؛ أن الشف ل 1 فْْبْ قَضَى ذُلِكَ الْيوْمَ: ولا 


)١(‏ الصاع الشرعي *- 593,8, غرامًا - 4,179,760 ليترًا. انظر: الإيضاح 
والنيات (تعليق المحقق) صن لاه 

(؟) في أء بء د زيادة (وصام ما بقي). 

() فى أء د زيادة (أو نفست). 

(5) في ب (أمسكا بقية يومهما عن الطعام والشراب). 
وفي د (أمسكا بقية اليوم). 

(6) ساقط من با. 


١5 


وَمَنْ رَأَى هِلال الْفِطر وَحَْدَهُ لْمْ يُفْطِرْ وَإِذَا كَانَ بالسَّمَاءِ 


ِل لم فين" في جلا الفط إِلأسَهَاقةُ وَجُ1: ن» أَوْ رَجُلٍ 
وَامرَأَنيْن ٠‏ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بالسَّمَاءِ عَلَة لم تُقْبَلْ إلأشهًا انه عي 0 
كثير يَقَعُ الْعِلَمْ ِحبَرِجِمْ . 


باب الاغتيكاف97) 
الاعْتِكاف مُسْبَحَتٌ 1 لقو اللي ف المتسوم 


الصّوْم وَنِيةِ الاعتِكَافٍ. 


وَيَحْرْمُ عَلَى المُعْتَكفٍ : الْوَطك» وَاللَّمْسُء وَالْقُبْلَه. 


موحء ”م وء 8 2ه 0 00 الع عل( 
وَلا يحرج مِنَ المَسْحِدٍ إلا لِحَاجَةٍ الإِنسَانٍ» أي الشمة” ُ' 


]١1١5[‏ قوله: (الاعتكاف مستحب). 


00( 
00 
إفرة 


0 


قال في الهداية: والصحيح أنه سنة مؤكدة مع الصوم. (ه /١‏ 
ضفرة ” 

قال في اللحفة :رامنا مرايطله تمتها:» القيرم في الاعبكابت الرالسيب 
في ظاهر الرواية لا في التطوع. وفي رواية الحسن ة في التطوع 
أيضًا. قلت: فإطلاق الات عا دوا الحسن . والله أعلم . 


في د (لم يقبل الإمام). 

في أ بء د (جماعة). 

الاعتكاف في اللغة: «مشتق من العكوف» وهو الملازمة والحبس والمنع". 

وفي الشرع : «هو اللبث والقرار في المسجد مع نية الاعتكاف» الجوهرة ص 47. 

كما وضح ذلك المصنف رحمه الله تعالى. 

في أ زيادة (وإن خرج من غير ذلك ساعة من النهار من غير عذرء بطل اعتكافه 

عند أبي حنيفة رحمه الله: وقالا: لا يبطل إلا أن يخرج أكثر من نصف النهار) . 
يفن 


[رؤية هلال 
شوال] 


(الجماء في 
الاعتكاف] 
[مايلرم 
الاعتكاف] 


ابس بن بيع وَيبَْاعَ في المشْجدٍ من ير أن ئ: يُحْضِرٌ السَلَّعَ 
وَلا يتكلم إلا بِخَيْر وَيَكرة له الصس: 

قَإِنْ جَامَعَ المُعتكفء لَيْلا أ نَهَارَا بَطَلَ اْيِكاقة0" . 

قن ارك على تقنين ميات يام لَرْمَهُ اعْتِكَاقُهًا 
يلما وكَانَتْ مُتََابِعَةَ وَِنَ لَمْ يشرط التتَابه0 . 


)١(‏ وفي د زيادة (ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذرء فسد اعتكافه عند أبي 
حنيفة» وقالا: لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم). 
(؟) وفي أ زيادة (ولا يعتكف المرأة إلا في مسجد بيتهاء» ولو أوجب على نفسه 
8 


كتاب ال 02 


الْحَجُوَاجِبَ0*'''عَلَى الأخرّارِء الْبَالِعِينَ 
الأَصِحََاءء إِذًا قَدَرُوا عَلَى الرَّادٍ وَالرَاجِلَّةَا""'1» فَاضِلاً عَنْ 
مَسْكنِهِء وَمَا لآبُدَ مِنهُ» وَعَنْ نَفََّةِ عِيَالِهِ إلى جين عَوْدِهِء وكانَ 
الطريق امنا 1 


يمير في مَأ أن يكُون لها مخرمْ بج بها أو رح ؛ ولا 
م ان مَكة مَسِيرَةٌ ثَلانَةِ أيّام 


ممم 


(وَإِذَا بَلَمّ الصَبَُ بَعْدَ مَا أحرَ رم أو 


[ه؟١]‏ قوله: (الحج واجب). 
قال في الهداية: وصفه بالوجوب» وهو فريضة محكمة. 
]١77[‏ قوله: (إذا قدروا على الزاد والراحلة) . 
فيه إشارة إلى أنه على الفورء قال القدوري: وكان مشايخنا 
يقولون هو قولهم» واعتمده المحبوبي والنسفي. 
)١(‏ الحج لغة: «القصدء وشرعاً: «قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة:» في وقت 
مخصوص» بشرائط مخصوصة». 
انظر: المصباح؛ التعريفات (حج). 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. وفي د (فصاعدا). 
اعخرل 


[شرائط الحج] 


[المَخْرّمُ لحج 
المرأة] 


المكانية] 


ذَلِكَ لَمْ يُجَزْهِمَا عَنْ حَجّةٍ الأشلام)0" . 

وَالمَوَاقِيتُ”" الْتِي لا يَجُورُ أَنْ يَتَجَاوَرَهَا الإنْسَانُ إلا مُخْرمًا 
[خمسة]”" : لأهل المّدِيئَةِ دو الحُلَيْمَة!©؛ وَلأَهْل الْعِرَاق: ذَاتُ 
عِرْقي”*. وَلأهْل الشَّام الْجْحَْفَة"2. وَلأهْل نَجَْدٍ قَرْنُ”" المَتَازْلٍ» 
وَلاءَهلٍ الْيَمْنِ يلَهْلم”” . 


)١(‏ والعبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. ب» د. 

() «والميقات لغة: الحد. واصطلاحًا: موضع العبادة وزمنها». 

(*) الزيادة من أ. د. 

(4) ذو الحليفة ‏ بضم الحاء وفتح اللام ‏ وتسمى الآن (آبار علي)» وتبلغ المسافة من 
ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي الشريف: ثلاثة عشر كيلومترًا. 

(5) ذات عرق: بكسر العين وسكون الراء بعد قاف. وسمى بذلك لأن فيه عرقًاء 
وهو الجبل الصغيرء ويسمى الآن: الضريبة» وادتججازى + والسافة من مقات 
ذا عرق حتى مكة: مئة كيلومتر» «وهذا الميقات مهجور الآن» فلا يحرم منه 
أحد؛ لأن الطرق المزفتة من نجد وفي الشرق لا تمر عليه» وإنما تمر على 
الطائف والسيل الكبير» كما قاله الشيخ عبد الله بسام. 

(1) الجحفة ‏ بضم الجيم ‏ قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة كيلومترًا وهي الآن 
خراب» ويحرم الناس من رابغ مدينة كبيرة - وتبعد عن مكة المكرمة - عن 
طريق وادي الجموم ‏ مئة وستة وثمانين كيلومترّاء ويحرم من رابغ: من لم يمر 
بالمدينة المنورة من أهل مصر وسورياء وبلاد المغرب وبلدان أفريقيا. 

(0) والقرن: هو الجبل الصغيرء وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن: بالسيل الكبير» 
ومسافته - من بطن الوادي إلى مكة المكرمة ‏ ثمانية وسبعون كيلومترّاء والسيل 
الكبير الآن قرية كبيرة. 
وادي محرم: هذا هو أعلى قرن المنازل» وهو قرية في طريق الطائف ‏ مكة ‏ 
المار بالهداء وفيها مسجد كبير. فليس هذا ميقانًا مستقلا وإنما اسم قرن شامل 
للوادي كله (سواء من طريق ما يسمى السيل الكبير» أو طريق الهدا) . 

63 يلملم ‏ بفتح الياء المثناة التحتية» فلام فميم فلام أخرى» بعدها ميم أخرى - 
وهو واد ينزل من جبال السراة حتى مصبه فى البحر الأحمر» وقد كان الطريق 
يمر بالسعدية وهي قرية فيها بئر السعدية وهي تبعد عن مكة المكرمة اثنين 

١ 


فَإِنْ إن دم الإِخْرَّامَ عَلَى هَذِهٍ الموَاقِيتٍ جَارً”''» (وَمَنْ كان 
(مَئْر ل بنذ الْمَوَاقَيك فجيقانة اليعن)” '" »وم كان تفكة فميقانة 
ف الع لعزم وَفِي الْعُمْرَةِ الْجل. 


ذا أَرَادَ ارا م اغْتَسَلَ» أ توعا لالع أنفيل وَليسنَ 
تُوْبَيْنِ جَدٍ إيكتن) اوغسيلين: إِزَارًا وَرِدَاءَ وَمَسٌ طِيبًا إِنَ كان 
على لكك رنانا / لي إلى أبيد الك مناه 
لي » وَتَقبلهُ مني . 


يلحي قدت صلاره فِْنْ كان (مُفْرِكا ”*' بِالْحَجٌ نَوَى 


بتَلْبِيَيِهِ الْحَجٌ» وَالتَلبِيةُ أن بَهُ يَعُوَل :النيك اللي تيك لتنك لا 


. قوله: (ومس طيبًا إن كان له)‎ ]١117[ 


وعن محمد أنه يكره بما تبقى عينه. وما فى الكتاب هو المشهور» 
لعو قلي اف لايش 12111 


وتسعين كيلومترّاء وأما الطريق التي زفتته الحكومة» فهو يقع عن السعدية غربًا 
بنحو عشرين كيلومتراء ويمر على وادي يلملم وعند ممره إلى يلملم يكون بعد 
الوادي عن مكة ١١٠١‏ كيلومترًا. انظر بالتفصيل نيل المآرب في تهذيب شرح 
عمدة الطالب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام؛ 1177/7 وما بعدها حيث 
تتبع المؤلف بنفسه هذه المواقيت» ووقف عليها. 

)١(‏ في أ زيادة (وإن أخر لم يجز). 

() ساقطة من أ باء ا د. 

(*) العبارة في أ (ومن كان داخل المواقيت فميقاته في الحج الحل). 
وفي بء د (ومن كان بعد المواقيت فوقته الحل) وفي ج (فوقته) أيضًا. 
يعني : ساكن المواقع التي بين الميقات وبين مكة مثل أهل جدة ورابغ ونحوهما 
فميقاته في الحج والعمرة ‏ إن أرادوا ‏ الحل» ويجوز له دخول مكة لحاجة من 

4 في 3 بء د (منفرد). 


١١ 


[إحرا ام من كان 
دون الميقات] 


الإحرام] 


[التلبية في 
الإحرام] 


[محظورات 
الإحرام] 


شويك لك لبيك إن الْحَمْدَ وَالئْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لآشَرِيكَ 


نَكَ . وَلا ينْبَخِي أَنْ يُخِلّ بِشَيْءِ مِنْ هذِو الكَلِمَاتِ فَإِنَ زَادَ فِيهًا 
جَارَ فإذَا لَبَى قَقَدْ أخرء[*"؟, 


فلبتق تون الله عله ا 00 وَالْفُسُوقٍ ا 
وَالجِدَالِ ". ولا يَقْثْلُ صَيْدَاء وَلا يُشِيرُ إِلَيْه وَلا يَدُلَ عَلَيْه 
ولا يليش تفيضا نولا مايل : وَلا عِمَامَة ول 
وَل و6 ولا حُفْيْنٍ إلا أن لا يَجدَ التغلين كيَفطفهْمك 
سَفَلَ الكعْبَينٍ. ل و ولا طيياء 


- 


لا يَخلِن رَأسَه ول مغر بَنه» ولا يَْص من لشتيد. وَلا 
مِنْ ظَفْرِوء ولا يَلْبَسُ نَوْبَا (مَضْبُوعًا)”" بوّزْسٍ” وَل رَعْفَرَانِ 


]١١4[‏ قوله: (فإذا لبى فقد حرّم). 


قال فى الهداية: يعنى إذا نوى أنه لم يذكرهاء لتقدم الإشارة إليها 


)١(‏ الرفث: هو الفحش من القول وكلام الجماع بمحضر النساء» كذا روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(0) الفسوق: الخروج من الاستقامة» والمعاصي عامة. انظر المغرب (فسق). 
(9) والجدال: من جادل مجادلة» وجدالا: «وهو شدة الخصام ومراجعة الكلام» . 
والمقصود هنا: لا مراء مع الرفقاء وغيرهم. انظر: المغرب (جدل). 

(:) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال». الوجيز (قلنسوه). 
() «القباء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص» ويتمنطق عليه» الوجيز (القباء) . 
() في 3 دء زيادة (مِنْ). 
(0) في د (مخضوبًا). 
(4) «الورس: نبت من الفصيلة القرئية. . ثمرته مغطاة بغدد حمر يستعمل لتلوين 
الحرير ونحوه لاحتوائه على مادة حمراء» الوجيز (ورس). 
4١‏ 


- 


وَل و 02 إلأ 


0 


او ا ل 


ناض أن فته وَيَلْخْلَ الْحَمَّامَ وَيَسْنَظِلٌ بِالبَئِتِء [مايباح 


مألء 0 1 
وَالْمَيا ” “» وَيَشْدَ فِي وَسَطِه الْهِمْيَانَ*', وَلأَيَعْسِل رَأْسَهُ وَلآ سس 
| 2-6 ال ا 5 زقف 

7 ا 0 قر اتِء وَكُلْمَا عَلاَ شَرَفَاء الإكثارمن 
ءَ 1 التلبية] 


ار د بالْمَسْجدٍ الْحَرَامِء فإذً عَايَنَ البَيِتَ كَبْر اكابيكان:. 
وَمَلَّلَه ثُمَ ا: ِتَدَأْ بِالْحَجَرٍ الأسرّ رَدِ كَاسْتَقْبَلُهُ» وَكبَّرَ وَرَهَعَ يَدَيْهِ؛ ال 
بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية» قال الإسبيجابي خلافًا للشافعي 


وهو رواية عن أبي يوسف. والصحيح ظاهر الرواية. (ه /١‏ 
25). 


)١(‏ عصفر الثوب: صبغه بالعصفر: نبات صيفي» ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به 
الحرير ونحوه. انظر الوجيز (عصفر). 
وفي أء بء د (بزعفران ولا بعصفر). 

(؟) المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (غسلا). 

(9) في د (لا ينقض الصبغ). 

(:) المخمل: «الهودجء والعدلان على جانبي الدابة يحمل فيهما). الوسيط 
(حمل). 

(5) الهمْيّان: كيس النفقة يشد في الوسط؛ الوجيز (همي). 

() «الخطمي: نبات من الفصيلة الخبازية» كثير النقعء يدق ورقه يابسّاء ويجعل 
غِسْلا للرأس فينقيه» الوجيز (خطم). وفي الهداية: «لأنه نوع طيب؛ ولأنه يقتل 
هوام الرأس» .56٠/١‏ 

(0) المثبت من سائر النسخ». وفي الأصل (عقب). 

١ 


[ضطواف 
القدوم] 


[السعي بين 


الصفا والمروة] 


وَاسكلمةة وَكَبَلَهُ إنْ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْر أَنْ يُوْذِيَ مُسْلِمًا. 


0 حك لقيقة َمنهِ مِمّا يلي الْبَابَء وَقَدِ اضطَبَّم”' رداءةُ قَبْلَ 
ذَلِكُ ٠‏ فَيَطوفٌ بِالْبَيْتِ م سَيْعَةَ أذ شْوَاطٍ وَيَجْعَلَ طَوَافَةُ مِنْ وَرَاء 
اطي 5 يرما" في الأ رايا اثلاث الأل» وََئِي فيما َي 

لى 7 وَيَستَلِمُ الْحَجَرَ كُلْمَا مَرَ بو إن اسْتَطاعَ» وَيَحْتِمُ 
الطُوّاف بالإستلام ؛ ؛ نم يَأتِي الْمَمَامَ فيِصَلَي ِنْدَهُ رَكْعَئئن» وحَيْتُ 
مدو لو .ور ور 


فرع 


بواجب»ء َليِسَ عَلَى َمل مَكْةَ طَوَافُ الْقُدُوم . 
4 د مو يَخْرُجُ إلى ال 000 لماه ا 
0 ا يُصلَ عَلَى الكبي لة. وَيَدْعُو الله تَعَالَى 


0 ا ال وَيَمْشِي عَلَى هِيئيه ذا 


ساس دم 


بَلَغَ إلَى بَطْنٍ الْوَادِيء سَعَى بَيْنَ الْميلَين الأَحْضَرَيْن [سعيًا]”' حَبّى 


]١١9[‏ قوله: (ثم يخرج إلى الصفا الخ). 
السعي بين الصفا والمروة واجب باتفاقهم . 


)١(‏ «اضطبع بردائه وهو: أن يجعل ردائه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسرء 
ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسرء وهو سنة» وسمى اضطباعاً؛ لإبداء ضبعه 
وهو عضلده». الجوهرة من 154. 

(؟) «الرمل من رَمَل رَمَلا ورملانا: هرول». الوجير (رمل) وفي الهداية: «والرمل: 
أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين». /١‏ 07. 

() في أء د (هيئثة). 

0 في 9 بء د (لحاجته) . 

(5) وفي ب (وينحط) وفي د (ثم يخطو). 

() المثبت من سائر النسخ. وفي الأصل (سبعًا). 

15 


2 


يأرك القزرة تشتفد عليه ويقه] كنا قعل علن الصناه ولخدا 
شَوْطْء فَيَطُوفُ سَبْعَةَ أَضْوَاطِ يَبْدَأ بالصّفًا وَبَحْتِمُ عم بالمووة: 


َم بْقِيمْيمَكْة حرَامًا يَطوْف ابت كُلْمَا بدا لَه ذا كان كب 


يَوْم التَّرْوِيةٍ يوم خَطْبَ الإِمَامُ حَطَبَة يُعَلْعُ الئاس فِيها : الْخْرُوجَ إلى 
مئى » وَالصَّلاةَ بِعَرَفَاتِء وَالْوقُوفَء وَالإِقَاضَةً. 


فد صَلَى الْفَجرَ يوم الْزوة مَك حرج إلى مثى فقا بها 
م ده عَرَفة 
عَرَفَةَ صَلَى الإمَء 5 الشّهرَوَاْعَضْرَييكَديء َيَخْطبُ خط 
[قبل الميلةة] 0" بعلم الناس فيه [العلحة]( والوقرق ِعَرَفَةَ 
وَالْمُرْدَلَِة وَرَيّ الْحِمَارء وَالَنْحوَ وَطَوَّافٌ الريَارَةَ وَيُصَلي بهم 
الظَهْرَ والْعَضْرَ فِي وَقْتِ الظهِر بأَذَانٍ وَإِقَامَئَينِ "21 وَمَنْ صَلَّى في 
رَحْلِهِ وَحْدَهُ صَلَّى كلّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَفْتَهَا عِنْدَ أبي حَيِيِقَة 
رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَىء وَكَالَ أَبُويُوسّفَ وَمُحَمَّدُ رَحِمَهُمَا اللَهُ: يَجْمَعْ 
]١7٠١[‏ قوله: (بأذان وإقامتين) . 
الهداية : وفي ظاهر المذهب: إذا صعد الإمام المنبر فجلس» أذن 
المؤذن كما في الجمعة» وعن أبي يوسف أنه يؤذن قبل خروج 
الإمامء عنه أنه يؤذن بعد الخطبةء والصحيح ما ذكرناه. 
)000( الزيادة من أ د؛ ج وهو المناسب للسياق» وفي د (ثم يبتدىء فيخطب خطبتي: 
قبل الصلاة) . 
زفق الزيادة من أ بباح. 


١. 


السابع] 


[عمليوم 
التروية] 


عرفة] 


[الوتوف 
بمزدلفة] 


هما مك3" نَم يتَوَجْهُ إلى الْمَؤقِفِء فيقِفُ يقرب الْجَبلٍ؛ 
وَعَرَفَتَتُ كُلّْهَا مَوْقِفٌ لأ بَطْنَ عُرَئَة ل يه 
على رَاجَليه» وَيَدْغَو ا وَيُعَلُمَ الئاس المَتَاسِكَ و 0 يتتكت أن ييل 
قَبْلَ الْوقُوفٍ”'' وَيَجْتَهِدَ نِي الدْعَاءِ . 


فإذا غَرَبَتِ السَّمْسُ 9 الأمَامُ وَالنّاسُ مَعَهُ عَلَى مِيَئتِِمْ ؛ 
اي 0 وَالْمْسَة لمتتعف أن رول نزت الخنة 


امير 


لذي عَلَيِْ (الْمِيقَدَة”" يُقَالُ لَهُ ُرَح . 

7 / ي الإِمَامُ بالئّاس الْمَغْربَ والعشاء بَأَذَانِ وَإِقَامَة"'. 
نضأ الْمَغْرِبَ فِي الطريق لَمْ تُجْرْ عِنِدَ أبي حَنِيفَةَ 
3 ع 0 فَإِذَا طَلَّعَ الْمَجْرُ صَلَّى الإمَامُ بالئّاس الفحة 


]١31[‏ قوله: (ومن صلى الظهر في رحله وحده صلى كل واحدة منهما في 
وقتها عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينهما 


المنفرد) . 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده برهان 
الشريعة : 


[17] قوله: (لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد). 
وعليه إعادتهاء ما لم يطلع الفجرء قال أبو يوسف: تجزئه» وقد 
أشار ورجح في الهداية وغيرها دليلهماء واعتمد قولهما المحبوبي 
والتسفى. 


)١(‏ في أء بء دء زيادة (عرفة). 

(؟) ساقط من د. والميقدة: موضع كان أهل الجاهلية يوقدون عليه النار. كما في 
البناية» .١١5/5‏ 

(*) في ب زيادة (واحدة). 


١5 


[بعلّس]”'"', ثم وَقَفَ وَوَقَفَ الئَاسٌ مَعَهُ فَدَعَا: وَالمُرْدَلِمَةُ كلّهًا 
اس ا 
توا 7 ا 

الشّمْس حَنَّى يأ 

ملف 2 بِجَمرَةٍ الْمَقة فَيَرْمِيهًا مِنْ بَطنٍ الوادِي بسَبْع 
خحصيّات» مِثْلَ حَصّى الْحَذْفٍء وَيُكبْرُ مَعَ كل حَضَاقٍء » وَل 
يَقَفْ عِنْدَهَاء وَيفْطعْ التَّبِيَة م مَعّ أَوَلٍ حَصَاةء ثم يَذْبَحُ | إن أن 
كن نمطا الكل افضل: وَكَدْ حَلّ لَهُ كل شَيءٍ إلا 
الْنْسَاءَ . 

ثم يأتِي مَكَة مِنْ يوه ذَلِكَ» أو مِنَ الَْدِء أَز من بَعْدٍ الْعَدِء 
َيَطوفٌ بِالْبَيِتِ طَوَافَ الرّيَارَةِ سَبْعَةَ أَضْوَاطِ فَإِنْ كان سَعَى بَيْنَ 
الصا وَالْمَرْوَِعَقِيبَ طواف الْقُدُوم َم يَرْملُ في هذًا الطَوَافٍء 
وَلآَسَعْيَ عَلْيْهِ إنلَمْ كن دم لسغي ؛ رَمَلَ في هذًا الطَوَّافٍِء 
وَسَعى بَعْدَهُ عَلَى مَا قَدَمْنَاهُ وَقَنْ حَلٌ لَهُ النْسَاءُ . 

وَعَذَا الطوَاف هو الْمَفْدُوضن : فن القع ايه 
[17] قوله: (وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معه حتى منى) . 

والصحيح أنه إذا أسفر أفاض الإمام والناس؛ لأن النبي كَكِهِ دفع 
)١(‏ المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (بغلسل). 
(؟) ويكره التأخير ‏ كراهة تحريم ‏ «عن أيام النحر؛ لأنه موقت بهاء وأفضلها 


أولها». الجوهرة ص كردلل 
/ا١1‏ 


العاشر] 


[طلواف 
الزيارة] 


[موعد طواف 
الزيارة] 


الحادي عشر] 


[رمي الجمار 


فيثاني 
التشريق] 


التشريق] 


ااام 0 


لي الي رَمَى الْجِمَار التَلاك الجر 
اْمَسْجِدَء فيَرْمِيهَا يسَبْعِ حَصَيَاتٍ : يُكَبّوُ مَعَ كل حَصَاقء وَيَقِفْ 
وَيَدْعَو عِنْدَمَاء ثُمْ يَرْمِي الَتِي تَلِيهًا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقِفْ عِنْدَهَاء ثُمَ 
يَرْمِي جَمْرَةَ الْعقَبَةِ كَذَلِكَء وَلَايَقِفْ عِنْدَهَا. 


فَإِذًا كَانَ مِنَ الْعَّدِء رَمَى الْجِمَارَ الئّلآَتَ بَعْدَ زّوَالٍ السّمْس 
كَذَلِكء فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَلَ الكَفْرَ" تَفَرَ إلى مَكَة . 


وَإِنْ أَرَاد أن يُقِيمَ» رَمَى الْجِمَارَ الدّلَتَ فِي يَوْم الرَّابِمَ بَعْدَ 
زَوَاقٍ الشممسء فَإِنْ كَدّم لزني ن فى هذا اليَوْءء قَيْلٌ الرُوَالِ بَعْدَ 
طُنُوع الْمْجْرِ » جار عِنْدَ أبي حَنِيفةَا"' 1“ وَيُكْرَهُ أن يُقدَمَ الإنْسَانُ 
[17] قوله: (فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة) . 

وهو المعول عليه عند النسفي والمحبوبي. 
]١75[‏ قوله: (جاز عند أبي حنيفة) . 

قال في الهداية وهذا استحسان» واختاره برهان الشريعة. (ه /١‏ 

3306 ) . 
)١(‏ «إلا أن تكون امرأة حائضًا أو نفساء فتؤخر الطواف حتى تمضي أيام النحر ثم 

تطوف بعد ذلك لا يجب عليها شيء». الجوهرة ص .1١5‏ 


0( النفر ‏ بسكون الفاء ‏ وهو الرجوع. يقال : «ثَفْرَ الحا من منى : دفعوا» وللحاج 
نَفْرانَ فالأول: هو اليوم الثاني من أيام التشريق؛ والئّفْر الثاني : هو اليوم الثالث 
١14‏ 


21 0 دعكا ا 0 ا ان ا 2 سه دل 
تَقَلَه'' إِلَى مَكَدء وَيُقِيمَ بها حَنَّى يَرْمِيَ» فَإِذَا نَمْرَ إلى مَك نَرَلَ 
)01١"5[ 20‏ 


نّم طافٌ بِالبَيْتِ سَبْعَةَ سَبْعَةَ أشْوَاطٍ ليَرْمُل فيهَاء وَهْذَا 


طُوَّافٌ الصَّدَرِء وَهُوَ وَاجِت إل عَلَى أَمْلٍ رد 


إِلَى أَمْلِه. 


فَِنْ لّمْ يَدْخْل الْمُحْرِمُ مكةء وَنَوجهَ إلى عَرَفاتِء وَوَقَفَ 
بها0""" عَلَى ما قَدَمْتَامُ َقَدْ سَقَط عَنْهُ طوَافٌ الْقُدُوم وَلا شَيْءَ 
عَلَيْهِ لتَدكو0؟, 


[17] قوله: (نزل بالمحصب). 
هذا سنة قال في الهداية: هو الأصح. (ه .)77/8/١‏ 
]١7/[‏ قوله: (ووقف بها). 


أي في وقته وهو بعد الزوال» وقبله لا عبرة به. 


)١(‏ الثقلّ: متاع المسافر وحشمه». المغرب (ثقل). 

(؟) والمحصب: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة المشددة. 
وهو الأبطح؛ وهو اسم موضع نزل به النبي يُكَه بين مكة ومنى وإلى منى 
أقرب . 

() ومن في حكم أهل مكة». ممن كان داخل الميقات؛ والطواف إنما كان واجبًا 
بمفارقة البيت وتوديعه» وأهل مكة ‏ وكذا أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ‏ لا 
يفارقونه ولا يصدرون عنه. انظر: الجوهرة» ص .55١8‏ 

(5) لأن هذا الطواف يسن بدخول مكة» كتحية المسجد» وما دام لم يدخله لا يترتب 
عليه شيء»؛ وحتى إن تركه مع الدخول فلا شيء عليه؛ لأنه سنة ابتداء» ولا 
شيء بتركها. انظر: الجوهرة ص .1١84‏ 

ل 


[طواف الوداع] 


[سقوط طواف 
القدو م 


[إدراك الحج] 


[حج المرأة] 


[صفة القران] 


وَمَْ أَذرَكَ الوقُوفَ”” بعَرََة»مابَيْنَ زَوَاالٍ الشّمْسٍ مِنْ يوم 
عَرَفَةَ إلى طلوع المَْجْرِ مِنْ : يَوْم النّحرِء فَقَد أَذْرَكَ ألحَجٌ وَمَنِ 
آجَْارَ بعرَفةوَهُوَ نائِمٌ؛ َو مُعْمى عَلَيْهِء أَوْلَمْ يَعْلَمْ أَنَهَا عَرَفٌَ 
أَجْرَأه ذَلِكَ عَن الْوقُوفٍ . 


5-0000 


وَالْمَرْأَةٌ ىحمت ذلك «الرمل غنة انهالا كينت 
رأنهاء كيت وي أ وَلا تفع صَوْتَهَا بتي وَلا تومل 
في الطوّافف» وَلاتُسمى ين اللي مرولا كلق ر اميا رلكن 


بَابُ الْقِرَانٍ 
الْقِرَانُ عِنْدَنَا أَمُضَلٌ مِنَ التمّع وَالإفْرَادٍ. 
ل 0 لوقاف 


وقول عفني ناه ١:‏ هم إلى أريد الخ والقدرة: فَيَسَرْهُمَا إِي 
وَتَقَبلْهُمَا مِئّي» فَإِدًا دَحَلَ مَك تدا َطَافَ9 بالبيِت سَبْعَة أَهْرَ وَاط 


يَرْمُلُ فِي (الكَلآَثِ الأول)” “ونوا لع لقا الضنا 
وَالمَرْوَة» وَهْذِهِ أَْعَالُ الْعُمْرَِ» ثُمّ يَطُوفٌ بَعْدَ السّعي طَوَافَ الْقُدُوم 


)١(‏ أي: أدرك الوقوف ولو لحظة من الموعدء سواء كان عالماً أو جاهلاً. انظر: 


الجوهرة» ص ٠١4‏ 
فق في أ (لا تكشف وجهها). 
() في د زيادة (الأخضرين). 
(:) في د (بالطواف). 
(5) في د «الثلاثة الأولى). 
«لأنه طواف بعده سعي» ويصلى ركعتي الطواف» الجوهرة ص .5١١‏ 


١6 


وَيَسْعَى بَيْنَ الفا وَالْمَرْوَة'' كُمَا بَيَنَا: فِي'" الْمُفْرِهِ فَإِذَارَمَى 
ال يَوْمَ انحر دَبْحَ شَاةٌء أَوْبََرَة» أو بَدَنَة» أو سُبْعَ بَدَ وم 
قَهَذَا دَمُ الْقِرَانِ 


قإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مَا يَذْبَحُ» صَامَ لان ا 


يَوْمُ عَرَقة» فَإِنْ فائهُ الصّومٌ حَنّى ججاء”*» يَوْم انر لم جز د 
ال رمت يام إِذ ذا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِء وَإِنْ صَامََهَا بِمَكَةَ 


0 
- 


- 


وَإِنْ لَمْ يَدْجُلٍ الْقَارِنُ مَكَدَ وَتَوَّجَهَ إلى عَرَفاتِء فُمَدْصَارَ 


0 0 اله ِالْوقُوفٍ/*", ؛ وَبَطلَ عَنْهُ دم الْقَرَانْ؛ وَعَلَيْه دم 
لِرَفْض عَمْرَيَه وَعَلَيْهِ قَضَاؤُمَا 


بَابُ التمتع 
الّمَتمُ أَفُضَلُ مِنّ الإفْرَادِ عِنْدَنًا. 


]١74[‏ قوله: (بالوقوف). 


للق 
000 
فيف 
جع 
)0( 


00 


هذا هو الصحيح». بخلاف رواية الحسن حيث قال: يصير واقفًا 
بالتوجه نص عليه فى الهداية. 


في د زيادة (للحج). 
في د زيادة (حق). 
في بء د زيادة (أو سبع بقرة). 
في د (يدخل)» وفي ب (أتى). 
أي : دم القران» فإن لم يقدر على الهدى وتحلل فعليه دمان: دم للقران ودم 
للتحلل قبل الهدى». الجوهرة ص .1١١‏ 
في د (قضاء). 
1١6١‏ 


[عند فقدان 
الدم] 


[توجه القارن 
إلى عرفات] 


[أنو اع التمتع] 


[صفة التمتع] 


[سوق المتمتع 
الهدي] 
[إشعار البدنة] 


وَالْمْتَمنّعُ عَلَى وَجْهَيْن ع : مُتَمَنُعُ يَسُوقَ الْهَديّء وَمْتَمَنُمُ لآ 
يَسُوقٌ الْهَذْيَ . 


وَصِفَةُ َنم : أن يَبْعَدِية مِنَ الْمِيقَاتٍ كَْحْرمَ بِعُمْرَة 
وَيَدْخْلَ مَكة طوف لَهَاء وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ» َو يُقَضْرَ وَقَذْ حَلَ مِنْ 
عَمْرَيَهُ » وَيَقُما م التَلبِيَة إِذا اتَدَأ بالطوّافٍ» وَيُقِيمُ بِمَكَةَ لآلا ٠‏ فَإِذَا 
كانَ يَوْمَ النَّروِيَة احن بالق ون الم ع انا 
الحَاجٍ الْمُفْرِكُ وَعَلَيْه َم تمع" َِنْ لَمْ يَجِذْ صَامَ ثَلانَة يام في 


الْحَج وَسَبْعَةَ إِذّا جع" . 


وَِذَا آَرَادَ الْمَْمَنُمُ أن يَسُوقَ الْهَدْيّء أَخْرّمَ وَسَاقَ هَذْيَهُ فَإِنْ 
كان بَدَنَةُ كَلدَهَا بِمَرَادَةِ أَوَْغْلِء وَأَشْعَرَ تَوَالَبَدَنة"““عندأيئ 
دوست و ا وَهُوّ: أذ واوا الخايك ان 
وَلا يُشْعِوَهَا عند أبي خينة: قَإِذا محل مَكَةَ طافٌ وَسَعَى” وام 


]١9[‏ قوله: (وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد ولا يشعر عند 
أبي حنيفة) قال في الهداية وقيل: إن أبا حنيفة كره إشعار 
أهل زمانه لتبالتته:: فيه على وجه يخاف منه السراية. وقال 
بي الشرح وعلى هذا حمله الطحاوي وهو الأولى والله 
أعلم . 

000 في د زيادة (الحرام) . 

(؟) وهو دم شكرء فيباح له أن يأكل منه. 

زهرة في اد زيادة «إلى أهله) . 

)2 البدنة : ناقة أو بقرة» تنحر بمكة قربانّاء وكانوا يسمنونها لذلك وجمعها: يدن 

وبُذْن؟. المعجم الوسيط (بدن). 

)0( في 59 بء (ويسعى). 

1١6 


ل د حَنَى يرم الخ يَوْمَ لق 5001507092 
جَارٌ وَعَلَيْهِ د "© فَإِذا حَلََّ يَوْمَ النّخْر قَقَدْ حَلٌّ مِنَّ الإخرٌ 


- لهل مَك : ا 
ل 


ا عل 


الْهَدْي بَطْل تَمَتَعْهُ . 


وَمَنْ أَخْرَمَ بالْعُمْرَةٍ قَبْلَ أَشْهْرٍ الْحَجّْء فَطَافَ لَهَا أَكَلّ مِنْ 
أَرْبَعَة أُشْوَاطٍ ّم دَخَلَّتْ أَشْهُرُ الْحَجْ) تَمُمَهَا(؛ وَأَحْرَمَ بِالْحَجْ 
عار عا ار واطات لعدريه ٠‏ قَبْلَ أَشهّرٍ الْحَجٌ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ 
قَصَاعِدَاء نُمْ حَجّ مِنْ عَامِهِ ذلك لَمْ يكن مُتَمَعَا. 


م 
11 


وَأَشْهُرُ الْحَجّ شوال: وَدَقَالقَفدة وَعَشْرٌ مِنْ ذي الحكة 
دم الإخْرَامَ بالْحَجٌ عَلَيْهَاء جَارٌ إِخْرَامُهُ وَالْعَقَدَ ا 


مك 
ا 


وَإِدَا حَاضَت الْمَرْأةُ عِنْدَ الإخرّام؛ | كه 

وَصََعَتْ كما يَضْئَعْهُ الْحَاحُ» عَيْرَ َنْهَا لآتطوف بِالْبَيِتِ - حَتَّى تَطهُرَ 

اونا ين فكة 
070 !ا 
وَلَشَيْءً عَلَيْهَا لَِرِْكِ طوّافٍ 


)١(‏ في د (نوى). 

0( في د (دم التمتع). 

زفة في أ بء د (بلده). 

)2 في د (فتمتع). 

مه في د (حجه). 

(1) «فإن طهرت قبل أن تخرج من مكة لزمها طواف الصدر» الجوهرة ص .5١5‏ 
١01‏ 


[حجأمل 


[أشهر الحج] 


[تصطصيب 
المحر م 


[لبس وحلق 
المحر م 


[قص الأظافر] 


بَابُ الجناياتِ7" 
إِذا نَطيِّبَ الْمُحْرِمُ» فَعَلَيْهِ الْكَفَارَة فْإنْ طَيّبَ عُضْوًا كابلاً 
(فَمَازَاة)”" فَعَلَيْوِدَمٌ وَإِنْ طَيّبَ أَقَلَ مِنْ مُضوء فَعَلَيِهِ 
ا 


وَِنْ لَب تَوْبَا مَخيطا طاء أو عط رَأْسَه يوم كَاِلا» فَعلَيِِ دم 
وَإِنْ كانَ أَمَلَّ مِنْ ذْلِكَ, ٠‏ فَعَلَيْهِ صَدَفَةُ وَإِنْ حَلَقَ رُبْعَ رَأَسِهٍ 
قَصَاعِدّاء فَعَلَيْهِ دم وَإِنْ حَلَقَ أَثَلَّ م مِنَ الرُيُع » فَعَليْهِ صَدَقَةُ. 

ا مد 


> اسم شا يي 


تقس أكافيز يدن ترج َعَلَيِ دم ٠‏ وَإِنْ قَصّ يَدَا أو 


رجلا ٠‏ فَعَلَيْهِ دم وَإِنْ نص أَقَلَّ مِنْ حَمْسَة أَظَافِيرَ مَُفَرْقةَ مِنْ يَدَيْه يه 
وَرَجْلَيَه فَعَلَيْه صَدَفَةٌ عند أ حَديفة وأبئ ووشت11431, وقال 


. قوله: (وإن كان أقل من عضو فعليه صدقة)‎ ]١10[ 
وقال محمد: عليه بحصته  من الدم قال الإسبيجابي : الصحيح‎ 
جواب ظاهر الرواية.‎ 
(وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف‎ 
ومحمد: عليه صدقة)» واعتمد قوله المحبوبى» والنسفى.‎ 
قوله: (3]3: فقن خسينة :[ظاقير مترقة موق يديه ووجلة فعلية ضدقة‎ ]١51[ 
. واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي‎ 
في د (باب جنايات المحرم).‎ )١( 
(؟) ساقطة من د.‎ 
(؟) المحاجم: جمع المِحْجم: موضع الحجامة». المعجم الوسيط (حجم).‎ 
١6 


مل 1ه دم 


وَإِنْ تَطيْتَء أزخلن: ادم كار َهُوَ مُخَيّد: إِنْ 
شَاءَ ذْبَحَ شَاةَ وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عا كه قافن ولاك اضرع ون 
طَعَامء وَإِنْ شَاءَ ضَامَ تلان أيّام. 1 

وَإِنْ كَبَلَه أَوْلَمَسّ بِشَهْوَة فَعَلَيْهِ َم وَمَنْ جَامَعَ ِي أَحَدٍ 
ينبل الوؤُوفٍ ِعَرَفَة فَسَدَ حَحُهُ وَعَلَيْهِ شَاةُّ وَيَمْضِي فِي 
الْحَجٌ كُمَا يَمْضِي مَنْ لَمْ يَفْسْدْ حَجَهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءَء وَلَيْسَ عَلَيه 
أَنْ يُمَارِقَ ا اح يفي لطا ان شان لخد رار 
دح وخا را رك كان الدالعاري تدر 


وَمَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أن طوف كه بعد أشواط فده 
00 وََضَاهاء وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنَ وَطِىءٍ بَعْدَمًا طاف أرق 
شوّاط» فُعَلية شباة وَلا تَفْسَدَ عَمْرَنّة وَلَايَلْرَّمُهُ قَضَاؤُهَاء وَمَنْ 
0 سيا كَمَنْ جَامَعَ عَاهدًا. 
وم مَنْ طافٌ طَوَافَ الْقُدُومِ مُحَدِناء فَعَلَيْهِ صَدَفَةٌ وَإِنُ طافٌ 
جِنُبَاء 17 ومَنْ طافٌ طَوَافٌ الزيارَة ل فعلتكشاة؛ 
وَإِنْ طَافَ جُتْبَاء فَعَلَيْهِبَدََة؛ والأَفُضَلْ أَنْ يُعِيدَ الطَوَافَ مَادَامَ 
بِمَحَةَ وَلآَدْنْحَ عَلَيْهه وَمَنْ طافٌ طَوَافٌ الصَّدْرٍ مُحْدِناء فَعَلَيْهٍ 
)١(‏ في د (أو ليس المخيط من غير عذر). 
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[ار تكاب 
الجناية بعذر] 


[إفساد الحج] 


[إفساد العمرة] 


[ضشلواف 


[ترك بعض 
الأشواط] 


[ترك الواجب] 


الواجب] 


2 2 - ماه *[” ١5‏ 
صدفهة.) وَإنَ طاف حَتياء عله 6 3 


مَنْ برك مِنْ طواق الديَازة قلاكة أشواط فماذوتهاء فقلنه 

ل 
تَوَكُ ثَلاَنَةَ نَهَ أْوَاطٍ مِنْ طَوَافٍ الصَّدَرٍ فَعَلَيْهِ صَدَفَةٌ وَإِنَثَرَ رَكُ 
طواق العندن اذ أرعة اشواط من يكلنه ناءه 2ق 2ك الكلطره 
بَيْنْ الفا وَالْمَروَةِ فُعَليْه شا ) وَحَجهُ نَامْ. 

وَمَنْ أفاض مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الإمّام فَعَلَيْهِ دم. 

وَمَنْ توك الْوقُوف بِالْمُؤْدلِفَةٍ فعَلَئِهِدَمُ. وَمَنْ تَرَكَ رَميَ 
ا ككل انماث )١9*4‏ سرك ولق لع عه ص 
الجمارٍ فِي الايام كلهَاء فُعَلَيْهِ َم » وإن رك رَمَيَ يَوْم وَاحِدِء 
فَعَلَيْهِ َم وَإِنْ تَرَكَ رَمْيَ إخدّى الْجِمَارٍ الث كَعَلَيْهِ صَدَّقٌَ وَإنْ 
رك رَميَ جَمْرَةٍ العقَبةٍ في يوْم النْخر فَعَلَيْهِ دَم. 

دَمَنْ أَخْرَ الحَلقَ حَتّى مَضَت أَيامْ الكخر َمْعِن أبي 


حديفة» وَكَذَلِكَ لَوْأخْرَ طوَافٌ الريارةٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ 
م1351 


]١1[‏ قوله: (ومن طاف طواف الصدر محدثًا فعليه صدقة. وإن كان جنا 

فعليه شاة) . 

قال الإسبيجابي: هذا في رواية أبي سفيان. 

وفي رواية أبى حفص: أوجب الدم فيهماء والأصح هو الأول. 
]١9[‏ قوله: (ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي 
00 يعني : حتى خرج اليوم الرابع» وإلا يكفيه الإعادة في ليله» وإن أعاد الرمي قبل 


١65 


وَإِذَا قَعَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدَ1'' أؤ دَلَ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فُعَلْيْهِ 
الْجَرَاك يشتوى فى ذلك العامد وَالَاسِى: وَالْمْيْتَدِي وَالعَائد: 
وَالْجَرَاءُ عِنْدَ أب حَنِيمَةَ وَأبِى يُوسُفَط؛*'': أنْ يُقَوْمَ الصَّيْدُ في 
الْمَكَانٍ الذِي قَتَلَهُ فيه» أ فِي أقْرَبٍ الْمَوَاضِع مِنْهُ» إِنْ كَانَ في 
َرية» يُقَوّمُهُ دوا عَذْلِء ثُمَّ هُوَ مُخَيّرٌ ِي الْقِيمَةٍ إِنْ شَاءَ ابْتَاعَ بها 
هَذْيَ”"» فَدَّبَحَ إن بَلَعَتْ [قِيمَته]”" هَذْيّاء وَإِنْ شَاءَ اشترى بها 
طَعَامًا فَتَصَدّقَ بِهِ عَلَى كل مسكين صف صا مِنْ بر أؤْ صَاعًا مِنْ 
حنيفة وكذلك إن أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة) . 
الشريعة» وصدر الشريعة» والنسفى . 
]١5:[‏ قوله: (والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف الخ). 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف». وهو 
القول الصحيح المعول عليه عند النسفي» وأصح الأقاويل عند 
غروب شمس اليوم الرابع» فعليه دم عند الإمام بيخللاف صاحبيه » وكذلك 
الخلاف في تقديم نسك على نسك. انظر الجوهرة: ص 777. 

)١(‏ والمراد بالصيد هو: «الحيوان الممتنع بقوائمه أو بجناحه» المتوحش في 
أصل خلقته؛ البري مأكولاً كان» أو غير مأكول»» الجوهرة ص 144. ومن 
ثم يجوز قتل الكلب والسنور والحية والعقرب وجميع الهوامء» والدجاج 
والبط. والنعم» وصيود البحر» ومملوك الصيد ومباحه سواء. انظر المرجع 
السابق . 

(؟) أي هديا #يجزىء في الأضحية من إبل أو بقر أو غنم لأنه المعهود في إطلاقه» 
اللباب ص 7784. 

(*) الزيادة أضيفت من: أ د. 


يك 


[جزاء قتل 
الصيد] 


[مايباح قتله 


تَمْرِ أَوْ شَعِيرِ» وإناخاء ضام عرز كل لف صا ون بر ازكاء وحن 
كل صاع مِنْ شر يَؤْمَا فِنْ فَضَلَ مِنَ العام أقلُ مِْ نض صَاع 
ا الورك سنو ا 0 . وَقَالَ 


محَملٌ . يَجِبٌ في الضّيدٍ النْظِيرُ فيما فا 1 َفِي الظَبِي شَاةٌء 
وَفي الضَبْع شَاةٌ وَفي الأرنّبٍ عَنَاقٌ» وَفي التَعَامَةَبَدَنَكٌّ وفي 


زفق م 
اتروع جَفْرَة” ؛ وَمَنْ جَرَحَ صَيْدَاء أو تف شَعْرَ أو قَطَعَ عُضْوٌ 


02 


ا ' وَإنْ نتف رِيش طَائِرِء أَوْ قَطَعٌ قَوَائِمَ صَيِد 
فَحْرَج مِنْ حَيّرَ الامتتاع» فَعَلَيْهِ قمَنهُ كالة» وَمَنْ كَسَر بَيْض ضَيْدِ 
فَعَلَيّْهِ قِيِمَنُهُ فإنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيِض كَرْحٌ ميت فَعََيِْ قِِمَمُهُ (حَيًا)!*2, 


صاس مامه 
- 
- 


مع 


وَلَيْسَ فِي قَبْل الْغْرَابِء وَالْحِدْأَقٍء وَالذْنْبِء وَالْحَيَةِ وَالْعَفْرَبء 
وَالْفَأَرَةِ [والكلب العقور]9" جَرَاءٌ 

وَلَِسَ فِي قَثْلٍ الْبَغُوضء وَالْبَرَاغِيثِء وَالْقّرَادٍ شَيْء . 

وَمَنْ قَتَلَ فَمْلَهَ تَصَدَقٌ بما شَاءَء وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةَ تَصَدَّقَ بِمَا 
شَاءَ» وَتَمْرَةٌ حَيْرٌ مِنْ جَرَادَةَ . 

اتن لا لابؤكل لخم ون لصَّيِدٍ كالسّبَاع وَنَحُوهًا فَعَلَيه 
الْجَرَاءْ وَل يَتَجَاوَرُ بِقِيمَتَِ 0 6. 


)١(‏ «وأما ما ليس له نظير مثل العصفور والحمامة فعليه قيمته إجماعاً». الجوهرة 


ص 776. 
(؟) في أ زيادة (وما لا نظير له من النعم فيه القيمة). 
(*) في أء ج (ما نقص منه) وفي د (ما نقص من قيمته) . 
(5) ساقط من أ. 

(5) زيدت العبارة» من أ بء2 د. 


١6 


شط المُخرم إلى أكل لخم الضند» قله عليه الجا . 

لباق أذ كد التشر الشناةوالتكروالتجنةة 
وَالدّجَاجَ » وَالْبَطَ الكسْكرِيٌ”” . 

ون قَكل تمان سول او طعا فيناين !1 تغلنه 
الْجَرَاءُ . 


وَإِنْ دَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًاء كَذَِِحَتُهُ ممه لأيَحل أكُلْهَاء وَّلا 


م أَنْ يَأكُلَ الْمُحْرمُ م َم صَيْدٍ صَيْدِ0*" اصْطَادَهُ خلال» أو ذَبَحَهُإِذَالَمْ 
5 ل 
٠‏ وَفِي صَيْدِالتحرم إذَا َبَحَهُ الْحَلاَلُ د 
حَشِيشٌ الخرم أو شَجَرَهُ الَذِي لَيِسَ بممْلُوكِ وَل شو مايه 
دام فَعَلَيه قبمَئة) وَكُلٌ شَيْءٍ فَعَلَهُ الَْارِنُ مِمّا ذَكَرْنَاء د لمن 
المُفْردٍ دَمَاء فَعَلَيْهِ دَمَانِ: دم لحِجتِه وَدَمُ لعْمْرَتِه إلأأَنْ يَتَجَاوَرَ 
الَمِيقَاتَ مِنْ غُيْرِ إِخْرَام ثم يُحْرِمٌ بِالْعْمْرَةِ وَالْحَجّ فِيَلْرَّمَهُ دَمْ 
() فصال الفحل يَصُول شرلاً: وفك او عض :انظن: المضبام»: المحجم : 
(صال). 
(؟) الكسكري: نسبة إلى كسكر وهو مما يستأنس به في المنازل وطيرانه كالدجاج». 
اللباب (مع الجوهرة) ص / 57 . 
(5) والمسرولة في رجليها ريش كأنه سراويل» الوف مستأنس» بطىء النهوض 
للطيران. انظر الجوهرة ؛ واللباب» ص 514 . 
(:) في متن الجوهرة (أو طيرًا). 
)2( في أ بء زيادة (قد). 


١4 


[مايجوز 


[صيد الحلال 
في الحرم] 


[مايفعم 
المحصر] 


وَاحِدَء وَإِذَا اث شْئَرَكَ الْمُخْرِمَانٍ في قَدْلِ صَيْدِء فَعَلَى كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
الْجَرَاءُ كَامِلا» وَإِذَا اشْئَرَكَ الحَلآلنِ فِي قَثْلٍ صَيْدِ الْحَرَم فَعَلَيْهِمَا 
را 

وَإذَابَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدَاء أو ابتَاعَهُ فَالْيَيمُ بَاطِلَ . 

بَابُ الإخضار” 

إِذا أخصِر الْمُحْرمْ بِعَدُوُ أوأَصَابَهُ مَرَضُء مَتَعَهُمِنَ 
الْمْضِيّ» (جارَ)”" لَهُ التَحلْلُء وَقِيِلَ لَهُ: انِعَتْ شَاةً تَْبَحُ في 
حرم وَوَاعَدَ مَنْ يَْملَهَايَوْمَا َيِه يَذبَحهَا فيو ثُمْ حل" وَإِن 
كَانَ قَارِنًا بَعَتٌ بِدَّمَيْن» بغرا انق تم ااخصار إلا فى الشريٍ 
يَجُوزُ دنه بل يم اللخر سند أبي 1 11] 
و عي البح الدع افر لخ رد ره 
البْخْرِء وَيَجُورُ لِلْمُخْصَر بَالْعْمْرَةِ أَنْ يَذْبَحَ مَتَى شَاءَء وَالْمُخْصَدُ 


. قوله: (يوم النحر عند أبي حنيفة)‎ ]١15[ 
رجح دليله في الشروح» وهو المختار عند أبي الفضل الموصلي»,‎ 
. وبرهان الشريعة» وصدر الشريعة» والنسفي‎ 


)١(‏ «الإحصار في اللغة: «المنع» يقال: حصره العدو وأحصره المريض» وأصل 
«الحصر: المنع عما شأن الشيء أن يكون مستعملاً فيه». الجوهرة .77١‏ 
التوقيف (حصر). 
وفي الشرع : «عبارة عن منع المحرم عن الوقوف والطواف بعذر شرعي» يباح له 
التحلل بالدم بشرط القضاء عند الإمكان؛ . الجوهرة» ص رم 

(؟) في بء ج (حل). 

() أي: حل له ما كان محظوراًء والتحليل يحصل بالذبح وهذا إذا كان الإحصار 
في الحل» أما إذا كان في الحرم فالحلق واجب. انظر الجوهرة ص 770. 

لول 


. وَقَالَ أبُويُوسْفَ 


ِالْحَجٌ إِذا تَحَلْلَ فَعَلَيِهِ جِجةٌ وَعْمْرَة وَعَلَى الْمُحْصَرٍ بَالْعُمْرَة 
القَضَاءُء وَعَلَى الْقَارِنِ حِجَّةٌ وَعْمْرَنَانٍ . 

وَإذابَعَتَ المُحْصَرٌ هَذْيَاء وَوَاعَدَهُمْ أن يَذْبَحُوهُ في يَْم 
بعَيِيِهه ثم زَالَ الإخصَارٌء فَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِذْرَاكِ الْهَدْي وَالْحَجٌ 95 
بَعلة التخلن» وليعة القع ٠‏ إن مدر علَى راك الهَذي دُونَ 
الْحَجٌ تَحَلْل ؛ وَإِنَ قَدَرَعَلَى إِذْرَاكِ الْحَجْ دُونَ الْمَدْيء عاذ له 
التََلّلُ اسْتِحْسَانًا . 


ومن أَخْصِرَ بمَكْة وَهُو مَمُْوعٌ , هو الو فوفك والطوافهة كان 
مَخصّرَاء وَإِنُ فَدَرَعَلَنَ أحَدهِياء فلن بتخمير 


بَابُ الفوَاتِ 
وَمَنْ أخْرَمٌ بِالْحَجْ دالئاة ررك يدر و على طلم التجرون 
يَوْمٍ الدخر» َقَد ئائهُ الْحَعْ 0 3 و 


وَيَتَسَلْلَ وَيقْضِيَ الْحَجّ مِنْ قابل» وَلَآَدَمَ 
يه اي بجي 00 حمسة 


2 


007 


ا وَهِيّ: الإِخْرَام» 30 والْسَعْيْء 
]١57[‏ قوله: (وعليه أن يطوف الخ). 

قال الإسبيجابي: ثم عند أبي حنيفة ومحمد: أصل إحرامه بالحج 

باق» وتحلل بعمل العمرة؛ وعند أبي يوسف: يصير إحرامه 


إحرام العمرة. والصحيح قولهما. 


ا5١‎ 


[فوات الحج] 


[أنواع الهدي] 


[متى تجب 
البدنة ] 


[إجزاء البقرة 
عن سبعة] 


(وَالخَلى)”' أن لقص 


الْهَذَى أذْناه شَاء : وهوهن كله لانةٍ أنوَاع : : الأبل» وَالْبَمَرِ 
وَالْعَتَم؛ يُجْزَىءٌ فِي ذَلِكَ [كله]”*' النّنِىُ اعد إِلَمِنَ الضَأْنٍ 
فَإِنَ إن الْججلّعَ”* نه يُجْزَىة» وَلأَيَجُودُ"' في الْهَدَي : مَفْطوحٌ 
الأَذّنِء أو أكترهاء وَلاَمَقْطُوعٌ الذَنْبِء وَلاالْيَدِء ولا الرّجْلِء ولا 
الذَّاهِبَةٌ الْعَيْنء وَلاَ الْعَجْفَاكء وَل الْعَرْجَاءُ التي لآنَمْشِي إِلَى 


وَالْشاة هُ جَائِرَةٌ في كل شَيْءٍ ءِ إلأفِي مَوْضِعَيْن : مَنْ طافٌ 
طُوَّافٌ الريَارَةِ جُنْبَاء وَمَنْ جَامَعٌ بَعْدَ الْوْقُوفٍ عرف فَإِنَهُ لآيَجُورُ 
لاد 


وَالْبَدََُ وَلْبَََُ: تيجَزِىء كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةَء إِذَا 
كان كُلْ وَاحِدٍ مِنَ الشركاء يرِيدُالقُْبَ» فإِن أََاد َحَدُهُمْ بِنصِيبه 
اللّحْمَ لْمْ يُجَزِىءْ عَنِ الْبَاقِينَ وَيَجُورُ الأكلُ مِنْ هَذي التطوع 
والمبْعَةٍ وَالْقِرَانِءِ وَلاَيَجُورُ الأكل مِنْ بقِيّة الْهَدَايَا. 
)000 ساقط من أ دعاج. 


(؟) ساقط من جميع النسخ. 
(*) الهدى: «ما يتقرب به الأدنى إلى الأعلى» وهو اسم ما يتخذ فِداءً من الأنعام 
بتقديمه إلى الله تعالئ» وتوجيهه إلى البيت العتيق». التوقيف (هدى). 
(8) الزيادة من أ بء د. 
(5) في أ زيادة (العظيم). (والجذع) ساقط من د. 
فك في 3 2 (يجزىء). 
1١1‏ 


وخر اح قلي لطر والجندة وجرن رد وى وم 
الئْخْرِء وَيجُورْ ذْبِحُ بَتِيّة الْهَدَايَاء » أي وَقِتِ شَاءَ» وَلاَيَجُورُ ذَبْحُ 
الهَدَايَا إلا ِي الْحَرّم وَيجُورُ أن يتَصدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينٍ الْسَرَم 
وَغَيْرهِمْ» (وَلاَيَجبٌ التّْريفُ بِالهَدَاي)0" . 1 
وَالأمْضَلُ فِي الْبَنٍ “الت وَفِي الْبَّقرِء وَالْعَتَم :البح 
الى الى الاقا ينها اليو ٠١‏ عاد حول ترات 
وَيَتَصَدَّقَ بجلالِهًا وَحِطَابِهاء وَل يُعْطِي أَجْرَ رَةَ الْجَزَّارٍ مِْهَا 
وَمَنْ سَاقَ بَدَنهَ فاضطرٌ إِلَى رُكُوبِها رَكِبّهاء وَإن اسْتَْنى عَنْ 
ذلك لم يركبهاء وإنكاة لها لبن لم يَخلنهَاء' ينضح مِرْعهَا 
بالْمَاءِ البَارِدِ حَنَى يَنْقْطِْ اللبَن. 
وَمَنْ سَاقٌ هديا فَعَطِبَء فإِنْ كان تَطُوعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ 
ِنْ كان عَنْ وَاجبٍ فَعَلَِْ أن يُقمَ يرم مُقَامَهُ» وإ أَصَابَه يِب 
ا أمَامَ عَيْرَهُ مُقامَه» وَصَئَعَّ ِالْمَعِيبٍ ما شَاءَء وَإِذَا عَطِبْتِ الْبَدلهُ 
في الطَرِيق» فإنْ كان تَطَوْعَاء حَرَها وَصَبَعَنعْلَهَا بِدَمهَاءِ وَضَرَبَ 
بها صَفْحَتَهَاء وَلايأكُلُ مِْهَا هُوٌ وَأ غيْرهُ من الأغنيّاء» وَإِنْ كانّتْ 
وَاجِبَة أكَامَ غِيِرَهَا مُقَامَهَاء وَصَنَعَ هاما ضَاءَ؛ وَيُقَلْدُة" هَذْءِ 
التَطوُع وَالمُمْعَةٍ وَالقِرَادِء وَلا يُقَدُ دَمْ الإخصار وَلا دم الجنايّاتِ. 


)220 العبارة ما بين القوسين ساقطة من د. 

زفق «والقلادة معروقة والجمع : قلائد) . 
«وتقليد الهدىء وهو: أن يُعلق بعنق البعير قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه هدى, 
فيكف الناس عنها ., 


اوقدل 


[يومذيح 
الهدي] 


[الأفنضل ني 


الهدي] 


[عطب وعيب 
الهدي] 


كتاب البيوع 


1200" ينون الا خان 17 والقتول” 7ه :رذ انب 1 شيل الس افيه 
العا : 


وَإِذَا أَؤْجَبَ أَحَد الْمتَعَاقِدَيْن ليع فالاحة بالشيان؟ إندشاء 


() "البيع في اللغة عبارة: عن تمليك مال بمال آخر وكذا في الشرعء ولكن زيد 
فيه : قيد التراضي». 
ويقال هو في الشرع: عبارة عن إيجاب وقبول في مالين» ليس فيهما معنى 
التبرع». 

(؟) «الإيجاب: هو ما يذكر أولاً من كلام أحد العاقدين». 

(؟) «والقبول: وهو ما يذكر ثانيّاة. اللباب 777 (مع الجوهرة). 
والبيوع على أربعة أوجه: بيع جائزء بيع فاسدء بيع باطل» بيع موقوف على 
الإجازة . 
فالجائز: يوقع الملك بمجرد العقد إذا كان خاليًا عن شرط الخيار. 
والفاسد: لا يوقع الملك بمجرد العقد ما لم يتصل به القبض بإذن البائع . 
والباطل: لا يوقعه وإن قبض بالإذن. 
والموقوف: لا يوقعه وإن قبض لا بإجازة مالكه». الجوهرة ص 7508. 
وأما من حيث الانعقاد ‏ هو تعلق كلام أحد العاقدين بكلام الآخر شرعًا على 
وجه يظهر أثره في المحل . أي على وجه يثبت أثره الشرعي». 
«فالعقد إما منعقد أو غير منعقد أي: باطل» والمنعقد إما صحيح أو غير 
صحيحء أي : فاسد والصحيح إما نافذ أو غير نافذء أي: موقوفء والنافذ إما 
لازم أو غير لازم؛ واللازم إما تام أو غير تام» ولكل مرتبة من هذه المراتب 
شروط». 
انظر ذلك بالتفصيل : أحكام المعاملات المالية : الدكتور محمد عبد البر. 


١6 


امجلس العقد قَبِلَ فِي المجلٍسء وَإِنْ شَاء رده وَأَيّهُمَا قَامَ مِنَ المَجْلِسٍ قَبْلَ 
الْقَبُولِء بَطلَ الإيجَابُ. 


الزوم البيع] وَإِذا حَصَلَ الإيجَابُ وَالْقَبُول لَرِمَ الْبَبْعُ» وَل خِيَارَ لِوَاحِدٍ 
مِنْهُمَا إلا مِنْ عَيْب أ عَدَمِ رُؤْية. 

[السلعة المشار وَالأَعْوَاض الْمُشَارُ إِليْهَاء لا يُحْتَاحُ إلى مَعْرِفَة مِقَدَارِهَا في 

إليها] جَوَازِ الْبَئْع؛ وَالأَنْمَانُ الْمُطَلَقَة' لآنَصِحٌ إلا أنْ تَكونَ مَعْرُوفَة 
الْقَدّر وَاا . ا 


[الشبع نقة و اَي بكَمَنِ حال وَمُوَجَل إِذَا كَانَ الأَجَلٌ مَعْلُومًا . 


[تحديد النقد] وَمَنْ أَظْلَقَ الكْمّه 29 و في الْبَيِع كَانَ عَلَى غَالَبٍ نقد الْبَلَدِء فَإِنْ 
ا ٠‏ فَالَيِمُ َاسِدٌء إلا أن يبي دم 


ل ا 0007 س؟ قو (9) وسّل 1ه امل >:8(5) 
.. [البيع بكيلٍ وَيَجِورَ بيع الطعام وَالحبوب مكايلة ومجازفة © 
وووزن مجهول] ا يسبب 


]١ 0‏ قوله : (والأثمان المطلقة لا تصح الخ). 
قال في مختارات النوازل: أراد بها ما لم يكن مشارًا إليها. 
الجوهرة ص 9". 


)١(‏ «وصورة المطلقة أن يقول: اشتريت منك بفضة أو بحنطة أو بذرة» ولم يعين لا 
قدرًا ولا صفة». 

(0) يعني: «ذكر قدر الثمن ولم يذكر صفته» مثل أن يقول: بعت منك بعشرة 
دراهم. وفي البلد دراهم مختلفة؛. الجوهرةء» ص 575. 

(9) في الجوهرة زيادة (كلها). 

(4:) «والمجازفة هي: أخذ الشيء بلا كيل ولا وزن. وكذا القسمة إذا وقعت فيما 
يثبت فيه الربا». الجوهرة.» ص .55٠‏ وهذا إذا باعها بخلاف جنسهاء أما 

لل 


وَبِإِنَاءِ بِعَيْيِهِ ل يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ. وَبِوَرْنٍ حَجَر بِعَيْنِهِ لا يُعْرَفُ 
مقذارة . ْ 

ومن بَاعَ مط لا بهم ا البَيعُ 
في كَفِيزِ وَاحَدٍ عُنْدَ أبي يي" رذن ال نهر انها 
وَمَ با طيع”) عَم كل شاو بيذم ايع ابد في جَبيها. 
0 مَنْ بَاعَ نويا مُذَارَعَةَ كل ذرَاع بدِرْهَم» وَلَمْ يُسَمْ جَمْلَة 
الذُرْعَان. 


#7 ل 


وَمَن ابْتَاعَ صُبْرَةٌ عَلَى أَنّهَا ماله كَفِيزِبِمِائةِ دِْهَمِء فوّجَدَمَا 
كَل كَانَ المشئري بِالْجِيَار : إنَعَاء أَحَدَ الْمَؤْجوة بحِصيد من 
النّمَْنِء وَإِنْ شَاءَ ؟ٌ سح الْبَبِعَ» وَإِنْ وَجَدَهَا أككرَ» فَالرْيادة لِْبَائِ' 
وَمَنِ اشْتَرَى وبا َلَى أل عشَرَ أْْ بعَشَرَةٍ َم أو أْضًا عَلَى 
أنّْهَا مائة ذِرَاع بمائةٍ يهم ٠‏ فَوَجَدَهَا أََلَفَالْمُشْتَرِي بِالْجْيَارٍ : إن 


- 


. قوله: (جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة)‎ ]١54[ 
قال في شرح الهداية: يترجح قول أبي حنيفة.‎ 
وكذا رجحه في الكافي؛ واعتمذه المحبوبي ؛ والنسفي» وصدر‎ 
الشريعة وكذا في ب بيع القطيع والمذروع. والله أعلم.‎ 


بجسنها مجازفة فلا يجوز. 

)١(‏ «والصّبْرَة واحدة: صبّر الطعام». وهي الكومة من الطعام. «واشترى الشيء 
صُبرة؛ أي: بلا وزن ولا كيل». المختار. صبر. 

(؟) في ب زيادة (في كل). 

إفرة «القفيز: مكيال كان يكال به قديمّاء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير 
المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جرامًاء. الوجيز (قفز). 

(4) القطيع وجمعه: قطعان وهي الطائفة من الغنم والنعم وغيرها». الوجيز (قطع). 

١ / 


[بيع كل قفيز 
بدرهم] 


[القص 
و الزيادة في 
المسيد] 


[مايدخل 


شَاءَ أَحَدَقا بجملة"" التمن» وَإِنْ شَاء تَرَكَهَاء وَإِنْ وَحَدَهَا 
أكئر مِنّ الداع الذق فنا [فهي] '' لِلْمْشْئَرِيء ولا خِيَارَ 
لِْبَائِع؛ وَإِنَ قال: «بْتكها عَلَى ليا مِانَةُ ددع بمائة رهم كل 
ذِدَاعٍ بدِزهم» فُوَجَدَهَا نَاقِصَة فَهُوَ بِالْخِيّار: إِنْ شَاءً اما 
بِحِصّتِهًا مِنَ النّمَنِء وَإِنَ قاء تَرَكَهَاء وَإِنَ وَجَدَمَا زَائَِدَةٌ 
َالْمُشْتَرِي بِالْخْبَارٍ: إِنْ شَاءَ أَحَدَّ الْجَمِيمَ كُلَّ ذِرَاعَ بِدِرُْمَم 
وَإِنَ شَاءَ قَسَحْ الْبَبِع . 


دَمَنْ َع ادحل اوها في الْبَعٍ ون لم يُسَمُه» وَمَْبَ 
أزضًا دَخَلَ ما لو وَإِنْ لم يُسمهء ولآيَدخْلٌ الرْرِعٌ في بَنْع 
لأ إلأ بوي ومن َم نخلا؛ أو شَجرَا يه مر ككمرق 
للبائع””” '» إلا أَنرَ يَْتَرِطَهَا الْمُبتَاٌوَيُقَالُلِلبَائِع : افْطَعْهًا وَسَلّم 


المبيع . 


. قوله: (ومن باع أرضًا دخل ما فيها من النخل والشجر)‎ ]١59[ 


قال قاضيخان: هذا في المثمرة» واختلفوا في غير المثمرة» 
والصحيح: أنها تدخل صغيرًا كان أو كبيرًا. 

]١5١[‏ قوله: (ومن باع نخلاً أو شجرًا فيه ثمرء فثمرته للبائع). 
قال في الهداية : ولا فرق بينهما إذا كان الثمر له قيمة أو لم يكن 
في الصحيح. ويكون في الحالين للبائع. وهل يدخل ما تحت 
الشجرة من الأرض؟ قال قاضيخان: فيه روايتان» والصحيح أنه 
يدخل). 

)١(‏ في أء بء د (بجميع الثمن). 

)١(‏ المثبت من أ. ب. وفي الأصل (فهو). 


1١78 


وَمَنْ َع تَمَرة لم يبد صَلاحهَاء أو قد بَدَا جار '*" التي ابجع فسةلم 
وَوَجَبَ عَلَى المُشْتَري قَطْعْهَا فِي الْحَالِ فإِن شَرَط تَرْكَهَا عَلّى ‏ 
النّخْلٍ فسَدَ الْبَتِعُ» وَلاَِيَجُورُ أنْ يبِبعَ ثمَرَةٌ وَيَسْتَْنِيَ مِنْهَا أْطالاً 
مَعْلُومًَا”*'' وَيجُورَ بع الْجنطَة في سُنْبْلِهَا''. وَالْبَاقِلَءِ في 


[151] قوله: (ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدأ يجوز . 
قال فى الهداية: وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحهاء 
والأول: أصح . 

[151] قوله: (ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة) . 
وهكذا ذكره في الاختيار» ومشى عليه برهان الشريعة وصدر 
الشريعة . قال في الاختيار : وهو الصحيح. وقيل: يجوزء وخالفه 
النسفي» فقال: ولو استثنى منها أرطالا معلومة» صحء وفي 
رواية: لا يجوز بناء على ما ذكر في الهداية. أن المذكور في 
الكتاب» قالوا: هو رواية الحسن» وهو قول الطحاوي. 0 
وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوزء لكنه غير جازم في 
الموضعين» وفي شرح الهداية: عدم الجواز أقيس بمذهب أبي 
حنيفة في مسألة بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم» فإنه أفسد البيع 
بجهالة قدر المبيع وقت العقدء وهو لازم هنا. 
قلت: ليس رواية الحسن وحده بل هي رواية أبي يوسف أيضًا عن 
أبى حنيفة» وبها قال أبو حنيفة» قال المعلئ : قال أبو يوسف قال 
أبو حنيفة : إذا باع طعامًا مجازفة إلا قفيرًا أو استثنى منه كيلاً معلومًا 
فهذا فاسد لا يجوزء وهو قول أبي يوسف. قال: ولم يوقت أبو 
حنيفة إذا كان العلم يحيط به أنه أكثر من قفيزء أو لا يحيط به 
العلم» لم يوقفه على ذلك» هذا لفظه في النوادر» ومحمد رحمه 

)١(‏ «السنبل: جزء النبات الذي يتكون فيه الحب وجمعه سنابل» والسنبلة: واحدة 


السنبل؟. الوجيز: (سنبل). 


احلمل 


[مدة الخيار] 


الو 
جرَة الككال1١1]‏ وَناقل د النّمَنِ عَلَى الْبَائْع؛ عر وَزَّانِ 
000 
7 ل الا 
قي لها 0 
باب خيار الشرط”" 
خِيَارُ الشَّرْطٍ جَائِزُ فِي الْبَيْع لِلبَائِع والمُشْتَري وَلمما 
لاز 29 يام كما دُوئهَاء وَلاَيجُورْ أكترَ مِنْ دَلِكَ عِنْدَ أبي حَرِيفَة 
كيه لذ فل إوكال ابو ررقف وميد ريدي ا الله و اذا 


الله إنما جوز الثنيا في البيع على وجه آخرء فقال في كتاب الحجة 
بعدما روى عن القاسم بن محمد أنه كان يبيع ثماره ويستثنى منهاء 
فقال: به نأخذء لا بأس أن يبيع الرجل ثمره ويستثنى بعضه إذا 
استثنى شيئًا في جملته رُبْعَا أو خمسًا أو سدسّاء فهذا يشير إلى 
صحة ما فى الكتاب ويبين صفة الاستثناء ء الصحيح» والله أعلم . 
]١151[‏ قوله: (وأجرة الكيال) الخ . 
قال في المحيط: وأجرة الناقد ووزان الشمن على المشتري» وهو 
الصحيح» وقال قاضيخان: والصحيح أنها تكون على المشتري 
على كل حال» واعتمده النسفي . 
]١٠6:[‏ قوله: (ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله) . 
)١(‏ «خيار الشرط هو: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أو أقل». المعجم 
الاقتصادي الإسلامي. ص .١155‏ 
١/6‏ 


همه وكما اوه 5 
سمى ملة مَعْلومَة . 


وَخِيَارُالبَائِعِ : يَمْنَعُ خْرُوجَ الم 558 0 ل 
المُْعَرِي فُهلّكَ فِي يَدِِ ضَمِئَهُ بِالْقِيمَةِ» وَخْيَارُ ا لنذئري لاتنخ 
خْرُوجٌ المَبِيع مِنْ مِلكِ الْبائع » إلا أن المشْتَرِيَ لأَيَمْلِة 161 مير 


- 


أي 00 ؛ ا دما 10" فَإِنْ مَلَكَ فِي يَدِهِ مَلكَ 


0 يَفْسَحَ فِي مُدَّةِ الْخيّارِء وَلَهُ أن 
يُجِيرَّهُ» فإِنْ أَجَازَّهُ بِغَيْر حَضْرَةٍ صَاحِبهِء جار وَإِنْ فَسَحَ لَمْ يج 
ل ضِرًال'*'» وَإِذَامَاتَ مَنْ لَّهُ الْخِيَارُبَطْلَ 


حيار وَلمْ يَنْتقِل إلي وَرََهِ. 


قب قثن على اث أركابت: فكلا د 
َالْمُشْتَرِي بِالْجِيَار: إِنْشَاءَ أَحَذَّهُ بج بجع النّمَنِ» وَِنْشَاءَ ثَر 
قال في التحفة: والصحيح ما قاله 0 حنيفة؛) ومشى عليه 
المحبوبي وصدر الشريعة» والنسفي» بو الفضل الموصلي». 
ورجحوا دليله ا والله أعلم . 
]١15:[‏ قوله: (ولا يدخل فى ملكه عند أبى حنيفة) هكذا. 
قال في التحفة: والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده برهان 
الشريعة» وصدر الشريعة» والنسفي والموصلي . 
[157] قوله: (لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرًا) . 
وعليه مشى اد لنسفي ١‏ ويرهان الشريعة» وصدر الشريعة. 
)١(‏ وفي أ زيادة (أن المشتري لا يملك ولا يدخل في ملكه عند أبي حنيفة) . 
(؟) ساقطة من ب. وفي د (وقالا رحمهما الله يملكه). 


فين 


[الملكية في 
مدة الخيار] 


[الفسخ أثناء 


الخيار] 


[الخيار 
الوصف] 


[شراء السلعة 
الغائبة] 


[رفية جزء 


باب خيار الرؤية7" 


وَمَنِ اشتّرى شَيْعًا لَمْ يرَهُ فَالْبَئِمُ جَائِرٌ وَلَهُ الجِيّارُ إذ رَآهُ: 


إِنْ شَاءَ أَحَذَّهُء وَإِنْ شاء (رَدّه)”"" . وَمَنْ بَاعَ مَا لم يرَهُ فلا جار لَّهُ. 


وَمَنْ نَظَر إِلَى وَجْهِ الصّبْرَةء أؤْإِلَى ظَاهِرٍ الوب مَطْوِيّاء أو 


إلى وَجْهِ الجاريّة» أؤْ إِلَى وَجْهِ الدَّابَهء وَكَمَلِهَا"”» قلا جِيَارَ لَهُ 
وَإِنْ رَأى صريد: الدّارء فلآ حيار لَّهُ وَإِنْ لم يُسَاهِدْ ل 


وَبَيْعٌ الأغمى وَشِرَاؤُهُ جَائرُء وَلَّهُ الْجِيَارُ إِذّا اشتّرى» وَيَسْقُط 


خْيَارهُ بأنْ يَجْسٌ” '' الْمَبِيعَ إذَا كانَ يُعْرَفُ بِالْجَسسٌ» أَوْ يَسْمَهُ إذا كان 
و. ريم 5 م 2 ل 6ار.2 5-7 2 2 
يعرّف بِالسُمٌء أو يُدوفه”" إذا كان يعرف جالدوقة وَلا يَسَقَط 


[161] قوله: (وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها). 


000 
فم 
فرق 
2 


(0) 


قال في الهداية: وكذلك إذا رأى خارج الدارء أو رأى أشجار 
البستان من خارج» وعند زفر: لا بد من دخول داخل البيت» 
والأصح أن جواب الكتاب على [وفاق] عادتهم في الأبنية؛ لأن 
دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ» وأما اليوم فلا بد من الدخول في 
داخل الدار؛ للتفاوت» والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل . 
قال أبو النصر الأقطع: الصحيح ما قال زفر. 


«خيار الرؤية هو: أن يشتري ما لم يره» ويرده بخياره». المعجم الاقتصادي 
الإسلامي» ص .١1554‏ 

في أ بء د (تركه). 

«الكَمَلُ: العَجز للإنسان والدآبة» وجمعه أكفال». الوجيز. كفل. 

«الجس باليد هو المس» فيقال: جس يد المريض مسّها ليتعرف حاله». الوجيز 
(جسٌّ). 

ابتداء من هنا حصل سقط في أ ما يقارب لوحة كاملة. 


فين 


خائة ف القعار ست و 1 


وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِه بعَيْر أَمْروا**١'‏ فَالمَالِك بِالْخَارٍ : إِنْ شَاءِ 


َجَارَ ابيع وَإِنْ شَاءَ قُسَمَء وَلَهُ الإِجَارَةُ ذا كان المَعْقُودُ عَلَيِْ َاقِيَ 
وَالمْتَعَاقِدَانِ بحالهمًا . 


0. 


]154[ 


]١٠69[ 


وَمَنْ رَأى أَحَدَ نَّوْبِيْن فاشْتَرَاهْمَاء ثم رَأى الآحَرّء جَارَ لَهُ أن 


شومر 
يرّدهما. 


قوله: (ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له). 
قال في التحفة: وهذا هو الأصح من الروايات. وقال أبو النصر 
الأقطع: هذا هو الصحيح من المذهب. 
فرع: باع لؤلؤة في صدفء قال أبو يوسف: يجوز البيع» وله 
الخيار إذا رأى» وقال محمد لا يجوزء وعليه الفتوى. قاله 
القاضي. وقال في الخلاصة: البيع باطل. 
فرع آخر: اشترى [مغيبًا] كالبصل والجزرء إذا قلع شيء يدخل 
تحت الكيل أو الوزن ورضى بهء لزم البيع في الكل» إذا وجد 
الباقي كذلك. وإن كان يسيرًا لا يبطل خياره عند أبي يوسف»ء 
وعليه الفتوى. وقال محمد: ما لم ير الكل لا يبطل خياره. 
قوله: (ومن باع ملك غيره بغير أمره الخ). 
قال القاضي إذا باع الراهن الرهن» أو المؤجر ما أجرء يتوقف 
على إجازة المرتهن» والمستأجر في أصح الرواية» وإذا لم يجز 
كان للمشتري حق الفسخ» فإن علم عند الشراء بالرهن أو الإجارة 
روى عن أبي يوسف أنه لا يكون له حق الفسخء والمشايخ أخذوا 
بهذه الرواية» ولو أراد المستأجر أن يفسخ البيع اختلفت الروايات 
فيه: والصحيح أنه لا يملك الفسخ . 
وإذا باع عبده المأذون المديون بغير إذن الغرماء» الصحيح أنه 
موقوف» ومعنى قول محمد باطل: أي سيبطل). 

١ا/‎ 


بيع الفضولي] 


[الخيار في 
رؤية البعض] 


[بقاء الخيار 


وعدمه] 


[العيب في 
المبيع] 


[ضابط عيوب 
السلعة] 


[العيبان في 


وَمَنْ مَاتّ وَلَهُ خْيَارُ الوُوْيَةَ ؤي بَطل خْيَارُه وَمَنْ رَأى شَيْعَا نّم 
اشْتَرَاه بَعْدَ مُدَّةِ: فَإِنْ كانَ عَلَى الصّمَةٍ الْتِي رَآهُ قلا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ 
وجَدَهُ مِتَغَيّرَا قَلَهُ الْجْيَارٌ . 

باب خيار العبيب”() 

ذا أطلَعَ المُْمَرِي عَلَى عَيِبِء في 0 
شَاءَ أَحَلَّهُ بج بجمِيع الُمَنِء وَإِنْ شَاء وَْه» ولس لَهُ أن يُمسِكَه ويا 
النّمَضَانَ . 

وك ف اعت نُفْصَانَ النّمَنِ في عَادَةٍ النّجَارِ فَهُوَ عَيْبٌ 
الما وَاَْلُ في النِرا. وَالسرة عيب في الصَغِيرٍ ماخ 
يِبْلْغْ فإِذَا بَلَعٌْ فُلَِيْسَ ليس ذلك بعتي ّ حَنَّى يُعَاوِدهُ بَعْدَ الْبُلْوعْ. 
والبكة”" والن أو" عن في لجار وََيْسَ بِعَيْبٍ في الْعُلام؛ 
إلا أَنْ يَكُونَ مِنْ واب* وَالرُنَا وَوَلَدُ اونا عَيْبٌ في الْجَارِيةٌ دُونَ 
الام . 

وَإذا حَدَتَ عِنْدَ المُشْتَرِي عَيْبٌء ثُمْ اطْلَع عَلَى عَيْبٍ كان 
ند الَْئِع» فََهُ أن يَرْجِعَ بنفْصَانٍ الْعَيْبِء وَلأَيرْدُ المَبِيعَ إلا أن 


)١(‏ «خيار العيب هو: أن يختار رذ المبيع إلى بائعه بالعيب» وذلك بأن يظهر بالمبيع 
عيب يوجب الرد» أو يلتزم البائع ة فيه شرطا لم يكن فيه» ونحو ذلك» . المعجم 
الاقتصادي.» ص .١568 2.١544‏ 

(0) والإباق: أبق العبدء» أي: هرب. انظر المختار (ابق). 

(9) والبَخر: بَخْرَ الفم: انتنت ريحهء فهو أبخرء وهي بخراء». انظر: | 
(بخر). 

(5) والدّفر: دَفِرَ الشيء: خبثت رائحته فهو دَفِر. الوجيز (الدفر). 

(). في د زيادة: (فيصير كالمرض). 
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يَرْضَى الْبَائِعُأنْيَأَخْدَهُبِعئِبه'". وَإِنْقَطعَالْمُشْتَرِي النّوْتَفْوَجَدَبِهِعَيئا 
يِب 7" وَإِن)حَاظةأوْصَبَعَةأوْلتْ السْوِيوَيسَمْنٍ» ؟ نُعاطلَّعَ 
عَلَىعَيْبٍ ء رَجَعَبِنْفْصَانِه وَلَيِسَلِلبَائع| نيذه" . ٠‏ 


وَمَنِ ا روات ناويا لقم لا للد ازنك (نعوقة لنت 


رَجَعَ بتُقَصَانِهِ فإن قعل الْمُشْتَرِي العنذ او كان ملعانا فأكلة انيد 


511 


توفع ملنو يف وفى ذزل أبي نيف فال اوت 


]١1١[‏ قوله: (فإن قتل المشتري العبدء أو كان طعامًا فأكله لم يرجع 
بشيء في قول أبي حنيفة) . 
قال فى الهداية: أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية» قال أبو نصر 
الأقطع: وأما القتل فالمشهور عن أصحابنا أنه يمنع الرجوع 
بالأرش» وعن أبي يوسف أنه يرجع» قال الإسبيجابي: وله يعني 
0 حنيفة وهو الجواب الظاهر أنه يملك الإعتاق» ولا يملك 
ل. . . الخ» واعتمده البرهاني» والنسفي. وأما الأكل فقال في 
00 على الخلاف عندهما: يرجع؛ وعنده لا يرجع استحسانًا 
وعكس هذا في الاختيار. 
فقوله : وقالا: يرجع استحسانًا لوأكل بعض الطعام فكذلك الجواب 
عنده» وعندهما: أنه يرجع بنقصان العيب في الجميع » وعنهما: يرد 
ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل : لأنه لا يضره التبعييض» هكذا وقع في 
الهداية» والاختيار» زاد فى الاختيار: وعليه الفتوى. وخالفهما 
قافيكانه وصاحي الدخير: ف تين ينين الأقو اله وولف القاضبي 
الاختيار في اختيار الفتوى. ‏ ْ 


. في د (بعيئه)‎ )١( 


(0؟) ما بين القوسين ساقطة )» من بن د. 
() في د زيادة (بعينه) . 


ددع في ب زيادة (المشتري). 
و١‏ 


«٠ «©‏ هه« هه و« هاه هه« هاه هه هه هه ه« هه هه هاه هه اه اها عه وهاه وهاء. ا وا وه و اه 


قوله : وإن اشترى طعامًا فأكل بعضه ثم علم بعيب كان عند البائع» فإنه 
لا يرد الباقي» ولا يرجع بشيء في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي 
يوسف : يرجع بنقصان العيب في الكل » ولايرد الباقي» وقال محمد: 
يرد الباقي» ويرجع بنقصان العيب فيما أكل» وكذا ذكر في الذخيرة . 
قال القاضي : ويعطي لكل بعض حكم نفسه وعليه الفتوى» وكذا 
في الخلاصة. 

قلت: لم يتفق المشايخ على اختيار قولهماء بل من نظر إلى ثبات 
الرواية وقوة الدليل صححّح قول الإمام» ومن نظر إلى الرفق بالناس 
اختار قول من قال في الذخيرة» قال القدوري: إذا أكل الطعام ثم 
اطلع على عيب به. قال أبو حنيفة: لا يرجع بنقصان العيب» 
وقالا: يرجع» والصحيح قول أبي حنيفة؛ لأن الأكل واللبس في 
ملك الغير بُسبّب الضمان» وإنما سقط الضمان عنه بسبب الملك» 
والتقريب ما ذكرنا. وقال: وكان الفقيه أبو جعفرء وأبو الليث 
يفتيان في هذه المسائل بقول محمد؛ رفقًا بالناس» وعليه اختيار 
الصدر الشهيد حسام الدين اه. قلت: وقد اعتمد قول الإمام 
البرهاني» والنسفي . والله أعلم . 

قال القاضي : هذا إذا كان الطعام في وعاء واحد أو لم يكن في وعاء» 
فإن كان في وعائين» في جولقين أو في قوصرتي تمرء أو ما أشبه ذلك 
فأكل مافي أحدهماء أوباع» ثم علم بعيب كان عند البائع كان له أن يرد 
الباقي بحصته من الثمن في قولهم ؛ لأن الكيل والموزون إذا كان في 
وعائين كان في حكم العيب بمنزلة شيئين مختلفين انتهى . 

قلت: بل هذا مختلف فيه أيضًا. 

فحكى هذا فى الذخيرة» عن أبى جعفر الهندوانى» وأنه كان يفتى 
به. ويزعم: أنه رواية عن أصحابناء وبه أخل الخ الومام خؤاهر 
زادة» ثم قال: ومن المشايخ من قال: لا فرق» بينما إذا كان في 
وعاء واحدء. أو أوعية مختلفة ليس له أن يرد البعض بالعيب. 


ا١ا/ك‎ 


سرد مه 


وك : يَرْجِع . 
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وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا قَبَاعَهُ الْمُشْثَر يح ثم رد عَلَيْهِ بِعَيْبِء فَإِنْ قَبلَهُ 


الْقَاضِي (فله أ َه على بائجو". والدكلة جار قار 


القَّاضِي)”" فَلَيْسَ لَهُ أن يَرْده:"» وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدَا وَشَرَط الْبَرَاءَ 
وز كل عييي: فلنس له أن لون 2" لفوت 


ولَمْ يَعْدَّهَا. 


باب البيع الفاسد©) 


إذا كَانَ أَحَدٌ الْعِوَضَيْن أو كلآَهُمًا مُحَرٌمًا"'' '" فَالْبَيْمُ فَاسِدٌ 


١31[ 


بومسصدمم 


وإطلاق محمد في الأصل يدل عليه» وبه كان يفتي شمس الأئمة 
قلت: الأول أقيس وأرفق: والله أعلم. 

وقال قاضيخان: وإن باع بعضه ثم وجد به عيبا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف وبعض الروايات عن محمد: لا يرد ما بقي ولا يرجع 
بنقصان الطيب, لا فيما باع ولا فيما بقي. وعن محمد في رواية: 
لا يرجع بنقصان ما باعء ويرد الباقىي بحصته من الثمن» به أخل 
الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث. وعليه الفتوى. 

قوله: (إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرمًا الخ). 

الميتة والدم 2 رابيد بالخمر السو امل وبيع 2 


)١(‏ في ب زيادة (الأول). 

3( ما بين القوسين ساقطة من د. 

(6) في ب زيادة (بعيب) وفي د زيادة (على بائعه الأول) . 

(0) «البيع الفاسد هو: كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة». أحكام المعاملات 


يفن 


[الضابط في رد 
العبد بالعيب] 


[العقدفي 
المحرم] 


[بيع المجهول] 


كالم ِالْمَِئَةِ أو بالدّم أو َالحَمْرٍ أو ِالْخِنْزِيرء وَكَذَّلِكَ إذا كان 

غير" مَمْلُوكِ كالخ كه الوَلَدِ وَالْمُدَبَر وَالْمُكَانّبِ قَاسِدٌء 
وَلآِيَجُورُبَنْعُ السَّمَكِ فِي المَاءء وَلا بَيْعُ الطيْر في الهَوَاءء وَلاَ 
جرز لعجل ووالحاي ليلا بيُِ الَمَنِ في الضَرْع ؛ 
ل را '» وَوِرَاع مِنْ تَؤْبِء وَجَذْعَ في سقف 


وَضَرْبَةٍ القَانٍص”" 
ا وهو بذ 
وَبَيُْ المُرَابَكة!”“ ‏ وَهُوَ بَبْعُ الدّمرِعَلَى (رُؤُوسٍ) المْخْلٍ 


والخنزير بالدراهم والدنانير باطل . 

لحدلة قوله: (ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج) . 
قال في الينابيع : الأول فاسدء والثاني باطل. 
[النتاج : بالكسر ‏ اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها يقال: 
نتج الناقة نتجًا ونتاجًا: أولدها فهو ناتج؟ والناقة منتوجة» والولد 
نتاج. انظر المصباحء الوجيز: (نتج)]. 


المالية . ص .45١‏ 

. فى بء د زيادة (المبيع)‎ )١( 

ف في د زيادة (ولا يجوز بيع). 

(©) وضربة القانص وهو: ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة؛ لأنه مجهول. 
وفيه غدر؛ لأنه لا يدري أيحصل له شىء أم لا. وصورته: أن يبايعه على أن 
يضرب له ضربة الماء بالشبكة» فما خرج فيها من الصيد فهو له بكذا. 
والغايص: صياد البحر» والقانص: صياد البر؛ . الجوهرة ص 3. 

0( المزابنة في اللغة: مفاعلة من الزبن: وهو الدفع . المصباح (زين). 
الغبن والجهالة؛ ولأن أحدهما إذا ندم زبن صاحبه عما عقد عليه ودافعه» انظر 
المعجم الاقتصادي.» ص .5١7‏ 

)2( ساقطة من ب» د. 


يمنا 


بَحَرْصِهِ تَمْرَا'" ‏ (وَلا يجوز البَنِعُ بإلْقَاءِ الجر(" وَالمُلامَسَةٍ)9 
وَلا يجوز بَيِعٌ نوب مِنْ نُوْبَيْنِ . 

ا 
أو بَاءَ أَمََ عَلَى أَنْ يَسْتَوْلِدَهَاء فَالْبيْمُ فَاسِدُ 

ا وبع عَبْدَا عَلَى أَنْيَسْتَخَدِمَهُ الْبَائعُ شَهْرّاء أَوْ دَارَا 
على أن يشكتهًا '” أو عَلَى أن يُفْرِضَهُ الْمْشَْرِي دِرْهَمَاء أو عَلَى أن 
يُهْدِيَ لَهُ هَدِية» وَمَنْ بَاعَ عَيِنَا عَلَى أن لا يُسَلْمِهًا إلى رَأس الشَّهْرِء 
فَالبِيعُ فاسِدٌ» وَمَنْ بَاعَ جَارٍ يه" إلا حَمْلَهَاء فَسَدَ الْبَيْعُ؛ وَمَنِ 
* شتَرَى توا عَلَى أن يَفْطَعَهُ الَْائعُ وَيَخِيطَه قَمِيصَاء أو قبا أؤ 
افلو عا أن ان يُشَرٌكهَاء فَالْبَيِمُ فَاسِدٌ . 


وى 0 [(©6 7 شا اماه مام وس 1 
والْبَيعُ إلى النّيروز”" وال ع0 وَصَوْم النصَارَّى وَفِطر 


]١ 7‏ قوله : (نعلاً على أن يحذوها البائع) . 


)١(‏ والعبارة في د (على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرضًا). 

() إلقاء الحجر: ويسمى بيع الحصاة. 

(1) ما بين القوسين ساقطة من د. وبيع الملامسة: وهو أن يقول إذا لمستّ ثوبي 
ولمستٌ ثوبك فقد وجب البيع بيننا بكذا». المصباح (لمس). 

(4) هذا النوع الذي يعرف: ببيع وشرط»ء وهذا النوع منهي عنه في الحديث. 

(4) في ب زيادة (أن يسكنها البائع مدة معلومة) وفي د (مدة معلومة). 

(5) في د زيادة (أو دابة) . 

© النيروز أو النوروز: (في الفارسية) : اليوم الجديد وهو أول يوم من السنة الشمسية 
الإيرانية» ويوافق الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية . 
وعيد النيروز: أكبر الأعياد القومية للفرس» الوجيز «النيروز) . 

(8) المِهْرّجان: «أول يوم من الشتاءء وهو أول يوم تحل فيه الشمس الميزان». 
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[بيع وشرط] 


[شرطلا 
يقتضيه العقد 


مع منفعة] 


[البيع إلى وقت 
غير معلوم] 


اقنش العنية 
في البيع 


الفاسد] 


[الجمع بين 
الجائز 
والحرام] 


[البيوع المنهي 
عنها] 


ليود إذا لم يَعْرِفٍ المََُامَانٍ ذْلِكَ ‏ فَاسِدُ ولا يَجُورٌالْبَيِعْ إلى 
الخضاق والدّيَاسٍ» والْقِطافٍء وَقُدُوم الْحَاجٌ» فإنْ تَرَاضَيًا 
بإِسْقَاطٍ الأَجَلٍ قبل أن بأد النّاسُ في الْحَصَادِء والدُّيّاسء وقَبْلَ 
دوم 7 حار 3 


ا 0 َلك المع وتثة فيتة. 
ولكل وا- حِدٍ منع الْمْتَعَاقِدَيْنِ فَسْحَهُ فإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نقَلَ بَئِعْهُ. 


وَمَنْ جَمّعٌْ بَئْنَ حُرٌ وعَبْدِء أَوْشَاةَدْكِيّةِ ومَيِتَةٍ» بَطْلَ 

ا فِيهمّاء ومَّنْ جَمَعٌ بَيْنَّ عَبْدٍ ومُدَبّره أو عَبْدِهِ وعَبْدٍ غَيْرِ» 
و اق ال دي لاسي با لقابو نوفدم يرن 
ونهى رَسول الله صَلَى الله عَليْهِ وسَلمَْ عن النجش 3 
قال في الهداية: ما ذكر جواب القياس» وفي الاستحسان: يجوز 
التعامل فيه نصّاء فصار كصبغ الثوب. 

. قوله : (ومن جمع بين حر وعبد» أوشاة مذكاة وميتة بطل البيع فيهما)‎ ]١55[ 
قال في الينابيع : هذا على وجهين: إن كان سمي لهما ثمئًا واحذا‎ 


فالبيع باطل بالإجماع, وإن سمى لكل واحد منهما ثمنًا على حدة 
فكذلك عند أبي حنيفة» وقالا: جاز البيع في العبد والذكية» 


الجوهرة؛» ص ؟52. 

وفي الوجيز: «المهرجان: الاحتفال يقام ابتهاجًا بحادث سعيد أو إحياء لذكرى 

عزيزة» كمهرجان الأزدهارء ومهرجان الشباب». وهذا ليس المقصود هنا. 
)١(‏ «التجش - بفتحتين - ويروى بالسكون أيضًا ‏ وهو: أن يزيد في ثمن المبيع ولا 

رغبة له» ولكنه يحمل الراغب على أن يزيد فى الثمن». الجوهرة؛) ص .١5196‏ 

الحذيك اخرجه البقاري (6980): روسك '1410): 
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هه )١(‏ (1-105 ع وه له 
وعَنٍ السوم . على سْوْم غتروه وعن تلفي" الجلب» وعن بزع 
الْحَاضِر”" 'لِلبَادِي»؛ وعَن ن البّيع عِنْدَ أَذَانٍ الْجْمْعَقٍ وكلّ ذْلِكَ 
ا ال 3 


ومَنْ مَلَكَ مَمْلْوكَينٍ صَغِيرَينِ؛ أحَدُهُما ذو رَجِمِ مَحْرَمِ من 
الآخْرِء لم يُقَرَقْ بَيِتَهِمَاء *) وكَذَّلِكَ إِنْ كان أَحَدُهُما كُبيرًا والآَخْرُ 
صَغيرًاء إِنْ قَرَقَ بَنِئَهِما كُرِه لَهُ ذلِكَ وجَارٌ الْبَيمْء وإِنْ كانًا 
كَبيرَيْنِ ؛ لا بَأْسَ بالفْرِيقٍ َْنَهُمَا . 


0 في الحر والميتة. 
قلت : قلت: وعلى قوله اعتمد المحبوبي والنسفي, والعوتان. 


)١(‏ «والسوم على سوم أخيه هو: أن يتساوم الرجلان في السلعة ويطمئن قلب كل واحد 
منهما على ما سمى من الثمن ولم يبق إلا العقد فعارضه شخص آخر فاشترى». 
المصدر السابق. الحديث أخرجه البخاري (79١71)؛‏ مسلم .)١517(‏ 

(0) الجَلْبُ في اللغة هو: المجلوبء أي: ما يُجلب من بلد إلى بلدء «وأما مصطلح 
(تلقى الجلب) فالمراد به عندهم: استقبال القادمين الذين يحملون البضائع 
والأقرات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق». معجم المصطلحات 
الاقتصادية في لغة الفقهاء. ص .١78‏ 

فرق بيع الحاضر للبادي . 
- الحاضر : هو من كان من أهل الحاضرة» أي: المقيم في المدن والقرى. ضد 
البادي : وهو ساكن البادية . 
والمراد بذلك عند جماهير الفقهاء : «أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي» بأن 
يصير الحاضر سمسارًا للبادي البائع» وذهب صاحب الهداية: أن يبيع الحضري 
سلعته من البدوي» وذلك طمعًا في الثمن الغالي. المصدر السابق ص 97. 

00 «لأن النهي ورد لمعنى خارج من صلب العقد؛ مجاور له؛ لا لمعنى في صلب 
العقد. ولا فى شرائط الصحة» فأوجب الكراهة لا الفساد». اللباب ص 155. 

)2 وهنا افق ميك | : بعد السقط الطويل. 


لتيل 


[تعريف 
المرايحة 
والتولية] 


باب الإقالة”") 
الإِقَالَهٌ جَائِدَةٌ ذ في الْبَنْع. ٠‏ بمثل النَّمَنِ الأَوّلِء فإِنْ شَرَط 


- 
ع 


الو ار كر ار ديرد مغل ل العم الأول 


8 بك عب 00 لشن / ل 53 ب الإقالق 
الإقَالهُ في تاقيه . 
ب" المرابحة'" والثّؤليَة 
اداه : 0 مَا مَلَكَهُ ِالْعَقْدٍ الأوّلٍ بِالنّمَن الأَوّلِء مَعَ 


]١76[‏ قوله: (وهي فسخ في حق المتعاقدين» بيع جديد في حق غيرهما 
قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» واختاره البرهاني 
والنسفي» وأبو الفضل الموصلي»؛ وصدر الشريعة. 


)١(‏ الإقالة في اللغة تعني: الرفع والإزالة. ومن ذلك الإقالة في البيع؛ لأنها رفع 


للعقد ونقض وإبطال. 
واصطلاحًا: «رفع العقدء وإلغاء حكمه؛ وآثارى بتراضي الطرفين». معجم 
المطلحات الاقتصادية ص 7. 

(0) البيع على ضربين: بيع مساومة» وبيع ضمانء فبيع المساومة: هو ما تقدم من 
البياعات» وبيع ضمان: ثلاثة أضرب: بيع المرابحة» وبيع المواضعة» وبيع 
التولية». الجوهرة ص 5758. 

(©) المرابحة لغة: من الربح» وهو النماء والزيادة. 
وفي الاصطلاح الفقهي: «فهو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل» فهو بيع 
للعرض بالثمن الذي اشترى به» مع زيادة شيء معلوم من الربح». معجم 
المصطلحات الاقتصادية. ص 807 
التولية لغة: تعني : جعل الشخص واليّاء واصطلاحًا: «هو البيع الذي يحدد فيه 

141 


وى 


رةه وَالتّولِيَة : نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الأوّلٍ بِالْفّمَنِ الأول مِنْ 
0 


نَصِحُ الْمُرَابحَةُ ولا التوْيةُ عد حَبّى يَكُونَ العوف ينا 
0-7 يَجُودُ أن يُضِيف إلى رأ اواك 1خ المصار 

لاه والطُرَازِء والْمَثْلء 0 0 الطَعَامٍء !)00 
يقُولُ: قَامَ عَلَىَ بكذّاء ولا يَقُولُ: اشْتَريئهُ بكَذًا. 


فإِنٍ اطْلَّعَ | لمُشْتَرِي عَلَى جْيَاَةٍ في المرَابَحَةٍ 0 


بالخِيًا را" عِنْدَ أبي حَِيقة: ِنْ شَاءَ أَحَذَهُ بجمِيع بع النّمْنِء وَإِنْ 


جه 


ون اطْلّعَ عَلَى خِيائةٍ في الَوْلِيَة أَسْقَطَهَا المُشْتَرِي مِنَ 


الم ال ار د او قال محمل: لو هنا 
قينا . 


ل ا د ل عه حَنّى 
]١77[‏ قوله: (فإذا اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار 
الخ). 
فأبو يوسف معه فى التولية» ومحمد معه فى المرابحة» واعتمده 
النسفي» والبرهانى» وصدر الشريعة. 
رأس المال نفسه ثمئًا بلا ربح ولا خسارة». معجم المصطلحات الاقتصادية» 


ص 17578. 
)١(‏ ساقط من أ باء ا د. 


الذي 


المرابحة 
والتولية] 


[الخيانة في 
المرابحة] 


[الخيانة في 
التولية] 


[البيعيعد 
القبض] 


[التصرف في 
لديز كتيبل 
والموزون] 


البائع 
والمشتري] 


[تأجيل الحال] 


00 ةا واراج #» 
يوسف 


وال ميد و 
وَمَنَ اشْتّر ع كك لا مُكايَلَةٌ ونا ا ار 
لل لام دار مسن 
وَلا يَأْكُلَهُ حَنَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَ ا 
وَالنَصَوُفَ فِي النّمَنِ قَبْلَ القَنِض جَائِرٌ وَيَجُورُ لِلْمُشْتَرِي 
انبره اللان 11" في لقتو ويجرة التاق أذ وريد" اي 
001 وَيَُجُورُ أن خط مِنَّ النّمَنِء وَيتَعَلَنُ الاسْيَحْقَاقٌ ييه 


لك 


وَمَْ بَاَبَِمَنِ حَالء ُمٌ أَجَلَهُ أَجَلا مَعْلُوما صَارَ مُؤّجَلا 
وَكُلَ دَيْنَ حَالٌ ذا أَجُلهُ صَاحِبّةُ» صَارَ مُوّجَلا جلا إلا القَوْضَ 9 ؛ إن 


م 
- 


أله لا بض . 


[11] قوله: (ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي 


و 


واختاره من ذكر قبله . 


)١(‏ وذلك «لاحتمال أن يزيد على الشرط» وذلك للبائع والتصرف في مال الغير 


حرامء بخلاف ما إذا باعه مجازفة لأن الزيادة له..» الجوهرةء ص .7١‏ 

(1) في نسخة اللباب والجوهرة (للبائع) وهو المثبت» وفي الأصل «البائع). 

إفرة في د زيادة (للمشتري). 

(4) القرض في اللغة: القطع, أما في مصطلح الفقهاء: فهو دفع المال لمن ينتفع به 
على أن يرّد بدله» ويسمى نفس المال الموضوع على الوجه المذكور قرضًا في 
لغة الفقهاء؛. معجم المصطلحات الاقتصادية. ص 715. 


18:4 


باب الربا!© 


لبا مُحَرّم في كل مكيل» أو مَوْرُونِ (إذَا)” "أ بِيعٌ بِجِنْسِهِ 
ُتَمَاضِلا؛ فَالْعلّة فيه الْكَيْلُ مَعّ الجنس» أو الْوَرْكُ مَعَ الجنس» قإِذَا 
بِيعَ المَكِيْل» أ و المَوْرُونُ بِجِنْسِهٍ مِثْلا بمِئْل» جَازَ البَِعُ» وَإِنَ 
تفَاضَلا لم يَجزْء ولا يجوز بَيم الْجَيدِ بالرّديء مما فيه الا إل يثلة 


بمكل . 


فإذًا عُدِمَ الْوَضْمَانِ: الجنسٌ وَالْمَعْنَى المَضْمُومُ إِلَيْوه حل 


)١(‏ الرّبا في اللغة: الريادة والنّماء والعُلْرَ [وهو مقصور على الأشهرء ويثنى (رِبّوان) 
بالواو على الأصل» وينسب إليه على لفظه فيقال: رِبُويَ]. ويطلق في الشريعة 
على زيادة مخصوصة. وإليها ينصرف المعنى إذا أطلق لفظه . «وعرفه الميداني : 
(فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في 
المعاوضة)». 
وهو في المصطلح الفقهي نوعان: 
(أحدهما) ريا الجاهلية»؛ ويسمى ربا الذيون وربا النسيئة. والربا الجليّ. وله 
صورتان؛ الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين سواء أكان منشؤه قرضاً 
أو بيعاً أو غير ذلك فإذا حل الأجل طالبه رب الدين» فقال المديون: زدني في 
الأجل أزدك في الدراهم فْمَعَلَ. والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم 
بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل . 
(والنوع الثاني) ريا البيوع ويسمّى الرّبا الخفيَ» وهو ثابت التحريم بقوله وَل 
«الذهب بالذُهب والفضّة بالفضة والبرّ بالبرّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلاً بمثلء سواءً بسواءء يدا بِيدٍء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شتئتم إذا كانت يدا بِيدِ». وهو قسمان: ربا فضل» وربا نساء. فإذا باع 
الشخصٌ غيرّه درهماً بدرهمين أو صاعاً من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين» 
كان ذلك ربا فضل . وإذا باعه ديناراً بعشرة دراهم أو صاعاً من تمر بصاع من 
شعير مع تأخير أحد البدلين» كان ذلك ربا نساء. معجم المصطلاحات 
الاقتصادية» ص 175. /الا١اء‏ اللباب» ص "/717. 

(؟) ساقط من د. 


1486 


[الربا وعلتها] 


[الحكم يدور 


مع العلة] 


[الأصل في 
الربا] 


[عقد الصرف] 


[بيع الجنس 


بحنسه] 


المفَاضْلَ وَالنَسَاءُء وإذا وججداء حَرُمَ التّمَاضْلُ وَالنَسَاءُء وإذًا وُجَدَ 
أَخَدقنا وَعَدِمَ م الحد حَلَّ التماضْلٌ: وَحَرمم مَ النْسَاعٌ . 


وكلّ شَيْء نَصٌ رَسُولُ اللَهُ يك عَلَى نَحْرِيم التْفاضْلٍ فيه 
كَبْلاٌ فيو مكيل أنداة وإِنْتَرَكَ النّاسُ الْكَيْلَ فيه» مِئْلْ الْحِنْطَةَ 
وخر كي ليلح ددر مَا نص عَلّى تَْرِيم التفَاضصْلٍ فره 
را رون 1 '» مِغْل الذّهَب وَالْفِضَةٍ وَمَالمْ يَنْصّ عَلَيْهِ 
فَهْوَ مَحْمُولُ عَلَى عَادَاتِ الئّاس. 


وَعَقْدُ الصّرْفٍ: مَاوَقَعَ عَلى جنس الأنّمَانِ يُعْتَبَدْ فيه قَنْهْ 
ين 


ميو ء 


مرحكميع علدويور؟ ويس 1 مره نه ش(52؟) ممع موع 
ولا يجوز بَبِعْ الحنطةٍ بالدقيي. وَلا بالسويق ٠‏ وَيَجورٌ بِيِعْ 
الحم بالْحَيوانٍ ند بي حَديفةوَأبِي يُو 3" وال تخكل له 


يحور إلا أن يَكُونَ اللّحْمْ الَذِي : في الْحَيّوَانٍ أَكَلَّ مِما هُوَ المَعْقُودُ 


]١74[‏ قوله: (ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 
قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء ومشى عليه النسفي» 
والمحبوبي وصدر الشريعة. 
قال القاضي: ولا بأس ببيع شاة على ظهرها صوف بصوف إذا 
كان الصوف المجزوز أكثر مما على ظهر الشاة» وكذا الشاة التي 
في ضرعها لبن بلبن» وعن أبي يوسف في اللبن يجوز لا بطريق 
الاعتبار» والصحيح هو الأول. 


)١(‏ في أء دء زيادة (وإن ترك الناس فيه الوزن). 
(؟) في د زيادة (وكذلك الدقيق بالسويق). 
كما 


بي10) 


وََجْورُبَيْعُ الرطَب بِالئَّمْرٍ مِئْلاً بمئل!*' '"» وَالعِنَبٍ 
بالرنيية: 


-- 
كس نم 


وَلايَجْورُبَنِعٌ الرّيئُونٍ بِالرّنْتِء وَالسمْسِم بِالشّيْرّج حَنّى 
تكن ازنك والقيت*؟ اكتر هنا في الزنتون والتفممم ون 
الدهنُ بمكْلِهِ والرُيَادَة بالنُجير . 


ويَجُورُبَبْْ اللْحْمَانٍ المُخَْلِفَةِ بَْضِهَا ببَعْضٍ مُتَفَاضِلا 


وكَذْلِكَ لبان البَقَرِ والْحَتم؛ وَخَلَ ادل بحل الِب وَيَجورُ بَيِعْ 
الْخْبْر بالْحِنْطةَ1' "'' والدّقيقٍ مُتَمَاضِلا. 


. قوله: (ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل)‎ ]١"69[ 
قال الإسبيجابى : وقالاء والشافعى: لا يجوز والصحيح قول‎ 
أبى حنيفة» واعتمده النسففى» والمحبوبى» وصدر الشريعة.‎ 
. قوله: (ويجوز بيع الحنطة بالخبز)‎ ]١7١[ 
بالخبزء والخبز بالدقيق» قال بعض مشايخنا: لا يجوز متساويًا ولا‎ 
إذا كانا نقدين» وإن كان أحدهما نسيئة إذا كان الخبز نقدًا جاز عند‎ 
أصحابناء وإن كان الحنطة أو الدقيق نقدا والخبر نسيئة لا يجوز في‎ 


203 العبارة مختلفة في أ (إلا أن يكون اللحم أكثر ما في الحيوان). ٠‏ وفي د: : (إلا أن 
يكون اللحم أكثر مما فيه الحيوان» فيكون اللحم بمثل» والزيادة بالسقط). 


(؟) «الشّيْرَج: معرب من شِيرْه وهو: دهن السمسمء وربما قيل للدهن الأبيض 
وللعصير قبل أن يتغير»". المصباح (شرج). 
١4/‏ 


باليايس] 


بفرعه] 


تببع تحرة 
الأصول] 


[مع من يجوز 
الريا؟] 


[شروط السَلم] 


ولأ وا بقل التزان لوول بيْنَ المُسْلِم وَالْحَرْبيّ في 

دَارٍ الْحَوْبٍ . 
باب الشله”" 

السَّلَمُ جَائزٌ في المَكيلآتِء وَالْمَوْرُونَاتِء وَالْمَعْدُودَاتِ 
التي لا تَتَعَاوَتُ كَالْجَوْزٍِ وَالبَئْضِء وفِي الْمَذْرُوعَاتِ. 

ولا يَجُورُ السَلَمُ في الْحَيّوَانِء ولافي أَطْرَافِهِ؛ِ ولافي 
(الْجَلُودِ)”" عَدَدَا؛ ولافي الْحَطب حُرَّمًا ولا في الرَطْبَةٍ جُرَرَا 
ولا يَجُورُ السَّلَمُ حبّى يَكُونَ المُسْلَمُ فيه مَوْجُودًا مِنْ جين الْعَفْد إِلَى 

ولأ يصع السلَم إلا مؤَجَلا» ولا يجو ”” إلأ بأَجَلٍ مَغلوم: 
ولا يَجورُ السلم بوِكيّالٍ رَجُلٍ ب بِعَيْنْهء ولا بدراع رَجْلٍ ب بعيْيْه» ولا 
في طعَامٍ َي ميقا ولا في تمر 0 ات ' 


]١017/1١1[-. 


قول 7 حنيفة» وعند أبي يوسف يجوزهء والفتوى على قوله. 
[1/ا١]‏ قوله: (ولاا يصح السلم عند أبي حنيفة الخ). 
واعتمده النسفى» وبرهان الشريعة » والمحبوبى» وصدر الشريعة» 


)١(‏ «السلم لغة: السلف. وشرعاً: «أخذ عاجل بآجل». انظر: أنيس الفقهاء 
ص .7١18‏ 
«وركنه: ركن البيع؛ ويسمى صاحب الثمن: رب السلمء والآخر: المسلم 
إليه. والمبيع : المسلم فيه». اللباب ص .58١‏ 

(؟) في د (في جلوده). 

(9) في أ بء د (ولا يصح). 


١44 


مَعْلُومٍ؛ وَنوعَ مَعْلُومٍ؛ وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍء وَمِقَدَارٍ مَعْلومٍء وَأَجَلٍ 
مَعْلُوم ؛ وَمَعْرِفَة مِقْدَارٍ رس المالء إِذًا كَانَ مما يَتعَلَقُ الْعَقْدُ عَلَى 
9 !أ بتكيل انمو وق والكسدرو ير وو اكات 


رع ماج بل 


الَذِي يُوَاِيهِ فيه إذا كَانَ لَهُ حَمْل وَمُوْن ال أن وس و 
لايَسْتَاحُ إلى تَسْمِيَةٍ رأس الْمَالٍ إذا كَانَ مُعْيْنَاء ولا إلى مَكانٍ 
التشليم» وَيُسَلْمُهُ في مَوْضِع الْعَقْدِء ولا يْصِحٌ السّلَمْ حنّى يفيض 
رَأُس المّال قَبْل أن يُمَارَقَه . 


ولا يَجُورُ النُصَدْفٌ في رَأْس المَالٍء ولا في الْمُسْلَم فيه قبْلَ 
هاجو لشرقا؛ ,ل يفي لكشا ف فيه قبْلّ قَنْضِه 


َو السْلمْ في الأياب إذا سَعى طولا وعَْضًا ورف ولا يَجورُ 


ولا بأس بالسَّلَمَ في اللبنء وَالآَجُرٌ إذا سَمّى مِلْبَنَا مَعْلُوما 
وَكلّ مَا أمْكَنَ ضَبْط صِفَيِهِ وَمَعْرِفَُ مفْدَارِهِ جَارّ السّلمُ فيو» وما لا 
يُمْكِنُ”" ضَبْطْ صِمَيِهء ولا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ لا يَجُورُ السَّلمُ فيه. 


وَيجْوربَئْع الكلبء وَالْمَهْدِء وَالسّباع» وَلايَجُورْبَيِعُ الْحَمْرِء 
وا لخئزير» وَلايَجَو رُبَنِعُ دُودٍالْقَرْإلاأَنْيَكونَ مَعَ الْمَرك"" ولا 
[1071] قوله: (ولا يجوز بيع دود القز إلا مع القز). 
)١(‏ في ب ساقطةء وفي د (مقدار). 
زفق في ب د (وما لا تضبط صفته) . 


أحيل 


[ما لا يجوز في 


السلم] 


[ضابط السلم] 


للانتفاع ] 


[بيوعأهمل 
الذمة] 


التّخل إِلأمَعَ الْكَوّارَاتَ13"7. 


وَأَهْلْ الذْمٍّ في الَْاعَاتِ كَالمُسْلِِينَ إلأ في الْخَمْرِ وَاْخِنزيرٍ 


ام إن عَفْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِء كَعَقْدِ اله لْمُسْلِمِ عَلَى ال لْعَصِيرٍ» 
وَعَفْدَهُمْ عَلَى الْحِنْيرِ» كعِقْدٍ الْمُسْلِم عَلَى الشَّاة. 


قال في الينابيع: المذكور إنما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقوله (إلا أن يكون القز)ء يريد به أن يظهر فيه القز. وقال 
محمد: يجوز كيف ما كان» قاله في الهداية. قال في الخلاصة: 
وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد: أنه يجوزء وأما بيع 
بزر القزء فجائز عندهماء وعليه الفتوى» وكذا .قال الصدر الشهيد 
في واقعاته» وتبعه النسفى» وكذلك قال فى المحيط.ء وفى 
الأحناس» كان لو يزيت ٠‏ لأاباش بع القد إن كان قن شرم به 


أو بعضه كالتحل مع العَسّل. 


]١/*[ 


قوله: (ولا النحل إلا مع الكوارات) . 

قال الإسبيجابى: وعن محمد أنه يجوز إذا كان مجموعًاء 
والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأنه من الهوام. وقال في 
الينابيع : ولا يجوز بيع النحل» عن محمد أنه يجوز بشرط أن 
يكون محررًا أي مجموعاء وإن كان مع الكوارات أو مع العسل 
جاز بالإجماع» وبقولهما: أخذ قاضيخان والمحبوبي» والنسفي. 
قال القاضي: اقتراض الخبز وزنا يجوز في قول أبي يوسف»ء 
وعليه الفتوى. 

ل 


كتاب الصرف2) 


الكنزات هو "لين إذا كان كر والعوية الو كيز 
جنس الأنْمَانِء فإِنْ باعَ فِضّةً بِفِضّةٍء أو دَمَبًا بِلَّمَبِ لَمْ يَجْرْإِلاً 
مِثْلا بمثل» وَإِنِ احتَلَمًا في الْجَوْدَةٍ وَالصّيَاغَةِ . 


وَلا بد مِنْ فَنْض الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الافترَاقِ» وَإِذَا بَاءَ الدَّمَبَ 
ِالْفِضّةٍ جَارَ التعَاصْلٌُ» وَوَحبَ التَقَائْضُ”"'. وَإن افْتَرَهَا في الصّرْفٍ 
قَبْلَ قَنْض الْعِوَضَيْنء أو أَحَدِهِما بطل الْعَقْدُء ولا يَجُورُ النَصَدُفُ 


في نمَنِ الصَّرْفٍ قَبْلَ قَنْضهِء وَيجُورْ بَبِعُ الدب بِالْفِضّةٍ مُجَارَقَة؛ 
َمَنْ باع يها فخلى بمائة وزهم » وَجزيئة نسون وؤهماه فدَفمٌ 
من تَمَبْه حَمْسنين” جار البَئِمُ» وَكَانَ الْمَفْبْوَضَ*) حِصّة الفِضةٍ 
)١‏ الصرف في اللغة: الفضل والنقل. 
وفي الشرع: «عبارة عن النقل والرد في بدليه بصفعة مخصوصة». الجوهرة» 
ص 185. وبعبارة أخرى: هو بيع النقد بالنقد. 
«وإنما سمى بيع الأثمان صَرفاً إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة» 
أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يدٍ إلى يد فى مجلس العقد؛. 
المقرت صل 0407 الال 
(0) في أء د: (عوضيه). 
إفرف في د زيادة (حرم النسأ) . 
(4) في أء ب زيادة (درهمًا). 
(0) زيادة (من) في من أ. بء د. 


الصرف] 


تش روط 


الصرف] 


[بيع المختلط 
بأحد النقدين] 


الشمن] 


[قسمة الاعتبار 
والمخالفة] 


والمغشوش] 


ا ل اك ر قال كد ملكتم ون 
تُمَنِهمَاء فإِنْلَمْ يَتَقَا قَابَضَا حنَّى افْتَرَهَا بَطْلَ الْعَقْدُ في الْحِلْيَة 
َالْعَيْفٍ” إن كَانَ (لا ل بضوّرة وَإِن كان 
مح ا ع (5) ب اهمه ف امم ]اه 14 أ عه 
يتخلص ِغَيْرِ ضَرَرِ جَارَ الْبَعُ في السيْفٍ وَبَطلَ في الْحِلَيَةِ . 


ع م ه اماه 


وَمَنْ بَاءَ إِنَاءَ فِضّةٍ ثم افْتَرَقَا وَكَدْ قَبض بَعْضٌ تَمَنِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ 
فيما لَمْ يُقْبَضء وَصَحٌ فِيمَا قُبضّء وَكَانَ الإنَاء مُشْتَرَكَا بَيِنَهُمَاء وَإِنٍ 
الكو ل و ار ميري ير إلا داور 

بِحِصَّتِهِ مِنَ النّمَن وَإِنَْ شَاءَ رَدهُ وإِنْ بَاعَ قِطعَةً ُقرَةِ فاسْتّحِقٌ 
مضه ٠‏ أَحَذَ ما بَقِىَ بِحِضَيِه وَلا حيار لَه . 


وَمَنْ بَاعَ وِرْهَمَيْن وَدِيئَارًا بدِيئَارَئِن وَدِرْهَم جَارَ البَيْعْء 
وَجْعِلَء كل وَاحِدٍ مِنَ الجنسيْن بالْجئْس الآخَرء وَمَنْ بَاءَ أحدَ 
عَشَرَدِرِهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهم وَدِيئَارٍ جَارَ الْبَئِعٌ» وَكَانَتِ الْعَضَرَهُ 
بمثلِهَاء وَالذَيَارُ بدِزْهَم . 


257 اس 


يجو بنع (وزهمَين صَحِيحَيْنِ وهم 0 
صَحيح وَدِرْهَمَينٍ غَلْةا' أ وَإِذَا كان العَالِبُ عَلَى الدَرَاهِمِ الْفِضهً 
فَهِيَ”” فِضّةٌء وَإِنْ كَانَ الْمَاِبُ عَلَى الدَّئائير الذّمَبَ فَهِيِ” أذْعَت 


)١(‏ زيادة (جميعًا) في أاب. 
() في د: (لا يتحصل). 
() في ب (ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة) 
وهذا الصواب كما ذكره صاحب الجوهرة؛» ص 188. 
(:) «والغلة هي: المكسرة قطعًاة. الجوهرة؛» ص 588 1 
(0) في أء د (فهي في حكم الفضةء فهي في حكم الذهب) في الموضعين. 
19 


مره 


وَيُعْتَبَرٌ فيهمًا مِنْ تَحْرِيم التّفَاضْلٍ ما يُعْتَبِرُ في الْجِيّادِ وَإِنْ كَانَ 
الْعَاِبُ عَليْهِمَا الْغْسٌ فُلَيْسا فِي كم الدّراهِم وَالدَّنَانِير”')) فإذًا 
بِيعَثْ بجنسهًا مُتَفَاضِلاً جار وَإِذَا اشْتَرى بها سِلْعَةَ ثم كَسَدَتْءٍ 
وَتَركَ الئّاسٌ المُعَامَلَةَ به" بَطَلَ الْبَيِمُ عنْدَ أبي حَدِيفَة . وَقَالَ أَبُو 
يُوسُف: عَلَيْه قِيمَتُهَا يَوْمَالْبَيْع» وَقَالَ مُحَمّدٌ: عَلَْهِ قِيمَتُهَا آجِرَمَا 
تَعَامَلَ النّاسٌ 1 


[؛:/ا١]‏ قوله: (وإذا اشترى بها سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بطل 
قال في الذخيرة: الدراهم أو الفلوس إذا انقطع من أيدي الناس 
قبل القبض» فللبائع قيمة الدراهم والفلوس من يوم وقع البيع في 
قول أبي يوسف الآخرء وعليه الفتوى. 
في الخلاصة للمحيط ولم أره في المحيط الرضوي وفيه خلافه 
كما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. قال فى الحقائق قال فى المحيط 
والتتمة وبقول محمد يفتي رفمًا بالناس. 
يوسف تعتبر القيمة يوم القرض » وعند محمد يوم الكساد» ثم 
اختلف عن أبى حنيفة : عند بعضهم يرد مثلهما عدداء وعند 
بعضهم: يرد مثل الفلوس وزنّاء والأصح أن عليه قيمتها يوم 
الانقطاع من الذهب والفضةء ولفظ التتمة هو لفظ الفتاوى 
الصغرى للحسام الشهيد وهو ما إذا استقرض الفلوس ثم كسدت» ٠‏ 
الذي أحدثوه» وعند أبي يوسف: عليه قيمته من الذزهب أو الفضة 


)000 في أ د (فهما في حكم العروض). 
(؟) في د زيادة (قبل القبض) في الموضعين. 
1١9‏ 


[البيع بالفلوس 
انحافقة 
والكاسدة] 


بالفلوس] 


وَيَجُورُ الْبَيْعُ بالْفُلُوسِ النَّافِمَة قَة وَإِن َم تََعَمْنء وَإِنَْ كَانَتْ 
كَاسِدَةً لَمْ يَجْرْ الْبَيِعُ بهَا حت تيا وَإِذَابَاعَ بِالْفُلُوس النَافِمَة ثم 
كَسَدَثْ”" بَطَلَ الْبيِمُ عَنْدَ أبي حَنِيقَة . 


وَمَنِ اشتَرى شِيكًا بيِضف دِرْهَم فُلُوسَا جَارَالْبَيِمُ؛ وَصَليَدمًا 
وه أغطى الصَّيْرَفِىٌ دِرْمَما 


وكذا هذا الخلاف فى الغصب إذا كسدت قبل الهلاك» والعذلى 
بالناس2» فنفتي كذلك»: وفي الكبرى وهي مرتب الواقعات 
الحسامية: اشترى بدراهم نقد البلد فلم يقبضها حتى تغيرت» 
فلو انقطعت فعليه ذهب أو فضة قيمتها آخر يوم انقطعء هو 
المختار» وفي فتاوى قاضيخان في باب الصرف : لو استقرض من 
الفلوس أي الرائجة أو العدلى فكسدتء قال أبو حنيفة: عليه 
مثلها كاسدة ولا يغرم قيمتهاء “تاراسم عليه قيمتها يوم 
القبض ء وقال محمد: عليه قيمتها ذ في آخر يوم كانت رائجة » 
وعليه الفتوى . 

وفي فصل قبض الثمن: لو اشترى شيا بالفلوس الرائجة فكسدت 
قبل القبض - إلى أن قال وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان 
وفي الخلاصة في باب النوازل في المنقطع : عليه قيمته في آخر 
يوم انقطع من الذهب والفضة» قال رحمه الله : هو المختار. وقال 
في الذخيرة في موضع آخر: وحكى عن جماعة كثير إنهم كانوا 
يفتون بقول محمد. رفمًا بالناسء وهكذا كان يفتى الصدر الشهيد 
برهان الأئمة. 


)١(‏ في د زيادة (قبل القبض) في الموضعين 
١04‏ 


وَقَالَ؟*"'': اعْطِنِي بنِضْفِه فُلُوسًا وَبِنِضْفِهِ نِضْفًا إلا حَبّةَ فَسَدَ الْبَيُ 
في الْجَمِيع عِنْدَ أبي حَديقَة وان ا الس مش : جَاز ليع 
في الْفُلُوسٍِء وَيَطلَ فيما بَقِيّ» وَلَوْ قَالَّ: «اعْطِنِي نِضفٌ دِرْمَم 

فُلُوسَا وَنِضْفًا إلا حَبّةً؛ جَارَ الْبَيْعُء (وَكَانَت الْفُلُوسٌ وَالئْضْفٌ إِلآ 


[175] قوله: (من أعطى درهمًا فقال: أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصقًا 
إلا حبة). 
قال أبو نصر الأقطع: هذا هو الصحيح» وقد يوجد في بعض 
النسخ : أعطني بنصف درهم فلوسًا وبنصفه نصمًا إلا حبة وهو 
غلط. 


)0( الجملة في د مختلفة : (ولو قال: اعطني درهمًا صغيرًا وزنه نصف درهم إلا حبة 
والباقي فلوسّاء جاز البيع» وكان النصف إلا حبة بأزاء الدرهم الصغير» والباقي 
بأزاء الفلوس) . 
١66‏ 


كتاب الر ه١0‏ 


الرّهْنُ يَنْعَقِدُ بالإيجَاب وَالْقَبُولِء وَيَتِمُ با ِالقَيْضِ'""1! ؛ فَإِذَّا [اتعقاد الرهن] 
عالت ون الوَّ مَحُورًا مرا مُمَيْراَمْ اعفد فيو وَمَالَمْ 

يقبضه يقْيِضهُ فَالرَاجِنٌ الْخِيَار : 0 

قَإِذَا سَلْمِهُ إِليْهِ وَقَبَضَهُ مَخْلَ في ضَما 


وَلََيَصِحٌ الرّهْنُ إلا بدَيْن مَضْمُونِء وَهُوَ مَضْمُونٌ بالأقَلّ [صحةالرهن] 
مِنْ قي مي وَعِنَ اليْنٍ؛ 00 0 


ا ا ة 


]١77[‏ قوله: (ويتم بالقبض). 
0 : ثم يكتفي فيه بالتخلية في ظاهر الرواية» وعن أض 
: أنه لا يشبت في المنقول إلا بالنقل» والأول أصح. 


)١(‏ الرهن هو: الحبس مطلقًا. 
وقال ابن فارس: أصل يدل على ثبات شيء يُمسِك بحق أو غيره. 
وعند الفقهاء يطلق على أمرين: على عقده. وعلى الشيء المرهون نفسه . 
فإذا قصدوا به العقد عرّفوه بأنه: (حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه) . 


وإذا عَنوا به المرهون عرّفوه بأنه (المال الذي يُجَعل وثيقة بالدين ليستوفي من 
ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه". معجم المصطلحات الاقتصادية ص .١184‏ 


1١ا/‎ 


[ما لاايجوز به 
الرهن] 


[مايجوزبه 
الرهن] 


[وضع الرهن 
على يد عدل] 


ار هن الدر اهم 
والدنانير] 


زيوقًا) 


الديْنٍ ِقَدْرِهَاء وَرَجَعْ الْمُرْتَهِنُ بِالْمَضْلٍ . 


وَلا يَجُورُ رَهْنُ المخا» وَلآَرَهْنُ نَمَرَةِ عَلَى ر رُؤوس البّخْلٍ 
دون الُخل» وَل ٍَْ في الأرضٍ دُوَ الأ . وَلاَيَجُورُ رَهْنُ 
الأَرْض وَالئَخُل دُونَّهمَا”"'. وَلأَيَصِحٌ الرّمْنُ بِالأمَانّاتٍ: 
كالوَدائع وَالْمُضَارَبَاتِ وَمَالٍالعْركة. 


وَيَصِمّ الرّهْنُ برأس مال السَّلّم وَثّمِنِ الصَّرْفٍ وَالْمُسْلُم 
فيه» فَإِنْ مَلْك فِي مَجْلِسٍ الْعَقْدِتَمٌ الصَرْفٌ وَالسَّلَمُ وَصارَ 


- 


الْمُرْتهنٌ 0 مُسْتَوْفِيًا (لِدَ لدئنه)7" , 


ملام 


وَإِذَا انمَقَا عَلَى وَضع الرَّمْنٍ عَلَّى يَدِ عَدْلِ جَارٌَء وَلْيْسَ 
لِلْمرْتِّنء وَلاَلِلرَامِنٍ أَحدُهُ مِنْ يَدِوِه فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ هَلَكَ مِنْ 
بكاو كرون 
وَيَجُورُ رَهْنُ الدرَاهِمِ وَالدنَانِيٍ وَالمَكيلٍ وَالمَوْزُونِ؛ فَإِنْ 
زهب هِئَثْ بجنْسِها وَمَلَكَتْ هَلْكْتْ بِمِثْلِهًا مِنَ الدَيْنِ» وَإِن اخْتَلَمًا في 
الج دَةِ (وَالصّئَاعَة)7" . 


وَمَنْ كَانَ لَه انان على لزرور كذ ينا وال 13 ع 00 
عَلِمَ أَنّهُ كَانَ رُيُوا قَلاَ شَيْءِ لَهُ عنْدَ أبي حَنِيفَة”*»» وَكَالَ أَبُو 


)١(‏ في ب (ولا يجوز رهن النخل والأرض دونهما). 
وفي د (ولا يجوز رهن النخل والأرض بدونهما). 
لاني «العي سكن 
60 في أنه «الفيافة): 
(54) في أء د (عند أبي حنيفة ومحمد)»: وفي ب: (لم يذكر محمد على الإطلاق). 
١54‏ 


ره > ب 


وَمُحَمَد : يَرْدُ مل الزُيُوفٍ وَيَرْجِعٌ بالجيّادا*""". وَمَن رَهَنَ عَبْدَيْنٍ 
بأَلْفٍ دِرْهَم ْقَضَى حِصّة أَحَدِمِمَاء لَمْ يَكنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ حَبّى 
يودي بَاتِيَ الدَيْن . 

وَإِذَا وَكّلَ الرَاجِنُ المرْتهنَ» أو الْعَذْلَ أ ركد 
الرّهْنِ عِنْدَ حُلُولٍ الدَيْنِء فَالْوكالَة جَائِرَة فَإِنْ شرطث”'' فِي عَقْدٍ 
الرّمْنٍِء فَلَئِسٌ لِلرَاِنِ عَزْلَهُعَنْهَاء فَِنْ عَزَلَهُ لم يَنعَزِلَ» وَإِنْ مَاتَ 
الرّاهِنُ لم يَنعَزِلَ . 

وَلِلْمُرْتَهِنٍ أنْ يُطَالبٌ الرّاهنَ بِدَيْنهِ وَيَحْبِسَهُ به» وَإِنْ كَانَ 
مِن نَمَنِهِء فَإِنْ قَضَاهُ الدّيْنَ قِيِلَلَهُ: سَلْم الرّهْنَ إِلَيْهِ» وَإذَا بَاعَ 
الرَّاِنُ الرّهْنَ بِغْيْرٍ إِذْنِ المُرْنَهِنِء فَالْبَيِمُ مَوْقُوفٌء فإِنْ أَجَارَه 
المَرْتَهِنُ جار وَإِنْ قضَاهُ الرّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ الْبَِع . 

وَإِنْ أَغْنَّقٌّ الرّاهِنٌ عَبْدَ الرّهْن نَمَذَ عِنْقّهُ فَإِنْ كان الدَيْنٌ 
7 3 7 200 5 20 0000 7 0000 ب اه 
خالاء طولِتت بأدَاءِ الدين» وَإِن كان موّجَلاء أخذ مِنْه قِيمَة الْعَبْدِء 


- 


فَجعِلَْتْ رهْنًا مَكَانَهُ حَبّى يَحِلَّ الدَّيْنُ وَإِنْ كان الرَاهِنٌ مُعْسِرَاء 


[171] قوله: (ومن كان له دين على غيرهء فأخذ مثل دينه فأنفقه إلى قوله 
ويرجع بالجياد) . 
قال الإسبيجابي : وذكر في الجامع الصغير قول محمد مع أبي حنيفة » 
وهو الصحيحء واعتمده النسفي لكن قال فخر الإسلام: قولهما 
قياس» وقول أبي يوسف استحسان, وقال في العيون: ما قاله أبو 
يوسف حسن وأدفع للضررء فاخترناه للفتوى» وهو قول محمد الآخر. 
)١(‏ في أ (شرط الوكالة). 
حل 


[الرهن بجميع 
الدين] 


[وكالة الراهن] 


الراهن] 


[عتق الراهن أو 
استهلاكه] 


[الجناية على 
الرهن] 


[حفظ الرهن 
ونماؤه] 


[السزيادة في 
الرهن والدين] 


اسْتْسْعِىَ الْعَبْدُ فى قِيمتَهِ فَقَضَى بها دَيْئَهُ» وَكذَّلِكَ إِذَا اسْتَهْلّكَ 
الرّاجِنْ الرّهْنَّ» وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أجتبيٌ فَالمُرْتَهِنُ هُوَّ الخْضْمٌ فِي 
#شوينة اويا حل القيهة فتكون وغتاافى بدو ظ 


وَجِنَايَةٌ الرّاهِن عَلَى الرّهْن”" مَضْمُونَةٌ» وَجِنَايَةٌ الْمُرْنَهِنٍ 
عَلَيْه تُسْقِطُ مِنْ (دَيُنه)!" بِقَدرهَا”"» وَحِنَايَةٌ الرّمْن عَلَى الرّامِنء 
وَعَلَى المُرْتّهنَء وعلى مالِهما هدرٌ. 


واج القق الذي تقظ انه اله هن المرتهق ا راخرة 
الرَاعي”© وَتَفَفَةٌ الرّهْن عَلَى الرّاهِن» وَنّمَاُهُ للرّاِنِ قيكونٌ رَهْنَا 
مَعَ الأضلء فَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ بِغَيْر شَيءِ وَإِنْ هَلَكَ الأضلء وَبَتِيَ 
النّمَاكُ افْتَكَهُ الوَّاهِنُ بحصّتِهِء وَيُقَسَمُْ الدَيْنُ عَلَى قِيِمَةٍ الرّمْنِ يَوْمَ 
المَنْض”*» وَقِيِمَةِ النَمَاءِ يَوْمَ الْمَكَاكِء فَما أُصَابَ الأضلء سَقَط 
مِن الدّيْنِء وَمَا أَصَابَ التَمَاءَ افتَكهُ الرّاهِنُ بهِ. 

وَتَجُورُ الريادةُ في الرّمْنِء وَل تَجُورُ في الدَّيْن عِنْدَ أبي 


م 7 


حَنِيفَةَ وَمُحَمّد1*"'. وَلاَيَصِيرُ الرّهْنٌ رَهْنَا بهِمَا'"» (وَقَالَ أبُو 


. قوله: (ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد)‎ ]١724[ 
واعتمده النسفي» وبرهان الأئمة» والمحبوبي كما هو الرسم.‎ 


)١(‏ في د (المرتهن). 

)١(‏ في أء دء ح (من الدين). 

(9) في أء بء زيادة (ويرجع المرتهن بالفضل) . 

(5) في أء بء دء زيادة (على الراهن). 

(5) في أ و (على قيمة) وفي د (وبقيمة النماء). 

00 في متن اللباب ‏ الذي على هامش الجوهرة ‏ وفي شرح الجوهرة. بلفظ (بها)) 
0” 


لوف ور الزنافة ف الل 7 


رما م دوت 


وَإِذَا رَهنْ عينا عَيْنَا (وَاحِدَةَ)!" عِنْدَ 1 عِنْدَ رَجُلْيْنِ بدن لكل واجد 


ِنْهُمَا جَاز وَجَمِيعْهَا رَهْنّ عِنْدَ كُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا؛ وَالمَضْمُونُ عَلَى 
2 وعلمه 3 02 2 20 َي قوم و22 سّ )#2 ه 
كل واحدٍ منهما حصة ذَينِهِ منهاء فَإِنْ قَضَى أَحَدَهُمًا دَيْئَهُ كَانَتْ 
كلْهًا (رَهْنَا)”" فى يَدِ الآخر حتى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ . 


8 اب على اير ا 
بِعَئِنِه» اك ََْعَ الْمُشْمَرِي مِنْ تَسْلِيم الرّهْنٍ لم يُجْبَر عَلَيه 
كان البَايع بالجبَار: إلاشاترعي كرك لمن وَإِنْ شَاءَ 
فَسَمّ الْبَئِمَه إلا أَنْ ايا المُشْتَري الكْمْنَ خالاً» أو يَذْفَعَ قِيمَةً 
الرّمْنِ يك 


وَلِلمُرْتِنِ أن يَحْفْظ الرَهْنَ بتفْسِهِء وَرُوْجَتِهِ وَوَلَدِه وَحَادِمِه 
الذي في عِيَالِهِء وَإِنْ حَفِطَهُ بِمَيْرِمَنْ في عِيَالِهِ أو أَؤْدَعَهُ ضَمِنَ» 
وَإِذا تَعَدَى المرْتّهن في الرهن» ضَمِئَهُ ضَمَانَ العَضْبٍ بجَمِيع 


02 
5-5 


زمه لام 


وَِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ هِنْ الرّهْنَ لِلرَّاهِن فَقَبَضَهُ حرج مِنْ ضَمَانٍ 


وفي سائر الأصول (بهما) بالتثنية» وهو المثبت. 
)١(‏ وقول أبي يوسف ساقط من أ. بء د. 


(؟) ساقطة من د. 
(0) سقطت من د. 


2 في د (يرهن). 
4 قن ب د (فامتنع). 
)00 في أ العبارة: (فيكون رهنًا في يده). وفيى ب2 د (رهنًا) فقط. 


5١ 


[الرهن 
المشترك] 


[الرهن بالشمن] 


[حفظ الرهن] 


[إعارة الرهن] 


يَسْبَرْ جعه َه إلى يَذو)» ذا أَحَذَءُ عَادَ 0 ك0 إن مات تَ لاهن 
باع وَصِيه يه الرّهْنَ وَقَضَى الدَيْنَ» فَِنْلَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌ» نَصَبَ 


لوم لام 


. في ب زيادة (على المرتهن)‎ )١( 
001 


-000 ابُ الحخش إلى 


نكت لقوق الك فونه لتقن انرق لكان 


و3 


او ليا الل و ا لاع 0 خسار و َ 
وَلا يَجَورْ تصَرف الصّغير إلا بإذنٍ وَلِيّْهِ؛ ولا تصَرّف العَبْدٍ إلا 


بِذنِ سَيدِه وَلأَيَجُورُ نَصَرْفَ الْمَجْنُونٍ المَغْلُوبٍ عَلَى عَفْلِهِ بحَال . 
:اام مم أو اشْتَرَاهُ وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْم”"', 
وَيَه شبد ,الراك والجبار : إِنْ شَاءَ أَجَارَّهُ إِذَا كَانَ فيه مَصْلّحةٌ» و 


وَهَذِهِ المَعَانِي الئَّلآنَهُ تُوجبُ الْحَجْرَ في الأهَرَالِ دُونٌ 
الأمْعَالِ؛ فَالصّبِيُ وَالمَجْنُونُ لأنَصِحُ عُقُودْهُمَاء وَلاإفْرَارُمُمَاء 
َلاَق طلتهُمَا وَلنَئُُمَاء ون أَنْلمَا شيا َِمَهُمَا صَمَائهُ وام 
الْعبُْ فَاَه فوَالَهُناهلَةٌ في حَنّ نَفْسِهء غَيْرُ نَاهذَةِ ني حَّ مَوْلآهُ» فإ أكَرَ 
عسي ان ا ين 


م ل وهو عندهم نوعان حجر عل الاسناة لح قمية: 
وحجر عليه لحق غيره. فأما الحجر عليه لمصلحة نفسه. فكالحجر على الصبي 
والمجنون» وأما الحجر عليه لمصلحة غيره» فكالحجر على المفلس لحق الغرماء» 
وعلى الراهن في التصرف في العين المرهونة لحق المرتهن وعلى المريض في مرض 
موته لحق الغرماء وحق الورثة. معجم المصطلحات الاقتصادية» ص ؟57١.‏ 

(؟) في أ (العقد). 


[الحجر على 
السفيه] 


قِصَاص لَْمَهُ ني الَْالِء وَيَنْقُل طَلاقَهُ . 

وَقَالَ أبُو حَنِيفَة : لآَيُحْجَرُ عَلَى السّفِيوا*""" إِذَا كَانَ بَالِعَا 
عَاقِلاً خرّاء وَتَصَرُثُهُ في مَالِهِ جَائِزُء وَِنْ كَانَ مُبَذْرَا مُفْسِدًا يُلِفُ 
مَالَهُ فيما لآعَرَضٌ لَهُ فيه وَلآ مَصْلّحَة”"©2. إلا أَنّهُ (قَالَ)”” : إِذَا بَلَمَ 
الْعْلآمُ غيِرَ رَشِيدٍ لَمْ يُسَلْمْ إِلَْهِ مَالَهُ حَنّى يَبْلُعَ حَمْسَا وَعِشْرِينَ سَنَةُ. 

ا ا 0 
وَعْشْرِينَ شَبَةُ سْلم إلَبْه ماله وَإِنْ لم يُؤْنسل يثه الوشد. وكال أثو 
يُوسُفَ وَمُحَمَّد: يُحْجَرُ عَلّى السَّفِيهِ وَيُمْئَعُ مِنَ النَضصَمُفِ فِي ماله 


قَإِنْ بَاعَ لَمْ يَنْمُذْ بَيِعْهُ فإِنْ كَانَ فيه مَضْلَحَةٌ أَجَارَّهُ الْحَاكمُ وَإِنْ 


أغتَى,عَيدا نفد عثقة :ركان على العبل أن يسع فى قتقعف» وان 
تَرَوّجَ امْرَأةٌ جَارَ نكاخة. فإِنْ سَمّى لَهَا مَهْرّاء جَازَّ مِنْهُ مِقْدَارُ مَهْرِ 
مِتْلِهَاء وَبَطل الفضل . وَقَالا فِيمَنْ بَلعْ غَيْرَ رَشِيدٍ : لا يُذَفَعٌ إِليْهِ مَالَه 
[179] قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه الخ). 

واعتمد قوله المحبوبي» وصدر الشريعة» والنسفي وغيرهم . 
وقال القاضي فى كتاب الحيطان : وعندهما يجور الحجر على 
الحرء والفتوى على قولهما. 

وقلت: وفي كتاب الحيطان إن هذا اختيار أبي بكر الخوارزمي في 
تلك المسألة للمصلحة». والله أعلم . 


. في د زيادة (مثل أن يتلفه في البحر» أو يحرقه في النار)‎ )١( 
(؟) ساقط من د.‎ 


- 


* تَصَدفُهُ فه دق 


عاد 0# شه وروي سمس لاي 2 
أبدَا حتى يُوْنْس مه الوُشْدَء ولا يجوز تصوفة قبهة 


وَخْرَجُ ارا من مَالٍالسَفِيوء وَينفقْ نه عَلَى أَوْلآدو”" 


وزوجته.» وَمَنْ تُجِبُ نَفَمَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ دوي أَرْحَامِهِ فإنْ أَرَادَ حِةَ 
الإشلآم لَه" يُمْتَعْ مِنْها (وَلَكِنْ)”؟ لأَيُسَلُمْ الْقَاضِي (التَمَقَة)0*) 
ليه رشلتها ل نتن لقاع تشنها علنه وى رين الح إن 


مَرِض وَأَوْصَى بِوَضَايًا نِي الْقُرَبِء وَأَبْوَابِ الْحَيْرِه جَارٌَ ذَلِكَ فِي 
3 . 


وَبُلُوعُ الْعُلآم : بالاختلام» َلِخبَال؛ وَالإِنْرَكٍ إِذَا وَطِيء» 


2 با عر 


إن له تكد يق تعن كا لا نقاء عقر سل علد أرق شيف : 
يلوم اْجَارة َه : بِالْحَيْض» والاختلام» وَالْحَبَلٍء ٠‏ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ 


بياس 


ذْلِكَء ه فَحَنَّى يَيِمٌ لَّهَا سَبْعَ عَشْرَةٌ سَنَةٌ زكال ابو وسفن مسد 
إذَانَمّ لِلْعُلام» وَالمجَارِيَة “خسن عشزةإشنة ففدبيلك” ” وإذا 
[14] قوله: (قال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس 


قال الإمام برهان الأئمة البرهاني ؛ وبه يفتي» وقال النسفي: ويفتى 


)١(‏ في ب (في ماله). وفي أ زيادة (فيه؛ قبل ذلك). 
(؟) في أ زيادة (الصغار). 

(0) في د (لا). 

(4:) ساقط من جميع النسخ. 

)2( سقطت من د. 

() “في ند: (ثلثه): 


[النفقة من مال 
السفيه] 


[سن البلوغ] 


الدين] 


رَاقَقَالْعُلاموَاْجَاِيَةُ َكَل أَْرُْمَا في البُلُوغ)”" وَقالا«قذ 
بَلَعْنَاا فَالْقَوْلَ قَوْلْهُمَاء وَأَحْكَامُهُمَا أَخْكَامُ الْبَالِغِينَ. 

وَكَالَ أبُو حَبقَة : لآ أَحيجرُ في الدَيْن”" . وَإِذَا وَجَبتِ الدّيُونُ 
على رَجُل وَطَلَبَ عُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَالْحَجْرَ عَلَيْه لم أخجُر عَلَيْهِء 
إن كَانَ لَه مَالَ لَمْ يَمَصَرْفْ فِيهِ اْحَاكِمُ» وَلْكِنْ يَحِْسُهُ أََدَا حَنّى 
]١41١[‏ > 


٠‏ فَإِنْ كَانَ له دَرَاهِمْ وَدَيْئُهُ دَرَاهِمُء قَضَامًا 


- م 5# هه 
يبيعه فى ديئله 


بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة» قال صدر الشريعة: فإن لم 
يوجد الحيض والاحتلام والحبل» فحتى يتم لهما خمس عشرة 
سنةء وبه يفتي. وقال أبو العباس أحمد بن علي البعلبكي في 
شرحه: وقولهما رواية عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى» وقال أبو 
الفضل الموصلي في شرحه: وأدنى مدة يصدق الغلام فيها على 
البلوغ , اثنا عشر سنة» والجارية تسع سنين» وقيل: غير ذلك» 
وهذا هو المختار. وإذا راهق الغلام قال أبو نصر: الصحيح هذا. 
[181] قوله : (وقال أبو حنيفة : لا أحجر في الدين إذا وجبت الديون على 
رجل وطلب غرماؤه حبسه. والحجر عليه... حتى يبيعه في 
ديته) . 
ورجحوا أدلة الإمام في جميع مصنفات الاستدلال» وقد علمت ما 
صرح به قاضيخان؛ قال الطحاوي في مشكل الآثار: غير أن 
مذهبنا في الحجر استعماله»ء والحكم بهء وحفظ المال على مَنْ 
يملكه إذا كان مخونًا عليه منهء ووقع في الاختيار: ولا يبيعء 
يعنى القاضى العروضء ولا العقار؛ لأنه حجر عليه» وهذا تجارة 
لاا عق تراض > وقالا: بيع عليه الفكري م :وكالة أن بيلقت 
ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس: الحجر عليه» حجر القاضي 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من د. 
زفق في د زيادة (على المفلس). 


امل 


الْقَاضِي بِغَيْر أَمْرِهِ. 

وَإِنْ كَانَ دَيْهُ دَرَاهِمَ» وَلَهُ دَنَانِيرُء بَاعَهَا الْقَاضِي فِي ذَيْيِهء 
وَكَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمّدٌ: إِذَا طَلَبَ عُرَمَاءُ المُفْلِس الْحَجِرَ عَلَيْه 
حَجَرَ الْقَاضِي عَلَيْهِ؛ وَمَتَعَهُ مِنَ الْبَئِع» والنّصَرُفِء وَالإِفْرَاهِ حَنّى 
لايَضُرٌ بِالْعّرَمَاءِ وَبَاعَ مَالَهُ إن امتنع [المفلسٌُ]”' مِنْ بَيْعِهِ 
وَقَسَمَهُبَئْنَ عُرَمَائِهِ بالحصّص.ء فَإِنْ أَكَرَ في حَالٍ الْحَجْر بإقْرَارٍ 
رِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الذيُونِ . 

وَيُنمَقُ عَلَى الْمُفْلِسٍ مِنْ مَالِ وَعَلَى رَوْجَتِوء وَأوْلآدِه 

وَإِنْ لَمْ يُغْرَف لِلْمُفْلِسِ مَالَء وَطَلَبَ عُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَهُوَ 
وه لآمَالَ َي حَبَسَهُ الْحَاكِمْ ِي كُلَّ دَيْنِ (العَرَمَه2؟))140) 


هذا الكلام موقعه. وعدم صحته لأن بيع القاضي عروض المفلس 
وعقاره جبرًا فرع الحجر عليه؛ ولا يصح أن يكون الفتوى على 
الفرع دون أصلهء وأيضًا لا يصح أن يكون الفتوى على ما اعترف 
قال القاضي : ولا يبيع مال المديون في قول أبي حنيفة» وفي قول 
صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع عقاره عندهماء وفي رواية يبيع كما 
يبيع المنقول. وهو الصحيح. 

[181] قوله: (حبسه الحاكم في كل دين لزمه الخ). 


)١(‏ الزيادة ما بين المعكوفتين من سائر النسخ. 
فم في أ ب د (لزمه). 


يدا 


[حبس 


المفلس] 


بَدَلأَعَنْ مَل حَصَلّ فِي يَدِ» كَكَمَنِ مبيعِ وَبَدَلِالفَرْضٍِء وَفِي كُلْ 
دَيْن الْمَرَمَهُ بعَقْدٍ َ ِعَقْدِ: كالْمَهْر وَالْكَمَالَةِ وَلَمْيَحبِسْهُ فِيمَا سِرَى ذَلِك 
كُعِوَضٍ المَعْصُوبٍ) ل ال 
وَإِذَا حَبَسَهُ الْمَاضِي شَهْرَيْنِ أَوْئَلانَةَ (سَألَ0" الْقَام ضِي) عن 
خاله””*: فَإِن لم يَتَكفِت [ لَهُ مَالَ خَلَى سَبِيلَهُ وَكَذَلِكَ إِذَا أقَامَ 
اليقة أنه لأ قال له 


ولأَيَحُول َه وبَْنَ هماه بَعْدَ حُرُوجه مِن اْحَبْسٍ ؛ 
وَيُلاَزِمُوتَه” 0" مِنَّ النَصَرّفٍِ وَالسَمْرٍ . 


وَيَأَحَذُونٌ ل 1 3 سه » في و َلَِهُمْ ياك 3 5 وَقَال أَبُو 
واع.” شما ياي # ا 7 58 سوم عه علوم م ده 
يوسف ومحمد: إذا فلسّه الحاكم» حال بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرْمَائْهِ إلا أن 


وهذا هو المختار عند المتأخرين خلاف ما يقوله من أن القول قول 
المدعئ عليه في جميع ذلك» وخلاف ما يروى أن القول للمديون 
إلا فيما بدله مال» وبخلاف ما يقال أنه يحكم [بالزيّ] إلا في 
الفقهاء والعلويّة والعباسية» نص عليه الشراح لكتاب أدب القضاء 
قال أبو نصر الأقطع: وهذا الذي ذكره هو الصحيح والله أعلم. 
[187] قوله: (وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة سأل عن حاله). 
هذه رواية محمد عن أبى حنيفة فى كتاب الحوالة والكفالة» وروى 
اللحسن ماين أربت أشهر إلن بح أشيرء والختار الطساوي التعدير 
بشهرء قال في الهداية والمحيط والجواهرء والاختيار وغيرها: 
والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال 
الأشخاص فيه . 


)١(‏ في ب (سأل عن حاله)» وفي د (يسأل عن حاله). 
زفق في أ ب زيادة دبل يلازمونه) وفي د (ولكن يلازمونه) . 
م4١‏ 


وا اليك كد حصن ْمَل 
وَل يُحْجَرُ عَلَّى الْفَاسِقٍ إِذَا كانَ مُضْلِحًا لمَاله» مدر كد 


الأَصْلِيُ وَالطَارِى؛ سَوَاءٌ ومن أَفْلَسَ وَعِنْدهُ مَتَاعَ لِرَجَل بِعَيْيِهِ الست 
قاش ةينه نصاعية الماع شو للك فيه 


دلق المثبت من - جميع النسخ» وكان في الأصل (الغرماء) . 
0 


كتاب الإقراء () 


! ذَا َه ل َرِمَهُ إْرَارُهُ مَجْهُولاًكَانَ 
بنارا ان لك اك مراكم فَِنْ قَالَ : «لِعُلانِ 

علي شّي4 لَمه أن ؛ َ ال ده قوْلهُ مع يِه إن 
أدعَى المُقك لَه كر من ذلك وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَيّ مَالَ) فَالْمَرْجِمُ في 
بَيَانِِ إِلَْهِ» وَيُقْبَلُ وْلهُ في الْمَلِيلٍ وَالْكَئِيرِه (فَإِنْ قَالَ: 0 
مَالَُ عَظِيمٌ) لَمْ يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائتَئ اع 'أ» وَإِنْ قَالَ : 


[:18] قوله: (وإن قال: له علي مال عظيم. لم يصدق من أقل في مائتي 
درهم). 
قال في الأصلء» والبدايع : هذا هو المشهور. وقال في التحفة: لا 
خلاف فيه عند بعضهم» وقال في الاختيار: هو الأصحء واعتمده 
النسفي والمحبوبي تبعًا للقدوري. وقال الإسبيجابي: هذا 
المذكور قياس مذهبهماء ولم يذكر قول أبي حنيفة هناء وقيل : 


)١(‏ الإقرار لغة مشتق من قر الشىء إذا ثبت» وقيل هو ضد الجحود. 
وشرعًا: «هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته؛. كما في أنيس 
الفقهاء. ص ”747. 
وفصضل في الجوهرة: «عبارة عن إخبار عن كائن سابق وإظهار لما وجب 
بالمعاملة السابقة» لا إيجاب ولا تمليك مبتدأ؛. ص .55١‏ 

(؟) في د زيادة (فإن لم يبين أجبره الحاكم على البيان) . 

إفرة فى د ساقطة. 
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بالإقرار] 


100و 


قَال: 


دَرَاهِمْ كَثِيرَةٌ)1**'' لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ 0 
«دَرَاهِمُ) فَهِيَ تَلانَةَ إلا أن يبه اكنوينيا ٠‏ (وَإِنْ قال : 


عَلَىَ كَذَا كَذَا دِرْمَمًاا لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَدَ 0 


]١46[ 


علس كنتهيما» زمكذا قالح المسيط» ولنظله : ولو قال اله 
علي مال كثير أو عظيم» فعليه مائتا درهم عندهماء وهو رواية عن 
بق حنيفةء وقيل: يلزمه عشرة عنده)» وقال القدوري في 
التقريب». في الأصل: لو أقر بمال عظيم لزمه مائتان عند يعقوب 
ومحمدء ويجوز أن يكون قول الإمام أنه يلزمه عشرة؛ لأنها 
مستعظمة حيث يُقطع بها السارق وتصلح مهرّاء ومن أصحابنا من 
ألزمه ما يستعظم المقر مثله. 

قلت: وهذا صححه الإسبيجابي» فقال: والأصح أن على قوله 
يبنى على حال المقر في الفقر والغنئ» فإن القليل عند الفقير 
عظيم ء وأضعاف للك عند الغني قليل» » وكما أن المائتين مال 
عظيم في حكم الزكاة» فالعشرة مال عظيم في حق قطع السرقةء 
وتقدير المهر بهاء فيقع التعارض» فوجب الرجوع إلى حال 
الرجل فيما يبيّنه انتهى. وهذا مطلق كما يرى» ووقع في التحفة» 
والبدائع» في إعتبار الغنى والفقر خلاف هذاء فقال: وهل يعتبر 
حال المقر إن كان غنيًا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء» وإن كان 
فقيرَّاء يقع على النصاب . 

قلت: ما صححه الإسبجابي أنظر عندي» وكثير من الناس لا 
يعرف مقدار النصاب» يستعظمه والله أعلم. 

قوله: (وإن قال: دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة). 
قال في الهداية : هذا عند أبي حنيفة» وعندهما : لم يصدق ف في أقل 
من مائتين واعتمد قول الومام النسفي ١‏ والمحبوبي» دور 


نلك في أ زيادة (له عليّ) وفى ب (وإن قال علي دراهم). 
زهة ما بين القوسين ساقطة من د. 


لكا 


َإِنْ قَالَ: «كَذَا وَكَذَا دِرْهَماا لَمْ يُصَدَّقُْ في أَقَلَ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ 
دِرهما. 


وَإِنْ قال : الَهُ عَلَيَ أو قبَلِي) فَمَذْ مر ون كال* 
«١عِنْدِي)‏ أو «مَعِي) فَهُوَ إِفْرَارٌ مان ي يَدِِ» وَإِنْ ا 
ا فَقَالَ: أنزِنَهَاء أو انْتَقَدْهَاء أؤ أَجُلْنِي بهَاء أو قَدْ 


- 


تَصَيدكها مهوَإفَْارْ. 


مَنْ أَْر بدن مُؤَجلِء فُصَدَقَهُ المَُوُآ َهُ في الدَيْنِء وَكَذْبَهُ 
في اللأجيل: ل ان لَهُ في الأَجَلِء 
اكه م معني" مقا إنزار فح الاستلتاف رلوم 
الفاقي دضواة الاخننى الأقل أراإراكة )1151 قإناميتتدي 
الْجَمِيعَ» لَرِمَهُ الإقْرَارُ وَبَطلٌ الاسْيثئاة» (وَإِنْ قَال: اله عَلَيّ مال 
هم إلأديكاراا أز إل فير جئطة» لَِمهُ ماله وزهم إِلأقِيمَ 
الديتار أو الْمَْيغ141, ٠‏ وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَىّ مِاَة وَدِرْهِجُ)» فَالْمائَةُ 


الشريعة : 

[147] قوله: (سواء استثنى الأقل أو الأكثر) . 
قال في الينابيع : المذكور إنما هو قول أبي حنيفة ومحمد» وقال 
أبو يوسف: إن استثنى الأكثرء بطل استثناؤه» ولزمه جميع ما أقر 


المعتمد على ما في الكتاب عند الكل» والله أعلم. 
[141] قوله: (وإن قال له عل مائة درهم إلا دينارّاء أو إلا قفيز حنطة. 
2000 في أ ب زيادة (درهم). 
(0) في د زيادة (شيئاً) . 
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الصفة] 


[الإترار 
المحتمل] 


كُلْهَا دَرَاهِمُ وَإِنْ قَالَ: الَهُ عَلَىّ ماله وَنَوْبٌ لَِمَهُ نْب وَاجِد 
وَالْمَرْجِعُ في تَمْسِيرِ الْمِانَة َيِه وَمَنْ قر بِحَقٌّ وَقَال: «إِنْ شاع 
الله مُنّصِلاًبإْرَارِو لَمْ يَلْرَمهُ الإفْرَارُء وَمَنْ أَقَرَ وَشَرَطَ الْخيَارَ 
لق الإنوان» وطن الحا رقن 1د وروا مخض ابه اتلس 
لللمموالة الدَّارُ والْبِئَاءُ» وَإِنْ قَالَ: «بِنَاءُ هَذِهٍ الدّارٍ لي 
وَالْعَرْصَةٌ لِقُلان نَهُوَ كما قَالَ وَمَنْ أَقَرٌ بِتَمْرٍ فِي قَوْصِءة"؛ 
لَزْمَهُ الكفن والقوصةة + وكن ره ِدَابَةِ في إضطبْل لَرِمَهُ الاك 
خاصّة وَإِنْ قَالَ: «عْصَبْتُ تَوْبَا في مِنديل» لزِمَاهُ 00 (وَإنْ 
قَال: الَهُ عَلَيّ نَوْبُ فِي تَوْبِ)ا َزمَاه*" وَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَىّ نَوْبٌ 
في عَشَرَة أَنْوَاب» 7 يَلْرَمْهُ عِنْدَ ع حَنيفَةَ وَأبِي يُوسُفَ إل 
تؤ اسل ونال فتمله لزنا أ ولحلا 


6 5 ل 00 م 5 2 - 2 3 
(وَمَنْ أقرّ بغصب ثوب وَجَاءًَ بتَؤْب مَعِيُْب فَالقّوْل 
- 2 ف 2 7" 


لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز). 

قال الإسبيجابي : وهذا استحسان أخذ به أبو حنيفة وأبو يوسف» 

والقياس: أن لا يصح هذا الاستثناء» وهو قول محمد وزفر» 

والصحيح جواب الاستحسانء واعتمده المحبوبي والنسفي. 
[1844] قوله: (وإن قال: : له على ثوب في عشرة أثواب» لم يلزمه عند أبي 

حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد وقال محمد يلزمه أحد عشر 

ثويًا) . 


والمعول عليه قولهما عند النسفي» والمحبوبي» وغيرهما. 
)١(‏ «القَوْصََةٌ: - بالتشديد ‏ «ما يكنز فيه التمر من البّواري وقد يخفف» المختار 


(قصر)؛». 
(0) في د زيادة (جميعًا). 
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دوع ٠.‏ امام م 0 ١‏ عض 0 
َوْلُهُ)0**'' فِيهِ مَعْ يَمِينِهِء وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَر”'' بِدَرَاهِمَ وَقَالَ: هِي 


نام سام 


م 2 
ى # د ماهم وى 


زوق وَإِنْ قَال: «لَهُ عَلَىَ خَمْسَةٌ في حَمْسَّةَ) يُرِيدٌ الصَرْبَ 
وَالْحِسَابَ» لَزِمَهُ حَمْسَةٌ وَاحِدةٌ وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتَ حَْمْسَةٌ مَعَ 
حَمْسَة لَِمَهُ عَشَرَةٌ (وَإِنْ قَالَ: الَهُ عَليّ مِنْ دِرْهَم ِلَى عَشَرَةَالَرِمَُ 

تَسْعَهٌ عِندَ أبِي حَنِيفَة» فيَلرَمَهُ اداه وَمَابَعتَهُ وَتَسْقْط ‏ 
الْعَايَهُ)11*'1) وَكالَ بو يُوسْف وَمُحَِمِد + يَلْرَنْهُ العَشَرَةٌ كلها وَإِذا 
َال : ١لَهُ‏ عَلَىَ ألْفُ دِرْهَم مِنْ ثَمَن عَبْد اشْتَريْتهُ مِنْهُ (وَلَمْ أفبضة)”" 
ا ا 


[189] قوله: (ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب» فالقول قوله 
وكذا لو أقر بدراهم وقال هي: «زيوف»). 
قال أبو نصر الأقطع: يعني أقر ببعضهاء وسواء وصل كلامه أو 
قطع. وروى عن أبي يوسف: إذا قطع لا يصدق» والصحيح 
الأول. 

]١90[‏ قوله: (وإن قال: له على من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي 
حنيفة» فيلزم الابتداء وما بعده وتسقط الغاية). 
وهذا أصح الأقاويل عند المحبوبي» والنسفي. 

]١91[‏ قوله: (فإن ذكر عبدا بعينه الخ). 
قال القاضي : ولو قال العبد الذي في يدي عبديء, لم أبعكه وإنما 
بعتك غيره» لا تجب الألف على المقرء وذكر هذه المسألة في 
موضع آخرء إن على قول أبي حنيفة يحلف كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه؛ وهو قول صاحبيهء وهو الصحيح» وإن حلفا لزم 

)١(‏ في ب زيادة (بغصب دراهم). 

إفة ما بين القوسين ساقطة من د. 

() في د (المبيع). 
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وخل الألف: وَإلا فلا شَيْ نْءٌ لك وَإِن قَال ا الاين 


نّمنٍ عَبْدا وك َيه َِمَه الألفٌ فِي قَوْلٍ أبي 1 


(وَلَوْقالَ: الَهُ علي أُلْفْ مِن تَمَنِ حَمْرِء أو جئزِير لَرِمه 
الألف. وَلَمْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ)7"'". (وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عَلَىَ أَلفٌ مِنْ 
مر ع نعي فونه لق انز : ١جيّادًا‏ ؛ لَزِمَهُ الْجيَادُ في 


المال على المقر. 

[1957] قوله : (وإن قال من ثمن عبد ولم يعينه. لزمه الألف في قول أبي 
حنيفة) . 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن وصل صدق, ولم يلزمه شيء» وإن 
فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن بيع» 
واعتمد قوله البرهاني» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل 
الموصلي. 

[158] قوله: (ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير لزمه 
الألف ولم يقبل تفسيره» . 
هذا عند أبي حنيفة» وصل أم فصلء وقالا: إذا وصل لا يلزمه 
شيء) . 

[:؟9١]‏ قوله : (ولو قال: له علي ألف من ثمن متاع وهي زيوف فقال المقر 
له: جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة). 
وقالا: إن قال موصولاًء يصدقء. وإن قال مفصولاً لا يصدق». 
واعتمد قوله. المذكورون قبله. 


00( ا 
ب لات ل م ل 
سائر النسخ» وإنما ذُكرت في نسخة اللباب التي اعتمدت عليها ولأجل ذلك 
حك 


عي 


وَمَْ كر ِعَيْرِهِبخَاتَمٍء فَلَهُ الحَلْقَةُ وَالْفَص'' "» وَإِنْ أَقَرَ دَلَهُ 
شه لفل لسن وَالْحَمَائِلُء وَإِنْ أَقَرَ بَحَجَلَةَا" قَلَهُ 
العِيدَانُ وَالْكَسْوةُ وَإِنْ قَالَ: «لِحَمْلٍ ُلانَةَ عَلَىَ أَلْفٌ فَإِنْ قَالَ 
0 
نْهَمْ الإفْرَارَ لم يَصِحٌ 61 ين ابي بوقيك"":اوإذا ات يخس 
[194] قوله: (وإن قال لحمل فلانة على ألف. فإن قال: أوصى له بها 

فلان» أو مات أبوه فورئه» فالإقرار صحيحء وإن أبهم الإقرار لم 


يصح عند أبي حنيفة) . 
وفي نسخة عند أبي يوسف مكان أبي حنيفة. 


وفي الهداية والأسرارء وشرح الإسبيجابي» والاختيار» وتقريب 
الخلاف» ونظم الخلافيات ذكر الخلاف فيما إذا أبهم بين أبي 
يوسف ومحمد. 

وذكر في النافع الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف فيما إذا أبهم . 
وذكر في الينابيع قول أبي حنيفة مع أبي يوسف . فقال: قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة: إن بيّن المُقر جهة صالحة 
كالإرث والوصية. صحّ إقراره ولزمهء وإلا فلاء وقال محمد: 
صح إقراره سواء بين جهة صالحة أو أبهمء ويحمل على أنه 
أوصى به رجلء أو مات مورثه وتركه ميراثاء والإبهام أن يقول 
لحمل فلانة علي ألف درهمء ولم يزد عليه انتهى . 

واعتمد قول أبي يوسف الإمام البرهاني» والنسفي» وأبو الفضل 


حذفتها من الأصل» وجرى التنبيه هنا. 

)١(‏ «الفص: فص الخاتم: ما يركب فيه من غيره؛ المصباح (فص). 

(؟) «الحجلة: (بفتحتين) ستر العروس في جوف البيت». المغرب. « 
صغيرة» في الجوهرة. 

() في أ (عند أبي حنيفة» وأبي يوسف وعند محمد). 
وفي د (عند أبي حنيفة رحمه الله وقال محمد رحمه الله يصح). 


5 117/ 


[الإقرار بجزء 


من الكل] 


اإقرار عيضن 
بالديو ن] 


[إقرار بالنسب] 


جَارِيَة» أو حَمْلٍ شَاةٍ لِرَجُْلء صَمّ الإقْرَارُ وَلَرمَهُ. 

وَإذَا أو قَرٌ الرّجُل فِي مَرض مُوْتَهِ بِدُيُونِء وَعَلَيْهِ دُيُونُ في 
صِحَيّهِ ‏ ارد ربصيو ا انار فَدَيْنُ الصحَقَ 
َالدَيْنُ المعرُوفُ بِالأُسْبَاب مُقَدمْ (عَلَى غَير)”" ٠"‏ فَإِذًا قُضِيَثْ7) 
وَفْضْل شَيْءٌ كَانَ فِيما أَكَر به في حَالٍ المَرَض» وَإِنْ لَمْ يكن عَلَي 


ذُيُون في صِحَحيِهِء جار إِفْرَارُه” "2 وَكَانَ المُقَرُ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَتَقَ 
ا إلأأن يُصَدْمَهُ فيه َيه الوَدَئِء وَمَنْ 


قَء لآب بي فِي مَرَضِهء ثم قَالَ هو ابن 8 تنا نسيه:: ونظل 
ِقْرَارُهُ لَه َل أَْ لأختييق» ثم تَرَوْجَهَا ٠‏ لَمْ يطل رار لا وَمَنْ 
لق رَوْجَتَهُ في مَرَضِهٍ نَلانَاء م أَقَولََابدَيْنِء وَمَاتَء فَلَها الأكل 
مِنَ الدَيْنِ وَِنْ مِيرائهَا مُْ وَمَنْ أََر بعلم يُولَدُ مله مله وَلَيِسَ 


عو 2 


لَه نَسَب مروف أنه ابنّه» وَصَدَقَه الْغُلامَ تَبَتَ نَسَبْهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ 
مَرِيضًاء وَيُشَارِكُ الْوَرََّةَ في المِيرَاثِ . 


وَيَجْورُ إِقْرَارُ الرّجُلٍ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلقَ وَالرَّوْجَةَ 


الموصلي وغيرهم . 

وعلل الكل لمحمد بالحمل على سبب صحيح» وإن لم يذكره 
فيحفظ هذاء فإنه يقع الآن إقرارات مطلقة عن السبب» لا يتصور 
أن يكون لها سبب صحيح شرعاء والله أعلم . 


)١(‏ في بء د (الجملة ساقطة). 

وفي أ زيادة على غيره (من الديون). 
(؟) في أ زيادة (قضيت الديون). 
إفرة في أ زيادة (إقراره في مرضه). 
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َالمَْلَى» ميقل إن رَارُ المأ بالْوَالِدَيْنِء وَالروْج» وَالْمَوْلَىء وَلآ 
يُقْبَلُ بِالْوَلَدٍ إلا أن يُصَدَُكَهَا الروْجٌ أَوْ تَشْهَدَ بولادتها كَابلةٌ وَمَنْ قر 
بِتسَب مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِء وَالْوَلَدِ وَالرُوج» وَالرُوْجََء وَالمَوْلى 
يكل الأّخء وَالْعَم لَمْ يقب إقْرَار هُ في النسَبء فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارثُ 
مَوُوف» قريب أو بَِبدَ» كَهوَ وى بالْممرَاث بن امقر له وَإِن َم 
يكُنْ لَهُ وَارتٌء اسْتَحَقّ الْمقَوْلهُ مِيرائهُ» وَمَنْ مَاتَ أَبُوه كَأقر بأخ 
لفيلتك تسق أخيوه ويشار كه فى الحزدات. 


حلم 


كتابُ الإجارة”) 


الإِجَارَة : عَفْدَ َلَى الماع وض ؛ وَلَنصِحُ حَنّى تَكُونَ 
الماع مَخلُومَة وَالأجرَة؛ نك وعا جار أن تكوة لعفا في 
ليع خا رأف كون أغرة فى الاجارة: 

وَالْمَمَافِعُ نَارَةْ نَصِيرٌ مَعْلُومَةَ ِالْمُذَةِ: كَاسْيِئْجَارٍ الذُورٍ 
للسكنة وَالأَرَضِينٌ لِلرّرَاعَةَ ؛ قَيْصِح العَقْدُ عَلَى مُدَةِ مَعْلُومَةِ أَئّ 


مَذة كانت . 
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وتَارَة َصِيرُ مَعْلُومَة بالْعَمَلٍ؛ وَالْتَسمِيَةِ : كمَنِ اسْتَأَجَرَ رَجُلاً 


على ضع نزت» أذ شاط أو اسْتَأَجَرَ دَابَهَ لِيَحْمِلَ عَلَيِهَا مِقْدَارا 
ولوق دك با 2ه 


)١(‏ الإجارة في اللغة: اسم للأجرة؛ .وهي كراء الأجير. 
أما في الاصطلاح الفقهي : قهي تمليك المنافع بِعِرّض؛ سواء أكان ذلك العرض 
عيئًا أو ديئًا أو منفعة». معجم المصطلحات الاقتصادية» ص .7"١‏ 
وفي الجوهرة «الإجارة: عقد على المناقع بعرض مالي يتجدد اتعقاده بحسب 
حدوث المنافع ساعة فساعة»» الجوهرة؛» ص 7714. 
(وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: 
إجارة أعيان» كاستئجاء الدور» والحوانيت» والأراضي والسيارات» والثياب 
ونحوها. 
وإجارة أعمال» كاستئجار أرباب الحرف» والصنائع» والعمال» والخدم». 
معجم المصطلحات الاقتصادية. 

لقف 


[شسروط 
الإجارة] 


الإجار 52 


[استتحار الدور 


والساحة] 


[استتئجار 
الدواب 
والثياب] 


صر مَْلومة بين ؛ وَالإِشَارَةٍ م 


ُو شي سيَفججارٌ الذُورٍ َالْحَوَانيتٍ! للسكتى. وَإِنَ لم يبَيْنْ ما 
يَعْمَّلفِيهَاء وَلَهُ أَنْيَعْمَلَ كُلّ شَيْءٍ إلا الَحَدَادَ وَالْقَضصَّانَ 
والطلكانة 


ل ار اضي''' لِلرْرَاعَةٍ وَليْصِحُ الْعَقدُ حَنّى 
يُسَمْيَ ما يزرَعٌ فِيهَا َو يَقُولَ : عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فِيهًا مَا شَاءَ تور أن 
يَْتَأجِرٌ السَاحَد لبي فيهاء أو يَغْرِس فِيهَا نَخْلا َو شَيرَاء كذ 
الْقَضَتْ مُدَّةُ الإِجَارَةٍ َِمَهُ أن يَقلَعَ البئاة» وَالْعْرْسَء لا 
ارِعةً» إلا أن يَحْتَارَصَاحِبٌ الأنض أن يَغْرِم لَه َم فيه" ذلك 
مَفْلُوعَاء فَيَمْلِكه» أو يَرْضَى بِتَرْكه عَلَى حَالِهِ ٠‏ فَيَكُون الْبِنَاء لِهِذَا 
والأرض ليدك 


وَيَجُورُ اسْيِنْجَارُ الدَوَابٌ للرُكُوب وَالْحَمْلٍ فَإِنْ أَطْلَقَ 
الوكُوبَ, جَارَلَهُ أن يُركِبََا مَنْ شا وَكَذَلِكَ إنِ استَأجَرَ وبا لس 
وَاطلوة فَإِن قَالَ : عَلَى أن يَرْكبَهَا ُلآنء أو يَلْبَسَ التُوبَ كُلآنء 
بها ير ا 0 اع لد 3 


1 ا 
0ع0غ2 في أ ب (الأرض). 


(؟) من هنا حصل سقط صفحات في أ. 
هف 


7 0 سي رن اس إن 
كم فر جنطة» قله أن يَسْوِلَ اي أجل في الور أو قل 
كالشعير » وَالسَمْسمء َس لَهُ أن يَحْمِلَ مَاهُوَ أَضَر مِنّ الْحِنْطةٍ : 
وود دلوي ون اسْتَأجَرَها لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مظنا سَمّاه 
ليس له أن يتجمل فثل وزئه حَدِيدَاء وَإِنْ اسْتَأَجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا 


0 


0000 م - 2 4 ام - 1١55‏ - دسم 
َأَردَفَ مَعَهُ رَجُلا فَعَطِيَتْء ضَمِنَ نِضفٌ قِيِمَتِهَاً ١‏ اير 


بِالنُقَلِ "2 وَإِنْ اكوم لصيل مكايند ران اجلطة, َحَمَلَ 
00 ور مَا زَادَ الُقَلُء وَإِذَا كبَحَ الدَابَةَ بِلِجَامِهَا أو 
ا ل عِنْدَ أبي 5 1 


والأجَرَاء ل 07 0 مُشْتَرَكُء وَأَجِيرٌ خَاصٌء 


]١47[‏ قوله: (وإن استأجرها ليركبهاء فأردف معه رجلاء فعطبت ضمن 
نصف قيمتها) . 
هنا [ذا كانت نطين حول اثنبنء فإن علم أنها لا تطيق» يضمن 
[191] قوله: (وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي 


حنرفة) . 


إلا أن يأذن له صاحبها في ذلك» وقالا: إن لم يتعد في ضربها 
وكبحهاء لا يضمن» واعتمد قول الومام : المحبوبى» والنسفي» 


لكن صرح الإسبيجابي» والزوزني» أن قوله قياس» وقولهما 
استحسان . 


)١(‏ في بء د هنا (فلا ضمان عليه). 
(0) في ب زيادة (عند أب حنيفة) . 


زفق 


[أنواع الأجر اء] 


فَالْمُشْتَرَك : مَنْ لآَيَسْتَحِقُ الأجِرَةً حَنَّى يَعْمَلَ كَالصَّبَاغْء وَالْقَضَّانٍ 
وَالْمَتَاعٌ أمَانَةٌ نِي يده : إِنْ هَلَكَ (لْمْ يَضْمَنْ شَيْئَا عِنْدَ أبي حَنِيمَة 


ا 


فاك أو لو 1 ند ؛ وَمَا تَلِفْ بِعَمَلهِ ؛ كَتَحْرِيقٍ 


]١94[‏ قوله: (لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة» ويفيينه عند أن يريف 
ومحمد) . 
قال قاضيخان: والفتوى على قول أبي حنيفة» وقال في موضع 
آخر: والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة» وقيل: هو 
قرل محمد أيضاء وقال في الصغرى: أخذ أبو الليث بقول أبي 
حنيفة» في الأجير المشترك إذا هلك عنده شيء لا بصنعه» وبه 
أفتى» وقاله في التدمة» وقال في الحقائق» : والفتوى في الأجير 
المتجرلة على قل أبن عتيلة هراد قرط الضحان عليهه: أن لم 
يشترط » من فتاوى قاضيخان» والمحيط» والتتمة. 
قلت: وفي الذخيرة أيضاًء ولفظه: وكان الفقيه أبو جعفر يسوي 
بين شرط الضمان وعدم الشرط» وكان يقول: بعدم الضمان؛ لأن 
شرط الضمان في الأمانة مخالف لقضية الشرع» فيكون باطلاء 
قال أبو الليث: وبه نأخذ.ء ونحن نفتي به أيضًاء وقال في 
الظهيرية : اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة. ١‏ 
قال في العيون: وربما لا يقبلان الصلح فاخترت قول أبي حنيفة» 
وكان الإمام الحلواني يكتب في الفتوى: لا يضمن عند أكثر 
أصحابناء يعني به أبا حنيفة» وفي الجامع للمحبوبي. وفي 
الفتاوى الكبرى» فالفتوى على ل 
تلف بصنعه» وفيها وإنما قال: إن له أن يضمن القصار؛ لأنه أخذ 
بقول أبي يوسف ومحمد في الأجير المشترك» أما في قول أبي 
حنيفة : فلا ضمان على القصارء وبه نأخذ وعليه الفتوى» وقد 
اعتمده المحبوبي» والنسفي رحمهما الله. 
تتميم. قال القاضي: وهذه جملة مسائل افتوا فيها على قول أبي 
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ََ. اه 000 2 اي ؟]مله :5. اع #8 
الثوب مِنْ ذَقِهِ» وَزَلق الحَمّال» وَانقِطاع الخبّل الذي يَسْد بهِ 
و 1 0 .امه ا ”افا عع ل 
المُكَارِي الحِمْلٌ» وَغَرَّقٍ السَّفِيئَةِ مِنْ مَدْهَاء مَضْمُونٌ'" إِلآأنّهُ ل 
يَضْمَنُ به بي آدم "2 مِمّنْ غَرِفَ في السَفِيئَةء أو سَقَط مِنَ الاب لم 
يَضْمَئَهُ”". وَإِذَا فَصَدَ الْمَضَّادُء أَؤْبَرّعَ الْمَرَاعُ وَلَمْ يَمَجَاوَرِ 
المَوْضِع المَعْتَادَ فلا ضَمَانَ عليه فيمَا عطب مِنْ ذلك . 
0 وكات 3 :: 207 0 2 ِ. 5 ٠.‏ 

والأجِيرُ الخاصٌ : الذى يَسْتَحِقٌ الأجرَةٌ ب ليم بنمفسه فى 
المُدَةٍء وَإِنْلَمْ يَعْمَلُء كَمَن اسْتُْوْجِرَ شَهْرًا لِلْخِدمَةٍ» أو لرَغي 
العَم» وَلَآصْمَانَ عَلَى الأجير الْخَاصٌ فِيما تَلِفَ فِي يَدِوِء وَلامَا 
ل 0 

وَالإِجَارَةُ تفْسِدُمَا الشرُوط كُمَا تُفْسِدَ الْبَيْعَ وَمَنِ اسْتَأجَرَ 
2 ا م ل ا 001 7 7 2 0 
عبدا للخدمة فليّس له أن يسَافِرَ به إلا أن يشترط ذلِكء ومن 
2 ام اه 5 - وه ه مر وا م 0 2 5 


يوسف ومحمد منها: إذا دفع إلى نساج ثوبا بعضه منسوج وبعضه 
غير منسوج» فسرق عنده» يضمن كل الثوب . منها دفع إلى خياط 
كرباسّاء فخاطه قميصًا وبقي قطعة» فسرقتء» قالوا: يضمن. منها 
دفع. صَرْمًا إلى خفاف ليخرز له حُفّاء ففضل شيء من الصرمء 
فسرق» قالوا يضمقى: 


)١(‏ في ب زيادة (عندنا). 
(؟) «وإن كان بسوقه وقودهء وهذا إذا لم يتعمد ذلك» أما إذا تعمده ضمنهم». وإنما 
لم يضمن «فلأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد بل بالجناية» وهذا ليس بجناية . 
لكونه مأذوناً فيه». الجوهرة» واللباب ص 47". 
(9) في ب زيادة (وضرب المعلم الصبي من غير إذن أبيه ووليه مضمون). 
(4:) في بء د زيادة (إلا أن يتعدى فيضمن). 
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[الأصير 
الخاص] 


[العرف في 
الإجارة] 


الأجرة] 


المَحْمِلُ الْمُعْتَادُ وَإِنْ شَامَدَ الْجَمّالُ المَحْمِلَ فَهُوَ أَجْوَدُ وَإِنْ 
اسْتَأَجَرَ بَعِيرًا ِيَحْمِلَ عَلَيِهِ مَقْدَارَا من الزَّاد فَأَكَلَ مِنْهُ في الطريق» 
جار له أن 2د عَوضل ما أكل , ظ 

وَالأَخِرَةٌ لآنَجبْ بِالْعَقْدِء وَتُسْتَحَقٌ بأَحَدٍ مَعَانِ ثَلاتَةٍ : ما 
بسَرْطٍ التَغجيل» أذ بالنعْجِيلٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِء أ بِاسْتِيفَاء الْمَعْقُودٍ 


عَلَيْه َمَنِ اسْأجَرََاَا مجر أن يطَالَُِبَأجرَةكُلَ يم إلا أن 
يبَينَ و وَقَْ قت الإسْيِحْفَاقٍ بِالْعَقِْ وَمَنِ اك تجدة! إلى 1-6 


3 


ِْجمّال أن يُطَِبَهُ بأَجرَةٍ كل مَرْحَلٍَء وَلَيِسَ للْقَضَّارٍ وَالْخيّاطٍ أَنْ 
يطَالِتَ بالأجرَةٍ حَتّى يَفْرْعٌ َِ اْحَمَلٍ إلا أن , سس يَشْتَرط النّعْجِيل» وَمَنِ 
اسْتَأجَرَ حبار يَخرَ لَهُ في بَِِهِ قَفِيرَ دَقِيقٍ بِدِرْهَم د 
الأجرة خلى يحرج احبر من التكور» وه وَمَنٍ أستاجر ل 


] 56 
حئيفة فى ال أو 


.ا 


اسْحق الأجرة إِذا أقَامَهُ عند بي قوسف 


]١144[‏ قوله: (ومن استأجر رجلاً ليضرب له لبنًا سماه استحق الأجرة إذا 


قال في الينابيع : يريد بالإقامة النصب عند الجفاف» والتشريج : 
أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف» قال الإسبيجابى: يريد 
به إذا كان اللبن معلومًا؛ لأن العمل .يتفاوت بتفاوت اللبن. 

قال في الينابيع : وهذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجرء وإن 
كان في أرض الأجير لا يستحق الأجر حتى يسلمه منصويًا عند 
6 حنيفة» ومشرجًا عندهماء وقد اعتمد قوله: الإمام 
المحبوبي» والنسفي» وقال في العيون: والفتوى على قولهما. 
قلت: كأنه لاتحاد العرف» فيراعى إن اتحد. والله أعلم. 


ضف 


ويل : آي 2 حِقّهَا حَنّى ا 

ذا قَال للْحَيَاطٍ : إن خِطتّ هذا النَوْبَ فَارِسِيًا بِدِرْمَمِ: 
وَِنْ خِطَتَهُ رُومِيًا فبِدِرْهَمَيْنِ””' "» جار وَأيّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَ 

وَإِنَ قال : إِنْ خِطبَه الْيَْمَفَِدِْهَم» وَإِنْ خِطَتَهُ دا فِتِضفِ 
برخم فإنْ حَاطَهُ ايوم َلَهُ وِْهَمْ» وَإِنَ حَاطَهُ عدا قَلَهُ أَرْ د مثله 
عِنْدَ أبي حَنِيفة وَلَآ يَتَجَاوَرُ بِهِنِضْف دِرْهَمء [وقال أبو يوسفت 
ومحمّد: الشرطان جائزان]"'. وَإِنْ قَالَ: إن سَكَنْتَ فِي هَذَا 
ل 0 د 


15 يُوسفَ وَمُحَكة ا هُ فَاسِدَةٌ. 


ومن ا دَارًا كُلٌ شَهْرِ 00 فَالْعَقَدُ صحِيح 
في شر واجلء” نايبد في بَقَبهٍ َقِيّةِ الشّهُورِء إلا أَنْ 0 
جمْلَةَ شهُورٍ مَعْلُومَة!". فَإِنْ سك سَاعَةَ مِنّ الشَهْر لاني 
اعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة الإمام المحبوبي» 
وال لنسفي وصدر الشريعة» وأبو الفضل الموصلي . 


(1) التشريج هو: أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف؛ وهو من تمام العمل. 


الجوهرة ص "4. 
زهة زيدت العبارة من سائر النسخ . وفي نسخة (وعندهما: كلا الشرطين صحيح). 
وفي د زيادة أيضًا (وأيهما عمل استحق ق الأجرة) . 


02 وفي ب زيادة (وإذا سممى جملة الشهور صار الكل معلوماء فصح العقد فيها). 
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[الإجارة على 
مجهول] 


[الإجسارة 
والمجهول] 


بالإجمال] 
[الأجسرة 
بالجهالة] 


[الاستئفجار 
على القربات 
والملاهي] 


)1١( 23‏ مه م دم دخ [١١5؟]‏ و 
صَحّ الْعَقْدُ فِيهِ زلم يكن التؤشر أذ بعر غ1" '” ينها 


- 


إلى أن ينقيي'".. وكذيك كل شهر بسكن في ل 


امه 


ذا آَسْتَأجَرَ دارا سَئة عَشْرَةِدَرَاهِمَ جارٌ» وَإِنْ لْمْ يْسَمُّ قِسط 


وَيَجَورُ أخذ أَجْرَةٍ الْحَمَام» وَالْحَجََامء وَلا يَجُورُ أخذ أجْرَةٍ 
#2 | زفرفق 1 
كسسا لسو ٠.‏ 


2 


وَل يَجُورُ الاسْيِئْجَارُ عَلَى الأذَانِ'"' '' وَالإِقَامَةٍ وَالْحَجُ 


]2١1[‏ قوله: (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن 


للمؤجر أن يخرجه) . 

قال في الجواهر» والتبيين: هذا قول البعض. أما ظاهر الرواية: 
لكل واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر ويومهاء وبه 
يفتي» قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر الرواية» وعليه الفتوى 

]2١1[‏ قوله: (ولا يجوز الاستئجار على الأذان الخ). 

هذا جواب المتقدمين» وأجازه المتأخرون» فقال فى الهداية: 
وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن» وعليه 
الفتوى» واعتمده النسفي » وقال في المحيط : ولا يجوز 
الاستئجار على الطاعات: كتعليم القرآن» والفقه» والإمامة» 
والحج عنه. وبعض أصحابنا المتأخرين جوزوا ذلك لكسل الناس 
ولحاجتهم» قال في الذخيرة: ومشايخ بلخ جؤزوا الاستئجار 
لتعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدة» وأفتوا بوجوب المسمى عند 


)١(‏ في النسخة المطبوعة مع اللباب فقط زيادة (ولزمه ذلك الشهر). 
(1) في ب زيادة (أن ينقض الشهر الثاني) . 
وفي د (الشهر المستأجر) . 
() في ب زيادة (والفحل). 
78 


وَالغْنَاءِ وَالتُوح . 


وَل تَجُورُ إجَارةٌ الْمُسَاع”'' عِنْدَ أبي حَنيفَةَ إلا مِنَ الشّريك. يار 
وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ وَمُحَمَدُ: إِجَارَةٌ المُشّاع جَائرَة:”” "1 . المشاع] 
عدم الاستئجار أصلاًء وعند الاستئجار بدون ذكر المدة أفتوا 
بوجوب أجر المثل» وكذا يفتئ بجواز الاستئجار على تعليم الفقه 
في زماننا. وفي الروضة: كان الشيخ أبو محمد الجيراجري 
يقول: في زماننا يجوز للإمام» والمؤذن» والمعلم أخذ الأجر. 
وفي الفتاوى الكبرى: تعليم القرآن» والفرائض» وحساب الوصايا 
وغيرها بأجر جائز كذا عن نُصَيْر بن يحيى» قال أبو الليث: وبه 
تأخذء وقال صدر الشريعة: ولم يصح للعبادات .كالأذان» 
والإمامة وتعليم القرآن» ويفتى اليوم بصحتها. والله أعلم. 
]٠١[‏ قوله: (ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك» 
وقال أبو يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة). 
قال الكرخي في جامعه: نص أبو حنيفة أنه إذا أجر بعض ملكه أو 
أجر أحد الشريكين نصيبه من أجنبي فهو فاسدء سواء فيما يقسم 
وما لا يقسمء وصحح في الحقائق : أنه فاسدء وحكى عن بعض 
أنه باطل» وهو في نظم الخلافيات» وقال القاضي: إجارة المشاع 
فيما يقسم وما لا يقسم فاسد في قول أبي حنيفة» وعليه الفتوى. 
وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين» ولو من ثالث لا 
يجوز في الأظهرء وقال في الفتاوى الصغرى: وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي حنيفة» وقال في تتمة 
الفتاوى: وفي المزارعة والمعاملة والوقف: الفتوى على قول أبي 
يوسف ومحمد لمكان الضرورة والبلوى» وفي إجارة المشاع على 
قول أبي حنيفة» وقال في الحقائق: والفتوى على قول أبي 


)١(‏ المشاع: هو الشيء المشترك غير القسوم؛ ومنه قيل: «سهم شائع كأنه ممتزج 
لعدم تميزه» وشاع اللبن في الماء إذا تفرق وامتزج بها . المصباح : (شيع) . 
خف 


[استتعجار 
المرضعة] 


[حيس العين 
بالأجر] 


[شرط العمل 


َيَجُورُ اسْتَمْجَارُ الظْفْرٍ بِأَجْرَةِمَعْلُومَة وَيَجُورُ بطَعَابِهَا 
وكِسُوَتهاء » وَلَيِسَ لِلْمُسْتَأَجِرٍ أَنْ يَمْتعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَاء فإنْ حَبِلُتْ 
ل م 
وَعلَيِهَا أن تُصْلِحَ طَعَامَ الصّبِي» وَإِنْ أَرْضَعَيْهُ في المُدة لين شَاء 
ا 


ام فِي الْعَيْنِ كالْقَضَّارٍ وَالصبَاغ ؛ قَلَهُ أَنْ 
ا مه َم لَيِسَ 


0300 


وَإِذّا شَرَط”" عَلَى الصَّانِع أن يَعْمَ[ ِتَفْسِوء فَُلَيْسَ لَهُ أَنْ 
مشي عه ٠ك‏ طن ل العم له نينتا حو قن يفْمَلة : 


حنيفة» واعتمده النسفى. وبرهان الأئمة المحبوبى» وصدر 
الشريعة. قيل: قال في شرح الكنزء وفي المغني: الفتوى في 
إجارة المشاع على قولهما. 

قلت: شاذ مجهول القائل”'' فلا يعارض ما ذكرنا. 


)١(‏ في بء د (اشترط). 

(؟) هنا تعليق على هامش النسخة على عبارة المؤلف (شاذ مجهول القائل) . 
قوله: مجهول القائل يعارضه أنه نقل عن المغني في كتاب القاضي إلى القاضي » 
أن ذلك يقتضي أنه معروف» وأيضًا فالإمام فخر الدين الزيلعي ثقة في النقل» 
وكونه مجهولاً عنده» لا يقتضي أن يكون مجهولاً عند غيره فتأمل . 
تعليق آخر: وقول سيدي عبد البر ابن الشحنة في شرح منظومة ابن هبان» قلت: 
وفي شرح الزيلعي وغيره نقل عن المغني الصدر الإسلام طاهر بن محمد أن 
الفتوى فيه على قولهما انتهى . يدل على أنه ليس هذا الترجيح شاذا؛ لأنه نقله 

أرق 


وَِذا اَلَف الْحَيّاط وَصَاحِبُ النّوْبٍ فَقَالَ صَاحِبُ الوب : 
أَمَرْئُكَ أن تَعْمَلَهُكَبا» وَكَالَ الْحَيّاطٌ لا ان نا اس 
لنب لِلصّبَاع "' : اماك أن تطلكة اعد تمعن أخدر فالفؤل 
قَوْلَ صَاحِبٍ النَوْبٍ مَعَ يميه فإنْ حَلَفَ ؛ فَالْحَيّاط ضَامِنُ» وَإِذا 
قَالّ صَاحِبُ النُوْبِ : عمل لي َيرِأَْرَة» وَقَالَ الصَائع بأَخرَة؛ 
فَالْمَوْكَ قَوْلُ صَاحِبٍ النّؤْبٍ مَعَ يميه عنْدَ أبي حَنِيمَةَ» وَقَالَ أبُو 
يُوسُفَ : إِنْ كَانَ حَرِيفًا””" لَه كَلَهُ الأَخرَةُ» وَإِنْ لم يكن حريئًا آ لَهُ قلا 
دل وَقَالَ مُحَمدٌ: إِنْ كَانَ الصَانعُ مَغْرُ وا" بِهِذَّهِ الصَّبْعَةِ أن 
يَعْمَلَ بِالأَجْرَو كَالْقَوْلُ كَوْلَه إِنّهُ عَمِلَهُ بأْْرَ 0 

وَالْوَاجِبٌ فِي الإِجَارَةٍ الْمَاِدَةِ أَخْرُ المثل'*' '" ل يَتَجَاوَرُ 


]|٠١:[‏ قوله: (وإذا قال صاحب الثوب للصانع : عملته لي بغير أجر. 
وقال الصانع: بأجرء فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة 
مع يمينه» وقال أبو يوسف إن كان له حريقًا فله الأجرة» وإن لم 
يكن حريمًا له فلا أجرة لهء وقال محمد: إن كان الصانع منتدبًا 
لهذه الصنعة بالأجرة» فالقول قوله أنه عمله بأجرة) . 
ورجح دليل الإمام في الهداية» وأجاب عن دليلهماء واعتمد 
قوله: الإمام المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة» وجعل 
خواهر زاده: الفتوى على قول محمد. 

. قوله: (والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل)‎ ]١٠5[ 


غير الزيلعي؛ وأيضًا فيدل على أن صاحبه غير مجهول للتصريح باسمه فتأمل . 
)١(‏ تقديم وتأخير في العبارة في د 
(؟) «خريف الرجل: مُعامله والحريف: المعامل في الحرفة» المغرب المعجم 
0 
فر في ب (منتديا) . 


7١ 


[الاختلاف بين 
المتعاقدين] 


[استحقاق 
أجرة الدار] 


به المسم 1 


.اي الفنتأجز لز عل الج لاع شه 


عْصَبَهَا غَاصبٌ ع« [5. د | 


]١١7[ 


قال القاضي : متولى الوقف والوصي إذا أجرا بأقل من أجر المثل 
بما لا يُتغابن الناس فيهء يجب أجرة المثل بالعًا ما بلغ» وعليه 
الفتوى . 

قوله: (فإن غصبها غاصب الخ). 

فلو أجرها الغاصب. ثم أجاز المالك. فإن كان قبل الاستيفاء 
صحت » والأجر للمالك.» وإن كان بعده لا يصح » والأجر 
للغاصب. وإن كان بعد مضى المدةء قال أبو يوسف: الأجر 
للمالك . وقال محمد: ما مضى للغاصب وما بقي للمالك» وعليه 
الفتوى . 

فروع: قال القاضي: قال شمس الأئمة إضافة فسخ الإجارة إلى 
الغد وغيره من الأوقات. تصحء وتعليق الفسخ بمجيء الشهر 
وغيره ذلك» لا يصح.ء والفتوى على قوله. 

رجل قال لغيره: أجرتك دابتي هذه غدًا بدرهم» ثم أجرها اليوم 
من غيره إلى ثلاثة أيام» فجاء الغد فأراد المستأجر الأول أن يفسخ 
الإجارة الثانية» فيه روايتان: في رواية: له أن يفسخ. وبه أخذ 
نصيرء وفي رواية: ليس له أن يفسخ» وبه أخل أبو جعفر» وأبو 
الليث» وشمس الأئمة الحلواني» وهو قول عيسى بن أبان» وعليه 
الفتوى. 

رجل استأجر دارًا شهرًا فسكنها شهرين إن كان معدًا للاستعمال» 
يلزمه الثاني» وعليه الفتوى. 

إجارة البيت المشغول بالأمتعة تجوزء ويؤمر بالتفريغ والتسليمء 
وعليه الفتوى» وإن لحقه بالتفريغ ضرر فاحشء فله أن ينقص 
الإجارة . 


ضرق 


وَإِنْ وَجَدَ بِهًا عَيْبَا يَضْرُ بالسكتى» » قَلَهُ اْمَسْحْء وَإِذَا حَرِبَتِ 
لاوا ور زبُ”" الضَّيْعَةَ أو الْقَطَعَ الماءُ ء تواازسي» 


- 
| ساي > 


: 42م 


التنقت الاخانة وَنعَقَدََا مير وم تنفيخ: نص و 
الْخيَارٍ فِي الإجَارَةٍ دن الإجَارَ هُ بالأغذَّارٍ كُمَنِ استَآجَرَ 
دُكَانًا ني السّوقٍ لِيَنّجِرَ فيهء قَذَّهَبّ مَالَهُه وَكَمَنْ أَجرَ دَارَاء أو دُكَان 
م أَفلسء وَلَرِممهُ ديُونَ لا يَقْدِرُ عَلَى فَضَابِهَا إل مِنْ تَمَنِ مَا آجَرَ 
فسَح القَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعهًا في الدَّيْنء وَكُمَنِ عه دَابَهَ لِيُسَافْرَ 
عَلَيْهَاء نُمَ بَدَالَّهُ مِنَ السَمْرِء فَهُوَعُذْرٌُء وَإِنْبَدَا لِلْمْكارِي مِنَّ 
السّمْرء فَلَيْسَ ذَلِكَ بعذّر. 


69 «الشرب ‏ بالكسر ‏ النصيب من الماء)» وفي الشريعة : عبارة عن نوبة الانتفاع 
بالماء سقياً للمزارع أو الدواب». المغرب (شرب). 
زفق في ب» د (وتفسخ). 
ارغرفا 


[فسخ الإجارة] 


00 اب الث ٠‏ 00 


الشّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلخَلِيطٍ في نَفْسٍ المبيع . 0 
لمبيع؛ كَالشزب وَالطْرنق» ؟ َم !لْجَارِء وَلَيِسَ للشريكِ 


[الخَليط ]29 الشُنْعُ ا فى الطريق» إن 0ع أَحْدّ 
الا 
والشفعة فت نَجبٌ بِعَقْدٍ البَيِع؛ وَتَسْتَقِرٌ ِالإشْهَادٍ وتشْلك 


لإ سَلْمهَا لمشي » أو حكم ها اهم ودام الشفيم 
1ه 008,71 ] ده وه دوم 
ال ٠‏ أَشْهَدَ في مَلِسِو"” ' ذَلِكٌ عَلَى المُطَالَبَة نم يَنْمَضُ مِنْهُ 


م قوله: (أشهد في مجلسه). 
قال في الحقائق : والطلب على الفورء هكذا روى عن أبي حنيفة» 


)١(‏ الشّفعة في اللغة: اسم للملك المشفوع بملكك من قولهم: كان وترًا فشفعته 
بآخرء أي: جعلته زوجًا له. 
أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: فهي حنٌ تملّك العقار المبيع أو بعضهء ولو 
جبرًا على المشتري» بما قام عليه من الشمن والمؤن؛ مأخوذة من الشفع وهو: 
الضمَّ إلى الفرد؛ لأن الشفيع يضمٌ ما شفع فيه إلى نصيبه». معجم المصطلحات 
الاقتصادية. ص .5١7‏ 

(؟) الزيادة من سائر النسخ. 

(*) من د (سلمها). 


[من له الشفعة] 


[متى تجب 
الشفعة؟ ومتى 


تستقر؟] 


[سقوط ف 7 


الشفعة] 


4: 


عن البَائِع | إن كان المُبِيع في يَدِهِ) أ عَلَى المُبتَاع'* 3 أ 


عند اعفار َإذَفعَلَ َلِكَ اسْتوْث شه شفْعَتُهُ ولّمْ تَسْقُط بالتأخِير 


عِنْدَ أبي حَنِيفَة» وَقَالَ مُحمّدٌ : إن تَرَكَهَا شَهْرًا بَعْدَ الإِشْهَادٍ بَطلَتْ 
51-5 ا 


وعن محمد أنه يوقف إلى آخر المجلس» فإن قام منه أو اشتغل 
بشيء آخر بطلت شفعته» هو الصحيح. 
قوله: (أو على المبتاع) . 
قال في مختارات النوازل: ويصح الطلب من المشتري وإن لم 
تكن الدار في يده وهو الصحيح؛ لوجود الملك. 
قوله: (فلم يسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال 
محمد: إن تركها شهرًا بعد الإشهاد من غير عذر بطلت شفعته) . 
قال في الهداية: قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه 
الفتوى . 
قلت: وقد اعتمده النسفى كذلك» لكن صاحب الهداية خالف 
هذا “فى ختازات التوازل» ققال نولا سقط العففة بعك طلنب 
التقرير بتأخير الخصومة عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف إذا ترك 
الخصومة في مجلس الحكم بطلت» وعن محمد إذا تركها شهرٌ 
بعد الإشهاد بطلت شفعته. وهو قول زفر» والفتوى على قوله. 
قلت: وقد وقع نظير ذلك للعدبام الشهيد فقال في الواقعات: لا 
تبطل أبذاء وبه نأخذ. وقال في الصغرى: والفتوى اليوم على 
قولهماء ميخمل على الرجوع اين هذا. والله أعلم . 
قال قاضيخان: والفتوى على أنه مقدر بشهرء وقال في الذخيرة 
قال شيخ الإسلام: الفتوى اليوم على هذاء قال في الخلاصة: 
وعن محمد وهو رواية عن أبي يوسف: يقدر بشهرء وعليه 
الفتوى وكذا في غير مطلوب؛ قال في المحيط : وقال محمد وزفر 
وهو رواية عن أبي يوسف: إن ترك * شهرًا من غير عذر تبطل» 
ضف 


وَالشْفْعَةٌ وَاحِبَةٌ في الْعَمَارِه وَإِنْ كَانَّ مِمًا لا يُفْسَمْ!'". وَلآ 


شْفْعَةَ في العْرُوضء والسَّمُنِ'", [ وَلأَشَفْعَة في اليئاِ» والنّخل إِذا 
ِيْعَ دونَ ار 1 ل م 

وَالعْشْلم وَالذّمّي فِي الشُفْعَةٍ سَوَاءٌء وَإِذَا مَلَكَ الْعَقَار 
بعِوّض قال وَحَيت :فيه الشفعة :ولا شفعة في الدّارٍِ 
ا روج الوّجُلُ عَلَيِهَاك أو يُحَالِعُ القرآة يها آذ يشتاحد 
بهَا دَارَاء أؤ يُضَالحُ'؟ بها عَنْ دم عمْدء أؤ يُعْتِقُ عَلَيْهَا 


والفتوى على قول أبى يوسف ومحمدء ونقله فى الاختيار» 
وأقره» وفي الفتاوى الصغرى : إذا ترك التملك بعد طلب الإشهاد 
من غير عذرء فالفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه يقدر 
بشهر» وقال في تتمة الفتاوى : الفتوى اليوم على قول أبي يوسف 
ومحمد أنه يقدر بشهرء قال فى التحفة: وبه نأخذء وقال 
المحبوبي إذا أخر شهرًا بطلت» وبه يفتي. قال صدر الشريعة : 
وتأخيره شهرًا تبطل عند محمدء وبه يفتى . 
]1١[‏ قوله: (ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيع دون العرصة) . 

قال في الهداية: هذا في بعض النسخ وهو صحيح مذكور في 
الأصل . 


زفق في د زيادة (كالحمام» والرحى» والبئر» والدور الصغار) . 

(؟) في ب زيادة (ولا شفعة في البناء» والنخل إذا بيع دون الأرض). 

فرق الزيادة ما بين المعكوفتين من ب» وتصحيح القدوري حيث علق عليها ابن 
قطلوبغا. وقال: (وهو صحيح مذكور في الأصل). وفي نسخة (الأرض). 

(5:) والصلح لغة: اسم من المصالحة والتصالحء خلاف المخاصمة 
والتخاصم.. وأما في الاصطلاح «فهو عبارة عن معاقدة يرتفع بها النزاع 
بين الخصومء ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين» فهو عقد وضع 
لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي». معجم المصطلحات الاقتصادية 


يضرف 


[مايحوز فيه 
الشفعة ومالا 


يحوز] 


[إثبات الشفعة] 


[المنازعة في 
الشفعة] 


1 يُضَالِحٌ عَنْهًا بإنكار1''" أ و :شكولة: فَإِنْ صَالَحَ 
عَنْهَا بإفْرَارء وَحَبَتْ فِيهًا الشفعة. 


وَإِذَا تَقَدَم السَّفِيعٌ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَئْ الشَّرَاءَء وَطَلَّبَ 
الشلقة ؛ سَأَلَ القَاضِي المدُعَى عَلَْه فإن امَرَفَ بملكه الَذِي 
يَشْمَعٌ به وإلا كَلَفَهُ إقَامَة ةَ الْبَيّتَةَ قَإِنْ عَجَرٌ عَنٍ الْبَيَْة اسْتَخْلفَ 


- 


الفختري يالل ما تلم أن َلك لِلَذِي ذكرّهُ مِمَا يَشْمْمُ بوه فإِن 
نكل ؛ أو قَامَتْ لِلشَفِيع َه سَأَلَهُ القَاضي : :هَل أَبْمَاءَ أم لا؟ فإِنْ 
أنكر الإِنتياعَ قل للشفِيع : أَقمْ اليَيكدَ ٠‏ فإِنْ عجر عَنْهَاء اسْتَخْلّفَ 
المُشْتَري بالله ما أَبِتَاءَ » أ باللّهِ مَا يَسْتَحِقُ عَلَى ِي هِذِه الدّارِ شُفْعَةٌ 
مِنْ الْوَجْهِ الْذِي ذكَرة . 


وَتَجُورُ المُتَارَعَة في السّفْعَة وَإِنْ لَْمْ يُحْضِرٍ الشَفِيعُ النّمَنَ 
إلي مجلس الْقََاضِيء فإِذًا قَضى الْقَاضِي لَهُ بِالشّفْعَةِ لزَمَهُ إِخضَارٌ 


. قوله: (أو يصالح عنها بإنكار)‎ ]١١1١[ 
هذا هو الصحيح., قال في الهداية: وذكر في أكثر نسخ المختصر‎ 
(أو يصالح عليها بإنكار)» والصحيح أو يصالح عنها.‎ 
فروع زائدة عن أبي يوسف في حائط بين داري رجلين» والحائط‎ 
بينهماء فبيعت إحدى الدارين فصاحب الحائط أولى بالحائط من‎ 
الجارء وبقية الدار يأخذها بالجوار مع الجار بالسوية» وعنه أن‎ 
الشريك في الحائط أولى بجميع الدارء قال أبو نصر الأقطع قال‎ 
أبو الحسن : هذه الرواية عن أبي يوسف أصح عندناء وقد روى‎ 
هشام عن محمد مثل ذلك أيضا.‎ 


5 


ص .1١4‏ 
يق 


ال ولِلِشَفِيع أن يَُةُ الدارَ بخيّار الْعَيْبِ وَالرُؤْيَةٍء ٠‏ فإِنْ 
خا ا ا 2 


وَِذَا تَرَكُ الشَفِيعٌ الإِشْهَادٌ حير 5000 قْدِرُ عَلَى 
ذلك بَطلتٌ شُفعَتُة لاك زر لاني ارو 
رد المُتََايعَينٍ”"" وَلا عِنْدَ الْعَمَارِهِ وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شَفْعَتِهِ 


عَلَى عِوَض د بَطْلْتْ شُفْعَتةُ وَيَرْدُ ذ العّوض» وَإِذَا مَاتَ 
الشَّفِيعٌ بَطلَثْ شُفْعَتهُ وَإِنْمَاتَ المُشْمَرِي لَمْ تشقُط” "2 وإ 
بَاعَ الشَّفِيعٌ ما يَشْمَعٌ ب 00 


ع هررىر 
ه20 


وَوَكِيلُ البَائِع إِذَا بَاعَ» (وَكَانَ)”* هُوّ الشّفِيعُ» قلا شْفْعَةَ لَه 


]1١11[‏ قوله: (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي فإذا قضي القاضي له بالشفعة» لزمه إحضار 
الثمن) . 
هذا ظاهر الرواية» وعن محمد أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع 
الثمن» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» واعتمد ظاهر الرواية 
المصنفون للفتوى. 


)000( في ب» د زيادة (بالبيع) . 
زفق في ب (المتعاقدين). 
() في بء د زيادة (شفعته). 
(4) ساقط من بء د. 


كوف 


[بطلان 


[ممن لااشفعة 


[اختلاف 
اع 


والمشتري] 


وَكَذَلِكَ إِنْ ضَمِنَ"" الدّرَكَ عَن”" الْبَائِع (الضَّفِيعُ)”"» وَوَكيل 
المُشعرِي ذا ابقاء7 كله الفْعة ومَنْ بَآعَ بِشَرْطٍ الْجْيارٍ فَلشْفْعَة 
للشزيع» قن أنقط" اليهان وَجبَتِ الشفمةة"" 57 ومن اشتزى 
بشَرْطٍ الْخيَار؛ وَجبّتٍ الشّفْعَةُ» وَمَن أَبْتَاءَ دارا شِرَاءًا فَاسِدَاء فلا 
شْفْعَةَ فيهّاء [ولكل واحد من المتعاقدين الفسخ]” ' فإِنْ سَقَط 
الْفَسْحٌ وَجَبتِ الشُفْعَةُ وَإِذَا اشتّرى ذِمّي دَارَا بخَمْرِ أو جِنْزِيرٍ» 
وَشْفِيعْهًا ذِمىٌ أَحَذَمَا بِمثْلٍ الْخَمْرِ وَقِيِمَةٍ الْخِنْزِيرٍ وَإِنْ كَانَ 
شَفِيعُهَا مُسْلِمَاء أحَذها بقِيمَةِالْكَمْرٍ والجئزير وَلَاشْفْعَةَ في الْهبَةٍ 
إلا أن تون بعَوَض مشْروط . 

وَإِذا الحَتَلَفَ الشَّفِيعُ والْمُشْتَرِي فِي المَنْء فَالقَوْلُ قَوْلُ 
المَُْرِي» َِنْ اما البيئة» فَاليئة ييه الشِيع عِندَ أبي ا 


. قوله: (فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة)‎ ]5١7[ 
ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح؛ نص عليه في‎ 
الهداية وغيرها.‎ 

. قوله: (فإن أقاما البيئة فالبينة بيئة الشفيع عند أبي حنيفة)‎ ]١١:4[ 


)000( في بء د زيادة (الشفيع). 


(؟) «ضمان الدَرّك عند الفقهاء: هو الكفالة برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع 
بأن يقول: تكلفت أو ضمنت بما يدركك في هذا المبيع؛ وإنما سمي دَرَكَا 
لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله4. معجم المصطلحات 
الاقتصادية. ص 7؟7., 

(9) في ب (للمشتري) . 

(4) في د زيادة (وهو الشفيع). 

إل في بء د زيادة (البائع) . 

(0) الزيادة ما بين المعكوفتين من بء د. 

56 


د27 ؛ وَإِذَا3غين المشْكرى ميا 0:54 . ودعي الباق أقا 
2 وإدا ادعئ ري عى العام 


له وَلَمْ يفيض الَْمَنَ؛ ال ال ا 
حَطًاعَنِ الْمُشْتَرِي» وإِنْ كَانَ قَبَض النَّمَنَّء أَحَدّهَاا" بم قَالَ 
المَشْتَرِيء وَلْمْ يَلْتَفْتْ إِلَى قَوْلٍ البَائِع وَإِذا خط البائِعُ عَنٍ 
اْمُشْتَرِي بَعْض الثمن سَقَطْ ذلك عَنٍ الشَّفِيع وَإِنْ خط جميعَ 
لمن لَمْيَسْقُط عَنٍ الشّفِيع» وَإِذَا راد امُشتَري الْبَائِع فِي النّمَنِ لَمْ 
تَْرّم الزيَادةُ الشَّفِيعَ . 


صا سمس 


َإِذا التَمَعَ الشْمَعَاُء َالشْفْعَهُبَتهُمْ عَلَى عَدَد رُؤُوسِهِمْ [قيمة الشفعة] 
لاي . يُعْبَبَدُ اْحْتِلاَُ الأئلاك: وَمَنِ أَشَْرَى دَارَا بِعَرْضء أَحَذَّمَا 
الث 00 شْتَرَاهَا بمَكيلٍ أو مَوْرُونٍ أَحَذَّهَا بمثْلِه» وَإِذا 


وميم ادم 


ل عقار بتار أحذ القع كن وحمو ولهما نية :2 بِقِيمَةِ الآحْرِء وَإِذَا بَلَمَ 
الشَفِيعَ أنْهَا بِيعَتْ بِأَلْفِ َسَلْم*' ثُمْ عَلِمَ اليفك فر" إر 
بِحِنْطقٍ أو شَعِيرٍ قِيِمَتُهًا لف أز أكْتن فَتَسْلِيمُهُبَاطِلٌء وله 
الشّفْعَةٌ» وَإِن بَانَ أَنّها بيعت بَِنَاني» فِيمَُها لف كلد ؛ شفع له 
وَإِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ المُشْتَرِيَ قُلآنء قَسَلَُمْ الشّفْعَةَ ثُمّْ عَلِمَ أنه (تمسيين 
مد ل ل يي يت تت ري 
ورّجح دليله في الشروح» واعتمد قوله المحبوبي» والنسفي» 
)١(‏ في د (عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف البيئة بينة المشتري). 
(؟) ساقط من د. 
(*) في ب زيادة (الشفيع). 
(4) في ب زيادة (الشفعة). 
)2( في ب زيادة (من ذلك). 
خض 


[الحيلة في 
الشفعة] 


يو لَهًا للق وَمَنِ أشتَرَى دا 7 ا 2 ضع في 


11101001 0 
سَهُمَا تمن 4 ثم ابتاع بَقِيتَهَاء انكاس لاطا فى لقي الكو 
النَّاني؛ وَإِذَاابتَاعَهَا ِكَمَن ثُمْ دقع َيِه َو با عَنْهَ َالشّفْعَةُ بِالنّمَنِ دُونَ 

لومي 


- 


وَلاَتُكْرَهُ الْحِيلَةُ في إسْقَاطٍ الشُفْعَةِ عِنْدَ أبي يُوسُفَء وَتُكْرَهُ 
عِنْدَ مُحَمّد 151161 


ِالْخِيَار : إن شَاء عنما لمي وقة لوازي مفو وَإِنْ 
اكت التش ري قلمة وَإِذَا أَحَذَّهَا الشَفِيعُ فبتى» روي 
استحقت > 2-35 جم بِالمَمَنْء وَلاَيَرْجِعٌ بِقِيمَةِ الْمِنَاءِ وَالْعَرْسِء وَإِذَا 


]1١4[‏ قوله: (ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف. وتكره 
عند محمد) . 


قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده فهو مكروه بالإجماع» وظاهر 
الهداية : اختيار قول أبي يوسف, وقد صرح به الإمام قاضيخان. 
فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء أو الزكاة أخذوا بقول محمدء 
والشفعة أخذوا بقول أبي يوسف. وعلى هذا يرجع الإسبيجابي» 
(وهو الأصح) إلى قوله (وكذا في إسقاط الزكاة)» والله أعلم. 
ويؤيده قوله في مختارات النوازل» وفي الحيلة في إسقاط الزكاة» 
عنه أيضًا اختلاف» والصحيح فيه قول محمد. - 


)١(‏ في ب زيادة (جانب الشفيع). 
”1 


الْهَدَمَتِ الدَّارُء أو اخْتَرَقٌ يتاؤمَاء أَوْ جَفٌ شَجَرٌ اْبُْتَانِ بِغَيْرِ فل 
أَحَدِء فَالشَفِيعٌ بِالْخِيَارٍ: إِنْ شَاء أَحَدّمَا بِجَمِيع النَمَنِء إن نا 
َرَكُء وَإِنْ نَمَضٌ الْمُشْتَرِي البئاة» قِيلَ لِلشَفِيع : إن شِعتَ فَحْذٍ 
العَرْصَّةَ بحِصَّتِها إِنْ شِئْتَ فَدَعْ» لي له أن حل الم 

وَمَنِ ابِتَاءَ أضًا وَعَلَى نَخْلِهَا نَمَرٌ أَحَدَّهَا الشَّفِيعُ بِكَمَرِهَا 
13513 المشتري سقط عو الشوع بحن :إن فضي لشفي 
بالدّاره وَلَمْ يَكَنْ رَآَمَاء فَلَهُ خِيَارُ المؤْية!"» وَإِنْ وَجَدَ بها عَيِبَاء 
لَه أن يدها بوه ونان المُْمرِي شَرَط الْبَرََمِئْ» وَإذَا اَم 
ل 0 إِنْ شَاء أَحَذَهَا بكَمَنِ حَالُء وَإِنْ شَاءَ 
صَبْرَ حَنَّى يَنْقَضِيَ الأجلْ ثُمٌ 01 وَإذَاقق9 الشركاة م الْعَقَارَ 


انا 3 


لاُة ةو افتزى زاء فلع لشي 
الشفْعَةَء ثُمّْ رَدهَا المُشْتَرِي بِخْيَارِ رُؤْيَة أو شَوْطِ؟؟ (أو عَيِبِ)*) 
الل ؛ وَإِنْ دما كير قَضاوٍء أَزْ ايه 


تفع الم 


غْ 


)١(‏ في بء د (جَذّْه). 

(؟) في ب زيادة (كالبيع). 

(*) في د (اقتسم). 

(4) في بء د (بخيار الرؤية أو بخيار الشرط). 

(5) في بء د (أبو بعيب) وفي ج (أو بيعت). 
ودين 


[خيار الشفيع] 


كتاب الشركة 


0 
6 
ع 


[أنواع الشركة] 


الشركة عَلَى صَرْبَيْنَ : 2 


فَشَركَةٌ الأملآكِ: الْعَيْنُ يَرِتْهَا 5 أَوْ يَشْتَرِيَانِمَاء قلا 


كَدُ أنلآك» وَ 


لع #4 ركه “2 امو وه م 2 24 505 0 
يَجَوَرْ لاحَدِهِمًا أن يَتَصَرّف في نصِيب الآأخر إلا بِإِذنه» وَكل واجد 
وعدم ٠.‏ 5 - 2 6ج م 


وك مي ١‏ مد حل 1079 مي امت مين .20 عي كد اأعع 
مُفَاوَضَةٍ" "“. وَعِنَانٍ” "2 وَشركة الصََّائع” . وشركة الْوجوو”” 


إفة 


وَالضّرْبٌ الغاني : شَرِكَةُ اْعُقُودِء وَهِيَ عَلَى أَربَعة أَوْجُه : 


)١(‏ «الشركة في اللغة هو: الخلطة. 

وفي الشرع : عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح» الجوهرة ص 717. 
وقيل: هي اجتماع شخصين فأكثر من استحقاق وتصرف». معجم المصطلحات 
الاقتصادية ص .١١١‏ ش 

المفاوضة لغة: المساواة والانتشار. 

وشرعًا: «هى ما تضمنت وكالة وكفالة» وتساويا: مالا وتصرفًا وديئا». انظر: 
المصباح : التعريفات, (شرك) المبسوط». .1967/١١‏ 


(') شركة العنان: أن يشترك اثنان في شيء خاص معلوم «دون سائر أموالهماء كأنه 


0 


(0) 


عَنَّ لهما شيء فاشترياه مشتركين فيه». المغرب» الصحاح؛ (عنن). 

شركة الصنائع» وتسمى: شركة الأعمال أيضًا: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر على 
أن يتقبلوا نوعًا معيئًا من العمل أو أكثرء أو غير معين لكنه عام» وأن تكون 
الأجرة بينهم بنسبة معلومة وذلك كالخياطة والصباغة والبناء. وغير ذلك» معجم 
المصطلحات الاقتصادية» ص .7١7‏ 

شركة الوجوه: «وتسمى شركة المفاليس: وهو أن يشترك الرجلان بغير رأس 


35:6 


[ث 1 . 
المفاوضة] 


[انعقاد 


الشركة] 


ما شَرِكَةُ المُفَاوَصَة فَهِيَ : أَنْ يَشْعَرِكَ الرَجُلانِ َيَسْتَويَانٍ في 
مَالِهِمَاء وَتَصَرْفِهِمًا وَدِينهِمَاء فُتَجُورُ بَينَ الْحُرَيْنِ المُسْلِمِيْنٍ 
الْعَاقِلَيْن الْبَالِمَيْنَ م وَلأَبيْنَ الصبِي 
َاَْالِغَ؛ َلاَبينَ المُسْلِم وَالْكا مرو يميد على الوكالة 
وَالْكَمَالَ وَمَا يَشْءَ حور اك عل لق كاه 
أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْء وما يَلرَمُ كل وَاحِد مِنْهُمَا مِنَ الديُونٍ بَدَلعَهّا(") 
يَصِح فِيهِ الاشْتِرَاكُء فَالآخَرُ ضَامِنٌ لَهُ فإنْ وَرِتَ أَحَدُهُمَا مالا 
نصِح فيه الشَرِكَةٌ» أو وُهِبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يِه بَطْلَتِ المُفَاوَضَةُ 
وصَارَتٍ الشركة عِنَانًا. 


وقد الشَرِكَةٌ إلا بِالدَرَاهِم وَالِدَّنَانِيرٍ وَالْمُلُوس 
النَافِقََا"' "2 ولا تَجُورُ ما سِوّى ذَلِكَ إلا أنْ يَتَعَامَلَ النّاسُ بها 


. قوله: (ولا بين المسلم والكافر)‎ ]١١7[ 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وكالداس يوننفت: تسو والمعتمد‎ 
قولهما عند الكل. كما نطقت المصنفات للفتوى وغيرهاء والله‎ 
. أعلم‎ 

[117] قوله: (والفلوس النافقة) 
لم يذكر المصنف في هذا خلافاء وكذلك الحاكم في الكافي 
الكرخي أن الجواز على قولهماء وقال في الينابيع: وأما الفلوس 
إن كانت نافقة فكذلك عند محمدء وقال أبو حنيفة: لا تصح 

مال؛ على أن يشتريا بالنسيئة ويبيعاء وسميت بهذا الاسم على معنى أن رأس 


مالهما وجههما. . 0( المبسوط. ١1/؟ه.‏ 
)١(‏ في د (كما). 


امد 


كالمُبْرِء وَالتُقْرَةَ َتَصِح الشَرِكَةُ بهِمَاء وَإذَا أَرَادَا الضَّرِكَةَ 
بِالْعْرُوض» بَاعَ كلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضفٌ مالِهِ بِنِضْفٍ مَالٍ الآخْرِء ثُمْ 
عقّدَا الشركة . ا 

وَأَمّا شَركَةُ الْعِئَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الكفالّة؛ وَيَصِحُ 
لعَاصْلُ فِي المَالِء 1 يْصِح أن يَعَسَاوَيَا في المَالِء وَيَتَمَاضَلاً في 


الولع؟ َيَجُورُ أن يَعْقِدَهَا كلّ وَاحِدٍ ِنْهُمًا ببَعْضٍ مَالهِ دون بَْض » 


02 
0 ركنا أ 


وَلانَصِحُ إلأ يما ينا أنَالمُمَاوَضَ نَصِحُ بو وَيَجُورْ أن يَشتَرِكاء 
وَمِنْ جهَةٍ أَحَدِهِما َرَاجمْ؛ وَمِنْ جهّة الآخر دَتَانِيرُ 0 وكا شك رأ 
كلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ(" لِلشَرِكَةِ طولب بِثَمَنهِ دُونَ الآَخْرِء نم يَرْجِعُ 


.ع2 


عَلَى شَرِيكهِ (بحصّته) " مِنْهُ 
وَإِذَا هَلَّكَ مال الشركة أو أَحَدْ المَالَيْن قَبْلَ أَنْ يَشْبَرِيًا شَيْئَاء 
بَطْلَتِ الشركة وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمًا بِمَالِهء وَهَلَك مال الآخر قَبْلَ 


الشركة بالفلوس» وهو المشهور. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة» وأبي يوسف : ماكر 8 العاريق 
جائزة» وأبو يوسف مع أبي حنيفة في بعض النسخ» وفي بعض 
النسخ مع محمدء وقال الاسبيجابي في مبسوطه: الصحيح أن 
عقد الشركة يجوز على قول الكل؛ لأنها صارت ثمئًا باصطلاح 
الناس» واعتمده المحبوبي» والنسفي» وأبو الفضل الموصلي» 


وصدر الشريعة. 


)١(‏ في جميع النسخ تقديم وتأخير» (ومن جهة أحدهما دنانير ومن جهة الآخر 
دراهم). 

(؟) في ب (على الشركة). 

() في د (لحصته). 


1 


[شركة العنان] 


[هملكمال 
الشركة] 


الوجوه] 


الشُوّاء» فَالمُشْترَّئ بَيْنَهُمَا على :ما شرطا 
وَيَرْجِعٌ عَلّى شَرِيكهِ ب خبطو ين تعب وتجور الشركة وإ 
ات وَلَا نص نَصِحٌ الشركة إِذَا شَوَطا لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ 
دَمِنَ الرَبْح . 
ولكلْ رَاجِدٍ مِنَ الْمُتَمَاوضيْن7" '' وَشَرِيكي الْعِنَانَء أَنْ 
يُنْضِعٌ المَالَ وَيَذْفْعَهُ مُضَارَبَة انا وَيَدهُ في 
وما شَرِكَُ الصّنَائع : فَالْخَياطَانِء والصَّبَّاغَانِ ب يَشْتَرِكَانِ عَلَى 
اشاس م 0 ذلك وما 
حَدّمْمَ دُونَ 0 
ونا شركة النفووة #الفخلون” ينتركاة ولا مال لبن 
عَلَى أن يَشْتَريًا بَوْجُوهِهِمًا وَيَِيعَاء قْنَصِحّ الشَرِكَةُ عَلَى هَذَاء 
وَكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلُ الآحَرٍ فِيمَا :ِ يَشْثَرِيهِ؛ فإِنْ شَرَطَا أَنْ 
ع ١١2‏ دوم م مه |الآن ] وه ير 
يَكُونَ المُشْتَرَى بَيْئَهُمَا' ' '" نِضْمَيْنء اك كذَّلِك» ولا 
[14١١؟]‏ قوله : (ولكل واحد من المتعاقدين والمتفاوضين) . 
قال أبو نصر: أما - المال مضاربة» فذكر في الأصل أنه يجوز 
وقال الحسن عن أبي حنيفة : ليس له ذلك» ورواية الأصل هو 
الصحيح . 
[9١1؟]‏ قوله: (المشترى بينهما) على ما شرطا. 


. في بء د (يختلطا) وفي د (المال)‎ )١( 
. زهة وفي د زيادة (ويرهن ويسترهن »2 ويستأجر أجنبي عليه ويبيع بالنقد والنسيئة)‎ 


54 


ءَه 


يَجَور أن يَتَفَاضَلا فيه » وَإِنَ شَرَطا أَنْ ون المشترق هما 8 
أثلاناء فَالرْبحُ كَذَلِكَ. 

وَلآَتَجُورُ الشَركَةٌ في الاختطابء. وَالاخيشًا 
وَالاصْطِيَادِء وَمَا اضْطَادَهُ كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَاء أو احْتَطبَّهُ» فَهُوَ لَه 

ذا ارا وَفَحَدهِما بَغلُ؛ وَلِآحَرِ رَاويَةُ يسْتَقِي عَلَيْها 
الْمَاءَء ل ما 
اسْتَهَى7""» وَعَلَيْهِ أَخِرُ مِثْلٍ الرَاوِيَةِ إنْ كان'"' صَاحِبَ الْبَعْلِء وَإِنْ 
ا ام 

َكل شَركةٍ فَاسِدَو فَالربْحُ فِيها عَلَى قَدرِ" المَالء وَيَبْطلُ 
شَرْطٌ التّمَاضْلء وَإِذَا مات أَحَدُ الشَرِيكَيْنء أو ازْئَدٌ وَلَحِقَ بِدَارٍ 
الَْدْب» بَطلتِ الشركة . 


وَلَيْسَ لِوَاجِدٍ مِنَ الشَْرِيكَيْن أَنْ يُؤَدْيَ زَكَاةَ مَال الآخَرٍ إل 


0 و2 


إن أَذِنَّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبهِ أنْ يُوَدْيَ رَكاته ٠‏ فأدّى كُلّ 


والشركة شركة عقد عند محمدء حتى أن أيهما باع جاز بيعه؛ 
وقال الحسن بن زياد: شركة أملاك» والمعتمد قول محمد على ما 
مشى عليه في المبسوطء والله أعلم. 
)١(‏ في بء د زيادة (الماء). 
(؟) في د زيادة (العامل). 
(0) في بء د (قدر رأس المال). 
14 


[الشركة في 
الاحتطاب 
والاصطياد] 


[الاشتراك في 
سقي الماء] 


[بطلان 
الشركة] 


[زكاة الشركة] 


وَاحِدٍمِنْهُمَاء فَالثَاني ضامِنٌء عَلِمَ بَأَدَاءِ الارّل أَوْلَمْ 
سين 


|١7٠١‏ قوله : (فالثاني ضامن علم بأدائه أو لم يعلم). 

علم من قوله (بالثاني) أن هذا فيما إذا أدّيا على التعاقب» وهذا 
قول أبى حنيفة» وذكر فى كتاب الزكاة من المبسوط : عندهما لا 
يضمن ما لم يعلم بأدائه» وهكذا في العيون» قال فيه: ولو علم 
الوكيل بأداء الموكل ثم أدى الوكيل ضمن بالإجماع. وقال 
الولوالجي : إن في بعض المواضع لا يضمن عندهما وإن علم 
بأداء المالك. ونصٌ في زيادات العتابى: أن عندهما لا يضمن» 
علم بأدائه أو لم يعلم» وقال: وهو الصحيح عندهماء وكذا ذكره 
في الأسرارء ورجّح دليل الإمام» واعتمده المحبوبي» والنسفي» 
والله أعلم . 


)١(‏ في د زيادة (أو لم يعلم عند أبي حنيفة» وقالا: إن لم يعلم لم يضمن). 
00؟” 


كتاب المضارد 0 


المقناوية : عَهْدُ عَلَى الشَرِكةٍ بمَالٍمِنْ أحَدٍ الشْريكْنِ؛ 
وَعَمَّلِ مِنَ الآَحْرِء وَلأَتَصِحُ الْمُضَارَبَةُ إلا بِالْمَالٍ الذي بَيْنَا أن 
الشركة نَصِح به» وَمِنْ شَرْطِها : أَدْيَكُونَ الوب اا 
يَسْتَحِقُ أَحَدُهِمَا مِنْهُ دَرَاهِمَ مُسَمّاهٌ وَلَاَيْدٌ أن يكون المال فَسَلمًا 
ِلَى المُضَارِبء ولا يَدَ لِرَبُ المَالٍ فيه . 


فإذًا صَحَتِ المُضَارَبَةُ مُطْلَقةً ة» جَارَ للْمُضَاربِ أَنْ يَشْتَرِيَ» 


وَيبَيعٌ) وتسافرة وتبضع» وَيُوَكل ولَمِْسٌ لَه أن يَدْفعَ الْمَالَ 
مُضَارَبةٌ إلا أَنْ يأذنَ آ َهُ رب المَالٍ في ذَلِكَ وَإِنْ حص [ دوت امال 


التصَرُْفَ فِي بَلَدِ بِعَيْنِهِ أو في سِلْعَةٍ ِعَيْنِمَاء لم يَجْرْ أ لَه أنْ يَتَجَاوَرَ 


)١(‏ المضاربة في اللغة مفاعلة من الصَرب: وهو السير في الأرض 
وتطلق في الاصطلاح الفقهي على دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجرء 
مشاع معلوم له من ربحه. وأهل العراق يسمون هذه المعاقدة مضاربة. وأهل 
الحجاز يسمونها قِرَاضًا 
وعرفت المضاربة: «بأنها نوع شركة» على أن رأس المال من طرف» والسعي 
والعمل من الطرف الآخر؛. 
ويقال لصاحب رأس المال: رب المال» وللعامل: مضارب». معجم 
المصطلحات الاقتصادية» ص ؟7١".‏ 
«والمضاربة عند الفقهاء نوعان: مطلقة» ومقيّدة» فالمضاربة المطلقة هي التي لا 
تتقيد بزمان ولا مكان. ولا نوع تجارة» ولا بتعيين بائع ولا مشترء وإذا تقيدت 
بواحد من هذهء فتكون مضاربة مقيدة» المرجع السابق. 

"١ 


[المضاربة 
المطلقة] 


[مالايجوز 


الشراء 
للمضارب] 


المضارب] 


ذَلِكء وَكَذَلِكَ إِنْ وقْتَ لِلْمُضَارَبَةٍ مُدَةَبعَيِنِمَاء جَارٌ وَبَطلَ الْعَقْدُ 
وَلَئِسَ لِلمُضصَاربٍ أن يَشْمَرِي أن رب المال» ولا انثةء ولا 

مَنْ يَعْتِنُ عَلَيْهِه فإن اشْتَراهُمْء كَانَ مُشْتَرِيا لِتَفْسِهِ دُونَ المُضَارَبَةٍ: 
ا َلَيِسَ لَهُ أن يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِنُ عَلَيْهه فَإن 
:. 0 0 قاس ير جَاز 


وح اه ا لم2 


رت امال شيا ؛ وَيَسعَى ل 6 
)0 
مِلْه 0. 

وَِذَا دَقَمَّ المُضَاربُ المَالَ مُضَارَبَة وَلَمْ أن ْلَه رَبُ الْمَالِ في 
ذلِكء لَْمْ يَضْمَنْ بالدّفع» وَلا بتَصَوُفٍ المضَارب النّاني حَنَّى 
يَرْبَحَ» فَإِذا رَبِحَ ضَمِنَ لمُضَاربُ الأَوّلُ المَالَ1'"""» وإِذًا دَفمَ إليْه 
الال فاو بالتس راذنا له انود قفي ا نينا 


[1؟؟] قوله : (وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في 
ذلك لم يضمن بالدفع ولا يتصرف المضارب الثاني ) حتى يربح ١‏ 
فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال لرب المال) . 


قال في الهداية : 0 قال أبو يوسف 
ومحمد : إذا عمل به ضمن» ربح أو لم يربح» وهو ظاهر الرواية. 
وقال الإسبيجابي : ثم قال صاحب الكتاب (وإذا ربح الثاني ضمن 
المضارب الأول)» والمشهور من المذهب أن رب المال بالخيار: 


إن شاء ضمّن الأول» وإن شاء ضمّن الثاني في قولهم جميعًا. 


)١(‏ في ب (منهم). 


ِالثُلْثِ”''؛ فإن كان رَبُ | لمَالٍ َال لَهُ : عَلَى أن مَا رَرَق اللّهُ بيْننا 

نِضْمَانِء فَلِرّبٌ الال نَضْفُ الرّئْح» وَلِلمُضَارِبٍ الئّاني ثُلْتُ 
< 6 

الردح؟ وَلِلأُوّلٍ السَدْسٌ» وَإِن [كان] قال دعل أن ما رَزَقَكَ اللّهُ 
2 


بَيْئَنَا نصمَانَ» فَلِلمُضَارِبٍ الثاني الثْلْتُء وَمَا بقِي بَيْنَ رَبٌ المَالٍ 
وَالْمُضَارِبٍ الأَوّلٍ ا فإِنْ قَالَ لَهُ: عَلَى أَنَّ مَا رَرَقَ اللّهُ قَِي 


- 


نِضْفُهُ فدَفَعَ المَالَ إِلَى آحَرَ مُضَارَبَةَ بالنُضف. فلِلْمُضَاربِ”*) 
الئّاني نِضفٌ الرّبْح» وَلِرَبٌ المَالٍ النُضفٌ» ولاك يْءَ لِلْمُضَاربِ 
الأول إن شَرَطَ لِلْمُضَاربٍ الثاني تُلْمِي الرّئْح» فلِرَبٌ المَالٍ 
نِضفٌالرّبْح» ل وَيَضْمَنٌ 
[المضاربُ]”© الْأَوَلُ لِْمُضَاربٍ التَانِي” ا البح مِنْ مَالِهِ. 


وَإِذَا مَاتَ رت المَالِ أو المُفارت» تطلت المضارية» وَإِن 
ند رَتٌ المال عن الإشلام ولعت بذار االشريةه يتطلت 
ال ان 


وَإِذَا عَرَكَ رَبٌ المَالٍ المُضَاربَ وَلْمْ يَعَلَمْ بِعَزْلو حَتّى 24 
اشْتَرَى وَبَاعَ » قَتَصَرّفُهُ جائرٌ» وَإِنْ عَلِمَ بعَزْلِهِ وَالَمَالَ عرُوضٌ”", 
قَلَهُ أنْ يَبِيِعهَاء وَلآَيَمْتَعْهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَء ثُمَّ لآَيَجُورُ أَنْ يَشْتَريَ 


)١(‏ في بء د زيادة (جاز). 

فم المثبت من ج» وفي ب: (وإن كان رب المال قال) . 
فر من هنا بدأ من نسخة (أ) بعد السقط. 

(4) في بء د (فللثاني). 

(6) الزيادة من جميع النسخ . 

4 في ب (مقدار سدس). 

“4 في د زيادة (في يده) . 


7؟” 


المضارية] 


[عطزل 
المضارب] 


[الافتراق مع 
الديون] 


[هلاك المال] 


المضارب] 


َِمَنِهَا شَيْئَا آخْرّء وإِنْ عَرَلَهُ وَرَأْسُ المّالٍ دَرَاهِمُ» أو دَنَانِيرُ قذْ 


وَإِذا اقْتَرَهَا وَفِي المَالِ دُيُون» وَكَدْ رَبِحَ المُضَاربُ فِيهء أَجْبَرَهُ 
لاف على انما الديُونٍء وَِنلَمْ يَكُنْ لَهُ ربخ, لَم يَلْرَه 
الافيضاء» ويفال له وكل وب لمان قن الافنق)ر0 . 

ومَاهَلَك مِنْ مَالٍ المُضَارَبَة فَهُوَّمِنَ الرّبْحُ دُونَ رَأس 
المَالٍء إن رَاد الَْالِكَ عَلَى الرَبْح فْلآضْمَانَ عَلَى المُضَارِبٍ 
فيد» وَإِنْ كَانَا (قي) *' افْتسَمَا الور ِح» وَالمْضَارَبةُ بحَالِهاء ثُمْ هَلَكَ 
المَالُ د ل وه 
و طبارت كقا ف فقمنا لق و 
الْمُضَائيةة نم عََدَاهَاء فَهَلَكَ الْمَالُء » لَمْ يتَرَادَا الرْبْحَ الأول . 

وَيَجُورُ لِلْمُضَارِب أَنْ يبيمَ انفد وَالنْييكَةٍ وَلايُرَوُحُ عَبْدَا 
وَل امسن قال الم كار 


[1؟١1]‏ قوله: (ولا يزوج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة) . 


وعن أبي يوسف أنه يزوّج الأمة» والمعتمد قولهما عند الكل؛ كما 
اعتمده المحبوبي » والنسفي» والموصلي وغيرهم . 


)١(‏ «نض المال أي : صيرورته نقدًا بعد أن كان متاعًا. أي: سلعًا وبضائع. انظر: 
المغرب (نض). 

(؟) في بء د (فيهما) وفي أ (فيها). 

(9) في د (القضاء). 

(4) ساقط من أ بء ا د. 


)0( في أ ب د (نقص). 


>22 


كتابٌُ الوكالة() 


دع جه ب بم ا 
ع وَيَجُورُ التَؤْكِيلُ بِالْحْصٌومَةَ!1""'' في ئِرِ الْحُقُوقِء 
وَبإِنْبَاتَهَا ع ا 0م القماض: 
إن الوكالة لا تَصِحُ باسْتفَائهِمَا مع ع المُوَكُلٍ عَنِ امس . 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لآيَجُورُ التَوْكيلُ بِالْخْصُومَةٍ إل برضا 
الْحَضما*""1» إلا أن يَكُونَ المُوكُلُ مَرِيضَاء أَْ غَائِبًا مَسِيرَةَ ثَلانَة 
[؟؟؟] قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة) . 

00 مختارات النوازل: 3 بالدعوى الصحيحة» أو بالجواب 

والخصومة فب فيه» و مسد انط والأظهر أنه مع أبي 

حنيفة» والصحيح قولهما. 

[175] قوله : (قال أبو حنيفة لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم 

الخ) . 

قال في مختارات النوازل: أي غير لازمء وقال الإمامء 

وقاضيخان: التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبي حنيفة» سواء 
)١(‏ الوكالة في اللغة: التفويض إلى الغير ورد الأمر إليه. 


«وفي الشرع: عبارة عن إقامة الغير مقامه في تصرف معلوم». الجوهرة» 
كس بنيية 


>30 


[ما يجوز فيها 
التوكيل] 


[التوكيل 
بالخصومة] 


[شرط الوكالة] 


أيّامِ فَصَاعِدًا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحمّدٌ: َجُورُ التؤْكِيل بِغَيْرٍ رضًا 
الخصم . 


وَفِقْ شَرظ الوكالةة أن يكون الموكل عَم تفلك التضاف 
وَتَلْرَمُهُ الأخكامُ والوكيل مِمنْ يَعْقِلُ الْعَقْدَا'" ور لمعيكة: 


وَإِذَا وَكُلَ الْحُرُ الْبَالِغُ» أو الْمَأَدُونُ مِْلَهُمَاء جَارّء وَإِنْ وَكَلاَ 
صَبِيّا مَحْجُورًا يَعْقِل الْبَيْعَ وَالِشّرَاءَ تار ار ام 
تتَعَلْقُ بهمَا الحقوقء وَتَتَعَلْقُ بِمُوَكَلَيْهِمَا. 

كان التوكيل من قبل الطالب أو من قبل المطلوب». وقال محمد»ء 


والشافعي وأبو يوسف الآخر: يجوزء ويستوى فيه الوضيع 
والشريف» والرجل والمرأة» وبه أخذ أبو القاسم الصفارء قال في 
الحقائق: وأبو الليث. وقال في فتاوى العتابي: هو المختارء 
واختار قول الإمام المحبوبي» والنسفي. وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصليء ورجح دليله في كل مصنف» وقال قاضيخان» 
وقال شمس الأئمة السرخسي : الصحيح عندي أن القاضي إذا علم 
بالمدعي التعنت في إباء الوكيل يقبل الوكيل» ولا يلتفت إليه» وإن 
علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي» لشغل الوكيل 
بالحيل والأباطيل والتلبيس لا يقبل منه التوكيل» وذكر شمس 
الأئمة الحلواني: إن ذلك يفوض إلى رأى القاضي» وهذا قريب 
من الأول» وقال في الحقائق: وإليه مال الاوز جندي. 

قلت 1 واخارة: صاحث الهداف». فقا قن هراض النوارن؟ 
والمختار في هذه المسألة أن القاضي إذا علم التعنت من الآبي» 
يقبل توكيله من غير رضاهء وإذا علم أن الموكل قصد إضرار 
خصمه لا يقبل. 


)١(‏ في د (البيع). 


00 ذا اشترى . وَيَفْبض الْمَبِيعٌ ؛ وَيَخَاصِم ب باعي" وَكُل 


وَالْعْقُودُ الى يَعْقِدُهَا الْوْكَلاء عَلَى ضَرْبَيْن ؛ فَكُلَّ عَقْدِ يُضِيفُهُ 


الْوَكِيلُ إِلَى نَفْسِهٍِ ‏ مِثْلْ الْبَيْع وَالأجَارَةٍ نَحُقُوقُ ذَلِكَ الْعَقْدِ تَتَعَلْقْ 
بالوَكِيلٍ دُونَ المُوَكْلِء فَيُسَلُم”' المَبِيعٌ» وَيَفِْضُ النْمَنَّء وَيُطَالَبُ 


4 


يُضِيمُهُ إِلَى مُوَكُلِه - كالئكاح وَالْخْلْع؛ َالصُلَح من دم َعَم 


7 فُوقه تعلق بالْمُوَكلٍ دود لوكي » فلا يطالبٌ وَكيل لذج 
بالتهه وَل َلْرَم َكِيلٌ اذا 1فنا 5 وَإِذَا طَالَبَ الموكل 
المُشْتَرِيَ بالنّمَنْء قَلَّهُ أَنْ ل يَمْتَعه إِيّاهُ فإن َم ِل جَارَ: وَلْمْ يكن 
كيل أ يُطَاَُِ تايا . 


ا ا 0 7 5 و2 ."2 . مه ٠‏ 
ومن وكل رجلا شاع كنوه فلا بد من تسمِيّة جِنْسِه 


وَصفْتِه أَوْ جِنْسِهِ» وَمَبْلَعْ نَمَيْهِ؛ إلا أَنْ يُوَكُلَهُ وكَالَةَ عَامَة فك 


. قوله: (إلا أن يوكله وكالة عامة)‎ ]١1١5[ 


قال القاضي : وكلتك في جميع أموري. وأقمتك مقام نفسي ١‏ لا 
تكون الوكالة عامة» ولو قال في جميع أموري الذي يجوز بها 
التوكيلء كانت وكالة عامة تتناول البياعات. والأنكحة. أنت 
وكيلي في كل شيء جائز صنعك» عن محمد أنه وكيل في 
المعاوضات» والإجارات» والهبات. والإعتاق» وعن أبي 
حنيفة : 3 وكيل ف المفاوفنات لا في 9 والإعتاق» 
وعن 0 ب-- الفتوى . 


)١(‏ في د (فيستلم). 
هق في أ ءاد (في العيب) . 


(9) الوكالة العامة: هي تفويض عام لا يختص بشيء دون شيء؛ مثل أن يقول 


/اه ؟ 


[عقود 
الوكلاء] 


[الوكالة 
الشخشاصة 
والعامة] 


[ردالوكيل 
بالعيب] 


[دفع الوكيل 
الشمن من ماله] 


يَقُولَ : ابتَعْ إِي مَا رَأَنِتَ 

وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكيلُ وَقَبَض المَبِيعَ» ثُمْ اطلّعَ عَلَى عَيْبِء فَلَهُ 
أن يرد باعي ما دَامَ المَِيعُ في يِه وَِن سَلْمَه إِلَى المُوَكلٍ لَمْ 
يَرْدهُ إلا بإذنه . 

وحور التؤكيل عق اصرف والشلمء ٠‏ فإِنْ فَارَقَ الْوَكيل 
صَاحِبّهُ قَبْلَ الْقَنْض» بَطلَ الْعَقْدُ ولا : تبر مََارَقَةُ المُوَكُلٍ» وَإِذا 
دَفَعَالْوَكِيلُ بالشْرَاءِ لمن مِنْ ماله وقَبَضٌ الْمَبِيعَ» قلَهُ أن يَرْجِعٌ به 
عَلَى المُوَكُلِ» فَإِنْ هَلَكَ الْمبِيعُ في يده قَبْلَ حَبْسِوء هَلَكَ مِنْ مَالٍ 
المُوكل» وَلَمْ يَسْقطِ القمَنُ» وَلهُ أن يَحِسَهُ حَتى يَسْتَوْفِيَ لقم 
الساسوساار ولي سد 
وان المبيع عند م قله 0001 


[175] قوله: 0 وضمان المبيع 
عند محمد) . 


وذكر في الجامع قول أبي حنيفة مع محمدء ورُجحَ دليلهما في 
الهداية»ء واعتمده المحبوبى » والنسفي» والموصليء وصدر 


شخص لآخر: أنت وكيلي في كل شيء؛ أو في أموري كلها التي يجوز فيها 
التوكيل» بدخل تح جيم نا يمل الحابة من الأغور المالية والنكاح والطلاق 
والمخاصمة وغير ذلك» إلا ما يستثنيه المفوض من الأشياء» ويسمى الوكيل فيها 
«الوكيل العام». 

الوكالة الخاصة : هي توكيل خاص ببعض ما تصح فيه الإنابة: فيختص بما جعل 
الموكل للوكيل فيها من قبض0» أو بيع» أو خصومةء أو نكاح» أو هبة أو غير 
ذلك مما يقبل النيابة» يسمى الوكيل فيها (الوكيل الخاص). مععجم المصطلحات 
الاقتصادية ص 7"014. 

)0( وقول الإمام مع محمد» وضمان الغصب عند زفر. 


04؟ 


وَإذَا وَكلَ رَجُلَيْنَء فَلَيِسَ لأَحَدِهِمًا أَنْ يَتَصَرّفٌ فِيمَا وُكُلاً فيه 
دُونَ الآخَرِء إلا أنْ اركلهمًا بالخط رتل أو بطلاق روكت ير 
عِوَضء [أو بعتق عبد بغير عوض)” '" أَوْ برَدُ ودِيعَةِ عِنْدَهُ أؤ 
ِقَضَاء دَيْن عَلَيْهِ. 


وَلِيْسَ لِلوكيل أَنْ يُوَكلَ فِِمَا وُكلَ بهء إلا أَنْ يَأَدَنَ لهُ المُوَكل 
ول اعْمَلْ ِرَأَيكَء فَإِنْ َكل بِمَيْرِ إذنِ مُوَكله فَعَقَدٌ وَكِيلَهُ 
بِحَضْرَتِهه جَارٌَء وَإِنْ ء ل دري داعا الوك الادنة 


- 


جار. 
مُكل أن َعزِلَ اويل عَنْ الوَكال» فإن لم يب اعزلُ؛ 
َهُوَ عَلَى وَكالَِهِ» وَتَصِرَفهُ جَائْرٌ حَنّى يعْلَمَ . 
وَتبطلٌ الْوَكالةٌ موت الموكل» وَجِنُونِه جَنُونًا ار 


الشتويعة: 
[1717] قوله: (جنونًا مطبقًا) . 


- ومعنى قوله ضمان الرهن عند أبي يوسف» أي: يعتبر الأقل من قيمته ومن 
الثنمن. (كما إذا كان الثمن خمسة عشر وقيمة المبيع عشرة يرجع الوكيل 
باخسيلة): 
- وصورة ضمان البيع: أن يسقط الثمن أقل أو أكثر. ويجعل المبيع كأنه هلك 
في يد البائع [الوكيل] قبل التسليم إلى المشتري [الموكل]» فيسفخ البيع بينهما 
ولا يكون لأحدهما على الآخر شيء. 
- وصورة ضمان الغصب ‏ على قول زفر-: هو أن يحسب قيمته بالغة ما بلغت» 
فيرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر ويرجع الموكل على الوكيل إن 
كانت قيمته أكثر. انظر: الجوهرة»؛ ص 884". 

. الزيادة من جميع النسخ‎ )١( 


[تصرف أحد 


الوكيلين] 


[الوكيل يوكل] 


[عزل الوكيل] 


الوكالة] 


[مايجوز 


لوكيل البيع] 


وَلَحَاقِه بِدَارٍ الْحَربُ مُرْتَدَاء وَإِذَا وَكُلَ المكائبٌُ ثم عَجَرَ أو 
المأدُونُ فَحُجرٌ عَلَْهِ أو الشَّرِيكَانٍ فَافتَرَقاء فَهَذِه الْجُوهُ تُبْطِلُ 
الْوَكَالَةَ» عَلِمَ الْوَكيلٌ أَوْلَمْ يَعْلَمْء وَإذامَاتَ الْوَكيلُ» أَوْ جُنّ جُنُونَا 
مُطْبِقّاء بَطْلَّتْ وَكَالَتُه وَإِنْ لَحقَّ بدارٍ الْحَزب!*" '' مُرْتَدّاء لم يَجر 
لهُ التصرفٌ إلا أن يَعُودَ مُسْلِمَاء ومَنْ وكُلّ آخْرٌ بِشِئْءٍ» ثم تَضَدَفَ 
فِيمَا وَكُلَ به بَطَلّتٍ الْوَكالَة. 


وَالْوَكِِلُ بِالْبَيِع وَالضُرَاءِ لآَيَجْورُأَن يَعْقِدَ عِنْدَ أبي 
91؟؟] 


- مَعَ أَبِيهِ وَجَدُ وَولَدِه وَولَدِ ولد وَرْوْجَتِهِء وَعَبْدِهِ 
وَمُكَاتَبهِ . ال ا لو و يَجُورُ بَئِعْهُ مِنْهُمْ بِمِثْل الْقِيمَةٍ 


ا 1 جود بَِعهُ اليل والكر 


0ا)] 


حدد محمد بسنةء قال في الاختيار: وهو الصحيح. 

[14؟] قوله: (وإن لحق بدار الحرب). 
قالوا: هذا قول أبي حنيفة» واعتمده النسفي» والمحبوبي 

[175] قوله: (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع 
أبيه وجده الخ). 
وقد رجحوا دليله؛ واعتمده المحبوبي» والنسفي» والموصلي 
وصدر الشريعة. 

[170] قوله : (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة) . 
وروى الحسن عنه مثل قولهماء ورجّح دليل الإمام؛ وهو المعول 
عليه عند النسفي» وهو أصح الأقاويل» والاختيار عند المحبوبي؛ 
ووافقه الموصلي؛ وصدر الشريعة»ء قال القاضي: واختلفت 
الروايات في الأجل» والصحيح: يجوز على كل حال» وعن أبي 
يوسف إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة» وقضاء الدين» 


الصا 


بنُفُصَانٍ لآ يَتَعَابَنُ الئاس فِي مِغْلِهِ . 


وَلَكيل بالشراد. ا 0 [الوكيل 
9 2 2 بالشراء] 
يكاين اناس فيه ا 0 ذا ضَمِنَ 
الْوَكيل بِالْبَيِع النّمنَ عَنٍ ا 


2 0 01 


عَبْدِهِء قْبَاعَ نِضْفَهُ» جَارَ عِنْدَ أبي وَإِنْ وَكُلَهُ بِشِرَاءِء 


عبد فَاشْتَرَى نِصمَةء َالشراء مَرُْوفٌ فإنِ اشْتَرَى بَاقَِهُ لَرم 
المُوَكُل» وَإِذَا وَكُلَهُ بِشِرَاءِ ء عَشَرَةِ أَطالٍ لحم بِدرْمَمٍء فَاشْتَرَى 


عِشْرِينَ طلا برهم مِن لخم يبَعٌ ْله عَشرَةبلِْهَمء لَرِم الموَكلَ 
ل ا فالآ ترسك 


و لرفة العشدونة "يزو إواتوقلة يوا شر بعل فلي 
لَهُ أنْ ي؛ْ يَشْئَرِيهُ لَِمْسِهِ» وَإِنْ وَكُلْهُ بِشِرَاء عَبْدٍ بِغَيْر عَيْئِه» فَاشْتَرَى عَبْذَا 


[1"1] قوله: (وإذا وكله ببيع عبده» فباع نصفهء جاز عند أبى حنيفة) . 
وقالا: لا يجوز. واختار قوله الإمام البرهاني 3 والنسفي» وصدر 
الشريعة . 

]| قوله: (وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم» فاشترى عشرين 
بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم؛ لزم الموكل منه عشرة 
بنصف درهم عند أبي حنيفة الخ. قال أبو يوسف ومحمد: يلزمه 
العشرون) . 
قال في الهداية: وذكر في بعض النسخ : قول محمد مع قول أبي 
حنئيفة ) ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل . وقد مشى على قول 
الإمام النسفي» والبرهاني وغيرهما. 

كس 


[وكيل 
الخصومة] 


فَهُوَ لِأْوَكيلء إلا أن يَقُولَ: نَوَيْتُ الشَّرَاءِ لِلْمُوَكُلء أو يَشْئَرِيَهُ بمَالٍ 
الموَكل . 


ماعمع.” 


يو سف 


وَالْوَكِيلَ بالخْصُومَةٍء وَكيل بالْقَنْضٍ عند أبي حَنِيمَة وَأبِي 
ومُحَمّي" '""“. وَالْوَكِيل بِقَبْضٍ الذَّيْنَ» وَكِيل بِالحْصٌومَة فيه 


[777] قوله: (والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي 


يوسف ومحمد) . 

وقال زفر: لا يكون وكيلاً بالقبضء قال في الهداية: والفتوى 
اليوم على قول زفر؛ لظهور الخيانة من الوكالة» وقد يؤتمن على 
الخصومة من لا يؤتمن على المال. ونظيره الوكيل بالتقاضي 
يملك القبض على أصل الرواية؛ لأنه في معناه وضعًاء إلا أن 
العرف بخلافه؛ وهو قاض على الوضعء والفتوى على أن لا 
يملك . 


وقال الإسبيجابي: وقال زفر لا يكون وكيلاً بالقبضش» وعليه 
الفتوى اليوم؛ لأنه قد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على 
القبض . 

قال في الينابيع واختيار المتأخرين في هذاء واختيار مشايخ بلخ أنه 
لا يملك القبض إلا بالنص عليهء وهو قول زفرء قال الفقيه. 
وبهذا نأخذ؛ ولأن الوكيل لو كان موثوقًا به في حق القبض لَنَصٌ 
على القبض.ء وقال الإمام الزوزني: والفتوى اليوم على قول زفر 
لفسهاد وكلاء القضاة. قال في الذخيرة: وكثير من المشايخ أفتوا 
بقول زفر؛ لفساد أحوال الناس وظهور الخيانات فيما بينهم» 
خصوصًا الوكلاء على أبواب القضاة. قال في البدائع: إن 
المتأخرين من أصحابنا قالوا: إنه لا يملك في عرف ديارنا؛ لأن 
الناس في زماننا لا يرضون بقبض المتقاضي» كالوكلاء على 
أبواب القضاة لتهمة الخيانة في أموال الناس٠‏ وقال في 
الصغرى: التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف. إن كان في بلدة كان 

نض 


لكرفة 


العرف بين التجار إن المتقاضي هو الذي يقبض الدينء كان 
التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض» وإلا فلاء وهذا لفظه في 
التتمة» وقال في الواقعات : للوكيل بالخصومة أن يقبض الدين في 
قول علمائناء وكذا الوكيل بالتقاضى . وقال زفر: ليس لهما ذلك» 
وبه أخذ متأخروا مشايخنا. وقال قاضيخان قالوا: بأن الوكيل 
بالتقاضي يملك القبضن. قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل : 
الاعتماد في ذلك على العرف» إن كان التوكيل في بلدة كان عرف 
التجار فيها أن المتقاضي يقبض الدين» كان التوكيل بالتقاضي 
توكيلاً بالقبض» وإلا فلاء وقال قاضيخان رحمه الله: ينبغي أن 
ينظر إلى المتقاضي» إن كان المتقاضي أميئًا يؤتمن عليه في ذلك 
المكانء كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبفن» وكذا لو بعث 
متقاضيًا من بلد إلى بلدء كان له أن يقبضء وإن كان الوكيل 
بالتقاضي من أعوان القاضيء أو من أعوان السلطانء أو من 
تلميذه الذي لا يؤتمن عليه» لا يكون وكيلاً بالقبضء وينظر إلى 
المال أيضًا إن كان المال خطيرًا لا يؤتمن في مثله على الوكيل 
بالتقاضي2 لا يكون للوكيل أن يقبض . 

قوله: (والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي 


حنيفة) . 


وقالا: ‏ وهو رواية عن أبي حنيفة : ليسء بوكيل بالخصومة . 
والاختيارات» والنسفي» والموصلي » وصدر الشريعة . قيل 
بقبض الدين؛ لأن الوكيل بة اله 
فيها بالإجماع, قاله في الانختيار وغيرة. 

فرع: قال قاضيخان: رجل قدم رجلا إلى القاضي» فقال: إن 
لفلان ابن فلان على هذا ألف درهم. وقد وكلني بالخصومة فيهاء 
وفي كل حق له وبقبضه .2 وأقام البيّنة على ذلك جملة. قال أبو 

و 


[إقرار وكيل 
الخصومة] 


[وكيل الغائب] 


[وكيل 
الوديعة] 


َإِذ أَقَوَ الْوَكيلُ 0 بجا 


ِقْرَارُهُ َلاَيَجُورُ إِفْرَاره علَيْه عِندَ غيْرالقَاضِي عِنْدَ أبي حَنِيفَة 


رَمُحَمو1*'"" إِلآَأنّهُ يَخْرْجُ مِنَ الْخُصُومَةٍ. وَقَالَ أَبُويُوسُفَ: 


يَجُورُ إِفْرَارُهُ عَلَيْه عِنْدَ غير الْقَاضِي . 
َمَنِاذعى أنه كيل الْعَائِبٍ في قيض دنه ندا الْمَرِيمُ 
مر بِعَسْلِيم الدَيْنِ ! ِلَيْهه فإِنْ حَضَرَ”" الْغَائِبُ فَصَدَقَه" وَإِلاَدَفَعَ 


ِل اَْرِيمٌ الدَيْنَ نايا رع بن لوقل ِنْ كان بَاقِيَا في يده . 


وَإِنْ قَالَ: «إنْي وَكيلٌ” " بِقَبْض الْوَدِيعَةِ؛ قَصَدَّقَهُ المُودَعٌ» لَمْ 
يُؤْمَرْ بِالَسْلِيم إِلَيْه 
حنيفة : لا أقبل البيّنة على المال حتى يقيم البينة على الوكالة» وإن 
أقام البنية على الوكالة والدين جملة» يقضي بالوكالة» ويعيد البينة 
. على الدين. وقال محمد: إذا أقام البيّنة على الكل يقضي بالكل» 
ولا يحتاج إلى إعادة البيّنة على الدين» والفتوى على قوله؛ لحاجة 
العا 3 
فرع: قال أبو نصر الأقطع : الموكل إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم 
عاد مسلماء فإن الوكالة لا تعود فى قولهم المشهور. 

[775] قوله: (وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضى جاز 
إقراره» ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة 
ومحمد الخ) . 

)١(‏ في د (عاد). 

00( في د زيادة (جار). 

(9) في | (وكيل فلان). 


33: 


كتاب الك ئ021) 


الْكَمَالَهُ ضَرْبَانِ : كَمَالَةَ بالنّفسء وَكَمَالَةَ بالمَالٍ. 
فَالْكَمَالَة بالنّمْس جَائِرَة وَالمضْمُونُ بهَا: إخضَارٌ المكفولٍ 
ور 2 58 07 واره 0 0 ءًَ 
به وَتنُعقد إذا قال : «تكفلت بتفس فلان» أو برَقَبته أو برّوحه» 
أو بِجَسَدِو أو بِرَأسِدء أو بِتِضْفْف أؤ بِتُلْيِوِى وَكَذَلِكَ إِنْ قَالٍ: 
ا(ضمِئتة) أَوْ هُوَ عَلَىّ» أو إلَى» أ أن نا زَّعِيم به أو قَبِيلُ»”"' . 


000 0 7 


فإِنْ شَرَطَ فِي الْكَمَالَةٍ تَسْلِيمَ المَكمُولٍ به فِي وَفْتِ 
ِعَيْئِهء لَرْمَهُ ِخَضَارَهُ إِذا طَالَبَهُ به فِي ذَلِكَ الْوَفْتِء فإنْ 


ءَ. - 


ا وَإلا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ (حَنّى يُحَْضِرَهُ)”". وَإِذَا أخضَرهُ 
0 في مَكان يَغُدِرٌ الْمَكَمُولُ له عَلَى مَحَاكُمَتِه بريء 
الكَفِيلُ مِنَ الكفَالَةَ وَإِذَا تَكَفُلَ بِهِ عَلَى أَنْ يُسَلْمَهُ فِي 
متيس الْقَاضِي قَسَلْمَُ في الشوقي بَرِىءَ » وَإِنْ سَلْمَهُ في 
برية بَرَيّةِ لم 0 وَإِنْ مَاتَ المَكْفولٌ ب بَرِيءَ الْكَفِيل بالنْمس 


)١(‏ الكفالة لغة: بمعنى الضمء قال المطرزي: «الكفيل: الضامن» وتركيبه دال على 
الفضم والتضمين» المغرب (كفل). 
وشرعًا: عرفها الموصلي بأنها: «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في 
المطالبة». الاختيارء ؟/157١.‏ وزاد الحدادي: «دون الدين بل أصل الدين في 
ذمة الأصيل على حاله». الجوهرة.» ص .5٠٠‏ ش 

)١(‏ في د زيادة (به). 

[فوق سقطت من ب» 56 
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[أنواع الكفالة] 


[الكفالة 
بالنفس] 


[شرط الوقت 


في التسليم] 


الكفيل] 


[الكفالة 
بالمال] 


مِنَ الكفالة. 


فإِنْ تَكَمَزَ َيه عَلَى أنه إن لَمْ يُوَافٍ به في وَقْتِ كَذَاء فَهُوَ 
ضَامِنٌ لِمَاعَلَيْه َهُوَ ألْفٌ وَلَمْ يُحْضِرْهُ في ذَّلِكَ الْوَقْتِء لَرِمَهُ 
ضَمانٌ المَالِء وَلَم يبر مِنَ الْكفَالَة بِالتفْسِ . 


ركاه لصوا كدر ولبساص ي عِنْدَ أبي 


حَنِيفَةَ» (وَقَالاً: , 0 


وَأمَا الكَمَالَةُ بالْمَالٍ فَجَائِرَةُ» مَعْلُومًا كانَ المَالُ المَكْقُولُ بو 
أواتشبرلة لكان دكا مجيةا بطل أذ تقول : : تَكَمَّلْتُ عَنْهُ 
بِإِلْفي0", أوْبِمَا لَك عَلَيِهء أوْبمَا يُدْركُكَ فِي مَذَا الْبَيِْ؛ 
وَالمَكْمُولُ لَهُ بِالْجِيَار : إن شَاء طَالبَ الَذِي عَلَِِ الأضلُء وَإِنْ شَاء 


طالب كَفِيله”" . 


000 


وَيَجُورُ تَعْلِيقُ الْكمَالَةٍ بِالشَّرْطٍِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: ما بَايَعْتَ فُلانًا 
فَعَلىّء أَوْءٌ الات" تلن عن نعلي أزي قصيك قله لان 
قَالَ : تَكَمْلْتُ بمالَكٌ عَلَئْوء فَقَامَتِ الْبَيْئهُبألْفٍ عَلَيْهِ ضَمِئَهُ 
الْكفيل» فإن لَمْ تَقُم البَيْئهُ فَالْمَوْلُ ة َوْلَ الكفِيلٍ مَعَ يَمِيِهِ في مِقْدَارٍ ما 
َف بو» فإن اعرف الْمَْفُول عله بأككر من ذلِكَ» لم يُصَدَق 
)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من أ بء دء ج. 


0( في أ د زيادة (درهم). 


إفرة في د (الكفيل) 
(4:) في د (زاد). 


1 


َجُورُ الكفالهُ آم المَكْمُولِك''" عَنْهُ وَبِمَيْرٍ أَمْروء فإِنْ 
تل بأن جع بما بؤكي لتو َك كَل بير ره ل 


يَرْجِعُ بمَا يُؤَّديه وَلَنِسَ لِلكَفِيلٍ أَنْ يُطَالِبَ المكفول عَنْه 


بِالمَالٍ قَبْلَ أَنْ يُوَديَ عَنْهُّ فَإِنْ لوزِمَ بِالمَالِء كان لَهُ أَنْ 
يُلازِمَ المَكْقُولَ عَنْهُ حَنّى يُخَلْصَهُ وَإِذَا أَْرَأ الطَالِبُ المَكمُولَ 
عَنْهُ أو اسْتَؤْفئ مِنْهُ» بَرىء الْكَفِيلُء وَإِنْ أَبْرأ الْكَفِيلَ لَمْ 
5 المكفول عله 


َلايَجُورُتَعْلِيقُ الْبَراءةمِنْ الْكَفَالة بسَرْطِ وَكُلُ حق لة 


ا لنَصِحٌ الْكمَالَّةٌ به كَالْحَدُودٍ 
وَالقِصّاص!"""» وَإِذًا تَكَفْل عَن المُشَْرِي بِالكَمَنِ جَارٌء وَإِنْ تَكَمَلَ 
2 لْمْ يَصِحَ وتوا انه لشفل : فإِنْ كَانَتْ 


[1*7] قوله: (وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه) . 
قال القاضي: كل ما هو مطالب به حسّاء جازت الكفالة بهء فإن 
أمره غيره بذلك». أن قال: على أن يرجع عليّ بذلك» كان له أن 
يرجع عليه وإن لم يقل على أن يرجع بذلك عليّ»ء اختلفوا فيه؛ 
والصحيح أنه يرجع . 

[717] قوله: (كالحدود والقصاص). 
قال فى الهداية: عند أبى حنيفة معناه: لا يجبر عليهما عنده؛ 
وقالا: يجبر في حد القذف. 
قلت: فسره بهذا؛ لأن الإمام الإسبيجابي قال: المشهور من قول 
علمائنا أن الكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص جائزة» اختيارًا 
ف الفظلوت» آنا القاضى لا يجبر على بإغطاء الكفيل »قال أبو 
يوسف» ومحمد: يؤخذ منه الكفيل أبتداةء واختار قول الإمام 
النسفي» والمحبوبي» وغيرهما. 


بويا 


[الكفالة بأمر 
المكفول فيه] 


[ما لاتصح 
الكفالة إلا به] 


[قبول المكفول 
له] 


[كفل أحدهما 
الآخر] 


م 3 نَصِحَ الكماله بالحَمل» وَإِنْ كانت بغَير عَيْتها»: جَادَتَ 
الكمَالةٌ . 


وَلآَنَصِحٌ الْكمَالَةُ إلأبة بقبُول المَكَمُول لَّه فِي مَجْلِس 
الل الأ اله ردق وَهِيَ أنْ يَقُولَ المَريض لِوَارِئِهِ : 
كنز عن ينناعلق ين الذين | فتكذن يواكم غنجة الغرماء 


١ ان‎ 


َإِذَا كانَ الدَيْنُ عَلَى انْنَيْنِء وكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كفِيلٌ ضَامِنٌ 
عَنِ الآخْرٍ» نَمَا أَدَى أَحَدُهُما لَمْ يَرْجِعْ به عَلّى شريكيء حَنّى يَزِيدَ 
مَأ يُوَدْيهِ عَلَى النْضْفٍِء فيَرْجِمٌ بِالزْيَادٍَء وَإِذَا تكمُلَ انْنانٍ عَنْ رَجُلٍ 
بألفٍ عَلَى أَنْ كُلَ وَاحَدٍ مِنْهُما كفِيلٌ عَنْ صَاحِبهء 10 
َحَدُهُما يرْجع بِنِضَفِهِ عَلَى شَرِيكه قليلاً كَانَ أ كَثِيرَاء وَلا تجوز 
الكَمَالةُبِمَالٍ الكتَابَة» حر تَكَفْلَ بِهِ أو عَبْدٌ. 


وَإِذَامَاتَ الرّجُلٌ وَعَلِيْهِ دْيُونُ» وَلَمْ يَْرْكُ شَيْئَاء فتَكَفُلَ رَجُلُ 
عَنْهُ لِلِعْرَمَاءِ لم نَصِحٌ الْكمَالَهُ عِنْدَ أبي 4 1 ٠‏ وَقَالاً: نَصِح. 


[4؟؟] قوله: (ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد) . 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يجوز إذا بلغه 
فأجازء والمختار قولهما عند المحبوبي» والنسفي. 

[9١؟]‏ قوله: (وإذا مات الرجل وعليه دين». ولم يترك شيعًا فتكفل رجل 
عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند أبي حنيفة. وقالا: تصح). 


)١‏ الزيادة من أء ج. وفي ب (جازت الكفالة). 
زفق في أء ب (فما أدى). وفي د (فإن أدى). 
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كتاب الحوالة7) 


الْحَوَالةٌ جَائِرَةٌ بِالدَّيُونء وَنَصح م برضا المُجِيلٍ!' 
وَالمُسْتَال لهُ وَالْمُْحَالَ عَلَيْه : 


ل ا ات 
1 رما يَجحدَ الْحوَالة وَيَسْلِفٌء ولا بئنة عن 1 
ا 


ده + زكال الو توسقف ركيد مدان "ادووخة 


واعتمده المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة» وأبو الفضل 
الموصلي» وغيرهم والله أعلم. 

[4!] قوله: (والتوى عند أبي حنيفة بأحد أمرين الخ). 
ومشى على قوله النسفي ورجح دليله . 


)١(‏ «الحوالة في اللغة: مشتقة من التحويل والنقل» وهو نقل الشيء من محل إلى 
محل . 
وفي الشرع عبارة عن: تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على 
سبيل التوثق بهة. الجوهرة» ص .1٠07‏ 
وحكى عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: هي نقل المطالبة فقطء مع بقاء 
الدين في ذمة المحيل . 

() والمحيل: هو الذي عليه دين الأصلى . 
والمحال له : هو الظالب. والتخال علية؛ هو الذي قَبِلَ الحوالة. والمحال به: 
هو المال4. المرجع السابق نفسه. 

(0) في نسخة اللباب (وقالا هذين ووجها ثالنًا). وفي شرح الجوهرة: (وقال أبو 

4 


[صطحة 


الحوالة] 


الحوالة] 


[السفتجة] 


ثَالِتُ وَهُوَ: أَنْ يَحَكُمْ الحَاكِمُ بإفْلاسِه فِي حَالٍ حَيَّاتِهِ. 


وَِذا طالّبَ المُحَالَ عَلَيْهِ المُحِيلَ بمئْل مال الْحَوَالةَ فقَالَ 


المجيل : : «أَحَلْتُ بدَيْن لي عَليِكَ لَمْ يُفْبَلُ قل وَكَانَ عليه مل 
الدَيْنء وَإِنْ طَالَبَ المجيل المُخَْالَ يما أحَالهُ ب َال : إِنّمَا أَحَلُْكَ 
ِتَفِْضَهُ ِي. وَقَالَ المُحْتَالَ: بَل أَحَلْتي بِدَيْنِ ِي عَلَيِكَء فَالمَوْلُ 
قَوْلُ المُجيل”" . 


وَيْكْرَهُ السَّفَاتَخ0", وَهُوَّ: قَرْض اسْتَمَادَ به المُفْرِضٌ أَمْنّ 


خطر الطريق 


000 
00 


يوسف ومحمد وجهًا ثالمًا) . 

في د زيادة (مع يمينه) . 

السفتجة في الأصل كلمة فارسية معربة» أصلها (سفته)؛ وهي الشيء المحكم. 
وتجمع على سفاتج . 

أما في الاصطلاح الفقهي: فهي عبارة عن رقعة أو كتاب. أو صكٌ يكتبه 
الشخص لناثئبه» أو مدينه في بلد آخرء يُلزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص 


أقرضه مثله. 
وقد سميت هذه 0 الأمر وتوثيقه وتجنب العناء 
والحظر؛. معجم المصطلحات الاقتصادية. ص .5١‏ 


8 


كتاب الصلب”) 


الصَّلَحُ عَلَّى ثلا َلانَةِ أضوّب : صٌلْحٌ مَعَ إقْرَارٍ 3-6 [أنواع الصلح] 
سكوك و3 أن لا ئ القن قله ولا بنك اوقلت ع 
إِنْكَارٍ» وَكُلَْ ذَلِكَ جَائْر. 

فَإِنْ وَقَعَ الصّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ اعْتَبِرَ فيه ما ي*ٌ 3 يُعْتَبَرُ فِي الْبِيَاعَاتِ) [الصلح مع 
إِنَْوَقَعَ عَنْ مالٍ بِمَالٍِء وَإِنْ وَمَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعَ» 0 إقرار] 
ِالوِجَارَاتِ . 


وَالصَلُْحُ عَن | تفكوت: والالكان» فن حى المدعى علئه 
لافْتِدَاءِ الْيَمِينِ وَقطع الْحْصُومَةٍ وَفِي حَقْ المُدَّعِي بِمَعْنَى 
المعاوّضة . 
ذا صَالْحَ عَنْ دَارَِمْتَجِبْ فيا شَفْعَة شفْعَة1'*"» وَإِدَا ضَالَحَ [الصلحعلى 
مام ه 0 دار] 
عَلَى دَارٍ وَجَبَتْ فيا السّفْعَة . 


[141] قوله: (وإذا صالح عن دار لم تجب فيها الشفعة). 


)١(‏ «الصلح لغة: مشتق من المصالحة» وهي المسالمة بعد المخالفة. 
وفي الشرع : عبارة عن عمد وضع بين المتصالحين لدفع المنازعة بالتراضي 
يحمل على عقود التصرفات» . الجوهرة. ص .5٠‏ 


1/١ 


[آثار أنواع 


الصلح] 


[جواز الصلح 
في المال 
والمنافع] 


[الصلح في 


دعوى التكاح] 


[الصلح ني 


المداينة] 


وَإِذَا كان الصَّلْحُ عَنْ عَنْ إِفْوَاٍ َاْمُحِقُ بَْضٌ المْصَالَح عَنْهُ َجَعَ 
المدعى عَى عَلَيْهِ بحِصّةٍ ذَلِكَ مِنَ الْعِرّضء وَإِن وَقَعَ الصلْحُ عَنْ 
سُكوتء أو إِنْكَارٍء فَاسْتْحِنٌ المُتَتَازّعْ فِيدء رَجَعٌ المُدّعي 
بِالْخصُّومَة وَرَدْ الْعِوَضَء وَإِنِ اسْتَحِقٌ بَعْض ذُلِكَ رَدَّ حِصّتَهُ 
رَرَجََ بِالْخْصومَةٍ فيه» وَإِن ادْعَى حَمًا في دار لم يي فُصولِحَ مِنْ 
لِك عَلَى شَيْءٍء ؟ ثُمّ اسنّحِقٌ بَعْض الذَار لَمْ يَرْدْ شَيْعًا مِنّ العوّض» 
أن دَعْوَاهُ يَجُورُ أَنْ تَكونَ فِيمَا بَتِي . 

والصّلحٌ جَائِرٌ مِنْ دعْوَى الأمْوَالِء وَالمَنافِع وَجِتَايَِ الْعَمْدٍ 
والخَطلٍ ولا تخوز عن وَغوع خدد 

وَإِذَا اذّعَى رَجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ نِكاحًا وَهِيَ تَجْحَدُء فَصَالحَيْهُ 
عَلَى مَالٍبَدَلَنهُحنّى يوك الدُوَىء از وَكَانَ في مَعْتى الْحُلْع ؛ 
رد كا عرزن ٠‏ قَصَالَحَهًا عَلَى مَالٍ بَذَّلَهُ لَهَا 
لَمْ يَجِز1"؟؟ أ وَإِن ادْعَى عَلَى رَجُلٍ أنه عبْدُهُء َصَالَحَةُ عَلَى مَالٍ 
أغطاةٌ» جَازٌ وَكَانَ في حَقٌ المُدَّعِي في مَعْنَى الْعِنْقِ عَلَى مَالٍِ» 
وَكُل/ِ شَيْءِ وَقَعَّ عَلَيْهِ الصلْحُ وَهُوَ مُسْتَحَقُ بِعَقْدِ المُدايََق1". لَمْ 

قال الإسبيجابي: يريد به إذا صالح مع الإنكار» أو السكوت ومثله 

في الهداية. 
[141] قوله: (وإن ادعت امرأة نكاحًا على رجل. فصالحها على مال بذله 

لهاء لم يجز). 

هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها (جاز)؛ ووجهه أن يجعل ‏ 

زيادة في مهرها. 


)١(‏ «يعني ‏ بالعقد المداينة ‏ أن بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقه المدعي 
شف 


يُحْمَلْ عَلَى المُعَاوَضَةِ وَإِنْما يُحْمَلُ عَلى أنه اسْتوفى بَعْض حَفَِ؛ 
راضقَط نافية كَمَْ لَهُعَلى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَم جياد» فَصَالحَهُ على 


حَْمْسِمائَة زُيُوفِ جار » وَصَارٌَ كأنه َه عن بَْضٍ حَفُهِ (وَأَحَدَ 


قال لقال 2 كا رطا كاله اخن 


- 


وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنانِيرَ إلى شَهْرِء لَمْ يَجُْ وَلَوْ كَانَ لَهُ ألف 
مُوَجُلَة» قَصَالِحَهُ عَلَى حَمْسِمِاتَة حَالَة» لَمْ يَجُرْء وَلَوْ كَانَ لَهُ أل 
سُودٌ فَصَالَْحَهُ عَلَى حَمْسِماتَةِ بيض لم يَجْرْ. 


وَمَنْ نْ وَكُلَ رجلا ِالصلْح عَنْهُ عَنْهُء فَصَالَحَةُ""', لم يلْرَم الْوَكِيلَ 
مَا صَالَّحَ عَلَيْه» إلا أَنْ يَضْمئَهُ وَالمَالَ لآم لِلْمْوَكُلٍ . 


2 


إن صَالْح عَنْهُّ على شَيْءٍ , َع بعَيِرِ أَمْرِو اه 
أَوْجَهِ : إِنْ صَالَحَ بمَال وضحقةة نَم نَم الصُلْحُ وَكَذَلِكَ لو 
قَالَ: 'صَالَحْئُْكَ عَلَى أَلفِي هَذِه"" تم المُلْحُ وَلَرْمَهُ 
لشليتي اركدنك: ل فال وفنالشتك” علج أل 
وس / سلمهاء وَإِنْ قَالٍ: «صَاً لْحْبّكَ ء عَلَم لف وَلَمْ 
يُسَلّمْهَا »2 فَالْعَقْدُ مَوْقُوفْء فَإِنْ أَجَارَهُ المُنَعَى عَلَيْه جار 
على المدعئ عليه بالعقد الذي جرى بينهما فإن الصلح لا يحمل على المعاوضة 
والمداينة» البيع بالدين وإنما وضع المسألة في المداينة؛ الجوهرة؛ ص .4١7‏ 
نلق ما بين القوسين ساقطة من أ باء ا د. 
(؟) في أء ب (فصالح). 
زفق في متن شرح الجوهرة زيادة : (ألفي هذه أو على عبدي هذا). 
(4) في د زيادة (إليه). 


رفن 


[الصلح على 
غير المستحق] 


[الوكالة ني 
الصلح] 


[صلح أحد 
الشريكين] 


االفنلع دي 
السَلّم بين 
الشريكين] 


وَلَرِمَهُ الألث. [وَإِنْ لم]”" يُجِرْهُ بَطل. 


وَإِذَا كَانَ الم 000 
0 شريكة بالجيار: إذاقناء 3 0 


لل 8# ا عر 


8 رك" ينا قيض لف ار اعفان على لحري بالنانيه وَلّو 
ا شترى أَحَدهها ؛ يبه مِنَ الدّيْنِ سِلْعَةٌ كانَ لِشَرِيكْهٍ أن يُضَمْئَهُ 


رُبْعَ الذّيْن . 
وَِذَاكَانَ السَلَمُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ» فَصَالحٌ أَحَدُهْمَا مِنْ نَصِيبِه 


عَلَى رَأْسٍ المَالَ لم يشرزعلد ا خينة وتشنن: وَقَا 
يُوسفٌ: يَجُورُ الصّلع1"* "1 , 


[57؟] قوله: (وإذا كان السلم بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه 
على رأس المال لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف: 
وهكذا ذكر الحاكم قول محمد مع أبي حنيفة» وهكذا في الهداية؛ 
وفي الإسبيجابي» وقالا: لا يجوز الصلح» وقول أبي حنيفة هو 
أصحّ الأقاويل عند المحبوبي» وهو المختار للفتوى على ما هو 


)١(‏ في نسخة اللباب هنا العبارة (وإن لم لم يجزه) وفي سائر النسخ ونسخة اللباب 
التي مع الجوهرة كما أثبت. 
فق في أء د (يشاركه). 
() يعني : للشريك أن يتبع الذي عليه الأصل؛ لأن نصيبه باق في ذمته؛ لأن القابص 
قبض نصيبه لكن له حق المشاركة؛ لأنه قبل أن يشاركه فيه باق على ملك 
القايض». الجوهرة» ص .5١56‏ 
0" 


وَإِذَا كَانَتٍِ التّركَةٌ بَيْنَ وَرَنَةَ» فأْخْرّجوا أَحَدَهُمْ مِنْهَا بمَالٍ 


- ًَ 


أَعْطَوْة 4010 والتركة غنات أو وض + خغاز» فلبلا كان ما أغطزة 


أو كَثِيرَاء وَإِنْ كانَتِ التركةٌ فضَةَء فأغطؤه ذَهَبّاء أؤ كَانَتْ ذُهَبَاء 


لقو وشا موا 
فأعطوّه فضة. فهو كذلك. 


وَإِنْ كانّتِ الَّرِكَةُ ذَهَبَا وفضةً وغَيْرَ ذْلِكَ» فَصَالْحُوهُ عَلَى 
فِضّةٍ أَوْ ذَهَبء فلا بد أن يَكُونَ مَا أَغطَؤْهُ أكثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذْلِكَ 
الجئسء حَتَّى يكُونَ نَصِيبُهُ بمِئْلِه والرّيَادَةٌ ِحَقّهِ مِنْ بَقِيّةِ المِيرَاثِ . 


ون كانَ في التّركَةِ دَيْنّ عَلَى النّاس فَأَدْحَلُوهُ في الصّلْح عَلَى 
أن يُخْرِجُوا المُصَالِحَ عَنْهُّ ويكون الدَيْنُ لَهُمْ فَالصلْحٌ بَاطِلٌُ» فإِنْ 
ختطيؤا أن تترس الث امن ولايُرْجَع عَلْيْهِمْ بتصِيب 
المُصَالّح”''. فَالصّلْحُ جَائرٌ . 

رسم المفتي عند القاضي» وصاحب المحيط. وهو المعول عليه 

عند النسفى . 

فرع: قال القاضي: ادعى صاحب المال على المودع الاستهلاك, 

والمودع يدعي الرد أو الهلاك» ثم صالحه على شيء»: جاز الصلح 

في قول محمد وأبي يوسف الآخرء واختلفوا في قول أبي حنيفة : 


والصحيح أنه لا يجوز في قوله» وهو قول أ يوسف الأول» 
وعليه الفتوى . 


)١(‏ في د زيادة (عنه). 


و ؟ 


[الملح بين 
الورثة] 


[الصلح ني 


دين التركة] , 


* لخ 4 5-2 .)1 
كِتَابُ الْهبَّو"" 
الهِبَهُ نَصِحُ بالإِيجَاب والْقَبُولٍِء وتَيِمْ بالقَنْضٍ» فإِذًا فَبَضص 
المَؤْمُوبُ لَّهُ فى المَجُلِس بِغَيْر أمر الْوَاهِبء جَار» وَإِنْ قَبَض بَعْدَ 
الافترَات لَّمْ تصِحٌ» إلا أنْ يَاذَنَ لَهُ الْوَاهِبُ في الْمَبْضِ . 
وتَنْعَقِدُ الْهِبَّهُ بِقَوْلِهِ: ومَبْتُء ونَحَلْتُء وأغطيْتٌ. 
وأَطعَمْتُكَ هَذَا الطعَامَ» وَجَعَلتُ مّذا النّوْبَ لَكَء وَأَعْمَرْتُكَ هَذَا 
الشئء» وَحَمَلْتُك عَلَى هَذِهِ الدَّابَهَ إِذَا نَوَى بِالْحُمْلنٍ الْهبَهَ. 
كج الى عأ مث . سرعث مدع كرو دهم ا الما 2 
ولا تجوز الهبَّة فيما يمَسَممء إِلأمَحُورَة ' مَفْسُومَةٌ. وهبة 
المُشَاع” " فِيمًا لآ يُقْسَمُء جَائرَة . 
وَمَنْ وَعَبَ شِقصًاة(“ مُشَاعَاء فَالّْهِبَهُ فَاسِدَةٌ» فإِن قَسَمَهُ 
)١(‏ «الهبة في اللغة: هي التبرع . 
وفي الشرع: عبارة عن تمليك الأعيان بغير عوض» الجوهرة» 418. 
(؟) «أي: مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه». اللباب ص .4١5‏ 
(*) «المشاع في اللغة: هو الشيء المشترك غير المقسوم» أو هو ما يحتوي حخصص 
شائعة, يقال : شاع اللبن في الماء : إذا تفرق وامتزج به ومنه قيل : سهم شائ 2 
كأنه ممتزج لعدم تميزه. 
الشيء مهما كان ذلك الجزء كبيرًا أو صغيرًاة 


«الحصة الشائعة : السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك». معجم 
المصطلحات الاقتصادية؛ ص ,0”. 


(4:) «الششقص: الجزء من الشيء والنصيب». المغرب (شقص). 


يفف 


[صحة الهبة] 


[انعقاد الهبة] 


[شرط الهبة] 


[ملك الهبة] 


[هبة الجملة] 


قَالْهبَه فَاسِدَةٌ 5 فإ طحن وَسَلَم لم ينيذ9©. ْ 
وَإِذا كانتِ الْعَيْنُ في يّدِ المَؤْمُوبٍ لَهُ مَلَكَهًا اهِب َإنُلَم 
يُجَدَدْ فيهًا قَبْضَاا؛ *''» وَإِذَا وَمَبَ الأبُ لابْنِهِ الصَّغِيرٍ هِبَهَ مَلَكَهَا 
عن فإِن وَهَبَ لَهُ أَجِئَبىُ هِبَة تَمّثْ بِقَبْضٍ الأب وَإذَا 
وُهِبّ لل مم هب َقَيَضَيها له وله حا فإنْ كَانَ في حجر أَمّهُ 


جد" قا وريم 


مَقَيِضهَا لدجافة: وَكَذَّلِكَ إِنْ كَانَ في حجر أَجْتْبِيٌ يُرَبْيهِ فَقَيْضِهُ لَهُ 


وَإِنْ فض |( ص 5 الهبَة 0ك 95 ا 

(وَإِنْ وَهَبَ انْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارَا جَارٌ)”". وَإِنْ وَهَبَ واجِدٌ 
م التن دَارَا لَمْ صم عند أبي حَنيفَةً ل 
[141] قوله: (وإذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له ملكها 


بالهبة» وإن لم يجدد فيها قبضًا) . 
قال في الينابيع : يريد به إذا كانت العين في يده وديعة» أو عارية» 


أو مغصوبة» أو مقبوضة بالعقد الفاسدء أما لو كانت فى يده رهنئًا 
يحتاج إلى تجديد القبضء قال الإسبيجابي : بأن يرجع إلى موضع 
فيه العين» ويمضي وقت يتمكن من قبضها. 


)١(‏ «لأن الموهوب معدومء والمعدوم ليس بمحل للملكء فوقع العقد باطلاً» فلا 
ينعقد إلا بالتجديد»ه. الجوهرة ص .47١‏ 

(1) المثبت من أء بء ج» واللباب» وكان في الأصل (بنفسه له جاز). وفي د 
(بنفسه وهو يعقل جاز) وفي متن الجوهرة (لنفسه جاز). 

() ما بين القوسين مؤخر فى أ. 

(؛) «لأن هذه هبة الجملة منهماء إذا التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع». الجوهرة» 
ص 177. 


مض 


2007 2 :؟ 
وفكمل: 5 ل 


وَإِذَا وَهَبَ مِبَةَ لأَجِبِ ‏ لَهُ المُجُوعٌ فيهًا0"» إلا أَنْ يُعَوْضَهُ 


عَنْهَاء أو تَزِيدَ زِيَادةَ مُنَصِلَة » أنتشرت اعد لمانا نه أوْ تَخْوْجَ 
الْهِبَهٌ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبٍ لهُ. 


عن فلأ رُجوعَ فِيهَاء 
وَكَذَلِك اوقب أخد ال وكية 


وَإِذَا قَالَ المَوْمُوبُ لَهُ للوَاجِبٍ : حَذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ مِبَتِك» 
ا اك 


ع اخ قن انع قوفت د لو قا قن الرافت العر دن 
سَقَط الرُجُوعٌ . 


(وَإِذا اسْتّحِقّ يَضْفٌ الْهِبَةِ» رَجَعّ بِنِضف الْعِوّض)”"'. وَإِنٍ 
انقو يفنت العرض له يح فى اواك إلا أَنْ يَرْدٌ ما بَقِيّ مِنَّ 


[146] قوله: (وإن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة وقال أبو 
يوسف ومحمد: يصح). 
وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمامء واختار قوله أبو الفضل 


)١(‏ «لأن المقصود بها التعريض للعادة» فيثبت الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله». 
اللباب مع الجوهرة؛ ص 471. وهذا هو المقصود لدى الفقهاء ب (هبة الثواب) : 
والمراد بها في الاصطلاح الفقهي: العطية التي يبتغي الواهبٌ بها الثواب 
(العوّض) من الموهوب له. معجم المصطلحات الاقتصادية» ص 7"454. 

(1) ما بين القوسين ساقطة من د. 

() في بء د زيادة (شيء). 


>38 


[تشروط 
الرجوع في 
الهبة] 


[هبة الصلة] 


[مابسقط 
المرجوع ني 
الهبة] 


[استحقاق 
الهبة] 


[الهبة بعوض] 


وَلاَيْصِحٌ الوَجُوع”" إلا بتَرَاضِيهِمَاء أ بحكم الْحَاكم . 

وَإِذَا تَلِمّتِ الْعَيْنُ المَؤْهُوبَةٌ فَاسْتَحَقّهَا(" مُسْتَحِقٌ فَضَمَّنَ 
المَؤْهُوبَ لَه لم يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبٍ بِسَيْءِ . 

وَإِذَا وَمَبَ بِشَرْطٍ الْعِرَضء اعْتُبِرَ التَّقَابْضٍ في الْعِوَضَيْن 
وَإذَا تَقَابَضَاصَمّ الْعَقُرُ1*) ا في كم الْبَيْع : يُرَدُ بالكبب: 


عامس علد أ 1 ٠‏ 3 
وَْيَار الرّؤْيَةِ» وتجب فيه الشمعة . 


20-0 


اعرد "عار ولو رركن عاو لوي 


)١(‏ في ب زيادة (في الهبة) وفي د (يرجع في كل الهبة). 

(؟) في بء د زيادة (في الهبة). 

(*) في أ العبارة (العين الموهوبة في يد الموهوب له)؛ واستحقها وفي ب» د (ثم 
استحقها) . 

(4) في أء بء د (وكان). 

(5) العمرى نوع من الهبة» وهي في اللغة مأخوذة من العُمرْ: وهو مدة عمارة البدن 
بالحياةء يقال: أعمرته الدار. 
أي : جعلت له سكناها عمره: وصورتها: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري 
هذه. أي هي لك عمري, أو ما عشتء أو مدة حياتك» أو ما حييت أو نحو 
ذلك: سميت لذلك لتقييدها بالعمرء فهي إذاً هبه شيء مدة عمر الموهوب له. 
أو الواهب لشرط الاسترداه وبعد موت الواهب أو الموهوب له. معجم 
المصطلحات الاقتصادية ص .590١‏ 

(1) في بء د (من بعد موته). 


كلا 


يُوسّف 
ع ةن 
الاسْيمْنَاءُ . 
وَالصَدَفَةُ ذُكانوبة لأَئَصِحُ إلا بِالْقَنْضء وَلا تَجُور” في 
بي سنن 
3 يجوز الدْجُوعٌ في الصَّدَقَة بَعْدَ الْقَضِ . 


سام ه# 


وَمَنَّ ندر أَنْ يَتَصَدقَ بَمَاله؛ َزِمَهُ أن يَعَصَدَّقَ بجئس ما تََجِبُ 
فيه الزَّكاةٌ وَمَنْ نَذَرَأَنَ يَتَصَدّقَ بِمِلْكه لَِمَهُ أن يتَصَدَّقٌ بِالْجَمِيع ؛ 
وَيَْالُ لَهُ: آمك مِنْهُ مِقْدَارَ مَاتنفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إلى أَنْ 
ا ًا اكْتَسَبْتَ مالا تَصَدّقْ بِمثْل ما أَمْسَكت . 


[7:١؟]‏ قوله: (والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد. قال أبو يوسف جائزة) . 


قال الإسبيجابي: وهو قول الشافعي؛ وصفته أن يقول: هذه الدار 
لك رقبى» والصحيح قولنا. 


دلق الرقبى في اللغة من الارتقاب : وهو الانتظار» وفي الاصطلاح الفقهي : : وهو نوع 
من العطية» وصورتها: أن يقول صاحب الدار ونحوها : أرقبتك هذه الدارء أو 
هي لك حياتك» على إنك إن مت قبلي عادت إِلَيَّ؛ وإن مت أنا قبلك فهي لك 
ولعقبك . فكأنه يقول: : هي لأيّنا بقى بعد صاحبهء أو لآخرنا موتاً» وقد سميت 
بذلك لأن كل واحدٍ منهما يرقب موت صاحبه وينتظره. المرجع السابق. 

فق «فإذا سلمها إليه على هذا تكون عارية عندهماء يجوز له أخذها متى شاءء وقال 
أبو يوسف: هي هبة صحيحة». الجوهرة؛ ص 177. 


فرق في بء د زيادة (صدقة). 
دق في أ ب د (ولا يصح). 


لكين 


[النذر 
بالتصدق] 


كتابُ الْوَقَضٍ(") 


لأَيَرُولُ مِلْكُ الْوَاتِفِ عَن الْوَقْفٍ عِنْدَ بي حَنِيفَةك"* " إلا أَنْ 
يَحْكُمَ به الْحَاكِمُ أو يُعَلْقَهُ بمَوْتَوِ» فيَقُولَ: إِذَا مُث فَمَدْ وَقَفْتُ 
دَارِي عَلَى كُذًا. وَقَالَ أبُويُوسُفٌ: يَرُولُ الملكُ بمُْجَرَّدٍ القَوْلٍ. 
ََالَ مُحَمّدٌ: لآَيَرُولُ المِلكُ حَتَّى يَجْعَلَ لِلْوَقْفٍ وَلِيَا وَيُسَلْمَهُ 
إزعرلك4 "1 


[141] قوله: (ولا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة) . 
قال في الجواهر : مراده لا يلزم؛ فيصح الرجوع» ويجوز بيعه بعد 
الوتف؛ لا أن مراده لا حكم له أصلا. 

[154] قوله: (إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته. . .). 
قال في التحفة: بناء على دعوى صحيحةء وشهادة قائمة على 
ذلك» وإنكار الواقف», وهذا إذا كان من رأي القاضي أن الوقف 


)١(‏ «الوقف في اللغة: هو الحبس» يقال وقفتٌ الدابة وأوقفتها أي: حبستها. 
وفي الشرع: عبارة عن حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة 
بمنزلة العارية» وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو عبارة عن 
حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تصل المنفعة إلى العباد فيزول 
ملك الواقف عنده إلى الله. تعالى» فيلزم» ولا يباع ولا يرهن ولا يورث». 
الجوهرة ص .57”١‏ 

الذكا 


[الملك في 
الوتف] 


وَإِذَا صَحٌ'' الوثفٌ_عَلَى اختِلافِهمْ حَرَج عَنْ بأ ملك 
الوَاقِف. وَلَمْ يَدْخْلْ في مِلْكِ المَوْقُوفٍ عَلَيْهِ. 


2 وارلداي م 


[وقف المشاع] وَوَقف المشَاع جَائرُ عِنْدَ أبي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لآ 


الرقف في المشاع وغير المشاع سلّم إلى المتولي أو لم يسلمء 
ذكر جهة لا تنقطع أو تنقطع. 

وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليّا فيسلّمه إليه؛ وقال فى 
التحفة» والاختيار: ثم عند محمد لصحة الوقف أربعة شرائط : 
التسليم إلى المتولي» وأن يكون مفررّاء وأن لا يشترط لنفسه شيئًا من 
منافع الوقف. وأن يكون مؤبدًا بأن يجعل آخره للفقراء . 

قلت: الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنهء وسيأتى إن شاء الله 
تعالى. قال في الفتاوى الصغرئ في كتاب الإجارات» وفي آخر 
كتاب الوقفتة: إن القتزى قن ,جواز الوقف على قول أبي. يوساف 
ومحمدء قال في الحقائق: قال في التتمة والعيون: الفتوى على 
قولهماء قال في مختارات النوازل: والفتوى اليوم على إمضائه . 
قال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقولهما. قال في منية 
المفتي: إن الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ومحمدء ثم 
إن مشايخ بلخ اختاروا قول أبي يوسف». ومشايخ بخارى اختاروا 
قول محمد. قال في المحيط : ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف 
ترغيبًا للناس» ومشايخ بخارى أخذوا بقول محمد وبه نفتي» ثم 
قال وقول محمد هو المختار للفتوى» قال في الخلاصة: إن أبا 
يوسف فى قوله الأول ضيق غاية التضييق» كما هو قول أبي 
حقفة ل روفى. قؤله »الاح وبع خابة التوسيفة )* ومحدة: ترضط 
بينهماء ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله» انتهى» وسيأتي مفصلاً 


والله أعلم . 


)١(‏ في بء ج (وإذا استحق). 
1 


ىه ]١:9[4‏ 
يتور 
وَلاَيتِمُ الوَقْفٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمّدِء حَنَّى يَجعَل آجِرَمْ آجهةالموقوف 
: 7 ب عليه] 
له رب جود وه كس” ا ا 1 كم 7 ىا ان 3 د دم وم 5 
لِجهَّةٍ لا تَْمَطِعْ أبَدَا. وَقَال أبُو يُوسّف: إذا سَمَى فيه جهّة تتقطع . 
جار وَضَارَ بَعْدَهَا لِلْقُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمْهِمْ 119 


]١:[‏ قوله: (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف وقال محمد: لا 
يحوز). ش 
قال فى الهداية: هذا فيما يحتمل القسمة» فأما فيما لا يحتمل 
القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد انتهى» وأكثر المشايخ» 
أخذوا بقول محمدء قال في الحقائق : وكذا لا يصح وقف المشاع 
عندهء وعليه الفتوى. 
قال في التجنيس : وبه يفتى» قال في التجنيس والواقعات: رجل 
وقف مشاعاء لم يجز عند محمدء وبه يفتي » فإن رفع إلى قاض 
فقضى بجوازه جاز في حق الكل ؛ أنه يتلق افيه ضير مقفمًا 
عليه باتصال القضاء به. قال فى التجنيس» والفتاوى الكبرى: 
امرأة وقفت دارًا فى مرضها على ثلاث بنات لهاء وآخره للفقراء؛ 
ولامآن لهااغيرهاء -ولاتوارك لها :يرهن “ثلث الذان تف عند 
أبي يوسف» أما عند محمد فلا يجوزء وبه يفتي»٠‏ وكذا في 
التسليم إلى المتولي. قال في التجنيس: إلا أن التسليم إلى 
المتولي عند أبي يوسف ليس بشرطء وعند محمد شرطء وبه 
يفتي» وقال في أرض جعلها وقفًا وزرعهاء يتأتى على قول من لا 
يشترط في التسليم» أما على قول من يشترط التسليم» 
المختار للفتوى لا يتأتى. قال قاضيخان في وقف الحجرة تصير 
وقفًا إذا سلمها للمتولي» وعليه الفتوى. - 

]15٠[‏ قوله: (ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد. . إلى قوله وإن لم 
يسمهم). 
هذا أحد الروايتين عنهء وعنه: أنه يعود إلى الورثة» ذكره في 

هو34> 


[وقف العقار] 


0 ا 


وَهُمْ عَبِيدهُ ه جار 


ويصح وَفف العَمَارِء وَلَايَجوزْوَفَفمَائْئْمَل 
٠‏ وَقَالَ أبُويُوسُفَ: إِذَا وَقَفَ ضَيْعَةَ بَقَرِهَا وَأَكَرَتَهَا 


000 


وكال تكله شور عاد الكرَاع وَالسّلاةس0*". 


]١ةا[‎ 


]151[ 


]157[ 


المبسوطء وفي أجناس الناطفي» وقال فيه فحصل عنه روايتان» 

وصحح في الهداية رواية القدوري» وذكرها في مختارات 

النوازل» ثم قال: وقيل ذكر التأبيد شرط عند محمد» والصحيح 

أنه قول الكل. 

قلت: لكن قد يستغنى عن ذكره بالعرف في الألفاظ. قال في 

التجنيس : قال أرضي موقوفة» أو قال جعلت أرضي هذه وقفاء 

فإن هذه تكون وقمًّا على الفقراء في قول أبي يوسف خاصة» وكان 

مشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف, ونحن أيضًا نفتي بقوله لمكان 

العرف» إلا أن الم ا االطراي ضر جا ودر نفتي ) 

وهكذا ذكر في الفتاوى الكبرى . 

قوله: (ولا يجوز ما ينقل ويحول) . 

قال في الهداية : هذا على الإرسال ‏ أي على الاطلاق - قول أبي 

قلت: الفتوى في الوقف على قولهماء وفيه ما سيأتي» واختلفوا 

فيما فيه تعامل ظاهرء قال أبو يوسف: لا يجوزء وقال محمد: 

يجوزء قال في الهداية: وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمدء 

وفي الخلاصة: وإليه ذهب عامة المشايخ» منهم السرخسي . 

قوله: (وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وشربها وأكرتها 

وهم عبيده جاز) . 

قال في الهداية: ومحمل معه فيه. 

قوله: (قال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح) . 

قال في الهداية: معناه وقفه في سبيل الله وأبو يوسف معه فيه 
ا 


ذا 0 ل ا 

وَالوَاجه أن 0 لفقت باو رط 
الوَاقِفُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَشْرط . 

وَإِنْ وَكَلِت 1013 على :شكتن ولو فالعمارة حعلن. من 

لَه الشك: ٠‏ فَإِنْ امْمتَعَ م مِنْ ذَلِكَء أو كان فَقِيرَاء 0 

الْحَاكِمُ وَعَمّرَهَا ا ذا 0 رَدُهَا اي مَنْ له 
السك 

وَما الْهَدَمَ مِنْ بئاءِ الْوَقْفِء وَآلَْتِهه صَرَفَهُ الْحَاكِمُ فِي 
عِمَارَةِ الْوَفْفٍ إِنِ احْتَاجَ لس 
0 عِمَارَتَهِ فَيَضْرفَهُ فِيهًاء ولا يَجُورُ أنَْ يَفْسِمَهُ بَيْنَ 

مُسْتَحِقَي الْوَفْفٍ . 
ذا عل الاق عله الْوَقفٍ فيه أو جَعَلَ الولاية إن 


على ما قالواء وهذا استحسان» ووجهه الآثار المشهور فيه؛ 
والكراع : الخيل» قال في الجواهر: تخصيص أبي يوسف في 
الضيعة» وتخصيص محمد في الكراع باعتبار أن الرواية نضًا 
جاءت من أبي يوسف في الضيعة ببقرهاء وفي يي الكراع جاءت عن 
محمد نصًا إلا أن ذكر أبى يوسف لأجل خلاف محمد» وذكر 
محمد لأجل أبي يوسف انتهى . وقد علمت أن الفتوى في الوقف 
على قولهما والله أعلم. 


)١(‏ المثبت من جميع النسخ » وفي الأصل (ريع). 
)٠(‏ عمرتء أي: انقضت مدة إجارتها. 


/ا14 


[أحكام 
الوتف] 


[رقف على 
سكتى ولده] 


[عمارة الوتف] 


07 د ع اءع.> [55؟] 
جار عِنْد ابي يوسف ١‏ 


]١55[‏ قوله: (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه 
جاز عند أبي يوسف). ا 
أما الفصل الأول فقال فى الهداية: ولا يجوز على قياس قول 
محمدء وقيل: التتلوق يديا بناء على الاختلاف في اشتراط 
القبضش» أي قبض المتولي. وقيل: هي مسألة مبتدأة» قال في 
الشرح: وهو أوجهء وقال قاضيخان: قال الفقيه أبو جعفر وليس 
فى هذا عن محمد رواية ظاهرة. وقال فى الذخيرة: وليس فيه عن 
بحي رواية ظاهرة في هذه الصورة» واختلف المشايخ على 
قوله, بعضهم قال : لا يجوز عنده ؛ لأن الإخراج من يده والتسليم 
للمتولي شرط. وبعضهم قالوا: على قول محمد يجوزء وكان 
الفقيه أبو بكر الإسكاف يجيز أن يشترط الواقف لنفسه الأكل» 
فيقول: على أني آكل منهء ولا يجيز الوقف على نفسهء وكان 
يقول: الوقف على نفسه خرج مخرج الفساد. فيبطل» وشرط 
الأكل لنفسه خرج بعد خروج الوقف على وجه الصحةء فيصح » 
قال الطحاوي في كتاب اختلاف الفقهاء: إنما يصح الوقف في 
منافع الأشياء التي يملكها الواقف فيجعلها لغيرهء فلا يجوز 
شرطها لنفسه؛ لأنه لا يجوز أن يملك نفسه ما هو مالكهء وأما 
عمر رضي الله عنه فإنما شرط ذلك لمن يليه من غيره. 
قال قاضيخان: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف. وقالوا: 
يجوز الوقف والشرط جميعا. 
وذكر الصدر الشهيد: أن الفتوى على قول أبي يوسف ترغيبًا 
للناس في الوقف, وقال في الفتاوى الصغرى: نص شيخ الإسلام 
في وقفه. الفتوى على أنه يجوز. 
وقال في التتمة: ومشايخ بلخ أحذوا بقول أبي يوسف. وعليه 
الفتوى ترغيبًا للناس في الوقف. واعتمده النسفي» وأبو الفضل 
الموصلي . 


584 


وأما الفصل الثاني فاعتمده النسفي» وقال الطحاوي: ولما لم 
يذكر النبي يك لعمر إخراجها عن يده دل على جوازه غير 
مقبوض . 

قلت: وقال الخصاف: حدثنا الواقدي قال: قال لي أبو يوسف ما 
عذك فى وت عمزين التخطات؟ ققلت نحلداثنا أرو بكرن عي اله خرن 
عاصم بن عبد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: شهدت 
كتاب عمر حين وقف وقفه أنه في يده» فإذا توفي فهو إلى حفصة 
رضي الله عنهماء فلم يزل عمر يلي وقفه إلى أن توفي » ولقد رأيته هو 
بنفسه يقسم ثمرة تمغ في السنة التي توفي فيهاء ثم صار إلى حفصة . 
فقال أبو يوسف: هذا الذي أخذنا به» قال في الهداية: إنه ظاهر 
المذهب» واستدل له دون مقابله» وخالف ذلك في التجئيس فقال: 
- رجل وقف وقمًا ولم يذكر الولاية لأحدء فالولاية للواقف» وهو 
أولى بالقيام عليه. هكذا ذكر هناء وهذا يتأتى على قول أبي 
يوسف؛ لأن التسليم عنده للمتولي ليس بشرط» إنما لا يتأتى على 
- رجل وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى القيّم ثم أراد أن 
يأخذها منه» فهذا على وجهين: إما أن شرط لنفسه فى الوقف» 
أن إليه العزل والإخراج من يد القيم» أو لم يشرط. ففي الوجه 
الأول: له ذلك؛ لأن شرط الواقف يراعى . وفي الوجه الثانى على 
قول مع لبس له ذلك + ولن قزل أن يزفب له ذلك ينا علن 
أن الوقف لا يصح إلا بالتسليم إلى المتولي عند محمدء ولا يكون 
المتولى وكيل الواقف. وعند أبي يوسف يصح.ء فيكون المتولى 
وكيل الواقف» فله أن يعزله عن الوكالة . ومشايخ بلخ يفتون بقول 
أبي يوسف» وهذا أخذ به الفقيه أبو الليث» ومشايخ بخاري يفتون 
بقرل محمدء وبه نفتى . 

فرع: الواقف إذا شرط في الوقف الولاية لنفسهء ولأولاده في 

احا 


«ه © 6ه هه هه هاعد هاف هه هده اه قاع هاه هاة »ا هاه هد ها.ء د وداعد د عد قداث وه .د فا م 


عزل القُوّامِ والاستبدال بهم» جازء نص عليه في السير الكبير. فلو 
يشترط» قال محمد: لا ولاية له» والولاية للقيّم» ولو مات لا 
ولاية لوصيّه . وعن أبي يوسف يصح بدون التسليم فإذا سلم كان 
وكيلا ينعزل بموته» إلا إذا جعله فى حياته وبعد وفاته فحينئذ يصير 
قيَمّا في حياته وبعد وفاته» والفتوى على قول محمد. 
- رجل قال: جعلت حجرتي لذّهُن سراج المسجد ولم يزد على 
هذاء صارت الحجرة وقفًا على المسجد كما قال» حتى لو أراد أن 
يرجع لا يملك» يريد به بعد التسليم إلى المتولي» على ما اخترناه 
للفتوى» وليس للمتولي أن يصرف إلى غير الدهن. 
- رجل قال: أرضى هذه صدقة موقوفة؛ فإنها تكون ومًا إلا أن 
فتلت :]تن العولى :عله أبن باحق لين قرط ومق بيد 
شرطء وبه نفتي انتهى . 
قال قاضيخان: رجل وقف أرضًا على جهة ولم يشترط الولاية 
لنفسه ولا لغيره» ذكر هلال» والناطفى: أن الولاية يكون 
للؤانفه ونين ميك دن "اندر الكو عق أنه نا فم تيده 
وأخرجها إلى القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك» إلاأن يشترط 
الولاية لنفسهء وكذا لو مات الواقف وله وصيّ فالولاية تكون 
للقيم دون الوصيّ . 
- ومن المشايخ من قال: الواقف أحق بالولاية» وله أن يأخذها من 
المتولي ما لم يقض القاضي» يعني: ما لم يقض القاضي بلزوم 
الوقف. هذه المسألة بناء على أن عند محمد التسليم للمتولي 
شرط لصحة الوقف» فلا تبقى ولاية بعد التسليم» إلا أن يشترط 
الولاية لنفسه» أما على قول أبي يوسف: التسليم إلى المتولي 
ليس بشرط» فكانت الولاية للواقف وإن لم يشترط الولاية لنفسه . 
ومشايخ بلخ أخذوا بقول أب يوسفء ومشايخنا أخذوا بقول 
محمد انتهى . فأفاد أن عند محمد يجوز أن يشترط الولاية لنفسه» 
لكا 


وَإِذَا بَتَى مَسْجِدَاء مَل مِلكُهُ عَنْهُ حَنّى يُفْرِرَه عَنْ ملْكه : [زوال الملك 
عن المسحد] 


بطريقه» وَيَأَذَنَ لِلنّاسِ بالصّلاةٍ فيه بإلاصلى ف وعد وال ولع 
عَْهُ عِنْدَ أبي حَنيفَةَ وَمُحَمّد . 
وَقَالَ أَبويُوسُفٌ: يَرُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: «جَعَلْبُهُ 
23051 
وأورد على هذا في شرح الهداية: أن مقتضى اشتراط محمد 
التسليم إلى القيّم أن لا يثبت للواقف ولاية» وإن شرطها لنفسه؛ 
لأنه ينافي هذا الشرط . 
أجيب بوجهين: أحدهما: أن تأويل ذلك أن يكون شَرَّطَ الولاية 
لنفسهء ثم سلّمها للمتولي فإن الولاية تكون له» والآخر: أن معنى 
قول محمد إن شرط الولاية لنفسه» فهى لهء أنه إذا اشترط الولاية 
لنفسه» يسقط شرط التسليم عند محمد أيضًاء لأن شروط الواتف 
تراعى» ومن ضرورته سقوط التسليم. 
قال السّغناقي في النهاية: كذا وجدت في موضع بخط ثقة . انتهى . 
قلت: فعلى هذا مسألة الكتاب». لا خلاف فيهاء وإنما الخلاف 
فيما إذا لم يشترطء وعلى الجواب الأول أنه لا يستغنى عن 
التسليم مع الشرط» وقد تقدم اختيار المتأخرين لقول محمد. والله 
أعلم . 
]١54[‏ قوله: (وإذا بنى مسجذا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه. . 
إلى جعلته مسجذا). 
قال فى الهداية: أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا بهء وأما 
الصلاة فيه؛ فلأنه لا بد من التسليم عن عند أبي حنيفة ومحمد. 
قال قاضيخان: قال محمد وهو قياس قول أبى حنيفة ‏ لا يزول 
فلك قل التعلية و'ونة اخ كبمين الأثمة السرخس»: 


)١(‏ في د زيادة (وقال محمد رحمه الله تعالى:إذا صلّى بالجماعة زال ملكه). 
14١‏ 


«الهه ا # فاع هاه هاه وه شاه هد هاه اه هاه فاه ها وهاه هدعا ها .د عد ماع اه دقام 6 .٠‏ ا 6 0 


قلت: فقد استفدنا موافقة شمس الأئمة لمن تقدم في اشتراط 
التسليم» قال في الهداية: ثم تكفي صلاة الواحد فيه» في رواية 
عن أبي حنيفة» وكذا عن محمد» وعن محمد أنه يشترط الصلاة 
بالجماعة . 

قال قاضيخان: وعن أبي حنيفة فيه روايتان: في رواية الحسن 
عنه: يشترط أداء الصلاة بالجماعة بإذنه اثنان فصاعدّاء كما قال 
محمدء وفى رواية أخرى عن أبى حنيفة : إذا صلّى واحد بإذنه» 
يضر امسجدًا إلا أن بعضهم :قالوا: إذا ‏ على فيه واند. بأذان 
وإقامة. وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة» والصحيح رواية 
الحسن؛ لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق به 
وذلك في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة؛ أما الواحد يصلي في 
كل مكانء. وعلى قول أبي يوسف التسليم ليس بشرط لا في 
المسجد ولا فى غيره من الأوقاف» فإذا قال: جعلت هذا مسجذًا 
وأذن للناس بالصلاة فيه» يتم ذلك» ثم على الرواية التي لا يشترط 
أداء الصلاة بالجماعة عند أبى حنيفة» إذا بنى مسجدًا وصلى هو 
فيه وحدهء هل يصير مسجدًا؟ اختلفوا فيه قال بعضهم: يصير 
مسجدّاء إلا أن محمدًا ذكر في الكتاب أن على قول أبي حنيفة لا 
يصير مسجدًا حتى يُصلّى فيه. وقوله يُصلَى فيه فعل ما لم يسم 
فاعله» فيدخل فيه الباني وغيره» وقال بعضهم : صلاته لا تكفي» 
وهو الصحيح؛ لأن الصلاة إنما تشترط لأجل القبض للعامة» 
وقبضه لا يكفي فكذلك صلاته. 

- ولو بنى مسجدًا وسلمه للمتولي هل يصير مسجدًا قبل أداء 
الصلاة؟ لا رواية فيه عن أصحابناء واختلف المشايخ فيه» قال 
بعضهم: يصير مسجدًا ويتم كما يتم سائر الأوقاف بالتسليم إلى 
المتولى» وقال بعضهم: لا يصير مسجداً بالتسليم إلى المتولي 
وهو اختيار شمس الأئمة؛ لأن قبض كل شيء يكون بما يليق به 

بذكن 


نتذتى فيا للمنلمين» أاخذ تنك بثو شيل أذ سبي 
فاه أذ غك ارفنة تقترن له يول ملك عن تعفد أبن 
حَنيفَةَ حَّى يَحكُمَ بو حَاكم””*"". وَكَالَ ُو يُوسُْفَ: يَرُولُ ملكة 
بِالْقّؤل1"”"' . وَقَالَ محمد : إِذَا اسْتَقَى الئاس مِنّ السْقَايَة وَسَكنُوا 
الكان»: والوباط ة ذفنو ف المقبوةه زان الجلل* 7 , 


كقبض الخان يكون بنزول واحد من المارّة فيه بإذنه انتهى . 
واستفدنا منه أن ما روى عن محمد رواية عن أبي حنيفة وهو 
الصحيح: وأن عند أبي يوسف الإذن بالصلاة مع قوله جعلته 
مسجداء وهو زيادة على ما في الكتاب . 

[1531] قوله: (ومّن بنى سقاية للمسلمين أو خانا إلى قوله حتى يحكم به 
حاكم) . 
كما في الوقف على الفقراء بخلاف المسجد؛ فإنه لا يحتاج إلى 
الحكم . 

[151] قوله: (وقال أبو يوسف يزول ملكه بالقول) . 

[54؟] قوله: (وقال محمد إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان 
والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك) . 
لأن التسليم عنده شرط وتسليم هذه بما ذكر» ويكتفي بالواحد في 
التسليم الموجب لزوال الملك» وقد علمت أن المتأخرين اختاروا 
قول محمد في اشتراط التسليم. 


رذن 
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كتاب الغصب() 
وَمَنْ عصَبَ شَيْئَا مما 0 ٠‏ فَهَلَّكَ في يَدِ فَعَلَيْهِ ضَمَان 
مثْلهى وَإِنْ كانَ مِمّا لا مِثْلَ لَه : عليه فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمّ الْعَضْبٍء وَعَلَى 
الْعَاصِب رَدُ الْعَيْن 00 إِنِ اذَعَى هَلاكَهَاء حَبّسَهُ الْحَاكِمُ 

حَنّى يَعْلَمَ أنّها لَوْ كَانَتْ بَاقيَهَ لأظْهَرَهَا("» ثُمْ قَضَى عَلَيْهِ يبَدَلَِا. 

وَالْعَضْبُ فيمًا يُنْقَلُ وَيُحَوّلُ وَإِذَا عَصَبَ عَقَارًا فَهّلَكَ في 
يذو يفيدقة عند الى خف واب لوا" 1 ؛ قال 


لماه“ رد شه شيم (8) لس 
محمد 4 


وَمَا نَقَصّ مِنْهُ بفِعْلِهِ وَسَكنَاه ضَمِئَهُ في 


[4ه١؟]‏ قوله : : (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف الخ). 
قال الإسبيجابي : وقال محمد يضمن » وبه قال الشافعي» 
والصحيح قولناء واعتمده النسفي» والمحبوبي» وصدر الشريعة» 
والموصلي . والله الموفق 


)١(‏ «الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب سواء كان مالا أو 
غير مال. ٠‏ 
وفي الشرع عبارة: عن أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل 
يده عنه) , الجوهرة. ص 177. 

0( في أ بء د: (أظهرها). 

(4) في ج زيادة: (كهدمه). 
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[الضمان في 


[هلاك 
المغصوب] 


[خيار المالك] 


المغصو ب] 


وَإِذَا هَلَكَ المَعْصُوبُ فى يد العَاصب بفغله أو بِغَيْر فِعْلِهِ 
فَعَلَيْهِ ضَمَائْهُ وَإِنْ نَمَصّ فى يَدِوء فعليه ضَمَانٌ النْمَضَانٍ . 


وَمَنْ ذْبَحَ شَاةَ غير فَمَالِكُهَا بالْخيَارٍ: إِنْ شَاءَ ضَمْئهُ قيمَتَهَا 
وَسَلْمَهَ يه وَإِنْ شَاَ ضَمْئَُ ُْصَائهَاء وَمَنْ حَرَقَ نَؤبَ غَيْرِ حَرْا 
يَسِيرَاء ضَمِنَ تُقْصَائَهُ» وَإِنْ حَرَقَهُ خَرْهًا كَثِيرَا('' يُبِْلَ عَامّةَ مَنْفَعَتِه 
فَلِمَالِكهِ شان ييه عييا. 


مم 


وَإِذا تَغَيْرَتِ الْعَيْنُ المَعْصُوبَةُ بفغل الْغَاصِبِء حَنَّى زَالَ 
اسَمهًا وَأَعْظَمُ مَتَافِعَهَاء َال فلك المَخْصُوبٍ مِئْهُ عَنْهَاء 
وَمَلَكَهًا الْعَاصِبُء وَضَمِئَهَاء وَلَمْ يَحِلَّ لَّهُ الانْتِمَاعٌ بهَاء حَنَى 
يُؤَّدَيَ بَدَلَهَاء وَهُذَا كَمَنْ 2 شَاةٌ فَذَْبَحَهًا وَشُوَامَاء و 


[50؟] قوله.:. (وإن خرقه خرقًا كيبرًا بحيث تبطل عامة منافعه» فلمالكه أن 
قال في الهداية : والصحيحء أن الفاحش ما يفوت به بعض العين» 
وجنس المنفعة» ويبقى بعض العين وبعض المنفعة» واليسير ما لا 
يفوت به شىء من المنفعة» وإنما يدخل فيه النقصان؛ لأن محمدًا 
جعل في الأصل قطع الثوب نقصانًا فاحضّاء والفائت به بعض 
المنافع» وكذا قال في الاختيارء ولفظه: واختلفوا في العيب 
الفاحش قيل: هو أن يوجب نقصان ربع القيمة فما زاد» وقيل: 
ينقص به نصف القيمة» والصحيح: ما يفوت به بعض المنافع» 
واليسير ما لا يفوت به شيء من المنافع» بل يدخله نقصان عيب . 


. في ب» د (كبيراً)‎ 4١ 
لأا‎ 


تون ماوع “قاو مايوه مأو ل امات ب 2 وو بت ا "لجو ص ب اقل جين كا نا ا 602 
طبخهاء» أو غضصتب حنئطة فطحتهاء أو حديدا فاتخذة سَيْماء أو 
صَفرًا فَعَمَلَهُ انيَة 


وَإِنْ عَم فق أو هيا ضَرَيَهَادنائيرَأزكرَاهِ» أ نيد 
لَمْ يَزْلَ من 3عَالكهَ) عتفاعِندَ أبن يوا 0 وَمَنْ غُمَ مب 
اق فَبََى َ لَيْهَاء زَالَ مِلْكُ مالكهًا عَنْهًا وَلَرِمَ العْاصبٌ 


قِيمنّهَا . 
واع ا وار بار ير لاقام 


العَرْسَ والبئاءً وَرُدَهَا فَارِغَة: فإِنْ كاني الارض 5 نَنقُصٌ بِقَع 
ذلك فللماناك أن تقض له قيعدة الكاء: ارس تل عاة 


[571؟] قوله: (ومن غصب فضة أو ذهبًا فضربها دراهم أو دنانير لم يزل 
ملك مالكها عند أبى حنيفة) . 
قال فى الهداية: فيأخذها ولا شىء للغاصبء» وقالا: يملكها 
الغاصب وعليه مثلهاء وأخر صاحب الهداية دليل الإمام. وضمئه 
جواب دليلهما واختاره المحبوبى» والنسفى» وأبو الفضل 
الموصلي» وصدر الشريعة . 

[177؟] قوله: (ومن غصب ساجة) . 
قال أبو نصر الأقطع: قال أبو الحسن الكرخي والمسألة موضوعة 
على أنه بنى حول الساجة أنه غير ظالم فلا يجوز نقضهء أما إذا 
بنى على نفس الساجة فهو متعد فيه» فيجوز نقضهء وظاهر 
المذهب أن حق المالك سقط في الوجهين وهو الصحيح,» والله 
أعلم . 

)١(‏ الساجة ‏ بالجيم - شجر عظيم جدًا. ولا ينبت إلا ببلاد الهنده. اللباب (مع 


الجوهيرة)» ص ١غ؛.‏ 
"5 


غير الذهبَ 
إلى دنائير] 


المغصوب] 


الغاصب] 


[زنماء 
المغصو ب 


قَصَاحِبّهُ ِالْخِيَارٍ: إِنْ شَاءَ ضَمْئَهُ قيمَة قيمَة تَوْبِهِ يض كل الكويرء 
وَسَلَمَهَا لِلْعَاصِبء وَإِنْ شَاءَ أَحَدَهُمَا وَضْمِنَ مَازَادَ الصّبْعْ 
والسَّمْنٌ فيهمًا. 


وَمَنْ عْصَبّ عَيْنَا فَغَيّبَهاء قَضَمِّئَهُ المَالِكُ قَيمَتهاء (مَلَكَها 
الغاص صِبُ)370. 


وَالْقَوكُ في الْقِيمَةِ: قَوْلَ الْخَاصِبٍ مع يَمِيئِه إلا أن يُقِيم 
المالِكُ الْبَيَْةَ بأكرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ ظهَرَتِ العَيْنُ وََيمَمُها أكتر 
مِمَا ضَمِنَء وَقَذْ ضَمِئَهًا يكن السالاكم أو بِبَيّئَةِ أَقَامَهَا 0 
بدكُولٍ الْخَاصِب عَن اليمِينَ» قلا حِيَارَ لِلْمَالِك وَإِنْ كَانَ ضَمِئَها 
بِقَوْلٍ لخاوب أن اميه فَالمَالِكُ بِالْجِيّارٍ: إِنْ شَاءَ أُمضَى 
الصْمَانٌ وَإِنْ شَاءَ أخلّ العَيْنَ وَرَدّ العوض 


وَوَلْدَ المَعْصوبَةَ وَنَمَاؤْهَاء وَثَمَرَهُ ة الْبَسْتَانِ المَعْصُوبٍ 
ماك في يد الْخَاصِبِء إن هَلَكَ''' فلآ ضَمَانَ عَلَيْء إلا أن 
َتَعَذَّى فِيهًا ؛ َو يَطْلْبَّهَا مالكها فيَمئعهًا إَِاهُ وَمَا نَقَضَّتِ الْجَارِيَة 
بالولاةة”" في ضَمَانٍ الٌاصِبء فإنْ كَانَ ذ في قيمَة الود واه به 
جبِرَ التْمْضَانٌ بِالوّلَدِء وَسَقَطَ معان ع الاميب» وَلا يَضْمَنُ 


)0غ( ما بين القوسين ساقطة من ب. 
فق في د زيادة (في يده) , 
زهرفق في د زيادة (فهي) . 

"94 


الغاصِبُ مَنَافِعَ ما غَصَبَهُ إلا أن يَنْقُصٌ بِاسْتَعْمَالِه فبَعْرَمَ 
التُمُصَانَ . 
وَإِذَا اسْتَهْلَكَ المُسْلِمُ خْمْرٌ الذي أَوْ جِنْزِيرَة: ضَمِنَ اسعهلاك 


7 0 س)ي. الودءةاس عم ر ءارو هم 7 0 الخمر] 
قِيمتَهِمَا» وَإِنِ اسْتَهْلَكهُمًا المَسْلِمْ على المسَلِم» لم يَضْمَنْ . 


لم 


كتاب الوديعة يعة() 


الْوَدِيعَة أمَانَةٌ في يَّدِ المُودّع» | ل العنية 
وَلِلْمُودَع أ أن يَحْفَطَهًا بَفْسِهء وَيِمَنْا " في عِيَالِهِء فإِنْ حَفِظَهًَا 
بر أو أودعَهَا ضدِن لان يق في دار ريق فْسَلْمَهَا إلى 
جَارِهء أَؤِيَكُونَ في سَفِيئَةٍ يحَافٌ العْرَقَ» فيُلْقِيْهَا إِلَى سَفِيئَةٍ ب 
ا 


وَإِنْ خَلْطَهًا المُودَعٌ بِمَالِه حَبّى لا تَتَميّز و 0 » فَإِن [ضمان 
ّ الوديعة] 


[177] قوله: (وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها) . 
ولا سبيل للمودع عليها عند الإمام» واختار الأربعة المذكورون 
قبله قول الإمام. 
مسألة: قال له حللني من كل حق لك عليّ»ء ففعل وأبرأه» فإن 
كان صاحب الحق عالمًا بما عليه برىء المديون حكمًا وديانة» 
وإن لم يعلم برىء في الحكم» ولا يبرأ ديانة في قول محمدء 
وقال أبو يوسف يبرأء وعليه الفتوى. 


000 الوديعة لغة مأخوذة من ودّعت الشيء : إذا تركته . 
«وفي الشرع: عبارة عن ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف في الحفظ مع 
بقائها على حكم ملك المالك؛ الجوهرة ص 548. وهي اسم أيضًا لما يحفظه 
المودع كما عبر يذلك المصنف رحمه الله تعالى . 

زفق في د زيادة (في يده) . 

زرف في أ ب (ومن). 


[تعدي المو ذع] 


[طلب أحد 
الشريكين 
الوديعة] 


اخْتَلَطْت بِمَالِهِ مِنْ غَيْرِفِغْلِهِ. يا تلق 


المُودَعٌ بَعْضَهًاا''. ثُمٌ رَدْ مِئْلَهُ مَحَلْطَهُ بِالْبَاقِي!")؛ ضَمِنَّ 


وَإذَا تَعَدّى المُودَعٌ في الْوَدِيعَةٍ بِأَنْ كَانَت دَابَةَ فَرَكبَّهَاء أو 
وبا فَلَبِسَهُ أَوْ عَبْدَا فَاسْتَخْدَمَهُ أوْأَوْدَعَهَا عِندَ غَيْرِ كع أَرَالَ 
التَعَدَيَ وَرَدّهَا إِلَى كدف زال الصسمان: فإِن طلكهنا مدا ا 
نَجَحَدَهَا إِيَاه”" (فَهَلكَث)2 2 ضَمِئَهَاء فإِنْ عَادَ إلى الاغْيِرَافٍ لَمْ . 
كرا فق الما 


وَلِلْمُوع أن يُسَافِرَبالْوَدِيعَةٍ ون كَانَ لَهَا حَمْلُ وَمُؤْئَةُ. 


0 ا 


9 0 م آ واعه. 2 
1 00 أبو يُوسُف وَمحَمد : يَْلَم له تصينة. 


عمس 


[4:"؟] قوله: (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعةء ثم حضر أحدهما 
يطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيئًا حتى يحضر الآخر عند أبي 


حنيفة) . 
الهداية : الخلااف في المكيل والموزون» واعتمد قول الإمام 
المذكورون قبله. 


() في د زيادة مسألة (وإن أنفق المودع بعضها وهلك الباقيء ضمن ذلك القدر). 
(؟) في د زيادة (فتلف). 

(9) في ب (فجحدها إياها) وفى د (فجحده إياها) . 

(4)ضاقظ هق امود 7 


دن 


وَإنْ أَوْدَعَ رَجُلَ عند َجُلَيْنٍ حا ا يُفْسَمٌه لم يج 
يَذفَعَهُ أعَدُقُهًا إلى الآسره وََكئونا يَفعَسِمَانه: فيحفظ كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا نِضْفَهُ وَإِنْ كَانَ مِمًا لا يُقُسَمْ جار أن يَحْفْطَهُ َحَدُهُمَا باذ 


مه 


الآخر. 

وَِذَا كَالَ صَاحِبُ الْوَّدِيِعَةٍ لِلْمُودَعَ: «لَآَنُسَلْمْهَاإِلى 
زَوْجَتِكَ!) فَسَلْمَهَا إِلْيِمَا لَمْ يَضْمِنْ . وَإِنْ َال لَهُ : «الحفّظها فى 
هَذَا الْبَيْتِ» فَحَفِظَهًا في بَيْتِ آخَرَ مِنَ الدّاٍ 5 دوين وَإِنْ 


َ 


حَفِظَهًا في دَارٍ أخرَّى ضَمِنَّ . 


)١(‏ حيث إنه لا يمكنه إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيدا. 
نيان 


[جعل الوديعة 
عند رجلين] 


[الشرط غير 


كتابُ العارية7) 


العَارِيةُ جَائِرَةُ» وَهِيّ : : تَمْلِيكُ المَتافِع”” "ب : بِغْيْرٍ عرض » [بم تصصسح 
30 2 50 العارية] 
وَتَصِحٌ بِقَوْلِهِ : أَعَرْتَكَ و أَطقَيتكٌ هذه الأرض: ا 
العَوْبَء وَحَمَلْتُكَ عَلَى هذه الدَّابّةَ» إذا لم يرد بهِ الْهِبَهَ وَأَحْدَمتُكَ 
هذًا الْعَبْدَه وَدَارِي لَك سُكتى» وَدَارِي”"' لَك عْمْرَى سكتى . 
وَلِْمعِير أن يَرْجِعٌ في الْعَارِيَةِ متَى شَاءَ . 
وَالعَارِيٌ مان لاه : إِنْ مَلَكَتُْ مِنْ غَيْرِ تَعَدَ لم يَضْمَنْ مر ا 


0 للمُسْتَعِيرٍ أن يُؤَاجِرَ ما اسْتَعَارَهُ وَلا يهَبَة : وَلَهُ أن [استعمال 
عير 5 كَانَ مِمًا لآ يَخْتَلِفٌ بالختلآفٍ المُسْتغمل!"' ''. 


[156] قوله: (تمليك المنافع) . 
قال أبو نصر: هو صحيحء وإن كان أبو الحسن يقول: إباحة 
[177] قوله: (وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل) . 


)١(‏ العارية في اللغة: مشتقة من التعاور» وهو التناوب والتداول. 
وفي الاصطلاح: «هي عقد تبرع بالمنفعة». معجم المصطلحات الاقتصادية» 
ص 775. 
وعرفها الحدادي بأنها «عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض». كما بيّنها 
المؤلف. وسميت عارية؛ لتعريها عن العرض . الجوهرة.» ص 7؟407. 

(؟) في د (ودارك). 

(*) في د زيادة (في يد المستعير) . 


[استعارة 
الأرض] 


[أجرةره 
العارية] 


العارية] 


وَعَارِيّةُ الدَرَاهِمِ وَالدئاِير وَالمَكِيلٍ وَالمَوْرُونٍ فض 

وَإِذَا اسْتَعَارَ أضًا لِيَبْنِيَ فِيهَاء أَؤْيَعْرِسَ نَخَلاَ 0 
وَلِْمُمِيرٍ أن يرجم فبهاء وَيُكلَُْ َع الباء وَالَْرْسِء فَِنلَمْيَكُنْ 
ال ا 
ل ل ل ل 

وَأَجْرَهُرَدالْعَارِيَةٍ على المسْتَعِيرٍ وَأَجْرَةُرَدُ الْعَيْنِ 
المنش قا جَرَةٍ عَلَى المُوَجْرِء وَأَجْرَةُرَدْ الْعَيْنِ المَعْصُوبَةٍ بَةِ عَلَى 
العا صب . 


8 
- 


- 


وَإذَا اسمَعَارَ دَابَةَ فَرَدَهَا إلى إضطبل مَالِكهاا"'. لَمْ 
يَضْمَنْ!" ''. وَإِنٍ اا ترام إلى دَارِ مَالِكَهَاء وَلَمْ يُسَلَمْهَا 
ا “» وَإِنْ رَدَ الوَدِيعَة عَةَ إلى دَارٍ المَالِكِ وَ ا 
إلبه ضية 


كت 


الهداية: هذا إذا كانت العارية مطلقة. 


[/0”؟1] قوله: (فردها إلى إصطبل مالكها لم يضمن). 
الهذاية): وهذا استحسان. 


)١(‏ في د زيادة (فهلكت). 
(9) المثبت من ب.» د) ج. وفي أ (يضمن). 
لمكن 


كتاب اللقدِ 001 


لفون جر للناتين ف لقال 

فإِنٍ التَمَطه رَجَلء ْم يكن لغَيْرهِ أن يَأْحْدَهُ مِنْ يده فإِنٍ 
0 َه 0 .8 ا 0 3 4ه 7 د بء ا ا 
اذّعَى مُدَّع أنَّهُ ابِئُهُ» فَالْقَوْلَ قَوْلْهُ''». وَإِنِ ادّعَاهُ أنَنَانِه وَوَضَّف 
رم - ب 2 0206 عل ,كه 
أحَدهُمَا علامَة فى جَسَدِه فهو أولى به. 


وَإِذا وُجِدَ في مِضر مِنْ أمْصّار المُسْلِمِينَ أو فِي قَرْيَةٍ 


بيعة» أو كَنِيسَةَ كَانَ ذْمَيًا 
2 - ءَ ان م7 دلوم 6.7 وعدي" 3 4# - ى» ع 
وَمَن اذى أن اللقيط عبدهة» لم يُقَبّل مِنْه فإِنٍ اذَّعَى عَبْد أنه 
#مورع 


6 م #دشعيم 00-7 2-6 
ابنه» ثبت نسبه مِنه» وكان حرًا. 


وَِنْ وجِدَ مَعَ اللْقِيطِ مَال مَشْدُودٌ عَلَيّْهِ فَهُوَ لَه . 
دريوشعمع “يه 0 ادن و سربودج عل وه ء . اس 5 
وَلاَيَجُورُ تَرْوِيجُ المُلْتَقِطٍِ"". وَلآَتَصَوْفْهُ ني مَالٍ اللْقِيطِ»ء 
)١(‏ «اللقيط اسم لمنبوذ من بني آدم» نبذ خوقًا من العيلة أو فرارًا من التهمة» مضيعه 
آثم ومحرزه غانم. .4. الجوهرة» ص ١١‏ 
زفق في د زيادة (مع يمينه) . 
(*) فى د زيادة (اللقيط). 


[دعوى البْنوّة] 


[ديانة اللقيط] 


[اللقيط حرا 


[تصرفات 
اللقيط] 


+4" ؟] 
6 5 


وَيَجُورُ أن يَفِْضٌ لَهُ لبه وَيُسَلمَهُ في صِنَاعَةٍ وَُوَاجرَ 


[174] قوله: (ويؤاجره) . 
قال في الهداية» وفي الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره 
في الكراهية» وهو الأصح. وقال المحبوبي: (ولا إجارته في 
الأصح). وعلى هذا مشى النسفي وصدر الشريعة. 


لمالا 


حر اب اللم 04) 


و 


اللقَطةٌ : أَمَائٌَء إذا أَشْهدَ المُلْتَقَط 
موس 1 - -[559] 


واو 


احزه سس قي 


3 


فَإِنْ كانت َكَل مِنّ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ عَرَفْهَا ل" وَإِنْ [تعريف 
[114] قوله: (اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه إنما يأخذها ليحفظهاء 
ويردها على صاحبها) . 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة» فإن ترك الإشهاد على 
ذلك وأخذهاء ضمن . وقالا: الإشهاد غير واجب» والقول قوله 
مع يمينه أنه أخذها ليردهاء والصحيح : قول أبي حنيفة» واعتمده 
البرهاني» والنسفي وصدر الشريعة. 
]1١[‏ قوله: (وإن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أياما) . 
قال فى الهداية معناه: على حسب ما يرى» وإن كانت عشرة 
فصاعدًا عرّفها حولاً معناه: على حسب ما يرى» هذه رواية عن 
أبي حنيفة» يعنى به هذا التفصيل المذكور في الكتاب. وقذره 
محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين الكثير والقليل» 
وقيل: الصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم» ويفوض 


)غ0( «اللقطة ‏ بإسكان القاف وتحريكها ‏ وهي اسم لما يلتقط من المال». الجوهرة» 


ص 408. 
«وتطلق في الاصطلاح الشرعي : على المال الضائع من ربه يلتقطه غيرها. 
معجم المصطلحات الاقتصادية؛ ص .59١‏ 


0 


[لقطة بهيمة 
الأنعام] 


-” 
- 


كانت عَشسَوَةٌ فصاع راع كوي ج01 قَإِنُ جَاءَ ضَاءٍ حِبّْهَا"' وَإلا 
تَصَدَقَ بهَاء فإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا”" فَهُوَ بِالْجِيَارٍ: إِنْ شَاءَ أُمْضَى 
الصَّدَقَةَ» وَإِنْ شَاءَ ضَمّنَ المُلْتَقِط. 
وَيَوَرُ الالفقاط فى الثاة » واليق ونه واليقيوه فإن الف 
]مد 9 > اهم 3 0 2 2 وم 92 _ 0 ءَ. 20 
الملتقط عَليْهَا بِغْيْر إذنٍ الحاكمء فهو متبرع ء وإن أنفق بأمره 04 
كان ذَلِكَ دنا ل الي 


فيه إلى رأي الملتقط يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا 
يطلبها بعد ذلك ثم أنه يتصدق بها الخ. 
قال الشارح وهذا اختيار شمس الأئمة. 
قلت: وقال في الينابيع : وعليه الفتوى. وقال في الجواهر: 
والأصح أن هذا التقدير غير لازم»ء والصحيح إذا علم بالظن أن 
صاحبه قعد عن الطلب. وقال في مختارات النوازل: والصحيح 
أن التقدير في مدة التعريف غير لازم» بل مفوض فيه إلى رأي 
الملتقط. قال الإمام المحبوبي: وقد عرفت مدة لا يطلب بعدها 
في الصحيح» وفي المضمرات: وعليه الفتوى. 

[71"] قوله: (وإن أنفق بأمره كان ذلك ديئا على صاحبها) . 
هذا يقتضي أن للملتقط الرجوع بالنفقة من غير أمر القاضي بهاء 
وهو قول بعض المشايخ» لكن المصنف قال بعد ذلك: (وجعل 
النفعة دينًا) وهذا يشير إلى أنه إنما يرجع إذا شرط القاضي الرجوع 
على المالك . 


)000( في د زيادة مع اختلاف (عرفها شهرّاء وإن كانت أو أكثر عرفها حولة. 
(؟) في د زيادة (دفعها) وفي أ (ردها) وفي ب (فيها). 

(9) في د زيادة (وهو قد تصدق بها). 

(4) في د (بإذنه). 

)0( في أ بء د (صاحبها). 


حلذنا 


ساله ام اس 


ذا َع لِك إِلَى الْحَاكِم » ٠‏ نَطَرَ فيه» قَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَْمَعَةٌ 
00 وألفى قليامة افيا وَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ وَخاف 
تَسْتَغْرِقَ النَمَمَهُ قِيمَتَهَا 0 رامد هُ بِحِفْظٍ تَمَنِهَاء وَإِنْ كَانَ 


ا 


أشلع ا الإنَاقَ ليها ل له 0 ذَلِكَ اك التَمَقَهَ دَيْنا 


00111 0000 


أخُدَ الكثقة . 

ولْقَطَهُ الْجِلَ وَالْحَرَم سَوَاء. 

وَإِذَا حَضَرٌ الوّجُلَ ٠‏ كَادَعَى أن اللقَطَةلَهُء لمْ دَق إِلَيْهِ حَبّى 
يُقِيمَ الْبَيْنَه فإِنْ أغطى عَلاَمتَهَا ٠‏ حَلَ لِلْمتَقِطِ أَنْ يَدْقَعَها لَه وَل 
يُجبَرُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاء . 
وَل يَتَصَدْقٌ ِاللقَطةٍ عَلَى غَنِيَ وَإِنْ إِنْ كَانَ المُلْتَ المُلَْقِطَ غَييا َم 

لَهُ أن يَنْتَقِعَ بهَاء وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فلا بَأْسَ أنْ يَْتَفِعَ”'' بهّاء 

ا ل ا 0 
كَانُوا فُقَرَاء؛ وَاللَهُ أعْلَم . 


3 
يَجِرْ 


قال في الهداية: وهذا رواية» وهو الأصح. 

[1/ا7] قوله: (أذن). 
قال في الهداية وفي الأصل شرط إقامة البيّنة يعني إذا رفع الأمر 
إلى القاضي يقيم البينة أنه التقطهاء فيأمره القاضي بالإنفاق قال في 
الهداية : وهو الصحيح لأنه يحتمل أن يكون غصبًا في يده. 


)١(‏ في أء ب (وأمر) وفي د (باعها الحاكم وأمر). 
م 


[نظر الحاكم 
في اللقطة] 


[المنتفع 


باللقطة] 


كتاب الخنة 4 


إذَا كَانَ لِلْمَوْلُودِ فَرْجُ وَذْكَرُ فَهُوَ حتت ) 0 
الذَكَرِ فَهُوَ غْلامٌ إن كان يَبُولُ مِنَ افج فَهْوَ أنتى ؛ وَإِنْ كَانَ يَبُولٌ 
هما والبؤل يشيق عن اخذهناه لست إلئ الأشيق".فإن كآنا 

في البق سَوَاء كلجر لكف علد بي حَنيقة"''"؟» وَقَالَ أو 
ا الست إلى أكتر هما 

ذا بَلَعَ اْحُئْقَى» وَحَرَجَتْ لَه لِخْيةٌ؛ أؤ وَصَلَ إلى 
الَْاءِء فَهُوَ رَجُلُ» وَإِنْ طَهْرَهُ دي ككذي المَزأقء أو 0 
لبن فى تدبو أو حاضٌ » أو حَبلَ» أو أمكنّ الْوُصُولَ إِلَيْهِ مِنَ عو 
ترجه هامر فإِنْ لم تَظْهَر”” إِخدّى هَذِهٍ الْعَلآمَاتِء فَهُوَ 


وَإِذَا وََفَ خَلْفَ الإمَام» قَامَ بَيْنَ صف الرّجَالٍ والنّسَاءِ 


[707] قوله: (فلا يعتبر بالكثرة عند أبي حنيفة) . 


ورجح دليله في الهداية» والشروحء واعتمده المحبوبي والنسفي 
وصدر الشريعة. 


زفق في د زيادة (منهما). 
فرق في د زيادة (له). 


نحدن 


[الخنفى 
المشكل] 


[علامات رفع 
الإشكال] 


[موقف الخنثى 
في الصلاة] 


الخنثى] 


وَتُبْتاءٌ لَهُ أمَهَ2'1 تَحْيَهُ إنْ كَانَ لَهُ َال فإِنْ لَّمْ يَكنْ مَالُ أَتَا ْنَاعَ لَه 


الإمَامُ مِنْ بَيْتِ المَالِء فَإِذَا حَتَئْتَه" بَاعَهَا"” (وَرَدَ 00 
المَالٍِ)0 2 . ظ 

وإذاقات انه »ولف أقاء حتفن قالمال تكذهما عدد 
أبي َي على ثلا هم : للاين سَهْمَان» وى سَهمْ» وهو 
أننَى عِنْدَهُ في المِيرَاثِ إلا أَنْ ب؛ بت غير ولِكَ (ميتبع) "0 . قال أَبُو 
يُوسْفَ وَمْحَمُد : لِلْحْئْنَى نِضْفٌ مِيرَاثِ الذّكَرِ وَنِضْفُ مِيرَاتْ 
الأنْتَى . وهو قَوْلَ الشّبِيء وَاحْتَلَمَا فِي قِيَاسٍ تَوْلِهء قَالَ أبُو 
يوشت : المَالَ بهم عَلَى سَبْعةٍأَشهُم : لانن أَرْبَعةٌ ولِلْخْئنَى 

٠‏ وَقَال محمد ١‏ الكال ييه على انتن عكر سَهَمًا : لابن 
0 0 


)000 في د زيادة (من ماله). 
(") في بء د (أختنته) وفي ب زيادة (ثم باعها). 
فيه وفي ب زيادة عبارة: وهذا إذا كان مراهقًا يشتهي» فأما إذا لم يكن مراهقّاء جاز 
للرجل والمرأة أن تختنهء وقيل: بأن الإمام يزوّجه امرأة لتختنه) . 
(5) وماد بين القوسين ساقطة من ب. 
)0( ما بين القوسين ساقط من أ بء ا د. 
لقن 


كتاب |/ ري كه 


1 ال 0 أموال المفقود] 


الما لما 7 6" باساب واريت أل 


حُقُوقَهُ» وَيُنْفِقُ عَلَى رَوْجَيِهِ وَأوْلآدِه!" مِنْ مَالِهء وَلاَيُمَرْقُ بَيْنَهُ 
وَبيْنّ امْرَأتَه . 
ذا نَم لَهُ مِانَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةٌ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ كينا بمَويوآ؛؟"1 [الموت 
3 9 7 الحكمي 
[774] قوله: (فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم وُلدء حكمنا بموته). للمفقودا 
قال الإسبيجابى : وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفة » وذكر محمد 
فى الأصل موت الأقران» وهذا ظاهر المذهب» وهكذا قال في 
الهداية» قال في الذخيرة: ويشترط جميع الأقران» فما بقي واحد 
من أقرانه لا يحكم بموته» ثم إن بعض مشايخنا قالوا: يعتبر موت 
أقرانه في السن من جميع البلدان. وقال بعضهم: يعتبر موت 
أقرانه في السن من أهل بلدهء قال شيخ الإسلام خواهر زاده. 
هذا القول أصح؛ قال خواهر زاده: والشيخ محمد بن حامد قدّره 


)١(‏ المفقود لغة: المعدوم. 
وشرعاً: «هو الذي يخرج من جهة فيفقدء ولا يعرف جهته ولا موضعهء ولا 
يستبين أمره ولا حياته ولا موته» أو يأسره العدو: ولا يستبين موته ولا قتله ولا 
حياته؛. الجوهرة.» ص 454. 

(5) في أء د زيادة (الصغار). 


ن لاوا 


وَاعْمَدت امْرَأتَةُ» وَقْسْمْ ماله بَيْنَ وَرَنْتِوِ المَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ 


الوَقْتِء وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَرِتْ مِنْهُ وَلآَيَرِتُ المَقُوُ 
مِنْ أْحَدٍ مَاتَ في حَالٍ فَقْدِهِ. 


قلت: وعلى هذا مشى الإمام برهان الأئمة المحبوبي» والنسفي» 
وصدر الشريعةء وقال في الهداية: والأقيس ألا يقدر بشيءء 
والأرفق أن يقدر بتسعين» قال شيخنا وأرفق منه أن يقدر بستين» 
يعني كما حكاه في الذخيرة عن بعضهم». قال: والأحسن عندي 
سبعين لقوله كَل : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» فكانت 
المنتهى غالبّاء قال بعضهم : يفوض إلى رأي القاضي» فأي وقت 
رأى المصلحة حكم بموته. 


املذنا 


كتاب الإبّاق/" 


ذا أبَقَ مَمْلُوكُ قَردَهُ رَجُلَّ عَلَى مَوْلهُ مِنْ مَسِيرَة ثَلانَة 


هه 
ص 
- - 


قَصَاعِدَاء ل ن اغل تقر نَ دِرْهَمَاء وَإِنْ رَدَهُ لأكلَّ مِنْ ذَلِكَ 


ام 


فُبِحِسَابهِ؛ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَيُهُ أكَلّ م فو أزتقين ورهن قُضى لَهُ بِقِيمَتِه 
إلا 2 


َإِنْ بق مِنَ الَّذِي رَدهُ قلا شَيْءٍ عَلَيْها' ""““ وَيَنْبَغِي أن يُشْهِدَ 


راوع 


إِذَا أَحَدَه آنه بَأحَذَة ليذ فإن كان العتد الآبن زغتا فالجكل غلن 
متهن 


الوم 


[770] قوله: (وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهماء قضى له بقيمته إلا 
درهمًا) . 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء واعتمده الإمام 
المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة. 
[5/ا؟] قوله: (وإن أبق من الذي رده فلا شيء له). 
قال في الهداية: هذا في بعض النسخ» وهو صحيح أيضًاء وفي 
بعضها فلا شيء عليه. 
)١(‏ (الأبق: هروب العبد من سيده. 
والإباق ‏ بالكسر ‏ اسم منه فهو آبق» المصباح (آبق) . 
«والآبق: وهو مملوك فر من مالكه قصذدًا معندًا». أنيس الفقهاء» ص 189. 
ين 


[الرضح في ره 
الآبق] 


[الإشهاد على 
الرد] 


كتاب إحياء الموات7) 


المَوّاث :ما مَا لأ ينْتَمُعُ به مِنّ الأ لانْقِطاع المَاءِ عَنْهُء أ 
علب لمَاءِ علي أَومَا أَشْبَه لِك مما َمْتع الَْاعَة هَمَا كان مِنهَا 
عاديا لآمَالِكَ لَه أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا في الإسلام» لآ يُعْرَفُ لَهُ مَالِكُ 
ٍ بعيئه وَهُوَ يَعِيدٌ من الْقَرية بحَيْتُ إِذَا وَقَفَ إِنْسَان فِي أَقُصَى الْعَامِرٍ 
قَصَاحَ لَمْ يُسْمَع الصَّوْتُ فيه؛ فَهُوَّ مَوَابٌ : 

مَنْ أَحيَاه بذ الإمَام مَلَكَه وَإنْ َيه غير ِنَم يَْلِكه 


وت ع ل .خ[لالا؟] فياه 
عِنْد أبى حزيفة ال 1 رسف فين 00 


0 


وتقلك اله من بالإخيّاءِء كُمَا يَمْلِكَ المُسْلِمُ . 


[/ا7] قوله: (وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة) . 
واختاره البرهاني» والنسفي» وغيرهما. 


)١(‏ «الإحياء في اللغة يعني: جعل الشيء حيّاء والموات: الأرض التي خلت من 
العمارة والسكان»؛. ْ 
وفي الجوهرة «أرض الموات: هي التي لم تكن ملكا لأحدء ولم تكن من مرافق 
البلد وكانت خارج البلد قربت من البلد أو بعدت». 
«والمراد بمصطلح إحياء الموات عند الفقهاء: عمارة الأرض الخربة التي لا 
مالك لها ولا ينتفع بها أحد. 
ومقصودهم بعمارتها: التسبب للحياة النامية فيهاء ببناء أو غرس أو حراثة أو 
سقي ونحو ذلك». معجم المصطلحات الاقتصادية»؛ ص .4١‏ 

علض 


[حذ الموات] 


[إذن الإمام ني 
الإحياء] 


[الملك 
بالإحياء] 


[حريم البثر] 


- 
عاسم اه 
مه ىم 01 ٠‏ 


وَمَنْ حَبرَ أْضَاء وَلَمْ يَعْمُرْهَا نَلآثٌ سِنِينَ» أَحَذَّهَا الإمَامُ 


0 ل # دروا > هوا م 2 ع عه ري ام 5-8 ش 
وَلَآَيجُورُ إِخيَاءُ ما قَرْبَ مِن الْعَامِرِ”'" وَيُثْرَكُ مَرْعَى لأهل 
سام ه 2 #صسرا. ركاه 2 ال م :)وث” مره قرف 
وَمَنْ حفر بثّرًا فى بَريةَ فله خحريمهاء فإن كانت البئر 
م (8) 2م اعس(50)6) عملم جا مشاه سية مَك ه إرف. (87) 
للعطن فخريمها 3 أزبعول ذرَاعا» وإ كانت للناضح 
5 0 يح 0 - مع 8 سكج ه ومس 5 س 4 2 00 
فسِئُونَ ؤراتَال*""؟» وَإِنْ كَانَتْ عَيْنَا فحريمُها نَلاثمِانَةٍ 


]١174[‏ قوله: (فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعاء وإن كانت 
للناضح فستون ذراعا). 
قال في الهداية: ثم قيل: الأربعون من كل الجوانب» والصحيح 
أنه من كل جانب» قال البرهاني: أربعون ذراعًا من كل جانب في 
الأصحء وقوله: (ستون ذزاق) هذا عندهماء وعند أبي 0080 
أربعون ذراعًاء ورجح دليله واعتمده واختاره المحبوبي» والنسفي 
وغيرهما. وقال في مختارات النوازل: من حفر بئرًا في برية أي 
في برية موات» فله حريمها على قدر الحاجة من كل جانب» وهو 


)١(‏ في د (أخذها الإمام منه ودفعها لغيره). 


زفق في د زيادة (بل). 

(*) في نسخة الجوهرة واللباب (فإن كانت للعطن). 

(:) العطن: هو مناج الإبل ومبركها حول الماء» والجمع: أغطان» ومَعاطِن» 
المغرب (العطن) . 

(0) «قوله: حريم بثر العٌطن أربعون ذراعَاء وحريم بئر الناضح ستون» فإنما أضاف 
ليفرق بين ما يستقى منه باليد في العَطن» وبين ما يُستقى منه بالناضح» وهو 
البعيرة. المغرب (عطن). 

() في د زيادة (في كل جانب). 


(0) في د زيادة (فحريمها). 


رونا 


2 [99ا؟] عام ه عر 2م مه .يراء. - 25 7 و2 
ذِرَاع "2 » وَمَنْ أرَاد أن يُحفِر في خريوهاء منع منه. 


2 


وَمَاتَرَكَ الْقْرَاتُء أو الدَّجْلَةُ وَعَذَلَ عَنْهُ2'1. (قَإنْ كَانَّ)27 الا إحياء نيما 


روعك اللا دام لاع تحتاجه العامة ] 


يَجُورُ عَوْدُه”" إِلَئْهِ لَمْ يَجْرْ إِحْيّاؤُهُ؛ وَإِنْ كَانَ لآ يَجَورُ ' أنْ يَعُودَ 
لَه فَهُوَ كالمَوَاتِء إِذا لَْ يكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرِ يَمْلِكَُ مَنْ أخيّاه بإِذْنٍ 
# ٍ 4 ف 0 9 - 

وَمَنْ كانَ لَهُ نَهْرٌ في أزْض غَيْرِء فُلَيْسَ لَهُ حَرِيمُهُ عِنْدَ أبي [الحريم لمن 
-., >2 5 على دهيء 12 5 [5180] رج 6 عر واو.ه رو رده ا يشهدله 
خنيفة إلا أن يقيم بَينّه ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد: الظاهر] 

الصحيح . 
[719] قوله: (وإن كانت عيئًا فحريمها ثلاثمائة ذراع) . 

ليس بلازم» بل هو موكول إلى رأي القنويين واجتهادهم . 
[180] قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيره» فليس له حريم عند أبي 

حنيفة إلا أن يقيم البينة. قال أبو يوسف ومحمد: له مسناة النهر 

يمشي عليهاء ويُلقى عليها طينه). 

هذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهماء أو طين ونحو ذلك» 

فإن كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. قال الهندواني: وأخذ 

بقوله في الغرس» وبقولهما في الطين» واختار قوله المحبوبي 

والنسفي . 

مسألة: إذا اجتمعوا على كَرِْي النهرء قال أبو حنيفة: البداية من 


)2( في أ د زيادة (الماء). 

(؟) ما بين القوسين ساقطة من (ب). 
(9) في د (عودرته). 

(5:) في د (لا يمكن). 

(5) العبارة ساقطة من 3 بده 


درون 


لَه مُسََاة'' يَمْشِي عَلَيِهَا ويُلقِي عَلَْهَا طيئه . 
أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل دفع عنه مؤنة الكرى» وكان على 
مواق 
قال أبو يوسف ومحمد: يكون الكرى عليهم جميعًاء من أول 
النهر إلى آخرهء يخصص الشرب والأراضي» قال القاضي : 
وبقول أبي حنيفة أخذوا في الفتوى. ١‏ ْ 


)١(‏ في د (مسناة النهر). والمسناة: هو الطريق. 


فيضن 


كتاب المأذون7) 


ذَا أَذِنَّ المَوْلَى لِعَْدِهِ ِي التّجَارَةٍ إِْنا عامّاء جَازَّ تَصَرّفُهُ في 
> اء 5 27 5 20 01000 دمى مدير م م 0 

إِ ذِنَ لهُ في نَوْعَ مِنْهَا دُونَ غَيْرِهِ فَهُرّ مَأدُونَ فِي جَمِرٍ جَمِيعها. 
ذِنَ لَهُ في شَيْءِ بِعيْنهِ فلَيِسَ بِمَأَدُونٍ . 

00 , ع و ارذ 6212 
وإِقْرَارُ المَأَدُونٍ بِالدَيُونِ والعُصُوبٍ”" جائرٌ» ولَيْس لَهُ أن 
مه - ءاه وء يو لم لاس َع ا١لم؟‏ 22 بن "هن اه ل 00 
يَتَرَوّجَّ» ولآ أن يُرَوْجَ مَمَالِيكه!'*"'. وَلايُكَاتِبَ» وَلا يُعْتِقّ عَلَى 

لاود شا اقم يي رما 0م 0 
مالٍ» وَلايَهْبَ بِعِوّض ولا بِغْيْر عض. إلا أن يهْدِيّ اليَسيرَ مِنَ 
الطعام أؤ يُضيّف مِنْ يطعمة. 


إن 


ون 


- 


وَدُيُوثهُ مُتعَلّقَةٌ بِرَقَبَتهِ: يُبَاعٌ لِلعُرَمَاءِء إلا أَنْ يَفْدِيَهُ المَْلّي» 
وَيْفْسَمُ تَمَئهُبَنَهُمْ بالْحصّصٍء فإِنْ فَضَلَ مِنْ دُيُونهِ شَيْء طُولِب به 


[181] قوله: (ولا يزوّج مماليكه). 
هذا على إطلاقه» قول أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: له 
أن بزوج أمته» واختار قولهما المحبوبي» والنسفي» والموصلي» 
وصدر الشريعة ورجح دليلهما. 


)١(‏ المأذون لغة: الإعلام؛ وشرعًا: فك الحجر وإسقاط الحق». الهداية. 
() في د زيادة «وله أن يشتري). 
زهرفق في أ د (المغصوب). 

رفض 


[مقتضى الإذن 


[ضابط الإذن] 


[مالايدخل 


مع الوذن] 


[مسؤولية 
المأذو ن] 


[إعادة الحجحر] 


وَإِنْ حجر عَلَيْهِ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ حَنّى يَظهْرَ الْحَجِرْ 
0 بيْنَ أَهْل سُوقِه فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَىء أَوْ جِنّ أو لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبٍ 
00 كناو الها زد يووا علقي وَإِنْ أَبَقَ ىَ الْعَنْدُ0 صَادَ 


مَحْجُورًا عَلَيْهِ . 


وَإِذًا حجر عَلَيْهِ فإِقْرَارُهُ جَائِرٌ فِيمًا فِي يَدِهِ مِنَ المَالٍ عِنْدَ 


5 0]3831) وَإِنْ لَرَمَنه يون ُحيط َال 0 لم يَمْلِكِ 


ضع 
حجن 


المَوْلَى مَافِي يَدِِه فإنْ أَعَْقْ عَبِيدَه ل تقلا اد ابي 
حَنِيقَة"”*"". وَقَالَ أَبُو يُوسُّفَ وَمُحَمد : يَملِكُ مَا فِي يَدِهِ» وَإِذَا بَاعَ 
مِنَ المَوْلَى شَيَْا بمثْلٍ قيمتِهء جار فإنْ بَاعَهُ نْفْضَانٍ لم يَجَرْء فإِنْ 
اع امول يقابل لمق » ٠‏ جَارَ الْبَئْعُ فَإِنْ سَلْمَُ لَه قَِلَ 


قَنْضِ الئّمَنِء بَطَلَ النّمَنُء وَإِنْ أَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ حَنّى يَسْنَوْفِيَ النّمَنَ 


[141] قوله: (وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي 


حنيفة) . 


3 


[187] قوله : (فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند أبي حنيفة) . 
قال في اليتابيع : ا د ليع أن 
أحرائ بالإجماع. ا قوله الأئمة الفذكؤرون 17 


)1١(‏ في أء د زيادة (المأذون). 


زفق في د زيادة (وقالا: لا يصح إقراره). 
زفرفق في أء ءءء د(لم يعتق) , 
هق في أ د زيادة (أو أقل). 


عضن 


جَارَء وَإِنْ أعْتَقَ المَوْلَى”" المأدُونء وَعَلَيْهِ دُيُونء فعِيْقُهُ جَائِرُ 
وَالمَوْلَّى ضَامِنٌ لِقِيمَتِه لِلْقْرَمَاءِ وَمَا بَقِيَ مِنَ الذَّيُونٍ يُطَالَّبٌ به 
الْمُعْتَنُء وَإِذَا وَلَدَتِ المَأْدُوئَةُ مِنْ مَوْلاَهَاء فَذَّلِكَ حَجْرٌ عَلَيْهًا.- 
وَِنَ أن وَلِيُ الصّبِيّ ِلصّبِيْ ِي التَّجَارَ» فَهُرَ في الشْرَاءِ الإندلئسي! 
وَالْبَيِع كالْعَبْدٍ المَأذُونِء إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبئِعَ وَالشَّرَاء . 


)١(‏ في أ د (العبد المأذون). 


0 


]١8:[ 


كتاب المزارعة7() 


كال اتوكئين يعم الله : الْمُرَارَعَةٌ ِالكُلْثِ وَإلهئء[؛4"! 
قوله: (قال أبو حنيفة : المزارعة بالثلث الخ) . 

والفتوى على قولهماء قاله قاضيخان في أول الكتاب» وقال أيضًا 
في كتاب المزارعة: والفتوى على قولهما؛ لتعامل الناس بها في 
كل البلدان. قال في الخلاصة: والمزارعة جائزة على قولهماء 
والفتوى على قولهماء قال في مختارات النوازل: وقالا هي 
جائزة» وهو اختيار مشايخ بلخ؛ وهو الأصحء وعليه الفتوى» 
قال في الحقائق: والفتوى على قولهما للتعامل» قال في 
الصغرى: وفي المزارعة والمعاملة والوقف. الفتوى على قول 
أبي يوسف ومحمد؛ لمكان الضرورة والبلوى. قال في التتمة في 
شركة الفتاوى: أخذ الفقيه أبو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير 
المشترك إذا هلك عنده الشيء لا بصنعه» وبه أفتى» وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمدء لمكان 
الضرورة والبلوى» قال في الفتاوى الكبرى: المزارعة والمعاملة 
عند أبي حنيفة فاسدتان» وعند أب يوسف ومحمد بجائزتان. 
والفتوى على قولهماء قال في الهداية: إلا أن الفتوى على قولهما 
لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة بهاء والقياس: يترك 
بالتعامل كما في الاستصناعء وقال الإمام المحبوبي وصحت 


)١(‏ المزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع» وفي الشرع: عبارة عن العقد على الزرع 
ببعض الخارج». الجوهرة ص /1/ا1. 


يخرننا 


[شرائط 
المزارعة] 


بَاطِلةٌ وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمُدَ : جَائِرَةٌ وَهِىَ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعةٍ 
أَوْجهِ: إِذًا كَانْتِ الأَرْض وَالْبَذْرُ لوَاجِدِء وَالْعَمَلُ وَالْبَقَر لِرَاجِدِ: 
جَارَتِ الْمُزَارَعَةُ (وَإنْ كَانَتِ الأزضٌ لِوَاجِدِء وَالْعَمَلَ وَالبَمَر 
وَالْبَذْرُ لِآحَرّه جَارّتْء وَإِنْ كَانْتِ الأَرْض وَالبَقَرُ والبَذْرُ لِوَاحِدِ 
والْعَمَلُ لِآحَرَ جَارّثْ)”' وَإِنْ كَانْتِ الأَرْض والبَمَرْ لِوَاجِدِء والبَذْرُ 
وَالعَمَلُ لآحَرَء فَهِيَ بَاطِلَة" . 

وَلآَنَصِحٌ الْمُرَارَعَةُ إلا عَلَى مُذَة مَعْلُومَة. 

(ومِنْ شَرَائْطِهَا)”": أَنْ يكونَ الْحَارِجُ 00 ٠‏ فإنْ 

شَرَطًا لأَحَدِهِمًا قُفرَانَا مُسَمَاهً نَهِيَ بَاطِلَةٌ وكَذَلِكَ إِنْ شَرَ ما عَلَى 

الْمَاذْيَانَاتِ*' والسَوَاقِي”' . 


وَإِذا صَحَتٍ المُرَارَعَةُ فَالْخَارِحٌ بَبنَهُمَا (عَلَى الشّرْطِ)”"', 


عندهماء وبه يفتى ١‏ ومشى عليه النسفى . 


)١(‏ ما بين القوسين سقطت من د. 

(؟) «وهو الوجه الرابع» وهو باطل في ظاهر الرواية؛ لأن البقر ها هنا مستأجرة 
ببعض الخارج؛ لأنها لا تصير تابعة للعمل؛ لأنها لم تشرط على العامل» 
واستئجار البقر ببعض الخارج لا يجوز». الجوهرة؛ ص 478. 

() هذه الجملة ساقطة من جميع النسخ. 

(4:) في ب (شائعًا). والشائع: أي غير مقسوم. 

(0) «والماذيانات: اسم عجمي ‏ وهي التي تكون أصغر من النهر وأعظم من الجدول 
وهو الشّرب الصغير الذي يسقي بعض الأرض». الجوهرة» ص .١78‏ 

(5) والسواقي: ‏ جمع ساقية ‏ وكأنها التي يسقى بها كل الأرض» وهو فوق 
الجدول». المصدر السابق. 

(0) في أء بء د (على ما شرطا). 

رقن 


إِنْ لَمْ تُخرج الأزض شَيئَاء قلا شَيْءَ للْعَامِلٍ. 


وَإِذا فَسَدَتٍِ المُرَارَعَة فَالْخَارِحُ لِصَاحِبٍ البَّدْرِء فإِنّ كَانَ 


البَثْرُ مِنْ قِبَلِ رب الأزضء فَلِلْعَامِل أَجْرُ مِْلِه لآ يرَادُ عَلَى مِقْدَارٍ 
ما شرط لَهُ مِنَ الْخَارِجٍ'**"' [وقال محمد: له أجر مثله بالعّا ما 
بلغ]”'*» وَإِنْ كَانَ البَذْرُ مِنْ قِبَل العَامِلء فَلِصَاحِبٍ الأزض أَجْرٌ 


5 ل‎ 
"٠. 

٠. 
م‎ 


وَإِذَا عُقِدَتِ المُرَارَعةٌ فَامْتَنَعَ صَاحِبٌ البَذْرِ مِنَّ العَمَلِ» لم 


يُجْبَرْ عَلْيْهِ وَإِنِ امْتََعَ اّذي لَيْسٌ مِنْ قِبَلِه البَذْرُء أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ 
عَلَى الْعَمَلٍ . 


[184؟] 


[43 ؟] 


2 ع اك ل 1 اللا ا 2 ١8514‏ 
وَإِذّامَاتَ أَحَدُ المُتَعَاقِدَيْنَ بَطَلَّتِ المُزَارَءَو1 4" . 


قوله: (وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذرء فإن كان 
البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على قدر ما 
شرط له من الخارج). 

قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف». ومشى عليه 
المحبوبي والنسفي . 

قوله: (وإذا مات أحد العاقدين بطلت المزارعة) . 

هذا جواب القياس» وفى الاستحسان إذا مات أحدهما وقد نبت 
الزرع يبقى عقد الإجارة حتى يستحصد ذلك الزرع من الأرض» 
ثم يبطل في الباقي . 

وإذا مات رب الأرض» وامتنع العامل من العمل» لم يجبرء 
سو جار اديت إن ارا قلقو اروم فيكون بينهم» وإن 
شاءوا أعطوا الزارع قيمة نصيبه من الزرع» وإن شاءوا أنفقوا على 


)١(‏ الزيادة المثبتة من سائر النسخ. 


الفاسدة] 


[امتناع العامل 


من العمل] 


[بطلان 
المزارعة] 


[انتهاء المدة] 


وَإذَا الْقَضَتْ مُدَةٌ المُرَارَعَةٍء والرّزعٌ لَمْ يُدْرِك كان عَلَى 


الماع أَجرُ مغل نْصِييهِ مِنَ الأْض إِلى أَنْ يَستَخْصِدَ وَالنّمَقَه عَلَى 
الزَرْعِ عَلْيْهِمَاعَلَى مِفْدَار حُقُوقِهِمَاء وَأَجْرَةُ الْحَصَادٍ والرمَاع 
والدَيّاسٍ والتَذْرِيَةٍ عَلَيْهِمَا بالحصّص ٠‏ فإِنْ شَرَطاهُ ذ فِي الْمُرَارَعَةِ 
عَلَى الْعَامِل قَسَدَّتثْ1"8"1, 


[/ا4؟] 


الزرع من مالهم» ثم يرجعون على المزارع بحصتهء وكذلك لو 
مات المزارع وامتنع ورثته من العمل.» نص عليه في الكافي» 
والتبيين وغيرهما. والله أعلم. 

قوله: (فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت). 

هذا ظاهر الرواية» وأفتى به الحسام الشهيد في الكبرى». وقال عن 
الحسن عن أبي حنيفة أنه جائزء وهكذا عن أبي يوسف. قال في 
الهلذاية * وعن. .أب يوشيات: أنه يوق إذا"شرط وذلك علي العاليل 
للتعامل اعتبارًا بالاستصناع وهو اختيار مشايخ بلخ؛ قال شمس 
الأئمة السرخسي: هذا هو الأصح في ديارناء قال في الخاصي 
وعن الفضلي مثله» قال في الينابيع : وهو اختيار مشايخ خراسان» 
قال الفقيه: وبه نأخذ. وقال الإسبيجابي: عن أبي يوسف إن 
شرطا ذلك على الوسط جازء وإن شرطا على العامل فكذلك» 
وهو اختيار مشايخ العراق اتباعًا للتعامل» قال في مختارات 
النوازل: وهو اختيار مشايخ بلخ وبخارى» للعرف بينهم» والله 
أغلم. 


َال الوق : المُسَاقَاةٌ بجزءٍ م 


كتاب المساقاة!) 


5 م ده خم م تس ١‏ 
لو ساو مل : جائز 0016" ذا ذَكْرَا مُذَةٌ 5 ب بن 


[84؟|] 


[44؟] 


قوله: (قال رمحي لان لقان باطلة» وقال 
أبو يوسف ومحمد جائزة) . 
والفتوى على قولهما كما تقدم في المزارعة» قال القاضي الإمام 


أبو المحامد المحاسن» عن الإمام حسام الدين: المزارعة 


والمعاملة عند أبى يوسف ومحمد جائزتان» والفتوى على 
قولهماء وقال الإمام أبو الثناء محمود البخاري اللؤلؤي» وقالا: 
المعاملة والمزارعة جائزتان عند استجماع شرائطهماء والفتوى 
على قولهما للتعامل. 

قوله: (إذا ذكرا مدة معلومة) . 

قال في الهداية: وشرط المدة قياس فيه؛ لأنه إجارة معنى» كما 
في المزارعة» وفي الاستحسان: لو لم يبيّن يجوزء ويقع على أول 
ثمرة تخرج؛ لأن الثمرة لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت» 
ويدخل فيه ما هو المتيقن» وإدراك بزر الرطبة فى هذا بمنزلة إدراك 
الثمار؛ لأن له نهاية معلومة» فلا يشترط بيان المدةء بخلاف ما إذا 


)١(‏ «المساقاة لغة: مفاعلة من السقى» 
وشرعا: دفع الشجر إلى من يصلحه بجرء من ثمره وهي كالمزارعة حكماء 
وخلاقاء وشروطا». اللباب مع الجوهرة. ص ١4غ.‏ 

إفة في ب : (ويسمى) وأ د(وسمئ). 


فوس 


و لت تاطلة كال او كح 


المساقاة] 


جُرْءًا مِنَ الثَّمَرَةِ مُشَاعَا. 


معد وَتَجُورُ المُسَافَاةُ في النّخْلء والشَّجَرِء وَالْكَرْم والرْطَابٍء 
المساقاة] 1 1 ْ 


- 


وَأْصُولٍ البَاذِنْجَانِء فإِنْ دَفْعَ نَخْلا فِيهِ نَمَرَة مُسَاقَاةٌ والثّمَرَةُتَزِيد 
بالعمل» جار وإِنَّ كَانَتُ قد التَهَتْ لم يَجِرْ. 

جه وَإِذَا فَسَدَتٍِ المُسَاقَاةٌ فِلِلْعَامِل أَجْرُ مِثْلِهِ» وتَبطل المُسَاقَاةٌ 
المساقاة] 3 1 


بِالْمَوْتِء وتُفْسَخْ بالأغذّار كَمَا تُفْسَحٌ الإجَارَةُ. 


دفع إليه غرسًا قد علق» ولم تبلغ الثمرة معاملة؛ حيث لا يجوز 
إلا ببيان المدة؛ لأنه يتفاوت بقوة الأرض وضعفها تفاوتا فاحشّاء 
وبخلاف ما إذا دفع نخيلاً أو أصول رطبة على أن يقوم عليهاء أو 
أطلق فى الرطبة» تفسد المعاملة؛ لأنه ليس لذلك نهاية معلومة» 
فإنها تثمر ما دامت في الأرض فجهلت المدة» والله أعلم . 


فضا 


كتاب ال -() 


المَاضِي ) اي ا 
مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : زوجني! فقول جك 


وَلاَيَنعَقِدُ اح المُسْلِمِيْنِ إلا بخضُور شَاهِدَيْنِ حُرّيْنِ 
بَالِعَيْنِ» عَاقَليْنِء ؛ مُسْلِمَيْنِء أَؤْ رَجُل وَامْرَأََيْنِء عدولا كانوا او عير 
عُدُولٍء أن مختاود رن ف فذق 


فإن توج ملم ؤمية بشهادة ذِمَييْن) جَارٌ عِنْدَ أبي حَنِيفَة 


وَأبِي ؛ يوس 5 وال ميد ورا كج_ى تحمل :1 ل جو 0 الخقاقنا 


[:14] قوله: (فإن تزؤج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف » وقال محمد: لا يحوز). 


)١(‏ النكاح: ‏ واختلف في معناه ‏ واختار أكثر المحققين: «أنه الضم والجمع» 
وسمي نكاحاً لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر» . أنيس الفقهاء ص .١55‏ 
وذهب الحدادي بأن «النكاح في اللغة حقيقة من الوطء هو الصحيح وهو مجاز 
في العقد يتوصل به إلئ الوطءء فسمي نكاحاً. كما سمي الكأس خمراً». 
الجوهرة ١/؟.‏ 
وشرعاً: «عقد موضوع لملك المتعة» كما ذكره القونوي. 

(؟) في د زيادة (لا يجوز إلا أن يشهد شاهدين مسلمين). 

رف 


[انعقاد التكاح] 


النكاح] 


[المحرمات في 
التكاح] 


الجر في 
الجمع] 


َلاَيَحلُ لِرَجُلٍ أن يروج بم وَلابجََايِ من قبل لجال 
وَالنُساء» وَل ببئْتَهِ وَلا يلت وَلَدِهِ وَإِنْ سَمَلْتْءْ 5 وَلاآ 
جكاك أخيوى زولا بيات لفنن 2 ورا شك وا بكالتهة رلا 
م اَي محل بابْئيها أو يَدْحُلُء وَلا بيت امرأَيهِ التي دَخَلَ 
1 سَوَاء كَانَتْ فِي حِجْرِه أَوْ في حجر غَيْرهِ. 


ولا بامْرَأةٍ أبيه وَأَجَدَادِوء وَلا بامْرَأةٍ أبْنِهِ وَبَنِي أؤلادوء وَلا 
بم مِنَ الوَضَاعَةٍ وَلا بحت مِنَ الرٌضَاعَةٍ. 

وَلا يَجْمَعْ بيْنَ أحْتَيْنِ ييكاح” " وَلا بِمِلْكِ يَمِين وَطْئاء وَلا 
يَجَمَعْ بَيْنَ المَرْأَةٍ وَبَيْنَ عَمَّتَهاء وَخَالَتَهَاء وَلا أبئة أَحِيهًاء وَلا أَبئةٍ 


وَلاَيَجْمَعُ بَينَ امْرََنيْنِ لو كائث كُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَجُلاَ لَم 
3 يا 4 سه سام موا م 


يَتَرَوْجَ بالأخرّىء وَلابَأْس أَنْ يَجْمَعَ بيْنَ امرََةٍ وَابَِة 


والنسفي» والموصلي وصدر الشريعة. 


0غ( ما بين القوسين هناء فى أ ب» د جاءت العبارة بعد (ولا بخالته). 

(0) كل هؤلاء المحرمات ذكرن فى آية النساء (77). 
قال الله عز وجل: ست عَلِتِكْمَ لصفم وبتانكم ولتضط وعتشكا 
كلتك وَبَنَاكُ أل وَبَنَاثُ لذت رَتْئْص الوه أرصَعكك ونام يرت 
لصم هت نيكم وَبئكُم ال فى حبرم ين يسيك الت شر 
بهن ون لم كَكْووًا مكلثر يهرك ئلا جدح غك مَعَلَلْ تبك ادن 
مِنْ أمْلبكُم وأن تَجْمَعُوا بيت الْأْتكين إلا ما هد سَلك' إرك لله كن 
ورا تَحِيمَا 09 ». 


يَجْرْلَهُ 


7 


َْجٍ كان لا من قبل . 
وَمَنْ زْنَى مَأ حَرْمَتٌ عَلَيْه ها وَأَبْتنْهَا . 
ذا طلق الرجل اث رَأَنَهُ طلقا بَائِنَاء لَمْ يَجْرْلَهُ أَنْ يتَروّحّ [الجمع بين 
ليجو أذ يوج المؤلى َم وَلا ال عَبْدَها 


وَيَجْورُتَرَوْج" الْكَِابيَاتٍ وَلأَيَجُورُ 0 ناح غير 
لل ل ل 0 ون 
يؤْمِنُونَ نبي وَيُقِرُونَ بكتّاب » وَإِنَ كانوا يَعْبُدُونَ الْكواكتَء وَلا 
كتَابَ لَهُمْ لم نَجْزْ مُتَاكحَنُهُمْ . 

يجو لِمُْرِم وَالْمُحْرمَةٍ أن يروْجا فِي حَالٍ الإخرّام. ‏ اصح 

َيَنْعَقِدُ تكاحٌ المَرْأَةٍ الْحَُة الْبَالِعَةٍ الْعَاقِلَّ الراك وَإِنْ لَمْ [عقد المراة 
08 0 بكرًا كان 0 ل سا 0 


]١191١[‏ قوله: (وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم 
يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة بكراً كانت أو ثيباً) . 


قال الإسبيجابي : وعن أبي يوسف أنه رجع إلى قول أبي حنيفة» 
وهو الصحيحء وقال في الهداية: في ظاهر الرواية» ويروى رجوع 
محمد إلى قولهماء واختاره المحبوبي» والنسفي» وروى الحسن 
عن أبي حنيفة إن عقدت مع كفء جازء ومع غيره لا يصحء 
واختار هذا السرخسي وغيره» قال القاضي: والمختار في زماننا 


للفتوى: رواية الحسن. 
)١(‏ ع 2 د (تزويج). 


رفن 


[إذن البكر] 


[إذن الغيب] 


[الاستحلاف 
في النكاح] 


رَقَالَ أَبُو يُوسّفَ وَمْحَمْدٌُ: لآ يتْعَقِدُ إلا”'" بوَلِن. 

وَلا يَجُورُ لِلْوَليّ إِجْبَارُ البكر الْبَالِعَةِ عَلَى التّكاحء وَإِذا 
اسْتَأ ال وَضحِككت”" فَذَلِكَ إِذْنَّ مِنهَاء وإن أَبَث لَمْ 

وإذا اسنَادْنَ النَيْبَ فلا بُدَّ مِنْ رِضَامَا بِالْقَوْلِ وإذًا زالث 
بكارَثُها بوَدْبَةِ أو حَيْضَةٍ أو جرّاحة حة0'" فَهِيَ في حُكُم الأبْكار» ون 
زَالَتْ بِزِنًا فهِيَ كذَّلِكَ عِنْدَ أبي 0 

وَإِذًا قال الرّوِْجُ: بلَعَكِ الكاحُ فَسَكَتٌء وقَالَتثْ: بلْ 
رَحَدْتُء فَالْقَوْلُ قُوْلّهَاء ولا يَمِينَ عَلَيْهَاء وَلا يُسْتَحْلّفُ فِى 
النكاح عِنْدَ أبي حَنِيفَة. زكال انو نوفرتعي كدان 


قال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط . 

[191] قوله: (وإن زالت بزنا فكذلك عند أبي حنيفة) . 
قال في الهداية: وقال أبو يوسف». ومحمدء والشافعي: لا يكتفي 
بسكوتهاء وقال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة واعتمده 
النسفي» والمحبوبي 
وقال في الحقائق: والخلاف فيما إذا لم يصر الفجور عادة لهاء 
ولم يقم عليها الحد حتى إذا اعتادت ذلك أو أخرجت» فأقيم 


000( في د (بإذن ولي). 

فق في د زيادة (الولي) . 

(*) في د زيادة (أو بكت بغير صوت) 

لق في د زيادة (أو تعنس) . 

)0( وفي ف زيادة (وقال أبو يوسف ومحمد: تزوج كما تزوج الثيب) وفي د (هي في 
حكم الثيب). 


الرؤنا 


]١9[ . 
5 فنه‎ 


ره 


0 لام والتّويج» والتّمْلِيكِ» 


ا لسن قوَء وَلا يَنْعقِدُ بلَفْظٍ الإِجَارَ و3041" الإِبَاحَةٍ . 


وَيَجُورٌ ناح الصَّغِيرِ وَالصَغِيرَةٍ إِذَا زَوْجَهُمَا الْوَلَيُ» بكرًا 


كانت الصهيرة أز يا اللي ُو الْعصَبَه را اد 
الجد قلا حبار 1 3 تكد الرفهيًا مَاء وَإِنْ زَوّجَهُمًا غَيْرُ الأب 
وَالْجِدٌُ ُلِكُلٌ واحِدٍ مِئهُمَا الْجِيَارُ إذا بَلَغْ : إِنْ شَاء أقامَ على 


الكاح » وَإِنْ شَاءَ فْسَح 


]؟١97[‎ 


]١5:[ 


]١96[ 


1 بلطا 


عليها الحد يشترط نطقها بالاتفاق» وهو الصحيح. والله أعلم . 
قوله: (وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت. . . الخ). 

قال في الحقائق : والفتوى في التكاح على قولهما لعموم البلوى 
من التتمة» وفتاوى قاضيخان» وذكر في جامع البزدوي: إن هذا 
كله إذا لم يكن قصد به المالء فإن قصد به المال وجب 
الاستحلاف عندهم». كامرأة ادعت على رجل أنه تزوّجها بكذا 
وأنه طلقها قبل أن يدخل بهاء ولزمه لها نصف المهر يستحلف لها 
عند أبي حنيفة أيضاً؛ لأن المقصود به المال» ثم ثبت المال 
بنكوله ولا يثبت التكاح. 

قوله: (ولا ينعقد بلفظ الإجارة) . 

قال في مختارات النوازل: هو الصحيح.» وينعقد بلفظ البيع هو 
الصحيح» ومثله في الهداية. 

قال الشراح: الأول: إحترازاً عن قول الكرخي: أنه ينعقد به 
والثاني: عن قول الأعمش: أنه لا ينعقد به. 

قوله: (وإن زوجهما ... الخ). 


زفق في د زيادة (والإعارة). 


نضا 


[ألفاظ انعقاد 
النكاح] 


[السولي في 
التكاح] 


[الولي الأبعد] 


وَل ولايّةَ لِعَبْد وَلأَصَغِيرِ وَلَآَمَجْنُونِ وَلا كَافِرِ عَلَى 


مَسْلِمَةِ وال الو عقي : يَجُورُ لِغَْر الْعَصَبَاتٍ مِنَ الأقَارب 
تء ]١930[)١1(+‏ 
التَرْويجخ”' الح 


وَمَنْ لآ وَلِيٌ لَهَا إدًا زَوَجَهَا مَوْلآَمَا الَذِي أَْتَقَهَاء جار . 


وَِذَا غَاب الْوَلِيُ الأقْرَبُ غَيْبَةَ مُنْقَطِعَةٌ جَارَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ 


هله أن يزوج "1 وَالقيئة المتقطفة؟ أن يكوة اف تلد نعي رلنه 
الْقَوَافِل ِي السّئةِ إلا مَوة1"" "؟ وَاجِدَةٌ. 


[7ة؟] 


[لا؟] 


قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء قال أبو يوسف: لا 
خيار لهماء قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء ومشى عليه 
المحبوبي والنسفي, وقال في الهداية : وإطلاق الجواب في غير 
الأب والجد يتناول الأم والقاضي. وهو الصحيح من الرواية. 
قوله: (قال أبو حنيفة: يحوز لغير العصبات من الأقارب 
التزويج) . 

قال في الهداية معناه: عند عدم العصبات» وهذا استحسان. وقال 
محمد: لا يثبت» وهو القياس» وهو رواية عن أبي حنيفة» وقول 
أبي بوك فى ذلك مضطرب » والأشهر: أنه مع محمد. قلت : 
قال في الكافي: الجمهور أن أبا يوسف مع أبي حنيفة» وقال في 
التبيين: وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات» وعلى 
الاستحسان مشى الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 
قوله : (والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في 
السنة إلا مرة). 

ذكره في الينابيع عن أبي شجاع» وصححهء وقال الإسبيجابي : 


)١(‏ في د زيادة (مثل: الأخت» والأم» والخالة). 
فق في د (يزوجها). 
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َالْكُفَاءَةٌ في الكاح مُعَْبرَةُء ذا تَرَوّجَتٍ المَرْأُ عَيْرَ كُفْءٍ 


وو اعولير 94؟ 
للد لباء أن مر كن 0 0" 


وَالكَفَاءَة تُعْتَبَرُ ِي النَسَبِء وَالدِينِ 65 والمال وهو: 


]١14[ 


]١94[ 


ومنهم من قذره بمدة السفر وهو الذي عليه: الفتوى» وفي 

الصغرى ذكر الفضلي أنه يفتي بالشهرء والصحيح: أنه يفتى بثلاثة 

أيام . 

وقال في الهداية: هو اختيار بعض المتأخرين. 

وفي التبيين : أكثر المتأخرين» منهم القاضي أبو علي النسفي وسعد بن 

معاذ المروزي» ومحمد بن مقاتل الرازي» وأبو علي السُغديء وأبو 

اليسر البزدوي» والصدر الشهيد وتبعهم النسفي . وقيل : إذا كان بحال 

يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه» وهذا أقرب إلى الفقه ونسب 

هذا في الينابيع لمحمد بن الفضل » وقال : وقيل وهو أقرب للصواب» 

قال السرخسي في المبسوط : هو الأصحء قال الإمام المحبوبي : 

وعليه الأكثرء وصدر به صدّر الشريعة. 

قلت: وهذا أصح من تصحيح الينابيع » وألله أعلم . 

قوله: (فإذا تزوجت المرأة من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا 

بينهما) . 

والمراد بالأولياء هنا العصبات» فقد ذكره فى الخلاصة» وهذا ما 

لم تلد وعلى ظاهر الرواية» وعلى ما اختاره الس ررخسى ؛ له 

قال الإسبيجابي وإذا زوّجها أحد الأولياء من غير كفءٍ لم يكن 

للباقين حق الاعتراض عند أبي حنيفة . والصحيح: قول أبي حنيفة 

وقالا: لهم ذلك. 

قوله: (فى النسب والدين والمال). 

قال الإسبيجابي : وأما اعتبار الدين فهو قول أبي حنيفة. وقال أبو 

يوسف: الفسق المستتر لا يؤثرء وقال محمد: الدين معتبر إلا أن 
ارون 


[الكفاءة في 
التكاح ا 


[اعتبار 
الكفاءة] 


][ 


]"١1[ 


ءَه و - 000 0 ً- ل ل 62و ٠.‏ - [0501) 
أن يَكونٌ مَالِكَا لِلْمَهْرِ وَالْمَقَا '؛ وُعتَبرُ في الصََّائِع ٠:‏ 


58 امرأ مستخفاًء كمن يسكر ويمشي في الأسواق فيسخر به. 
والصحيح قول أبي حنيفة» وقال الإمام المحبوبي: هو اختيار 
الإمام محمد بن الفضل البخاري» وخالف في المحيط. وقال: 
الفتوى على قول محمد. وقال السرخسي: الصحيح من مذهب 
أبي حنيفة : أن الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة. قلت: 
الأول أولى لقول الإمام نجم الأئمة في شرح هذا الكتاب: شرط 
الكفاءة معتبر في سبعة أوجهء خامسها: الديانة وهو الصحيح من 
مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنها من أعلى المفاخر» والمرأة 
تعر بقسق الزوج فوق :ها تعر يضتعتة ويضيهه:وغلى هذا بنقوله في 
الهداية : هر لصيف أي: وهو الصحيح مذهباء لا كما زعم 
بعض شرّاحها: أنه قران أبي يوسف مع قول أبي حنيفة» وقال 
الزاهدي في شرح هذا الكتاب (ظ س م"'؟. الأصح عند أبي 
حنيفة يعتبر في التقوى والحسب. 

قوله: (والمال وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة) . 

قال في الهداية : وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية» والمراد بالمهر 
قدر ما يتعارفوا به بتعجيله؛ وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على 
الشقة: دون المهر. ْ 

وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة من قول أبي حنيفة ومحمد. قلت: 
وهذا خلاف ظاهر الرواية» وهو ظاهر من السوق. 

قال الإمام المحبوبي والقادر عليهما كفء لذات أموال عظيمة» 
وهو الصحيح . 

قوله: (وتعتبر في الصنائع) . 

قال فى الهداية: وهذا عند أبى يوسف. ومحمدء وعن أبى حنيفة 
رؤايتان». وعن أبي يوسف: لا تعثبر إلا أن يفحش كالحتخام» 


() في د زيادة (عند أبي يوسف). 


() الظاء للظهيريةء والسين: للسرخسي » والميم : للمحيط . 


مداق 


اي وَلِيَاءِ 
الاغْتِرَاض عَلَيْهَا عِنْدَ أبي ا حَتّى يم لها مَهْرَ ملا أ 
يُقَارِقَهَا. 


وَإِذْا روج ع الأب ابكْمَهُ الصَّغِيرَةٌ وَنَقْص مِنْ مَهْرهَا('" أو ابِئهُ 
الصَّغِيرٌ وَرَادَ نِي مَهْر امْرََتَهِ جار ذَلِكَ 0 وَلاَيَجُورُ ذْلِكْ 


والحائك . 
وقال الزاهدي: وعن أبي يوسف». وأظهر الروايتين لا يعتبر ألا أن 


وذكر في شرح الطحاوي: من أن أرباب الصناعات المتقاربة 
أكفاء.» بخلاف المتباعدة» وهذا مختار المحبوبى» قال. وحرفة: 
فحائك أو حيّجامء أو كتّاسء أو دبّاغ ليس بكفءٍ لعطارء أو 
بزازء أو صرّاف وبه يفتي. 

[01"] قوله: (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض 
عند أبي حنيفة) . 
وقالا: ليس لهم ذلك» ورُجح دليل أبي حنيفة) واعتمده الأئمة : 
المحبوبي؛ وصدر الشريعة» والنسفي» والموصلي. 

[09"] قوله: (وإذا زوج ابنته الصغيرة ... إلى لغير الأب والجد) . 
قال الإسبيجابي : وهذا قول أبي حنيفة وزفرء وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجوزء واختلف في قولهما: في أنه هل يجوز العقد 
أم لا؟ والصحيح قول أبي حنيفة واختاره المحبوبي والنسفي» 
وصدر الشريعة وغيرهم. 


)١(‏ في بء د(من مهر مثلها). 
١‏ 


[الزواج بالمهر 
الناقتص] 


[تسمية المهر] 


ويصح النكاح إذا سَمَىَ فِيهِ مَهْرّاء وَيصِح وَإِنَ لم يُسَمْ فيه 
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وَأَكَلَ ا لمَهْر عَشَرَةُ مَرَاهِمَ نان شعن انر قن كوه فلا 
الْعَشَرَةٌ . 


وَمَن سَمَى مَهْرَا عَشَّرَةٌ فَمَا زَّادَ فعَلَيْهِ اْمُسَمّى إِنْ دَحَلَ بهَاء 
َو مَاتَ عَنْهَاء وَإنْ طلقا قَبْلَ الدُحُولٍ”" والْحَلْوَةا" فلَهًا يَضْفُ 
الْمُسسَمّىء وَإنْ تَرَوّجَهَا وَلَمْ يْسَمْلَهَا مَهْرَاء أو تَرَوْجَها عَلَى أَنْ لآ 
مَهْرَ لَّهَاء كَلَهَا مَهْرُ مِمْلِها إِن دَحَلَ بِهَاء أَوْمَاتَ عَنْهَاء وَإِنْ طَلْمَهَا 
قبل الخول20 قَلَْهَاالمُمْعَةٌ: وهِي نَّلانَهُ أنْوَاب مِنْ كَسْوَةٍ 
ملك *". 


. قوله: (وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها)‎ ]"١:[ 
قال في الينابيع : على اعتبار حال المرأة في اليسار والإعسار هذا‎ 
هو الأصح.‎ 
قال في الهداية : (قوله من كسوة مثلها) : إشارة إلى أنه يعتبر حالهاء‎ 
وهو قول الكرخي في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل»‎ 
والصحيح : أنه يعتبر حاله عملا بالنص » وهو قوله تعالى : «عَلَ ألْوسيع‎ 
درم وَعَلَ الْممَيرٍ هَدَرُمٌ4 [البقرة:775].‎ 
وقال في التحفة: يعتبر فيها حال الرجل كما في النفقة» وهو‎ 
. الصحيح‎ 


وقال الزاهدي : وعند الخصاف» يعتبر بحالهماء وعند الرازي : 


000 في ب» د (والخلوة بها). 

(؟) في ب زيادة (الصحيحة). 

إفرة في بء د زيادة (بها والخلوة). 
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- . 


جه -(0) 
ون نْتَرَوْج"' المُسْلِمْ عَلَى حَمْرٍ أو جئزير» فَالنْكَاحٌ جَائِرُ [مهر المثل] 
وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهًا. 


وَإِنتَرَوَجَهَاء وَلَمْ يْسَمْ لَهَا مَهْرَا ثُمْ َرَاضَيَا عَلَى نَسْمِيَةٍ 


يعتبر بحاله» وهو الأصحء لصريح النصّ. قلت: تصحيح الينابيع 
أولى لإشارة هذا الكتاب» ولاتفاقهم على أن المتعة لا تزاد على 
نصف مهر المثل؛ لأنها خلفه» ولا تنقص عن خمسة دراهم؛ لأن 
أقل المهر عشرة دراهم» ولو اعتبر قدره لناقض هذاء والنص الذي 
ذكر في المتعة ؛ قيل : إنه فى النفقة المستحبة لظواهر النصوص . 

قال الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره: والمتعة عندنا إذا 
كانت واجبة فهي على قدر حال المرأة؛ وينظر إلى متعة مثلها كما 
ينظر إلى مهر مثلها. وإن كانت غير واجبة فهي على قدر الرجل 
كما قال ستبحاته وتعالى : ولا كر ل 


رداك وى ك, 2 سا يي اماس ربراه 


تَمسوهن أو تَفْرِصُوأ لَهنّ ريص متو عل الْوْسِع هدرم وَعَلَ الْمقيرٍ 
َدَرُوُ متها بِالْمََرْوفَ حا عل لحي 69 * [البقرة: 775]. 


والمتعة الواجبة عندنا ا المرأة بالطلاق مهراً ولا 
بعضه؛ لقول الله عز وجل: كايا الَذِنَ َامنوَا إذَا تَكحم 
لوبت لون .2 بن مَل أ تستُوف. قا لم هن ين يدو 

2 5 فَميَعَوهُو ا داخًا عا جلا ©+ ل[الأحزاب: 494] 


وي دي بده 20 


وقال: عووإن إن طَلفتموهن 2 مِن قبل أن تَمَسُوهُنَّ ود هَرَضخمْ لَنَّ قرِيصَةٌ 
قَيِصِفٌ ما ورضْمم» [البقرة: 117] وكل مطلقة مدخول بها أو غير 
مدخول بهاء وجب لها بالطلاق مهرء فلا متعة لها واجبة؛ 
تستحب المتعة لكل مطلقة» ولا تجب في الحكم» وهذا قول 
أصحابنا جميعاً انتهى. والظاهر: أن مرجع هذه الإشارة جميع ما 
ذكر ‏ ويؤيده ما قدمناه من إشارة الكتاب وما بعدها ‏ وصرفها إلى 


البعض يتوقف على نقل عنهم يوجب ذلك . 
(1) في د (تزوّجها). 


وردان 


[الزيادة ف 
المهر] 


مَهْرِء فَهُوَّلَهَاا'' إِنْ دَخَلَ بهَاء أؤْمَاتَ عَنْهَاء وإِنْ طَلْقَهًا قَبْلَ 
الدخولٍ”" فَلَها المُتْعَةُ . 


وَإِنَ زَادَهَا فى المَهْر بَعْدَ العَقّدِءِ لَرْمَيْهُ الرَيَادَة 0 وتَسْو 9) 
بالطلآق قَبْلَ الدّخُولِء وَإِنْ حَطْث عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَاء صَح الْحَط . 


ذا حَلاً لزج اَي وَلَيْسَ هُنَاك مَانِمٌ م مِنَ الوط ثُمْ 
طَلييًا فليا كمال المَهْرٍ”*» (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا)'*' " (أَوْ 
صَائمًا في رَمَضَانٌَ)71 “را ار "© أو تفْل) بحي أو 
توق أز كاتف جاتماء 0 عر وَإِذّا خلا 


[05"] قوله: (أو كان أحدهما مريضاً) . 
قال في الهداية: أما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع أو يلحقه 
به ضرر » وقيل : مرضه لا يعدو عن تكسر وفتور» وهذا التفصيل 
في شرح الهداية والنيابيع. 

[07"] قوله: (أو صائماً في شهر رمضان) . 
أخرج صوم غيره» وهذا هو الأصحء نصٌ عليه في زاد الفقهاء 
والينابيع والهداية. 


)١(‏ في د (فهو مهر لها). 

(؟) في د (قبل الدخول بها والخلوة). 

9) في د زيادة (إن دخل بها أو مات عنها) . 

هق في د زيادة (الزيادة) . 

(5) في أ زيادة (عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى) . 

5 نظف السارة من ال د 

(0) في د زيادة (ولو طلقها فيجب نصف المهر). 
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المَجْبُوبُ بِامْرََتَه (ثم طلّقها)”"' فَلَهَاكمالَ المَفْرعِنْدَ أبي 


ا 


(وَتَستَكث بُ الممْعَةُ لكل مُطَلْفَةِ إلا لِمُطْلْقَةِ وَاحِدَةٍ وَهِي 0 


التي طَلْقَهَا قَبْلَ (الدُخولٍ يم 0 ليا 0 ا" 


]"01[ 


]"١4[ 


قوله : (وإذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبي حنيفة) . 
قال أبو المعالي في شرحه: وقالا: لها نصف الصداق. 
والصحيح: قوله» ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة. وهي التي 
طلقها قبل الدخول وقد سمّى لها مهراً). 

هكذا وجد في كثير من النسخ» وتكلف في الجواب عنه. وقال 
نجم الأئمة: المكتوب في النسخ المتقنة (ولم يسم لها مهراً)؛ قال 
فى الدراية: ضبطه كذلك غير واحد.ء وقد صححه ركن الآئمة 
الصبّاغي في شرحه لهذا الكتاب» وكتب فوقه وتحته وقوامه صح 
ثلاث مرات» وأشار إلى أن هذا من تغفلات النسّاخ لا من 
المنصف أو أن المصنف رضي الله عنه ظفر برواية [لم يظفر بها 
غيره] أو اطلع على حكم دون غيره» وهو بعيد» قال في الينابيع : 
المذكور في الكتاب غلط الناسخ» وقد ظنَ صحة هذه النسخة 
ل ونجم الأئمة الحفصي» فكتب 
إليهما أبو الرجاء أن هذا خلاف المذكور في التفاسير والأصول 
والشروحء فإنه ذكر في الكشاف» وتفسير الحاكم وغيرهما: أن 
المتعة مستحبة للتي طلقها قبل الدخول وقد سمّى لها مهرأء وذكر 
في الأصل والإسبيجابي في موضعين» وزاد الفقهاء وغيرهما: من 


دلق ما بين القوسين ساقطة من أ» باء 
فق وهي المفوض فإن متعتها واجبة لا نهاية عن نصف مهر المثل . 
(9) في أء ب (قبل الدخول بها وقد سمت لها مهراً). 


>36 


[متعة المطلقة] 


[تكاح الشغار] 


والأمة] 


وَإذَا رَوُجَ الفخل انتكة» على أن يروج الفخل أحتة أو 
ابتك ليكون أحد العكدنه عوضا فى الككر العقدان جائراناء 


(وَِن نَرْوْجَ خُرٌ امَْأه عَلَى حِذْمَتِهِ سَئَة أو عَلَى نَعْلِيم 
القُرْآنِء فَلَهَا مَهْرًك"' " مِمْلِهًا» وَإِنْ تَرَوَجَ عَبْدٌ حُرَة بِإذْنِ مَوْلاه 

(وَإِذَا اجتَمُعَ فِي المَجنُوئَة أَبُوهَا وَابْتْهَاء فَالْوَلِنُ في 
نكاجها أَبْنْها عِنْدَ أبي حَنِيمّة وَأَبِي يُوسُفَء وَكَالَ مُحَمّدٌ: 
ا 


وَلايَجُورُ تكاحُ الْعَبْدِ وَالأمَةِ إلا بإِذْنِ مَؤْلاهُمَاء وَإذا تَرَدَجَ 


أنها تستحب لها المتعة؛ فلا يصح استثناؤها من الاستحباب» 
بخلاف المفوضة فإنها مستثناة من الاستحباب بالوجوب فاستصويا 
ذلك» واتفقا على أن المستثناة هي التي طلقها قبل الدخول ولم 
يسم لها مهراأ والله أعلم . 

]"١9[‏ قوله: (وإن تزوْج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن 
فلا مهر لها) [هكذا]. 
وقال محمد: لها قيمة خدمته» والمختار: قولهما على الرسمء 
وعليه مشى المحبوبيء والنسفي» والموصلي وصدر 
الشريعة. 

]"١١[‏ قوله: (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها 
ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: أبوها). 
اعتمد قولهما الأئمة المذكورون قبله. 


ادن 


أمَمَهُ)1١‏ '" فَلَيْسٌ عَلَيْهِ أن يُبَوْتَهَا بَيْتَ الرُوج”"2. وَلَكِنّهَا تَحْدْمُ 
المَؤْلى» ويُقّال لِرّوْج : مَتَى ظَفِرْتَ بها وَطِثْتَهَا. 


وَِذَا تَرَوْجَ امأ عَلَى أَلْفٍِ عَلَى أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبِلَدِء أو 
عَلَى أنْ لأَيَتَرَوْجَ عَلَيْهَا فإنْ وَفِي بالشَّرْطِء فَلَهَا المُسَمَىء و 
ترَوجَ عَلََِا أو أَخْرَجَها مِنَ الْبََدِء كلها مَهْرُ مفلها"'". 

(وإذا تَرَوْجَهًا عَلَى حَيوانٍ غَئِرِمَوْضُوفٍ)!"' " صَححَتٍ 
التسيية ) ولها الوتطار مِنْهُ ٠‏ ولع مُخَيّر : إِنْ شَاءَ أَعْطَامًا ذَلِكَ 
وَِنَ شَاءَ أَُطَامًا قِيمَتَهُ (وَلَوْ ا عَلَى نَوْبٍ غَيْرٍ 
مَرْضُوف)1”" قله مود مِثْلهًا. 


[11"] قوله: (وإذا زْوّْج المولى أمته) . 
قال القاضي: لو كانت صغيرة فعتقت ثم بلغت» كان لها خيار 
العتق» والصحيح : أنه لا يكون لها خيار البلوغ . 

[11”] قوله: (وإن تزوّجها على حيوان غير موصوف). 
قال أبو الرجاء : أراد بأنه ذكر جنسه دون وصفهء كذا في الهداية. 

[17”] قوله: (وإن تزوّجها على ثوب غير موصوف). قال أبو الرجاء: 
معناه: أنه ذكر الثوب ولم يزد عليه. 
قال القاضي: ولو تزوّج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي 
تسعة» قال محمد: لها التسعة» وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها 
أكثر من قيمة التسعة» وفي قياس قول أبي حنيفة: لها التسعة لا 
غير إذا كانت قيمة التسعة عشرة دراهم» ولو كان الثياب أحد 
عشرء قال محمد: يعطيها عشرة منهاء أيّ عشرة شاء» وفي قياس 


(؟) في أ زيادة (عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهء وقالا: الشرطان جائزان). 


ا 


[الشروط في 
التكاح] 


[تزوجها على 
فرس] 


[النكاح 
الباطل] 
[النكاح 
الموقوف] 


[تولي طرفي 
العقد] : 


وَنِكَاحُ المُيْعَةِء وَالنْكاحٌ المُوَقَتُ بَاطِلٌ . 


َتَرْوِيجٌ الْعَبْد وَالَمَةِبِغِيْرٍ إذْنِ مَوْلاهُمَا مَؤْقُوفٌ0" : فَإِنْ 
أجَارْهُ المَْلَى جار وإِنْرَدَه بَطَلَ وَكَذَلِكَ لَوْرَوْجَ رَجُلْ امرَأةٌ 
مَيْر رِضَامَاء أؤ رَجُلا بََيرِ رِضَاهُ . 

وَيَجُورُ لانن الْعَم أن يُرَوْجَ بِنتَ عَمّهِ مِنْ نَفْسِهِء وإذًا أَوِنَتِ 
المَرْأة لِرَجُل أن يُرَوّْجَهًا مِنْ نَفْسِهء فُعَقَدَ بحضرة شَاهِدَيْن 
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قول أبي حنيفة إن كان مهر مثلها مثل العشرة إذا عزل أخسّهاء 
يعزل الأخسّ» ولها الباقي لا غير» وإن كان مثل العشرة إذا عزل 
الأجود فلها العشرة» وإن كان أكثر إذا عزل الأجود» . وأقل إذا 
عزل الأخسء كان لها مهر المثل كما لو تزوّج علئ هذا العبد أو 
على هذا العبد» وأحدهما أوكس والآخر أرفع» والفتوى على قول 
]”١4[‏ قوله: (ولو تزوجها على هذا الحر فإذا هو عبد وأخواتها) 229 , 
قال القاضي: روى محمد عن أب حنيفة: أن لها مهر المثل. 
وروى أبو يوسف عنه: أن لها المشار إليه وهو الصحيح. 
ولو تزوّجها على بيت وخادم» قال أبو حنيفة: لها ثمانون ديناراً 
قيمة الخادم أربعون» وقيمة البيت أربعون. 
وقالا: يعتبر فيه الغلاء والرخص» والفتوى على قولهما. 
ولو تزوّج أمته فقتلت نفسهاء هل يسقط المهر؟ عن أبي حنيفة 
روايتان» والصحيح أنه لا يسقط. 


() في د زيادة (على إجازة المولى) . 
(؟) وفي نسخة (على هذا العبد فإذا هو حر وأخواتها). 
() هذه العبارة هكذا وجدت في النسخة من غير أن أجدها من المتن. 
وأخوات المسألة المذكورة: كأن يقول: على هذا الخمر فإذا هو خْلٌ ونحوه. 
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وَإِذّا ضَمِنَ الْوَلِيُ المَهْرَ صَحّ ضَمالَهُ وَلِلْمَرْأةٍ الخِيّارُ في 
مُطالبَةِ رَوْجِهَا أو وَلِيّهَا. 

وَِذَا فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزُوْجَيْنِ فِي النكاح الْمَاسِدٍ قَبْلَ 
الدَّخُولٍ فلا مَهْرَ لَّهَاء وَكَذَّلِكٌ بَعْدَ الخَلْوَة وَإِنْ دَخَلَ بها قَلَهَا مَهْرْ 
متلوالاً بزاذخلن المستن» رعلنها العدة (ويتت نشيت 

1 عامله١”١1١)‏ 
ولدها»” 1 

0 تر بحاي ايها 00 ولا يعبر مر 
اك لمان فى الس والْجَمَالِ 0 والمال» والعَقّلء 
وَالدِينَء والْبَلّدِء والعضر. 

وَيَجُورُ تَرَوِيحٌ الأمَقٍ مُسْلِمَة كَائث أ كتَابيّة. ول ل أن 
يَتَرَوْجَ أَمَهَ على خرّة» ويَجُورُ نَرْوِيجٌ الْحرٌةٍ عَلَيْهَا 


- 


عه 


وَِلحر أن يروج أزبَعَا من رار والإماء؛ لم1 له أن 
روج أختر مِنْ ذْلِكَه ولأ يَتَرَوْجالْعبدُ كر مِنَ اذه نَيْنَ» فإِنْ طَلَّقَ 
الْحُرُ إِخَدّى الأزْبّع طَلانًا بائِئاء لل لهات رن رين عدن 


و 
يي 


تَنْقَضِيَ عِدَنُهًا . 


. قوله: (ويثبت نسب ولدها)‎ ]"١6[ 


قال في الجواهر: عند محمد يعتبر من وقت الدخول لا من وقت 
العقد.ء وعليه الفتوى. وكذا قال قاضيخان. 


)١(‏ فى د زيادة (ولدها منه). 


ادي 


[التفريق في 
النكاح الفاسد] 


[تقديرمهر 


المثل] 


[تزويج الأمة] 


[نصاب الحر 
والعبد في 
الزواج] 


والحرا أم في 


عقدٍ واحد] 


المؤثرةفي 
التكاح] 


وَِذَا زَوْجَ الأمَةَ مَوْلامَاء نُمْ أغْتِقَتْ 17 يلها الجتافة ةا 
شاي د 
َلأَحَِارَ لها ” 

وَمَنْ ترّوٌجَ لانن فق خف وجو اخداخثالا سا 1ه 
لت ل و ا 7 2 ل 2 لم و” سرب ير 56 
نكاحهاء صَح نِكاح التي يَجل له يكاخهاء وَبَطل يكاخ الأخرّى . 


وَإِنْ كان بِالرْوْجَةٍ عَئْبٌ» فَلآخِيَارَلِرَوْجِهَاء (وَإِذَا كانَ 
م 0 أذ عه قلا خِيَارَ لِلْمَرْأةٍ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ وأبي يُوسُْفَ)' '"". وَقَالَ مُحَمّدٌ: لَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ كَانَ 


- 


ع ا 06 0 ا ا فَإِنْ وَصَلَ ان وإلذ دَق 


[15ئم]| قوله: (وإذا كان بالزوج جنون. أو جذام أو برص.ء فلا خيار 
ار سا و 
بالجنون والجذام والبرص في الزوج» ا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة. 

]"١1[‏ قوله: (أجَله الحاكم حَلاً). فلو مرض أحدهما مرضاً لا يستطاع 
معه الجماع. عن محمد: لا يحسب الشهرء وما دونه يحسب» 
وهو أصح الأقاويل» والله أعلم. 
ولو تزوّج امرأة تعلم حاله مع التي قبلها الصحيح أن لها حق 
الخصومة . 


)١(‏ في أء ب زيادة (صح النكاح). 
(؟) في د زيادة (في هذه المدة» فلا خيار لها) . 


نا 


بَيَهُمَا ِنْ طلَبّتٍ المأ ذَلِكَ . وَالْفُْقة : تَطلِيمَة بَائَِةه وَلَهَا كمال 
المَهْرِ إِنْ كَانَ قَدْ خلا بهاء وَإِنْ كانَ مجبُوبًا قَرقَ الْقَاضِي بَِئَهُمَا في 
الْحَالٍ وَلَمْ يُوَجلَهُ وَالْخْصِي يُوَجَلُ كما يُوَجَلَ الْعِنْينُ. 

وَإِذا أُسَلّمَتٍ المَرْأهٌ وَرَوْجْهَا كَافِرٌ عَرَض عَلَيْهِ الْقَاضِي 
الإسْلام فإن أَسْلَمَ مَهِي اَن وَإِنْ ن أَبَى عَنٍ الإشلام فَرَقَ بَتتهُماء 
(وكان ذَلِكَ طَلامًا َاِاعِنَْ أبي حَنيقَة و ة اروكال اد 


بوست: : هِيّ فرق ِغَيْر طلاة ابه 


إن أَسْلّم الرّوْجُ وَنَحتَهُمَجُوسِيَةٌ عَرَضٌ عَلَيْها الإشلامَ» فَإِنْ 
أُسْلَمَتْ فَْهِيَ امْرَأتُّ وإِنْ أَبَتْ فَرَقَ الْقَاضِي بَينَهُمَاء ولَمْ تَكُنْ هِذِهٍ 
الْمُرْقَةُ طلاقًا(”"» فَإِنْ كَانَ قَدْ دَحَلَ بها فَلَهَاا“ المَهْرُء وَإِنْ لَمْ يَكنْ 
دَحْل بها ل لها: 


َإِذا أُسْلَمَتِ المَرْأةٌ في دَارٍ الْحَرْبٍ لَمْ تَمّع القُرْقَةُ عَلَيْهَا 
حَنَّى نَحِيِضٌ نَلآتٌ جِيّض» فَإِذًَا حَاضَث بانَتْ مِنْ زَوْحِهًَا. 


[14"| قوله: (وكان ذلك طلاقاً عند أبى حنيفة ومحمد) . 
قال الإسبيجابي: (وقال أبو يوسف هي فرقة بغير طلاق) 
والصحيح قولهماء ومشى عليه المشايخ المذكورون قبله . 


)01( في أ زيادة (والحربي إذا تزوّج اختين ثم أسلما فإن تزوّجها في عقد واحد يفرق 
بينهماء وإن تزوجهما في عقدين فتكاح الأول جائز: والثاني فاسد من قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: يخير فيهما جميعاً). 

هق ما بين القوسين ساقطة من ب. 

(6) في ب (طلاقاً بائناً). 

(5) في د (فلها كمال المهر). 


[التفريق 
بالإسلام] 


الزوجين] 


[إلحاق أحد 


الزوجين بدار 
الإسلام] 


[ردة أحد 


الزوجين] 


وإذًا أَسْلّمَ زَوْجّ الكتابية فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمًا . 


ذا رج أحَد زوين ينان ا اب سيا مَاء وقَعَتِ 
المَيلوية به بتَهُماء ون سبي أَحَدهُماء وَكْعَتِ الْبَيتُوة هما َِتَهُمَاء وَإِنْ 
سُبِيا معًا لَمْ تع الَِْنُونةُ (وَإِذَا حَرَجَتٍ المَرْأَةٌ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةٌ جَارَ لَهَا 
أَنْ تَمَرّوْجٍ*". ولأعِدَةٌ عَلَيْهَا عنْدَ أبي 71 (فإنْ كائَث 
عامل الم توج حلى قضع خذله0!"؟"1. 


(وَإِذا أَرْئَدٌ أَحَدُ الرّوْجَيْنَ عَن الإشلام» وكَّعَتٍ الْمُرْقَةُ بَبنَهُمَا 
بغَيْرٍ طلاقي)'' " "1. فإِنْ كان الّوْجٌ هُوَ المُرْتَدُ وَكَدْ مَحَلَ بهَاء فَلَهَا 
كمال المَهْرء وَإِنْ كان لم يَدْحْلْ بهَاء فَلَهَانِضْفُ المَهْرء وَِنْ 


]"١9[‏ قوله: (وإن خرجت المرأة إلينا مهاجرة؛ جاز أن تنزوّج ولا عدة 
عليها عند أبي حنيفة) . 
قال الشيخ جمال الإسلام في شرحهء وقالا: عليها العدة» 
والصحيح قوله» واعتمده المذكورون قبل. 

]""١[‏ قوله: : (وإن كانت حاملاً لم تتزوج حتى تضع حملها). 
قال في الهداية: وعن أبي حنيفة : أنه يصح النكاح ولا يقربها 
زوجها حتى تضع كما في الحبلى من الزنا. قال الإسبيجابي: 
والصحيح هو الأول. 

]"7١1[‏ قوله: (وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما 
فرقة بغير طلاق) . 
قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد: 
إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق» واعتمد قولهما الأئمة 
المذكورؤن أولا. 


)١(‏ في د زيادة (في الحال). 


وم 


كانت الْمَرَاَة + هِي المُرْنَدٌةٌ قَبْلَ الدُخولٍ» قلا مَهْرَ لَهَاء وَإِنْ كانتٍِ 
ارك بعد الدَّخُولِء فَلَهَا المَهْدُ وَإِنِ ارْتَدّامَعَا وَأَسْلَمَاء فَهُمَا عَلَى 
نِكاجهمَّاء وَلاَيَجُورُ أن يَتَرَوْجَ المُرْتَدُ مُسْلمَةٌ وَلا كافِرَةٌ وَلا 
مُْئَنَهَ وَكَذْلِكَ المُرْئَدْةُ لأ يَتَرَوّجُهَا مُسْلمّء ولا كافِر وَلا مَرْتَد. 
وَإذَا كان أَحَدُ الّوْجَيْنِ مُسْلِمَاء فَالوَلَدُ عَلَى دِينِهِء وَكَذَّلِكَ 
إن أَسْلّمَ أخدقها :وله د 1 صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِما بإِسْلامه 
وَإنْ كان أَحَدُ الأبَوَيْنِ كتاييّاء وَالآَحَرُ مَجُوسِياء فَالْوَلدُ كِتَابِي 


(َإِذَا َرَوْجَ الكافِرُ بِمثِرِ سْهُودٍء أو في عِدَةِ الكافِرِء وَدَلِكَ 

0 0 لكي 200 2 0 اشفضرة سي لي 02 0 0 
ل ل ؛ وإذا تَرُوْجَ المَجَوسِيٌ 
أَمَهُ أو الْنَهُ ثم أسْلَمَا فَرْقَ بِيِنَهُمَا. 

دك عونا فغلنه أن يكذل بيْنَهُمَا 

ِي الْقَسْمٍء ؛ بِكرَيْنٍِ كاناء أو نَ ينين أو إِحْدَاهُمَا بكُرَاء والأحدئ 

نيا وَإِنْ كاث إِخدَاهُمَا حرق وَالأُخْرَى 5 فللحرّة العُلْعَانِ مِنَّ 
القَسْمِء وَلِلأمَةٍ الدلْتُء وَلاحَقَ لَهُنَّ: فِي الَْسْم حَالَةَ السَمَرِ 


بم مه 


وَيُسَافِرٌ الرْوْحٌ بِمَنْ شَاءً مِنْهُنْ وَالأوْلَى أَنْ يُفْرِعَ بيْنَهُن فِيَسَافْرَ 


[7”71] قوله : (وإذا تزوج الكافر بغير شهودء أو في عدة كافرء وذلك في 
دينهم جائز ثم أسلماء أقرا عليه). 
قال فى زاد الفقهاء: وأما قوله فى عدة كافرء فهو قول أبى حنيفة» 
ونأك ابو يوست :"رمحم ورد :اللتزانا در الصخسة تراه 
واعتمده من ذكرنا. 

)١(‏ في أء د (الرجل). 


يدان 


[الولد يلحق 


[إقرار نكاح 
الكفار] 


[العدل بين 
الزوجات] 


ِمَنْ خَرَجَتُ فُرْعَتُهَاء وَإِنْ رَضِيِّتْ إِخدّى الروْجَاتٍ ببَرْكِ قِسْمِهًا 
لِصَاحِبَتِهَا جَارٌء وَلَهَا أن تَرْجِمَ فِي ذَلِكَ . 


لياق 


كتاب الرّضاء”") 


قَلِيل الرَضاع وَكثِيرٌ 1 كَثِيرُهُ سَوَاء» إِذَا حصَلَ فِي مُذَةٍ الرَضَاع» [الرضضاع 
تعلق به الشّرِيمٌ» (وَمُدهُالوْضَاع عند أبي حَنيقة نلانُون شهرًا. 0 


روشا مج # 


وَقَال 3 يوسف ومحمد: 1 فإذا مَضْتٌ ل الرّضاع 


[7”7] قوله: (ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراً وقال أبو يوسف 
ومحمد ستتان) . 
ومشى على قوله المحبوبي والنسفي» وقال في العيون على 
الدراية : وبقولهما نأخذ في الفتوى» وهذا أولى؛ لأنه أجيب في 
شرح الهداية عما يستدل له به على الزيادة على سنتين» وبعد 
الجواب قال: فكان الأصح قولهما وهو مختار الطحاوي» وقد 
روى فيه عن ابن عباس : (لا رضاع بعد حولين) وعن ابن مسعود: 
(لا رضاع بعد حولين)» وروى رجوع أبي موسى الأشعري إلى 
قول ابن مسعودء وعن سعيد بن المسيب لا رضاع بعد حولين 
وغير ذلك والله أعلم. 
والرضاع يحرم في المدتين على القولين فطم في المدة ثم سقى 
بعده» أو لم يفطمء وهو الظاهر من المذهب» نص عليه في 
الحقائق؛ وفتاوى قاضيخان. وقال في مختارات النوازل: وعليه 
الفتوى . وقال في الينابيع : هي رواية محمد» وعليه الفتوى» وقال 
الناطفي في واقعاته ته: الفتوى على ظاهر الرواية. 


دلق «الرضاع في اللغة: المص» وفى يي الشرع : عبارة عن إرضاع مخصوص يتعلق 
التحريم» الجوهرة . .)"”1/١(‏ وفي اللباب : لامص لبق آدمية في وقفت 


>30 


[مايحرم من 
الرضاع] 


بلبن الفحل] 


[الأخيرورة 


بالرضاعة] 


و 


م يَعَلق بالرْضاع تَحرِيم. 


وَيَحْرُمٌ مِنَ الرّضَاعِ مَا يَحْرُمْ مِنَّ النْسَبٍء لأ أي من 
الرّضاع ؛ فإِنّهُ يَجْورُ أن يتَرَوْجهَا ٠‏ وَلا يجُورُأَنَ يمرْوْجَ آم أَخه من 
النسَبِء وَأَحْتْ أَبْنِهِ مِنَ الوْضَاع يجُورُ أن يَكرَدجَهاء ليجو أذ 
يكَرَوْجَ أت أَبْنِهِ مِنَ النْسَبٍ» وَامرَآة أن مِنَ الرْضاع لا يَجُورُ أن 


يترَوَجَهاء كما لأيَجُورُأَنْيتَرَْجَ امرَأة أب مِنَ النْسَبٍء (وَاعراَء 


- 


0-01 | 


أبيه مِنَ الوّضاع لأَيجُورُ أن يَرَوّجَهَاء كما لا يجوز أن يَرَوْجَ امرَاَ 
اف الي 


وَلَبَنُ الم لمَخل يَتَعَلِقُ بِهِ النَخْرِيمء وَهُوَ: أنْ تَرْضِعَ المَرْأةٌ صَبِيَة 
فتَحْرُمْ هَذِِ الصّبِيّة عَلَى زَوْجِهَا وعَلَى آبائه وَأَبئَائِهِ» وَيَصِيرُ الزوْجُ 
الَذِي نَرَكَ مِنْهُ اللَبنُ أبَا ِلْمُرْضعَةٍ . 

ويَجودُ أن يَعَرْوجَ الَجُلْ بأَحْتٍ أَحِيه مِنَ الوضَاعْء كما 
يَجُورُ أن يَترَْجَ بأَحتٍ أيه مِنَ النسب» وذَّلكَ مِْلُ الأخ مِنَ الأب 
إِذّا كان لَهُ أَحْتٌ مِنْ أُمّو جَارٌ لأَجِيه مِنْ أبيه أَنْ يَتَرَوَجَهَا . 

2 > اسة معمسن >1 6 و. عد مه 2 َه 

وَكل صَبِيَيْنٍ اجتَمَعَا عَلَى نَذْي واحِدٍ ٠‏ لم يَجْرْ لأَحَدِهِمًا أن 
يتوج بالآخرء (وَلا يَجُورُ أن تَتَرْوَجَ المُوْضَعَةُ أَحَدَا)1؟ ' '" مِنَ وَلَدٍ 


[71"] قوله: (ولا يتزوّج المرضعة أحدا) . 
قال في الجواهر: بفتح ضاد مرضعة؛ ورفع أحد. 
مخصوص». 
2غ( ما بين القوسين ساقطة من أ» ب د. 


١ 


التي أَرْضَعَنْهَا (وَلا وَلَدِ وَلَيها)!*""؛ وَلايمَرَرَجُ لصي المُرْضَمٌ 
حت رُوْجِ المُوْضِعَة؛ لألهَا عَمْته مِنَ الرضاع . 

وَإِذَا اختَلّط اللْبّنُ بِالْمَاءِه وَاللْبَنُ هُوَ الْغَاِبُء تَعَلَقَ 
به النّخْرِيمٌ» وَإِن غَلَبَ الما لَمْ يَتَعَلقْ به النّخْرِيه”", 
(َإِذَا اختلط بالْطعَام 07 تعلق به النَّحْرِيمُ» وَإِنْ كانَ 
اللمو فالتا عفد أبن 8 )60071 (وإدًا اتَلّط 


[65””"] قوله: (ولا ولد ولدها) . 
قال الإمام أبو الرجاء الغرميني في الشرح: اختلف النسخ 
والأساتذة في إعراب قوله: (ولا ولد) فبعضهم رفعوهء 
وبعضهم نصبوه» وكان شيخ الإسلام علاء الأئمة الحارثي”" 
يقول: يجوز بالحركات الثلاث» أما الرفع فعطفاً على أحدء 
وأما النصب فعطفاً على المرضعة» أي: لا تتزوّج المرضعة 
ولد ولدهاء وأما الجر فعطفاً على (من ولد التي أرضعته) 
والرفع أظهر. 

”)| قوله : (وإن اختلط اللبن بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن 
غالباً عند أبي حنيفة) . 
وقال في الهداية: وقالا: إذا كان اللبن غالباً يتعلق به التحريم 
وقولهما فيما إذا لم تمسه الناره حتى لو طبخ بها لا يتعلق به 
التحريم في قولهم جميعاًء ولا يعتبر بتقاطر اللبن من الطعام 
عنده» وهو الصحيح» وقال قاضيخان: إنه الأصح. وهذا احتراز 
عن قول من قال من المشايخ إن عدم إثبات أبي حنيفة الحرمة 
واللبن غالب» هو إذا لم يكن متقاطراً عند رفع اللقمة» أما معه 

)١(‏ في د زيادة (عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا رحمهما الله : يتعلق به التحريم). 


(9) :ما'بين الفوسيق ساقطة امن ه, 
(5) في نسخة (البخاري) يتأكد. 


ينان 


اللبن المختلط] 


بالدَوَاِ؟*"” وَهَْ الغَالِبُ تَعلَقَ به التَخرِيم 


5 َإِذَا خُلِتِ اللبّنُ من المرأة بَعْدَ مَرْتَهاء فأوجر بِهِالصِّيُ؛ | 
لج تَعَلْوَ يريم وَِذَا اتلَط اللْبَنُ لبن شَاةِء وَاللَبَنُ هُوَ الغَالِبُء 
َعَلّقَ بِهِ النّخْرِيمُ وَإِنْ غَلْبَ لَبَنُ الشَّاقٍ َم يتَعَلَقْ به النَخْرِيمْ 
(وإذا الخقلط لبن لمأتي تلق الدُخرِيمُ بأفكرجما لد أبي حَنيئة 
دأ وس وقال مي : يتَعَلَقُ بهما)!/37"4 , 


[لبن البكر ني وَإذَا َرَكَ لكر لَبَنّ فأَرْضحَت بِهِ صَبِيّاء تَعَلَقَ تَعَلقَ به النَخْرِيمْ » 
الرضاعة] 9 0 7 
| وإذَانَرَكَ للوَجُل لَبَنّء فأَرْضَعٌ بِهِ صَبياء لَمْ يتَعلَنْ به التَخْرِيمُ 


وإِذًا شَرِبَ صَيِيانِ مِنْ لبن شَاقٍ فلا فلا رَضَاعَ بَبْتَهُمَا. 


فيحرم اتفاقاً. وقد رججحوا دليل الإمام»ء ومشى على قوله 
المحبوبي» والنسفي» وصدر الشريعة. 

[7373] قوله: (وإذا اختلط بالدواء) . 
قال قاضيخان: ولا يحصل بالحقنة في ظاهر الرواية؛ وعن محمد 
يحصل. بالاحكان. ْ 

[14] قوله: (وإذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي 
يوسف وقال محمد: يتعلق بهما). 
قال في الهداية: وعن أبي حنيفة في هذا روايتان» ومشى على قول 
سق يوسف: الإمام المحبوبي والنسفي. ورجّح قول محمد 
الطحاوي. وفي شرح الهداية: وكأن ميل المصنف إلى ما قال 
محمدء حيث أخر دليله» فإن الظاهر أن من تأخر كلامه في 
المناظرة» كان القاطع للآخرء وأصله: أن السكوت ظاهر في 
الانقطاع» ورجّح بعض المشايخ قول محمد أيضاًء وهو ظاهر. 


)١(‏ في د (تعليق بهما التحريم). 


04 


وإِذًا تَروّحَ الوَجُلُ صَغِيرَةٌ وكَبِيرَةٌ) فأَرْضَعَتٍ الْكَبِيرَةُ كانت 
زوجتين 
الصَغْيْرَةٌ حَرْمَنَا عَلَى الزوْج» فإِنْ كان لَمْ يَدْحْلُ بالكبيرَق قلا مَهْرَ للأخرى] 
لَهَاء وَلِلِصَّغِيْرَةِ نِضفٌ المَهْرِء ويَرْجِمٌ به الرّوْجُ عَلَى الْكبِيرَة» إِنْ 
كائثْ تَعَمَدَتْ بِهِ الْمَسَادَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَدْ قلا شَيْءَ عَلَيْهَا. 
ولا تُقْبَلَ فِي الرّضَاعٍ ها التشاء لقره رفع :وني ابيع اعماك لنسناء 
في القع ! 
سَهَادةٍ رَجْلَيْنِ أو رَجُلٍ وامرَاَئينِ. 


قلت: وقوله هو الأحوط في باب الحرمات» والله أعلم. 
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كتاب الطلا 00 


م امه رم 5 5770 ع 2 ام - 7 
الطّلاقُ عَلَى ثَلأَنَةِ أَؤْججه: أَحْسَن الطّلأق» وطّلاق السَّئَةَ 7أنواع الطلاق] 
وَطَلاقٍ الْبِدْعَةٍ؛ فَأَحْسَنُ الطلآق: أَنْ يُطَلْقَ الرَجُلُ امْرََتَهُ (تَطلِيقةً 
3 ج1771 . و م 5000 ععووس مره 5 وده .ا ل 
واجدة»6 © فِي طهر لم يُجَامِعْهًا فِيه» وَيتَركها ختى تنْقضِيّ 
عِدتهًا. 
وَطَلاق السِّنَةِ : أنْ يُطَلَقّ المَدْحْوَلٌ بها ئلانًا فى تَلانَةِ أطهّار . 


يُطَلَقَهَا ئَلانَا بكَلِمَةٍ وَاحِدَّء أو ثلانًا في 


و 
0 


وَطَلاقُ البِدْعَة: أَنْ 
طهر واجدء فإِذًا فعَلَ د 
ا 


- 


2-0-0 3 3 مع ه 590 وعم اس 093 
وقع الطلاق» وات" مده وكان 


وَالسّنة في الطلاقي مِنْ وَجْهَيْن: سَنَةَ في الْوَقْتِء وسّنَهَ في 
الْعَدَوِءِ فالسئةُ فى الْعَدَدِ يَسْتَوي فِيهًا المْدْخُولَ بهَا وَعَيْدٌ الْمَدْحُولٍ 


[7"] قوله: (تطليقة واحدة) وظاهر الرواية أن لا تكون بائنة» وفى 


زيادات الزيادات: البائن والرجعي سواء. 


)١(‏ «الطلاق في اللغة: عبارة عن إزالة القيد» مأخوذ من الإطلاق . تقول العرب: 
أطلقت إبلي وأسيري. وطلقت امرأتي وهما سواء. 
وهو في الشرع : عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة التكاح». الجوهرة /١(‏ 
ل 

(؟) في بء د زيادة (وبانت امرأته منه). 


امن 


[السنة في 
الطلاق] 


[فاسلاق 
الحامل] 


[فلاق 
الحائض] 


2 
عه 


بهَاء وَالسْنْةٌ في الْوَقْتِ تَعبْتُ فِي المَدْخُولٍ بها خَاصَةَ وَهُوَ: أَنْ 
يطلْقَهَا في طهْر لَمْ يُجَامِْهَا فيه وَغَيْرُ المَدحُولٍ بهَاء يُطَلْقَها ني 
حَالٍ الطهْرٍ وَالْحَيْضٍ» وَإِذَا كَانَتِ المَرْأةُ لأَنَحِيضُ مِنْ صِعْرِ» َو 
كت اا فإِذًا مَضَى شّهْرٌ طُلقهًا 
0 اعفان سمي في 1خز طلقا احوق زر ان 
يُطلْقَّهَا ولا يَفْصِلَ بَيْنَ وطيِهًا وطلاقِهًا برّمَانِ . 

ا ا مه 


َال مه ل يطلقُهَا لشئة إلا واج ص61 7 


وَِذَا طَلْقَ الرَجُلُ امرَأَنَهُ في حال الْحَِضٍ وكَعَ لطلاقٌ» 
و أن يُرَاجِعَها)'" "", (وَإِنْ شاءً 50 ٠‏ (فإذا 


[70] قوله: (طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى الخ). 
قال في الهداية: ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور 
بالأهلة» وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق» وفي حق 
العدة كذلك عند أبي حنيفة» وعندهما يكمل الأول بالأخير» 
والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الإجارات. 

[71] قوله: (يطلقها للسنة ثلائاء يفصل بينهما أي بين كل طلقتين لشهر 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال محمد: لا يطلقها للسنة إلا 
واحدة). واعتمد قولهما المحبوبي» والنسفي» والموصلي كما 
هو الرسم. 

[1] قوله: (ويستحب له أن يراجعها). قال نجم الأئمة في الشرح: 
استحباب المراجعة قول بعض المشايخ». والأصح: أنه واجب» 


نهنا 


ظهُرَتْ وحَاضَتٌ» وَطهُرَتْ فَهُوَ مُحَيِّرٌ 0 إِنْ شَاءً طلّقَهاء 
لاك 


2 
عي 


صمي لمَُونٍ والاهم» ‏ داوج اعد كم طق َك طلافه؛ 
وَلايََعُ طَلاقُ مَوْلاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ. 


َالطلاقٌ عَلَى صَرْبَيٍْ اصريع روا والفريم َوْلّهُ: 
انك طالى » وَبُطلفَة + وطلفتكفة ٠‏ فهذًا يَقَمُ بهِ الطَلآقُ الرّجْعِيُ وَل 
ع ب إل وَاجدَة ون وى أكثر من ذلك ول يَفتَقِر”'' إِلَى الي . 

وَفَوْلَهُ : أَنْتِ الطلاآقٌ» أَؤْ أنْتِ طَالِقٌ الطلآقّ» أو أَنْتِ طَالِقٌ 
طلاماء فإنْ لَّمْ تَكنْ لَهُ نيه فهيَ وَاحِدَةٌ رجعية”" » وَإِنْ نَوَى بد ثَلانَا 
كَانٌّ ْنا . 


وَالصَّرْبُ الثاني : الْكِتَايَاتُ» وَلاَ يَقَْ بها الطلاقٌ لبي 3 


م 


وقال في الهداية: ثم الاستحباب قول بعض المشايخ والأصحٌ أنه 
واجب» وقال الإمام برهان الأئمة المحبوبي: وتجب رجعتها في 
الأصح . 

[*””] قوله: (فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخيّر) . 
قال الكرخي: هذا قولهماء وقول أبي حنيفة: له أن يطلقها في 
الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها وراجعها فيهاء وقال في 
الكافي: إن المذكور في الكتاب ظاهر الرواية عند أن حنيفة ) 
والذي ذكره الكرخي رواية عن أبي حنيفة. 

)١(‏ في د زيادة (بهذه الألفاظ). 

() في د زيادة (وإن نوى ثنتين لا يقع إلا واحدة). 

وض 


الطلاق] 


[الكناية في 
الطلاق] 


دَلالةٍ حَالٍ. وَهِيَ عَلى ضَرْبَيْن: مِنْها ثَلانَهَ ألْمَاظٍ يَقَعُ بها الطلاق 
0 - 00 - 2 م - 0 ل )يع مه 

الْرَجَعِيٌ ' وَلا يمع بها إلا وَاحَدَة وَهي قوله: اعتدي. واستبرئي 
رَحِمَكِء (وَأَنْتٍ وَاحِدَة) ' ""” وَبَتِيةُ الكتايَاتٍ إذا نَوَى بها الطلاق 
كَانَتٌ وَاحِدَةٌ بَائِئَه وَإِنَ نَوَى بها نَلآنَا كانث ثَلانَاء وَإِنْ نَوَى الْتتير 
كانت وَاحِدَةٌ وَهَذَا مِثْل قَوْلِهِ : أنْت بَائِنّ » وَبَبَّة وَيَبْلّهَ وَحَرَام؛ 
- 0 00 9 - 50 ع 1 َه م د وق 

وَحَبِلكِ على غارٍ بك وَالحقى بأهلك. وَحَلِيّة» وَبَرِيْة» وَوهَبْتك 
لأها هلك» وسَرَخد حتك. وفَارَفتٌك2 وَأَنْتَ خَرَةٌ قتعم 2 و تَحَمَر ى2 


لخم 


وَاسْتَتِرِى» واغرُبيء وَاعْرُبِيء وابْتَغْي الأزْوَاج» إن لَمْ يكن لَهُ ني 
لَمْ يَقَعْ هذه الألْفَاظٍ طَلاَقُء إلا أَنْ يكُوئًا في مُذَاكَرَةِ الطلاقيء فَبِقَمُ 
بهَا الطلاقٌُ في القضاء. وَأ يَقَمُ فِيمَا بيْئَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى إلا أَنْ 
يَنوِيَهُ وَإِنْ لّم يكونا في مذَاكَرَةٍ الطلآق» ركانًا في خَضَبٍء أ 
خْصُومَةٍ» وَقَمَ الطلآقٌ ِكل لَمْظِ لا يُقْصَدٌ به السَّبُ (وَالشْتِيمَةُ)”"2 
وَل يََْ بمَا يُقُصَدُ به السّبُ وَالشَتِيمَةُ إلا أن ينْوِيهُ. 


7 - 


(وَإِذَا وَضَفَ الطّلاق)1*"'" بضَرْب مِنّ الرَّيَادَةِ وَالشَّدَّةِ كانَ 


[:”"] قوله: (وأنت واحدة) . 
قال في الهداية: ولا يعتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ» هو 
الصحيح. وكذا قال في الجواهر. 

زم قوله: (وإذا وصف الطلاق الخ). هذا قول أبي حنيفة وهو 
الصحيح . ونشو علة المخوبي والسفئ + والموضاق وغيرهم : 
عن أبي يوسف في قوله: أنت طالق للبدعة» لا يكون بائناً إلا 
بالنيّة» وعن محمد في قوله: أنت طالق للبدعة» أو طلاق الشيطان 

)١(‏ في أء بء د زيادة (الشتيمة). 


لضن 


زو وك مهو رع 3 ليد ا 5 2 >2 و 2ع شه ا ءًَ 
بَائْنَاء مِثْل أن يَمَول: أنتٍ طالق بَائْنْء أو طالق أشد الطلاقي» أو 
أفْحَسّ الطلاق, أؤْ طلاآقَ الشَيْطَانٍ وَالْبِدْعَةَ» وَكَالْجَبَلء وَمِلْءَ 


وَإذا أضَافَ الطلاقَ إلى جُمْلَتهًا (أوْ إِلَى ما يُعَبّرُ به عن 
الْجْمْلَةِ)' "" وَفَعَ الطلآقٌ مِثْلُ أنْ يَقُولَ: أنْتِ طَالِقُ» أؤ رَقَبَنْكِ 
أو فْرْجَكِء أو وَجهْكِ. 


وَكَدَيِكَ إن .طَلعَ خَرْءًا سَابعا منهاء مثلٌ أن يقُول: 
نِضمْكِء أؤ تُلّئكِ وَإِنْ قَال: يَدُك ‏ أو رِجْلُكِ ‏ طَالِقُ؛ لَمْ 
يكوه رجعياًء وعن أبي يوسف في قوله: مثل الجبل» يكون 
رجعيا . 
فرع: قال القاضي: لو قال: أنتٍ طالق لا قليل ولا كثير» اختلف 
فيه الأقاويل لاختلاف الروايات» قال أبو جعفر: يقع طلاقان» 
وقال ابن المفضل : يقع واحدة. وقال ابن سلام: يقع ثلاث» 
والأظهر ما قال أبو جعفر. 
ولو قال يا مطلقة» وكان لها زوج قبله طلقهاء إن لم ينو الإخبار 
طلقت» وإن نواه أدِين فيما بينه وبين الله تعالى» وهل يديّن في 
القضاء؟ اختلفت الروايات» والصحيح أنه يدين» واختلف 
المشايخ في وهبتك طلاقكء أو برئتٌ من طلاقك» والصحيح أنه 
لا يقع. 
[7] قوله: (أو إلى ما يعبر به عن الجملة إلى آخره). وفي الهداية: 
واختلفوا في الظهر والبطنء والأظهر أنه لا يقع. 0 
فرع: لو قال: هذا الرأس طالق وأشار إلى رأس امرأته : فالصحيح 
أنه يقع» كما لو قال: رأسك هذه طالق. 


دم 


[طلاق الجزء 
الشائع] 


[جزء الطلاق] 


[خغ لاق 
السكران] 


يَقّع الطلاق . 


3 


لاهن موت مون مم لم1 م مثن مه . م225 
وإِنّ طَلْقَّهَا نِضْف تَطَلِيقَة» أؤ ثُلتٌ تَطَلِيقَة» كائث طَلْقَةَ 


وَاحِدَةٌ . 


(وطَلاق المَكَرَهٍ وَالسَّكرَان )230140171 وَيَقَع 7 


لضفه قوله: (وطلاق المكرّه والسكران واقع). 


قال في الينابيع: يريد بالسكران الذي سكر بالخمر أو من النبيذء 
أما إذا سكر بالبنج» أو من الدواء لا يقع طلاقه بالإجماع. وفي 
الجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج يقع طلاقه زجراًء 
وعليه الفتوى. 

ثم الطلاق بالسكر من الخمر واقع» سواء شربها طوعاً أو كرهاً أو 
مضطراً. 

قال الزاهدي: (شص) يعني: في شرح ركن الأئمة الصبّاغي لهذا 
الكتاب» سكر بلا فعل محظور: بأن أكره على شرب الخمرء 
فحكمه في التصرفات حكم المجنون بلا خلاف . 

قلت: فهذان في طرفي نقيض» وقول الصبّاغي بلا خلاف مخالفة 
ما في الذخيرة» وإذا أكره على شرب الخمر» أو شرب الخمر عند 
الضرورة فذهب عقله. وطلق امرأته.» فطلاقه واقع» رواه هشام 
عن محمد وعللء. فقال: لأن عقله إنما ذهب بلذة» قال: ولو 
ذهب عقله من داء ليس بلذة» فطلق امرأته» لا تطلق. والتحقيق: 
ما قال قاضيخان: ولو أكره على شرب الخمرء أو شرب الخمر 
للضرورة» وسكر وطلق اختلفوا فيه: والصحيح أنه كما لا يلزمه 
الحد. لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفهء وأعاده في الأشربة. 
وقال: والصحيح أنه لا يقعء عن محمد: أنه يقعء والصحيح هو 
الأول ولو شرب شراباً حلواًء فلم يوافقه» فذهب عقله وطلق» 


)000( في ب؛» د زيادة (ويقع الطلاق بالكناية إذا قال: نويت به الطلاق). 


مدنا 


مثووثو.ء. 


الرفة 


ل ا ا ا ا ال ا ا لا ل لل ل ل لل لك يننا 


قال محمد: لا يقع طلاقه؛ وعليه الفتوى. 

قال فى مختارات النوازل: وإذا أكره الرجل على شرب الخمر 
وسكر منه وطلق» فالصحيح أنه لا يلزمه الحدء ولا يقع الطلاق. 
وذكر في العيون: عن محمد أنه يقع؛ لأنه ما زال عقله بالإكراه» 
وإنما زال بأثر ما شرب» وأثر الشيء يكون بعده. ولو سكر من 
الأخترية المعد ةمق الحوف ‏ الر كمه :اليف ]ذا للق كنأو 
أعتق» اختلفوا فيه: قال أبو جعفر: الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد 
لا ينفذ تصرفه. 

قوله: (ويقع الطلاق بالكتابة» إذا قال: نويت به الطلاق). [لم 
أجد هذه العبارة في المتن] قال نجم الأئمة في شرحه لهذا 
الكتاب» اختلف نسخ المختصرء والشروح له» ففي أعمها: لم 
تذكر هذه الزيادة» وفى بعضها ذكرت, لكن بألفاظ مختلفة : ففى 
شرح السرخسي لهذا الكتاب وطلاق المكره والسكران واقعء إذا 
قال: نويت به الطلاق. 

وفي شرح الأقطع: ويقع به الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق. 
قال أبو نصر الأقطع: وليس هذا مذهب أصحابناء ولعل صاحب 
الكتاب كان قوي عنده مذهب أبي الحسن: في أنه لا يقع طلاقه 
فإذا قال: نويت الطلاق صدق بالإجماع. 

وفي بعض النسخ: ويقع الطلاق بقوله: (أنت حرة» إذا قال: 
نويت به الطلاق)» قال نجم الأئمة: وإنه حسن» وتقرير مذهب 
أصحابنا أن صريح طلاق السكران» وكنايته إذا قرنت به النية معتبر 
وواقع؛ء ومحصول ما قاله السرخسيء وأبو نصر الأقطع واحدء 
وعذره حسن,» لكن ترك الزيادة وذكرها على الوجه الأخير أقيس 
وأليق بمذهب أصحابنا انتهى. 

ولم يتعرض لهذه النسخة. وتعرض لها في الينابيع» وقال: إن 
كانت صحيحة فالمراد به (إذا كتب طلاق امرأته على رسم الرسائل 


وتنا 


[شرط الطلاق 


[صحة إضافة 


الطلاق] 


[ألفاظ الشرط] 


طَلاَقُ الأخْرّس بِالإشَارَةٍ. 


وإذا أَضَافٌ الطلآقٌ إِلَى الكاح؛ وَقَعَ عَقِيبٌ الكاح مكل 
أن يَقُولَ : إن تَرَوْجْمُكِ فأنتٍ طَالِقٌء أؤ كل امرَأةٍأترَوْجْهَا مهي 
طَالِقٌ وَإِنْ أَضَائَهُ إلى شَرْطٍ وَمَعَ عَقِيبَ الشّرْطِء مِثْلْ أن يَقُولَ 
لامْرَأَتِهِ : : إِنْ دَخَلتِ الدَارَ فأنتِ طَالِقٌ . 


وَلأََصِحٌ إِضافَةٌ الطلآقٍ إلا أَنْ يكون الْحَالِفٌ مَالِكَاء أو 
يمُضِيمَهُ إلى مِلْكِ'' وَإِنْ قَالَ لأجتبيّةِ: «إِنْ دَخَلْتٍ الدَارَ فأَنْتِ 
طَالِقٌ), تُمّ تَرَوجَهاء فَدَخَلَْتَ الدَّانَ لَمْ تطلق . 


أَلْقَاظُ الشَرْط: إِنْء وَإذاء وَإِدْ مَاء وكلْمَاء ومَتَى 
ومَتَى م"©2. قفي كل هَذِهٍ الشّرُوطِ إذا وُجَدّ الشئطءع 
انْحَلْتِ لم04 إلأ فِي كلماء فإنَّ الطلاقٌ يَتَكَرَّرْ بِتَكْرَارٍ 
ا حَنَّى يَقَعَ ثُلآثُ تَطَلِيقَاتِء فإِنْ تَرَوْجَهًا بَعْدَ ذْلِكَ 


وَتكةل سوط 5 يَقَعْ شَيْءء ورَّوَالٌ الملكِ بَعْدَ الْيَمِينَ لا 


ونوى الطلاق» يقع) وإن كان الصحيح هو النسخة الثانية. وهي 
قوله: ويقع الطلاق» إذا قال : نويت به الطلاق» فهو خلااف 
مذهيبناء وذكر نحو الأول. 


)١(‏ في بء د (ملكه). 

0( في د زيادة (وحيثما) . 

(*) في أء ب (ففي كل هذه الألفاظ). 
(4) في أء بء د زيادة (ووقع الطلاق). 


يدث 


يُبْطِلّها . فإِنْ وُجِدَ [الشرط]”'' فِي مِلْكه”" الْحَلَتٍ الْيَمِينُ وَوَقَعَ 
الطلاق . وَإِنْ وُجِدَ في غيْر ملكه”" الْحَلْتٍ اليَمِيْنُ وَأ م يَقَعْ شَيْء» 
وَإذا احْثَّلْمًا في وُجُودٍ الشَرْطِ َالْمَوْلُ قَوْلُ الرّوجٍ فيدء إلا أَنْ 


تُقِي20؟ الْبَيْئةَ. إن كان الضَْط لايْعلَمُ إلأمِنْ جِهّتهًا ال 
فَوْلّها فِي حَن نَفِسِهَاء مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: إِنْ حضت فأنتٍ طَالِقٌ» 
تقال نه كلتف لنت وزذا قال: ااحديت نانك طالق 
وفلائة”*» فقالث: قذ حضتثء طَلْقَتْ هِيَّء ولم تُطَلْقْ قلآنة؛ 
وَإذَا قَالَ لَهَا: إذا حضْتٍ فأنتِ طَالِقٌ رَأتٍ الدّمَلمْ يَقَعِ الطلاق 
حَتّى سقو تله َم فإذا مث لاه يام حَكمئا يوْفُوع الطَلاقٍ مِنْ 
حِينَ حَاضَتْء وَإذا قَالَ لَهَا: إذا جضت حَيْضَةً فأنْتِ طالِقُء لَمْ 


تُطلَقْ حَتَّى نَطهْرَ مِنْ حَيِضِها. 


وَطَلاقُ 0 3 #تَطَليقغان292, 6 كان رَوججها 0 عَبْذَاء آعددالطلاق] 
وَطَلاَقُ الْحُرَةٍ نَلآثُء خُرًا كان زَوْجُها أو عَبْدًا. 


و 


وَِذّا طَلَقَ الوَّجْل امرَأَتَهُ قَْنَ الدَّول بِهَا ئَلانَاء وَفَعْنَ عَلَيْهَاءِ الطلاق قبل 
فَإِنْ قََقَ الطلآقَّء بَانَثْ بالأولّىء ولَمْ تَقَع الَانِية”" . كرك 


)١(‏ الزيادة من سائر النسخ. 

(؟) في أ د (ملك). 

() في ب (غير ذلك) وفي د (غير الملك). 
(5) في أ (تقيم المرأة) وفي د (تقديم المرأة). 
)0( في د زيادة (معك). 

)03 في د زيادة (وعدتها حيضتان). 

(0) في بء د زيادة (الثالثة). 


ان 


[تفريق العدد] 


[تقديم الشرط] 


- 


وَإِذا قَالُلَهَا كت ار 2 لمانا 
وَاحَِدَةٌ ٠‏ وَإِنْ قَالُلَهًا الكبطاتة واد كن واد حِذة وَفَعَثْ 
[عليها]”'/ وَاحِدَة (وَإِنْ قَال: لها وَاحِدَةً قَبْلّها وَاحِدَة وَفَعَتْ 
نان وَإِنْ قال: وَاحِدَةَ بَعْدَهَا وَاجِدَة وَفَعَتْ وَاحِدَة وَإِنْ 
َالَ: وَاحِدَة بَعْدَ وَاحِدَة أَوْمَعَ وَاجِدَةٍأَوْمَعَها وَاحِدَة وَفَعَتْ 

وَإِذَا قال لَهًا: إِنْ دَخَلْتٍ الدَّارَ فأنتِ طَالِقٌ وَاحَدَهٌ 
وَوَاجِدَة فَدَخلّتِ الدَّارَ وَمَعَتْ عَليِهَا وَاحِدَةٌ نْدَ أبي 


صمو التردرة 
حسقة . 


مم 


[9”"] قوله: (وإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة» 
فدخلت الدارء وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة). وقالا: يقع 
ثنتانء قدم الشرط أو أخر. واعتمد قوله البرهاني» والنسفي 
وغيرهما. 
فرع: ادعى على رجل ألفا فقال المدعى عليه : امرأته طالق إن كان 
لك عليّ ألف . وقال المدعي : 0 
ألف» فأقام المدعي بينة»؛ وقضى له»ء فرق بين المدعى عليه وبين 
امرأته في قول أبي يوسف»ء وإحدى الروايتين عن محمد» وعليه 
الفترى» فإن أقام المدعى عليه بِيّنةَ بعد ذلك أنه كان أوفاه» بطل 


() الزيادة من نسخة. الجوهرة. 

(0) العبارات (قبلها) في دء ج» مؤخرة وجملة (بعدها) مقدمة. 
وفي ب عبارة (أنت طالق واحدة) وهكذا. 

(9) في !»ع د زيادة (وقالا: تقع ثنتان) . 
وفي أ زيادة (ولو أخر الشرط فقال: أنت طالق واحدة واحدة إن دخلت الداره 
وقد فخلت رقمف تداك بالختفاق 1 


31 


نإل" كال لكك اكد الت بمكة فَهِيَ طلِقٌ" في كل 
البلاد. وَكَذلِك إِذْ قال الك طَالِنٌ في الذَارِء وَإِنْ قَال 
لهَا: أنتِ طَالِقٌ إِذَ 000017 ِّ 0 
مَكةء وَإِنْ قَالَ لَهًا: أنتِ طَالِقٌ غَذَاء وقَمَ الطلا 


عَلَيْهَا بطلوع الْمَجَرِا" . 


- 


3 


وَإِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ: «الختَاري تَفْسَكِهء ينوي بِذَلِكَ 
الطَلاقّ» أو قَالَ لها: «طلّقي نَنْشك !4 كلها آن: تظلق 
َنْسَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَء فإِنْ كَامَتْ مِنُء أو 
أَحَدَّتْ في عَمَل آخرّء خَرّجَ الأمْرُ مِنْ يَدِمَاء وَإن 
اختارّث نَفْسَهًا في قَوْلِهِ : «اخْتَاري»» كَانَتْ وَاحِدَةٌ بَايِئَهَ 
و5 يكونٌ تلان وَإِنَ نَوَى الرَوْجُ ذلك و5 7 مِنْ ذِكْرِ 
النّمُس في كلاموء أؤ في كَلامِهَاء إن طلْقَتْ نفْسَهَا 
في قَوْلِهِ: «طلْقِي نَفْسَكِ) فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيّةُء وَإِنْ 
لفك تفمها 'ثلانا»: وكذ: آزاة الزوج ذلك» ومن 

تفريق القاضي» وتطلق امرأة المدعي إن كان يزعم أنه ليس له عليه 

إلا هذه الألف. 


وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعى عليه قالوا: لم يفرق 
بين المدعى عليه وبين امرأته» واستشكله قاضيحان. والله أعلم. 


)١(‏ وفي د زيادة (طالق في الحال). 
)١(‏ في أء د زيادة (الفجر الثاني). 
عن 


[تخصيص 
الطلاق] 


[جعل خيار 
الطلاق إليها] 


[جعل الخيار 
المطلق إليها] 


[الععليق 
بالمعذور] 


[الطلاق ني 
مرض الموت] 


الاسحناء] 


وَإِنَ قال لَهَا: «طلقي نَفْسَكِ مَتَى شِئْتِ!»2 فَلَهَا 
أن تطلق نْفْسَهَا فِي المَجْلِس وَبَعْدَهُ وَإِدَا قَالَ() 
لجل «طلق امْرَأني!» فلَهُ أَنْ يَطَلقيا في النخلسء ٠‏ 
0 وَإِنْ قَالَ: «طلْقْهًا إِنْ شِئْتَ) فْلَهُ أَنْ يُطَلْقَهَا فى 


َإِنْ كَالَ لَهَا إن كلت جيني أذ تيفضيبي فألبٍ 
طالقٌة فقالت:. أن احتك؛ أذ العفتك بغِْضكء وَفَعْ الطَلاقُ 
وَإِنْ كان فِى قَلْبِهَا حِلَفُ ما َغْهَدَتُ . 


وَإِذَا طُلّْقَ الرّجَلُ امْرَأَنَهُ في مَرَض مَوْتِهِ طَلانًا 
كانتا :فمات وهئ:: فى العدة:- ورتته هنة». روإن: مناك 
بَعْدَ الْقِضَاءِ عِدَتَهَاك قلا مِيراتٌ لَهًا. 

وَإِذا ١‏ قال ٠‏ لزي لامْرَأتِه: «أنْتِ طَالِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّه) 

وَإِنْ قَالَ لَهَا: «أَنْتِ طلِقٍ ثَلانَا إلا واجِدَةً» طَلْقَّتِ 
الْتتئْنء وَإِنْ قَالَ: «ثَلأنًا إلا ائتتين» طُلْقَتْ واحِرَدًة”*". 


]"4٠[‏ قوله: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة.» طلقت ثنتين. 
وإن قال: الاثنتين» طلقت واحدة) . 
قال في الهداية: والأصل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنياء 
وهو الصحيح» ومعناه: أنه تكلم بالمسعنئ مه 
قلت : هذا التصحيح» احتراز عن قول المخالف في المذهبء. لا 


)١(‏ في أ زيادة (الزوج). 
فسن 


- 
09 


(وَإِدَا مَلَكَ الرْوْجُ داي15271 إن قلتضا عنياه ١‏ 


فلكت القذاة وتعها أذ قتضا-هنة: وفقف: العوقة 


وم علس 
3 

سَنَهما : 

9 


عن قول أحد من الأصحابء والله أعلم. 

[51"] قوله: (وإذا ملك الزوج امرأته الخ). 
قال القاضي: ولو أعتقها بعدما اشتراها ثم طلقها قبل أن تمضي 
مدة تنقضي فيها العدة» يقع في قول محمد وأبي يوسف» ثم رجع 
وقال: لا يقع وهو قول زفرء وعليه الفتوى. 


نفس 


[وقوع القرقة 
بالملك] 


كتابُ الرَّخعَة000) 


ذا ل الول امرأنة تَطليقة ر ل سرض 
يُرَاجِعَهًا ني عِدَتَهَا رَضِيَتْ" "بالك أل مض . 

ايان م يفول رَاجَعْئكِ أَؤْرَابِعْتُ انرأني» أز [الرجعة قولاً 
بلأماء أ يتبلهاء أذ يلها شوو ٠‏ لي فزجها بشهوة. 3 


وتتقفيف أن 3 يُشْهِدَ عَلَى الرّ جْعَةٍ شَاهِدَيْنِء فإِنْ لَّمْ يُشْهِدْ يُشْهِلٌ الإشهادني 
الرجعة] 


وَإِذًا انْقَضْت الْعِذهٌ فَقَالَ(2: «كُنْتٌ رَاجَعْمُّها فى العِدَةِ) الخلانفني 


2 م اث كرمع 000 2 0007 م اةآه الرجعة] 
فصَدقته فهئّ رَجِعَة» وإِلَ كذبته. فالقَؤل قؤلهاء ولا يَمِينَ عليّها 
555[2] 

حسقهة . 


هه 


عِنْدَ أبى 


لعي 


[41"] قوله: (ولا يمين عليها عند أبي حنيفة). تقدم أن الفتوى على 
قولهماء قال الإمام قاضيخان في شرح الجامع الصغير» في كتاب 


)١(‏ «الرجعة ‏ [بالفتح وتكسر] ‏ هي المراجعة. 
وهي عبارة عن ارتجاع المطلق مطلقته على حكم التكاح الأول وهي تثبت في 
كل مطلقة بصريح الطلاق بعد الدخول ما لم يستوف عدد الطلاق عليهاء ولم 
يحصل في مقابلة طلاقها عورض» ويعتبر بقاؤها في العدة». الجوهرة /١(‏ 14). 

(؟) ذكر المصنف هنا تعليقاً لا موضع لهء فأخر ووضع في مكانه. 

إفر4 في د زيادة (المرأة). 

(4) في بء د زيادة (الزوج). 


فنا 


(وَإِذا قال الزوج : «قَذْ رَاجَعْتُكِ) فَمَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ: «قَدٍ 


الْقَضْتْ عِدَّتِي) لَمْ نَصِم الوّجْعَةُ عِنْدَ أبي حَزيوه)1؟1*4, (وَإِذَا قال 
زَوْجَ الأمَةٍ بَعْدَ انْقَضاء ء عِذَيَها «قل كنت راجَغتها في العدءة َصَدَقه 
المؤلي» وَكَذْبَنهُ الأيَيٌّ فَالْقَوْلُ سسا 


[انقطاع 


الرجعة] 0 0 وَإِنْ لم تم 10 وَإن إن الْقَطءَ”" لأكَلّ مِنْ 


الوقفية 


]"::[ 


ار ؛» الْمَطعَتِ 


عَشَرَةٍ يام لَمْ 
القضاءء في باب القضاء من الأيمان: المنكر يستحلف فى الأشياء 
000 فإذا تكل سن سن يدو أن يحلك. والفتوى: على 
هذا. قال الإمام السديدي والزوزني وهو المختار عندي وبه كنت 
أعمل بالرّيْ وإصبهان والله أعلم. (ذكره المؤلف في أول الكتاب» 
وهنا موقعه). 

قوله: (وإذا قال الزوج قد راجعتك. فقالت مجيبة له: قد انقضت 
عدتي» لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة). 

قال الإسبيجابي: وقالا: تصحء ويكون القول قول الزوج 
والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمد المحبوبي. والنسفي 
وغيرهما. 

قوله: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتهاء 
وصدقه المولى وكذبته الأمة. فالقول: قولها). 

قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة وزفرء 0 القول قول 
المولى»ء والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى المحبوبي 
والنسفي وغيرهما ولو كان على القلب» [أي صدقته الأمةء وكذبه 
المولى]ء فعندهما القول: قول المولى» كذا عند أبي حنيفة في 
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1 


. في د زيادة (عند أبي حنيفة رحمه الله)‎ )١( 


00( في د زيادة (وانقضت عدتها). 
زفرة في د زيادة (الدم) . 


اونا 


تَنقَطِع الرّجْعَةُ حَنّى تَمْتَسِلَ» أو يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاةٍء (أز 
نعَيَمُمَ وَنُصَلّْيَ عِنْدَ أبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُّف. وَكَالَ مُحَمَد: إِذا 
يي" اقطعت الك 1ل إن ل إن الكتئلت 
وتيك شقان بديها 0 يسبة لقف فإن كان غطرو 21 كما 
َوْهُ لَمْ تَتقَطِع الرّجْعَةُ وَإنْ كَانَ أل مِنْ عُضْوِء المَطَعَتْ. 

وَالمطلْقَةُ الوْجِيهتََشَوْتُه وَتَكْريَنُ وَيُسْتَحبُ لِزَوْجها أن 
لاير بياش يتتاذنها» أن ليها ل 


وَالطّلآق الرّجْعِيُ ل يُحَرْمُ الْوَطْءَء وَإِذَا كَانَ الطلآقٌ بَئِنا 
دُونَ الئّلآثْء فلَهُ أَنْ 8 فِي ينقيا 5 وقد النضاء 
عِديِها. 
وَإِنْ كان الطَلاَقُ تَلأنَا فِي الْحُرّة أو الََْئِن فِي الأَمَةِء لَمْ 
تَجل له حنَّى تَنكِمَ زَ رَوْجَا غَيْرَه نِكاحًا صَحِيحَاء وَيَنْحَلَ بِهَاء ثُمْ 4 
الصحيح . نص عليه في الهداية» احترازاً عما حكى في الينابيع من 
أنه على الخلاف . 
[55"] قوله: (أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال 
محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة) . 
قال الإمام بهاء الدين في شرحه لهذا الكتاب» والصحيح قولهماء 
واختاره المحبوبي» والنسفي والموصلي» وصدر الشريعة. 


)١(‏ في د زيادة (المرأة). 

(؟) في بء د زيادة (عضواً كاملاً). 

(9) في أ زيادة (وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعة شاهدين) . 
(4) في ب زيادة (برضاها) . 


يفانا 


[تزين الرجعية] 


[العقد في 
الرجعة] 


ثلاثا] 


[نكاح 


يَطَلْقَهَاء أو يَمُوتَ عِنْهَا. 

وَالصّبِيُ الْمُرَاهُِ فِي التَحْلِيلٍ كالْبَالِغْ. و 
للها (تإذا تروقها كوط اكديل: ٠‏ فَالنْكَاحٌ مَكْرُوةٌ» فإِنْ وَطِئْهًا 
لل ون 

(وَإِذَا طَلَّقَ الْحرَةَ تَطلِيقةً» أؤ تَطَليقَئَيْنَء وَالْمَضَتْ 
عِذْنُهاء وَتَرَرَجَتْ بروج آخر"» ثُمَ عَادَتْ إِلَى الأَرّلٍء 
عَاوَتْ(؟) بثَلآثِ تَطلِيقاتٍ. وَيَهْدِمُ الرَّوْحُ التَانِي ما دُونَ الثلاثِ 
من التطلؤي)""" متم تيم اللشبيؤة: وال 


[د: ")| قوله : (وإذا تزوجها بشرط التحليل فالتكاح مكروه» فإن وطئها 
حلت للأول) . 
قال الإسبيجابي : وإذا اررحنا وكرت التجليل بلعل وتيقل 
باللسان» تحل للأول في قولهم مها 2 لكونه تكاج معصها 
أما إذا شرط الإحلال بالقول» فالتكاح صحيح عند أبي حنيفة 
وزفر» ويكره للثاني » وتحل للأولء وقال أبو يوسفا: التكاح 
الثاني فاسدء فإن وطتهاء لم تحل للأول» وقال محمد: التكاح 
الثاني صحيح » فلا تحل للأول» والصحيح قول أبي حنيفة وزفرء 
وقاله 0 أيضاًء واعتمده المذكورون قبله. 

[21"] قو : (وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين » وانقضت عدتهاء 
وتزوجت بزوج آخر. ثم عادت إلى الأول» عادت يثلاث 


)١(‏ في أء د زيادة (أمته). 

(؟) العبارة في أ (فإن وطئها ثم طلقها حلت للأول). 
وفي د (فإن طلقها بعد وطئها حلت للأول). 

(9) في د زيادة (فدخل بها). 

(4) في د زيادة (إليه). 
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سدع هس 1١(*‏ ده سن * ”» الي 
مَحَمّدُ'" : لاآيَهْدِم”" ما دُونَ القلآثِ. 


وَإِذَا طلقهًا ثَلآنَاء فَقَالَثْ: «قد الْقَضْتْ عِذَتِي» وَتَرَوّجْتُء [احتمالاتتهاء 
1 ونث (93) ل واه لج > ه 0 رو كعءو ,ل ف العدة] 
وَدَخْل بي [الزوج] ' وَطَلْقَيِى وانقضت عدتّى) » وَالمدة تحتمل 
0 ٍ !28 و عي كع ا ل 2 2000 
ذَنِكَء جار لِلرَّوْج”* أن يُصَدَّقَها إِدًا كَانَ فِي غَالِبٍ ظِنْهِ أنها 


صَادِقَةٌ» [ويتروج بها]”". 


تطليقات» ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق وقال 
محمد: لا يهدم ما دون الثلاث) . 


قال أبو المعالي: وهو قول الشافعي» والصحيح قولنا»ء ومشى 
عليه الآئمة المذكورون اولاً. 


. في أ زيادة (عندهما)» وفي د (عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى)‎ )١( 

ف في د زيادة (الزوج الثاني) . 

(0) الزيادة من سائر النسخ؛ وفي أء د (وتزوجت بزوج آخر ودخل بي الزوج 
الثاني). وفي ب (ودخل بها الزوج). 

0( في د زيادة (الأول). 

(5) الزيادة من أ» ب. 


احضسن 


كتاث الإيلدء0) 


إِذَا قَالَ الوَجُلُ لامْرَأه : «وَالله لا رَبك أَوْ لا أمْربْكِ أربَعَة 
هر فَهُوَ مُولِء فَإِنْ وَطِنَهَا فِي الأَرْبَعَةٍ الأشْهُرِء حَنِتَ في 
0 يميه » وَلَزِمَنه الكفادة وَسَقَط الإيلآ» وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَنّى مَضْتْ 
أيه أشي بان نه لم3 


سم اس 


فإنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ َشْهُر فد شقطك التجيرة 
وَإِنَ كان خلت عَلَى الأَبَدء فالتعيد باق فإِن عَادٌ 
فتَرَوجَهَاء عَادَ الإيلآم» فإِنْ وَطِتَهًا (لَزِمَنهُ الْكَمَارَ 0 وَإِلا 
وَفَعَثْ0) بمْضِيٌ أَرْبَعَةٍ نهر تليق اي (فإنْ 00 


2 22 و 


عاد الإيلائ» وَوَقع بمضيٌ د بعة أشهر تَطَلِيِقَةٌ )50 6 


سه 


تزوجها يَعْدُ ج آخرّء كُ ِمَعْ مم بذَّلِكَ الإيلاء طلاقٌ» د 
تاق فإِن وَطِكَهًا كَمَْرَ عَنْ تفلف 


وَإِذَاحَلَفَ عَلَى أَقَلٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أشهرء لَمْيَكَنْ مُولِيّاء وَِنْ 


)١(‏ «الإيلاء ‏ ممدود ‏ في اللغة: اليمين» وفي الشرع: عبارة عن اليمين على ترك 
وطء الزوجة في مدة مخصوصة» الجوهرة» .)9١/١(‏ 

(؟) في أء د زيادة (واحدة). وفي ب (بانت منه) فقط . 

إفرف اد لسن ساقطة من ب. 

لق في ب زيادة (الفرقة). 

(4) ما بين القوسين ساقطة من د. 


ليكلا 


[وصطصطسف 


الإيلاء] 


[توقيت الإيلاء 


وعدمه] 


[صور الإيلاء] 


[الإيلاء من 
الرجعية] 


[الحرام في 
الإيلاء] 


0 - ءَ. ه ََ و َ ٠.‏ عم ءَ. ركس يدهي 
خلف بح أو صوم» أَوْصَدَقَةٍ (أو عِبْقٍ)!* أوْطَلاقٍ فَهُوَمُولٍ. 
وَإِنَ آلى مِنَ المطَلْقَةِ الرَجْعِيِّةَ كَانَ مُولِيّاء وَإِنْ آلَى مِنَّ 
الْبَائِئَهّ لَمْ يَكْنْ مُولِيًا. 
وَمّدَةُ إيلاء الأمَةِ: شَهْرَانِ . 


َِنكانَ الْمُولِي مَرِيضًاء لأَيَقْدِرُعَلَى الْجِمَاع» أؤكانتٍ 
المَرْأةمَرِيضَةء أو كان بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لآيَفدِرُأَنْيَصِلَ إِلَّيْهَافِي مُذَةٍ 
الإيلآء» فَمَيْتُهُ أَنْيَقُولَ بِلِسَانِهِ: فِمْتُإِلَيْهَاء فإِنْقَالَ ذَلِكَ سَقَطً 
الإيلاة» وَإِنْ صَحّ في المدَّةٍ» بَطلَ ذَلِكَ الْفِيْئ» وَضَارَ فيه بِالْجِمَاع . 
َإِذَا قَالَ ات «أَنْتَ عَلَىَّ حَرَامٌ) ا 
إن قَالَ: أَرَدَْث20 الْكَذِْبَ فهو كَمَا كال21؟ "1 وَإِنْ مَالَ: 


- 


[54"] قوله: (أو أعتق). قال فى الهداية: وصورة الحَلِفٍ بالعتق: أن 


يعلق بقربانها عتق عبده» وفيه خلاف أبي يوسفء يعني أنه قال: 
لا يثبت الإيلاء إذا حلف بعتق عبده المعين» ومشى على قولهما 
الأئمة» حتى إن غالبهم لا يحكى الخلاف. 

[544] قوله : (وإذا قال لامرأته: أنت على حرام؛ سئل عن نيته؟ فإن قال: 
أردت الكذب. فهو كما قال). 
هذا ظاهر الرواية» ومشى عليه الحلوانى» وقال السرخسى: لا 
يصدق في القضاء . 
حتى قال في الينابيع في قول القدوري». فهو كما قال» يريد به فيما 
بينه وبين الله تعالى» أما فى القضاء لا يصدق على ذلك ويكون 


)١(‏ في بء د زيادة (به). وكذلك في جميع الأقوال الآتية. 


نكن 


ره ء(١‏ اال لت ف 8 بن اك او ا 
أَرَدْتٌ” ١‏ الطلاق.» فهىّ :3 00 ١‏ نائنة» ]ا آل ينوىق 


العلا (وَإِنْ قَالَ: 


رَدْثُ الظهَّارٌ فَهُرَ ظِهَان”'”"“. (وَإِنْ 


- 
- 
أُ 


قَالَ: أَرَدْتُ التَخريمء أو لَمْ أَرِد بهِ شَيْئَاء فَهُوَ يمِينُ يَصِيرْ 
سناع وسرم[اه” 
بها 1 6 0 


]"00[ 


[اهم| 


يميناً. وقال الإسبيجابي: أراد به» يعني القدوري فيما بينه وبين 
الله تعالى» أما في القضاء فلا يصدق في نفي اليمين. 

وفي شرح الهداية : وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى. 
قوله: (وإن قال: أردت الظهارء فهو ظهار). 

قال الإسبيجابي : عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال محمد: ليس 
بظهارء والصحيح: قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 

قوله : (وإن قال: أردت التحريمء أو لم أرد شيئاء فهو يمين يصير 
بها موليا). قال في الهداية: ومن المشايخ من يصرف لفظ 
التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف. قال الإمام برهان 
الأئمة المحبوبي: وبه يُفتى» وقال نجم الأئمة في شرحه لهذا 
الكتاب: قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علي حرام» أو أنت 
حرام؛ أو حلال الله علي حرام» أو كل جل علي حرام» طلاق 
بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف حتى قالوا في قول محمد: كل 
حل عليّ حرام؛ إن نوى يميئاً فهو يمين» ولا تدخل امرأته إلا 
بالنيّة . فإذا لم ينوء فهي على المأكول والمشروب. 

قال مشايخ بلخ: من أن محمد رضي الله عنه أجاب على عرف 
ديارهم» أما في عرف بلادنا فيريدون تحريم المنكوحة فيحمل 
عليه» انتهى . 

قال في الفتاوى» وفي مختارات النوازل» وقد قال المتأخرون: 


)١(‏ في بء د زيادة (به). 


(؟) في أ (واحدة بائنة). 


انان 


ا ا ا ا ا ا ال ل ال ل ل الى ل يي نا 


يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى» 
ولهذا لا يحلف به إلا الرجال. 

قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا وريفنا: الطلاق 
يلزمني» والحرام يلزمني» وعليّ الطلاق» وعليَ الحرام. 

قال في المختارات: وإن لم يكن له امرأة يكون يمينا فتجب 
الكفارة بالحنث. وفى الذخيرة: وهكذا ذكره الصدر الشهيد فى 
واقعاته» وبه كان يفتي القاضي الإمام الأَوْزْجنديء وكان الفقيه أبو 
جعفر يقول: إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين وتزوّج امرأة تطلق» 
ويصير تقدير كلامه: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق. وكان نجم 
الدين النسفي يقول: إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين يبطل الكلام 
ولا يجعل هذا يميناً. 

فرع : قال لامرأتيه : أنتما علي حرام» ونوى الثلاث في إحداهماء 
والواحدة في الأخرى: فهما طالقان ثلاثاً في قول أبي يوسف». 
وقال أبو حنيفة : هو على ما نوى» وعليه الفتوى» قال القاضي : 
وينبغي أن يكون قول محمد كقول أبي حنيفة. 
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يعن 
٠‏ 


كتاب الخلء9) 


إِذًا تَشَاق الرَّوْجَانء وَحَافًا أنْ لا يُّقيما حُدُودٌ الله فلا يَأ 
أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ (بمَالٍ يَحْلْعْهَا بهِ)"”* "", فإذًا فْعَلَ ذَّلِكَ وَكَعَ 
بِالْخْلْع تَطَلِيقَةٌ باب وَلَرْمَهَا المَال. 

وَإِنْ كَانَ النُشُورُ مِنْ قِبَلِهِء كرة لَهُ أنْ يَأْخَلّ مِنْهَا عِوَضًا. 


تإذكان التشوز ين قله كرة ل أن ناك (مزي)” اكد 
- من ر 
مِمّا أغطامَاء فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ جَارَ في الْقَضَاء . 


وَإِنْ طَلْقَهَا عَلَى مَالِء فَقَبلَثْء وقَعَ الطّلأق» ولَرْمَهَا المَالُ 
وكانّ الطلاقٌ بائئًا . 


[1هم| قوله: (بمال يخلعها به). قال في مختارات النوازل: لا يصح 
الخلع والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلس» والمعتبر فيه: 
قبلت المرأة بمجلسهاء صح قبولها ولزم المال. 


)00( «الخلع ‏ بضم الخاء وفتحها ‏ في اللغة : مشتق من الانخلاع ») وفي الشرع: عبارة 
عن عقد بين الزوجين, المال فيه من المرأة تبذله فيخلعها أو يطلقها». كما في 
الجوهرة . 
وفي اللباب: «إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في 
معناه؛؟. (١//ا/ا).‏ 

فم ساقطة من سائر النسخ . 

ين 


[سبب الخلع] 


[الدشوزفي 
أخذ المال] 


[الطلاق على 
مال] 


(زبطلان 
العوض] 


[ضابط البدل] 


[خالعها 
بمجهول] 


[خالعها على 
مال] 


وَإِذا بَطْلَ الْعِوَضٌ فِي الْخلْع : مْلٌ أنْ تُخَالِمَ المَرْأةُ المُسْلِمَةُ 
عَلَى حَمْرِء أو جَنْزِيرٍ فلآسَيْء لِلزوْج؛ وَالْمُرْقَةٌ بائئة» وَإِنْ بَطْل 
الْعِوَضُ فِي الطلآق» كان رَجَعَيًا . 


وَمَاجار أكون كوقاء جَارَ أَنْ يَكُونَ بَدَلاِي الْحُلْع . 


ْنْ قَالَتْ لَهُ: «حَالِعْنِي عَلَى ما فِي يَدِي!» فَحَالَعَهَا وَلَمْ يَكُنْ 
في يَدِهَا شيْ يُءٌ فلا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهًا. 


وَإِنْ قالتُ: خَالِعْنِي عَلَى ما في يَدِي مِنْ مَالٍ! وَلَمْ 
يَكْنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ رَدْثْ عَلَيْهِ مَهُرَهَاء وَإِنْ قَالْتْ: 
خَالِعْنِي عَلَى ما فِي يَدِي مِنْ دَرَاهِم! فَخَالَعَها وَلَمْ يكن في 
يَدِهَا شَيْءٌ0 فَعَلَيْهَا ثَلأنَهُ دَرَاهِمَء وَإِنْ كَالَتْ: طَلْقَنِي ثَلانًا 
بأَلفٍ! تطلقّها وَاجِدَةَء فَعَلَيْهَا ثُلْتُ الألْفِء (وَإِنْ قَالَتْ: 
ل 0 
عِنْدَ أبي - حِيقَة)!**'22 وَلَوْ قال الْرّوْجٌ: :طلّفِي: نفْسَكِ 
ثلانًا ل 0 عَلَى ألفٍ! نَطَلْقَتْ نَفْسَها وَاحِدَةَ لَمْ يَقَعْ 
[*0"] قوله: (فإن قالت: طلقنى ثلاثاً على ألف. فطلقها واحدة فلا 
شىء عليها عند أبي حنيفة) . فلا شيء عليه قال 
الإسبيجابي: ويقع واحدةء» وقالا: عليها ثلث الألف» 
وهو قول للشافعي» والصحيح قوله. واعتمده الإمام البرهاني 
والنسفي وغيرهما. 
)١(‏ في د زيادة (وقالا رحمهما الله: عليها ثلث الألف). 
وفي أ زيادة (ويملك الرجعة) . 


اانا 


1 8 ,و )1١١(١.‏ 
عليها سي . 


0 يَأ : 000 وال والشبا ره عا سيط قطان كل [المبارأة] 

أبي حَنِيفَة 

[:5”] قوله: (والمبارأة كالخلع) . قال في المختارات: أي يقع بها 
الطلاق البائن بدون النيّة» كما في الخلع» والمبارأة» أن ينوي كل 
واحد منهما صاحبه. 

[04”] قوله : (والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين 
أما الخلع فظاهرء وأما المبارأة فمثل أن يقول: بارأتكِ على ألف 
درهم» فقبلت 
وفي الحقائق : خالع أمرأته وبارأها على مال معلوم عين أو دين» 
سقط المهر عن الزوج» فإن كان مقبوضاً ولم يدخل بهاء سلم 
لها. وأما الحقوق» قال في مختارات النوازل: نحو حق طلب 
المهر للمرأة»؛ وحق طلب الرجوع بنصف المهر للزوج؛ وحل 
الاستمتاع . | 
الرواية؛ ذال القاضني : 0 ونفقة ا 


)١(‏ في د زيادة (من الطلاق). 

(؟) «والمبارأة مثل أن يقول لها: برئت من نكاحك على ألف فقبلت». اللباب /١(‏ 
ا" 

(*) في ب (حق كل واحد من الزوجين». 

جع في د زيادة (إلا نفقة العدة» وقال أبو يوسفت رحمه الله + المبازأة تسقظء: والخلم 
لا تسقطء وقال محمد رحمه الله لا تسقطان إلا ما سمياه. 


لا 


فوفوووةووقوءة #م ممم ةو ووووءةقووققةؤووةةءثم ةو وةوةووةو ونون ووءووم قؤنوءةةةهةةة مون وو وقونةةمثمةدةءثووة 


وقال محمد: لا يسقط فيهما إلا فيما سمّيا وهو قول الشافعي 
والصيح: قول أبي حنيفة» ومشى عليه الإمام المحبوبي والنسفي 
والموصلي وصدر الشريعة. 

فرع: قال القاضي: وإن طلقها بمال» أو بمهرها عند أبي يوسف 
ومحمد: هو كالخلع. وعن أبي حنيفة روايتان: والصحيح 
كقولهما. والخلع بلفظ البيع والشراء عند أبي حنيفة لا يوجب 
البراءة عن المهر إلا بذكر المهرء كما هو مذهبهماء وهو 
الصحيح . 


84 


إِذَا قَالَ الروجُ ا" : أت عَلَيٌ َظَهْرٍ أي فَقَدْحَرْمَتْ 
عَلَيْهه لأَيَحِلُ أ لَهُ وَطوْمَاء وَلأ لَمْسّهاء وَلآ تَقْبِيلُها - حَتَّى يُكَفْرَ عَنْ 
ظهاره. فَإِنْ وَطِكَهًا قَبْلَ أن يُكَفْىَ اسْتَغْمَرَ الله تَعَالَىء ولاشَيْءَ 
عَلَيْهِ غَيْرُ الكَفَارَةٍ الأول» ولا يُعَاوِدُهَا حَنَّى يُكفْرَه وَالْعَوْدُ الْذِي 
تَجِبُ به الكَفَارَةُ : أَنْ يَعْزِمَ على وَطَيِهًا . 

وَِذًا قَالَ: «أنْتِ عَلَىَ كَبَطن أُمّي» أَوْ كَفَخِذِمَاء أ كَنَرْجِهًاا 
هر مُظاهِرٌء وَكَذَلِكَ إِنْ شَبهَهَابمَنْ لا يَحِلُ لَهُ النَظرُ ليها عَلَى'") 
النَأَِيدِء مِنْ مَحَارِمِهِ: مِثلُ أَخْتِهِ أَوْ عَمْيِهء أو أَمّهِ من الرَضَاعَةَ 
سير تَوكتاقة أو وجهك: 
أنذتكك: أذ تصنك أو تلثلك 


- 
؟, 


سس 


- 


ون قَالَ: «أنْتِ عَلَىّ مل مّي» رُجع إِلَى نِيّتَهء فَإِنْ قال : 


)١(‏ «الظهار لغة: مصدر ظاهر امرأته إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي. كما في 
الصحاح والمغرب . 
وفي الدرر هو لغة: مقابلة الظهر بالظهرء فإن الشخصين إذا كان بينهما عداوة 
يجعل كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر . 
وشرعاً: تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزءاً شائعاً منها بمحرمة عليه 
تأبيدً» كما أشار إلى ذلك المصنف. اللباب (مع الجوهرة) (؟/ 85). 

(؟) في د (على سبيل التأبيد). 
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[أثر الظهار] 


[صور الظهار] 


[مايحتمل 
الظهار] 


[قيد الظهار] 


[كفارة الظهار] 


ظِهَارٌء وَإِنْ قَال: أَرَدْتُ الطلاقٌء فَهُرَ طلاقٌ بَائن؛ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه 


2 5-0 - 0 زده*] 
نيه » فليس بشئء) ٠‏ 


وَلايَكُونُ الظَهارٌ إلا مِنْ زَوْجَتِ فإنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِو لَمْ 
يكُنْ مُظاهِرًا . 


وَمَنْ قَال لِنِسائِهِ: «أَنْدنَ عَلَىَ كَظهْر أَمّى) كان مُظاهِرًا مِنْ 
جَمَاعَتِنَ ٠‏ وَعَليْهِ يكل وَاحِدَةٍ منهنَ كَفَارَةٌ. 

وَكَفَارَةٌ | لظهار: عِنْقُ رَقَبََ فإن لم يَجِد فُصِيام د شَهْرَينِ 
مُتَتَابِعَيْنَ فإِنْ لم يَسْتَطِعْ فإِطعَامُ سِنَّينَ مِسْكيئًا؛ كل ذَلِكٌ قَبْلَ 
المسِيسٍء وَيُجْزِىءٌ في ذَلِكَ عِنْقُ الرّقبَةِ الكافِرَةِ» وَالمُسْلِمَة 
وَالذَّكٍَ وَالأننَى» وَالصَّغِيرٍ؛ والكبير» ولا نُجْرَىءُ الْعَمَيَاءُ ولا 
المَقْطُوعَةٌ اليَدِيْنِ أو الرّجْلينَء وَيَجُورُ الأصَمُء وَالْمَفْطُوعٌ إخدّئ 
اليَدَيْنِ وَإِحْدى الرّجْلَيْنِ مِنْ خلآفٍء (وَلا يَجُورُ مَفْطوعٌ إِنَهَامَي 
[57"] قوله: (وإن لم تكن له نتّة فليس بشيء). 

قال فى الهداية: عند أبى حنيفة وأبى يوسف,» وقال محمد: يكون 

ظهاراً. وقال جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» 

واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما. 

[فرع]: قوله شبّه زوجته بمن زنى بها أبوه أو ابنه» قال القاضي 

والإمام ظهير الدين» وقال محمد: لا يكون مظاهراًء وقال أبو 

يوسف: هو مظاهرء وهو الصحيح اه. 


200 في د زيادة (به). 
(0) في أ زيادة (أنها مكرمة عندي كأمي). 
لق 


لِيدَيْنِ لاله لمَجْنُونُ الَذِي لا يَعْقِلُ)''. وَلا يَجُورُ عنْنُ المُدَبّر 


و م الْوَلَّدِء وَالمُكائب الَذِي أَدّى بَعْضٌ المَالٍ ٠‏ فنأ عْتَقَ مُكَائَبًا لم 


يُوَدْ شَِيئَاء جار . 


ا 


فإن اشْتَرَى أَبَاهُ أو الهُ ينوي بِالشّرَاءِ الكَفَارَة جَارَ عَنْهَا. 


ا ل وَضْمِن قَيمَة 


ياقيه » 8 لم يَجُرْعِنْدَ أي حَزِيفَة )1 00 » وَإِنْ أ 


عَبْدِهِ عَنْ كفَارَتِه» أغقق بَاقيهُ عا جَارَ. (وَإِنْ أَعْمَّقّ ضف 


عَبْدِهِ عَنْ كَفَارَتهِ ثم جَامَعٌ التِي ظَاهَرٌ مِنْهَاء ثُمّ أَعْنَقٌ بَاقِيَهُه لم 
بجر (عِنْدَ أبى 4 00 


وَإِذَا لم يَجِدٍ المُظاهِرٌ مَا يُعْتِنُ» فَكْفَارَئُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ 


[51"] قوله: (وإن أعتق نصف عبد مشترك وضمن قيمة باقية» وأعتقه. 
لم يحز عند أبي حنيفة ‏ وعندهما: يحوز). وهذه من فروع 

[4هم] _ اران ان امس عه ل 55 التي ظاهر منها 
ثم أعتق باقيه لا يجوز) . قال ذ فى الهداية: عند أبي حنيفة ؛ لأن 
الإعتاق يتجزأ عنذه») وقد قدمناأ تصحيح الإسبيجابي لقول الإمام 
واسترهها. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من ب. 

(؟) في د زيادة (وقالا رحمهما الله: إن كان المعتق موسراً أجزأه؛ وإن كان معسراً لم 
يجز). 

(*) سّقطت العبارة من ب. 


اوم 


[عتق العبد 
المشترك] 


[الكفارة 
بالصوم] 


[كفارة العبد] 


[الكفارة 


الكفارتين] 


مُتتَابِعَيْنِ» لَيِسَ فيهمًا شَهْرُ رَمَضَانَ» وَلايَوْمُ الفطر وَلا يَوْمْ 
التكن وَلا م القشريقء فإنْ جَامَعٌ التي ظاهَرٌ مئْهًا في خِلالٍ 
الشَّهْرَيْنِ ليْلا عَامِدَاء أز هاا نَاسِيَاء (استأئفَ الصُوْمٌ عند أبِي 
ا 1ط ٠‏ ون أَمْطَرَ يَوْما 00 شد عير 


0 

وَإِنْ ظامَرَ العَبْدُ لم يُجْرِهِ في الكَمَارَةٍ إلأ الصّوْمُء فإنْ أَعْتَقَ 
الؤلى عَنْهُ أؤ أطعَمَ لم يُجَزِه. 

وَإِذَا لم يَسْتَطِع المُظاجِرٌ الصّيّامٌ» أطْعَمَ سِمّينَ مِسْكِيئا : كل 


مسْكينٍ نِضفَ صَاعٍ من بر أو صَاعًا منْ تَمْرء أ شَعِيرِء اقيق 
ذْلِكَ إن عَدَاهُمْ وَعَشْاهُمْ جار قليلة”" مَا أَكَلُوا أو كَثِيدَاء فإِنْ 
1 أَخْرَأهُ» وَإِنْ أغطاهُ في يَوْم 
وَاجِدِء لم يُجْزه إلأعَنْ يِه وَإِنْ َوْبَ الّتِي ظاهَرٌ مئْهًا في خِلالٍ 
الإطعام» لم يَسْتَأنيف . 


وَمِنْ وَجَبَ عَليْهِ كَفَارَنَا ظِهَارٍ تأغقق رَكَبَئيْن لا ينوي 


[59"] قوله: (استأئنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد). 
قال في زاد الفقهاءء وقال أبو يوسف. والشافعي: لا يستأنف» 
والصحيح : قولناء» ومسشسى عليه البرهاني والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة. 

)١(‏ وفي د زيادة (وإن جامع ليلا ناسياً لم يستأئف). 

زفق في أ بء د (منها). 

إفية في أ د (كان ما). 

(4) في د (فإن أطعم). 

ذكن 


)))١‏ ع مووسه ءَ 
عَنْ؟' إِحْدَاهُمَا بِعَييِهَا ل كن إِنْ صَامٌ أريعَة 


م 


أَشْهُرِ» أو أَطْعَمَ مائةٌ وَعِشْرِينَ مشكيئاء ٠‏ جَارٌء وَإِنْ أغتقّ رَكَبَة 
م . 
0007 أو صَامَ شَهْرَيْنَء كان له أن تخشل ذلك عن أنعيما 


)00( في ب (لا ينوي إحداهما) وفي د (لإحداهما). 
إفرة في د زيادة (عنهما). 
ارذننا 


بد 
كتاب اللعان”) 
إِذَا تَدَفَ الرَجُلُ امْرَأنَهُ بالرّنَاء وَهُمَا من أَهْل الشَهَادَةٍ 
وَالمَرْأةُ مِمّنْ يُحدٌ قَاِفُهَاء أَؤْنَقَى نْسَبَ وَلدِهاء وَطالبَتْهُ بمُوجَبٍ 
الْقَذْفِء فعَلَيْهِ اللّعَانُ فإن امْتَتَعَ مِنْهُ حَبّسَهُ الْحَاكِمُ حَنَّى يُلاعِنَ» 
أو يكَذْبَ نَفْسَهُ فِيُحَدُ» وَِنْ لاعَنَ وَجَبَّ عَلَيْهَا اللعَالُ؛ فإن 
امتََعَثْ» حَبسَهَا الْحَاكِمُ حَبَّى ثلاعِنَّ» أؤ تُصَدَُقَهُ. 


وَإِذَا كَانَ الرّوْحُ عَبْدَا أَوْ كافِرًا أَوْ مَحَْدُودًا فى قَذْفٍ فَقَذْفَ 
رع 0 :2 :5 00 2ه > سوس - ع2 ع 
امْرََنَهُ فَعَلَيْهِ الْحَذء وَإِنْ كان" مِنْ أَهْل الشَّهَادَةٍء وَهِىَّ أَمَةَ أؤ 
كافِرَةٌ» أؤ مَحَُدُودَةٌ فى قَذْفِء أو كانت مِمَنْ لا يُحَد قَاذْفْهَاء فلا 
حَدٌ عَلَيْهِ فى قَذْفِهَا وَلا لِعَانَ. 
2 2 0 ل 0 00 8 21 و جره ير ؤوسله 
وصعه اللعان” 3 أن يبتدىء القاضي بالزوجء فِيَسْهد اربع 
)١(‏ «اللعان لغة: مصدر لأعَن كقَّائّل» من اللعن وهو الطرد والإبعاد. سمي به لا 
بالغضب للعنه نفسه أولآً» والسبق من أسباب الترجيح» وشرعاً: شهادات 
مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة وبالغضب من أخرى قائمة مقام حد 
القذف فى حقّه) ومقام حد الزنا فى حقها». اللياب» (494/7). 
زفق في 5 بء د زيادة (الزوج) . 


() وصفة اللعان كما ذكرها الله عز وجل بقوله : «وَالدِنَ بَمُونَ روجهم وَل يكل للم شك 


206 0 200 0 مولا يعو م اضر رمم 2 سوس 2 
َِّ 79 6 5 أُمرهرٌ ربع 0 لداتٍ االو ِنَم من َلصَيدِقِينَ © وَللْنِسَةٌ 8 لَعَنَتَ أله 
00 ل 2 مور 1 اروس صع صم ل ا ل 2 كه 
عليه إن كن بن الكَذِينَ (© ورا نا آلعَدَاب أن تتبد أَبيع شبندات بم إِنَمُ لين 


ا 


مَنْ يلاعن؟] 


[من لا يلاعن] 


[صفة اللعان] 


[العفريق 
بالملاعنة] 


1 كاب 
الملاعن نفسه] 


[قذف منلا 
يلاعن] 


رما به َِ الما ؟ ا أ الله إن كا من 
ا يشير يها في ججمِيع ذلك م 

نَشْهَدُ المأ أَبَعَ مَرَاتِء تقول في كل مَرّةِ: أَشْهَدُ بالل إِنهُ لَمِنَ 
الكاوييقفيما ونان بة هن الزناء. وتقول فى الحامكة: إن فيك 


الله عَلَيْهَا إن كانَ مِنّ الصَّادِقينَ فِيمَا رَمَانِى به مِنّ الزَنَا. 


فإذًا الْتَعَنَا فَرَقّ الْقَاضى بَيْتَهُمَاء (وكائّتٍ الْقُرْقَةُ تَطلِيقَةٌ 
بَائَئَةَ عند أبى ححنيفّة وَمُحَمَّدِء وَقَالَ أَبُو يُوسُفٌ: تَحْرِيمٌ 


5 


مُوَينُ)1”* "4 وَإِنْ كان الْقَدْفُ بوَلدَ: ثفى القاضئى تسبه وَالْسَقهُ 
مه . 
فَإِنْ عَادَ الرّوْحُ فأكذَّبَ نفسَه» حَدَهُ المّاضي وَحَل لَهُ أنْ 


2 ا 7 0 :مياه 20 ءَ و كه هو 
يَتَرَوْجَهَاء وَكذلك إن قذف غيْرَهَا فحدء أو رَنَتْ فحدثٌ. 


وَإِذا قَذْفَ امرأتَهُ وَهِىَ صَغِيرَةٌ أؤ مَجَنُونَةٌ فَلالِعَانَ 
سوس راس 2 6 ف 2 4 2 .اير 
بَِئَهُمَا'"» وَقَذْفُ الأخرّس لا يَتَعَلّقُ بِهِ اللَعَانُ (وَإِذَا قَالَ الرَوْجُ : 
الَِسَ حمْلّكِ مني فلا لِعَانَ)16'" ' بَِتّهُمَاء وَإِنْ قَالَ : «زَنَيِتِ وهَدًا 


[50م] قوله: (وكانت القرقة قة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمدء وقال 
أبو يوسف تحريماً مؤيداً). 
قال الإسبيجابي: والصحيح: قولهما. 
الكذيت 0 وَلِسَة أن عب عَضَبَ الله طبَا إن كن من ألصَّدِقِينَ + [النور: "5 
]. 
)١(‏ في د زيادة (ولا حد). 
كنا 


الْحَمْلُ مِنَ الزنَاه تَلاعَنَا ولم ينف القَاضِي الْحَمْلَ؟''. 


(وإذا تفن الل جل وَكد ابو َفيك الولاكقة أو في الال 


اتتي تُقْيّلُ هيه أو تُبتاعُ لَهُ آله الْولادَةِ» صَعّ نفيهُ وَلاعَنَ بوه وَإِنْ 
فاه يكن ذل 0غ ونيف التشست» وقال ابو يوشت ومحيد: 
يَصِحُ نيْهُ في مُدَةٍ النفاسٍ)!""". وَإِذَا وَلَدَتُ وَلَدَيْنِ في بَطنٍ 
وَاجِدِء فَتَفّى الأَوَّلَ واعْتَرَفَ بالقاني» تَبَتَ نَسَبْهُمَاء وحُدٌ الزْوْجٌ» 
وَإن اعُترَفَ بِالأَوْلٍ وَََى الثّاني» ثبّتَ تَسَبُهُمَا"22 وَلاعَنّ . 


قال فى الهداية: وهذا قول أبى حنيفة وزفرء وقال أبو يوسف 
فده لمان هوا ذا جاحت يه لآل مو انظ انوي رمش 
على قول الإمام البرهانُُ» والنسفي» والموصلي» وصدر 
الشريعة . 

[717"] قوله: (وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحال التي 
تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة» صح نفيه» ولاعن به وإن نفاه بعد 
ذلك لاعن ويثبت النسبء» وقال أبو يوسف ومحمد؛ يجوز نفيه 
في مدة النفاس). 


قال أبو المعالي : الصحيح قول أب حنيفة . واعتمده المحبوبي » 
والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 


000( في د زيادة (منه). 
(5) في ب زيادة (منه). 
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[اللعان بنفي 
النسب] 


كتابُ العِدّة0") 


ذا طَلَّقَ الدَجُلٌ امْرَأَنَهُ ظَلاكًا بَائِنَا و7 نك |1 كنت لبتي مط 
: الزوجة؟] 


و 
م 


الْمُرْقَةٌ َه بَِنَهُمَا بِغَيْرٍ طلآق» وَهِيَ حر مِمّنْ نَجِيض») فُعذنيا ثُلذثة 


وار الجِيّضء وَإِنَ كانْث لا تجيض مِنْ صغر أو كبر [أنواع السما 
(فَعِدَنُها ئَلانَةٌ أشهُر)1'" ", وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً» فَعِذَّتُهَا أَنْ تَضَعٌ 
خملياء وَإن كاقك أة: فمثثها غيمقان : وَإِنْ كانت لا تحبض : 


00 - ئ 


فعدتها شهرٌ وَنِصه . 


[7"] قوله: (فعدتها ثلاثة أشهر) . 
قال القدوري في التقريب : يعقوب عن الإمام : لو طلقها في بعض 
الشهر وعدتها الشهور اعتدت بالأيام تسعين نوها 
روى محمد عن يعقوب عنهء وهو قولهماء أنه يكمل الأول من 
الشهر الرابع بالأيام» والمتوسطان بالأهلة حكاه الطحاوي وروى 
علي بن كاس عن الإمام في الإجارة أنها كالعدة بالأيام» وظاهر 
الرواية: الفرق بينهما. 


)١(‏ العدة لغة [الإحصاء] وشرعاً «هي التربص الذي يلزم المرأة بزوال التكاح أو 
شبهته. وهي مدة وضعت شرعاً للتعرف عن براءة الرحمء وهي على ثلاثة 
أضرب: الحيض» والشهورء ووضع الحمل؟ وسمي التربص عدة؛ لأن المرأة 
تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموعود لها». اه. اللباب (؟/ 
6). 


لكل 


[عدة الميِث] 


[عتق الأمة في 
العدة] 


وَإِذَا مات الرَّجُلُ عن امْرَأََهِ الْحُرَةٍ نا افك امو 


وَعَشْرٌ وَإِنْ كائث أَمَهَ ًا شَهْرَانٍ وَحَمْسَة يام وَإِنْ كانث 


حاملاً» فعِدَنّهًا أَنْنَضَعَ حَمْلّهَا (وَإِذَا وَرِنَّتْ الْمُطلّْقَةٌ في 
اعرف فَعِدَّتُهَا اد 
إن أَعِقتٍ الأمة ف عِديها من طلاقٍ رَجِي؛ انتَقَلَتْ عِدّنُها 
إلى عِدَةٍ الْحَرَائرِء وَإِنْ أَعْتِقّتْ وَهِيَ مَبْتُونَةٌ أَوْمُتَوَفى عَنْهَا 
ُوْجُهَا''. الم َنْتَقِلْ عدَنُهَا””. (وَإِنْ كانت آيسَة» فاغْتَدتْ 
بالشهُور ' ْم رَأَتِ الدِّمَء الْتَقَض ما مَضَى مِنْ عِدّتَهَاء وكانّ عَلَيْهَا أَنْ 
تَْتَأنِفَ العِدَةٌ بالْحيض)0*' "". 


[75"] قوله: (وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين) . 
إما أربعة أشهر وعشرة أيام» أو ثلاث حيض. 
قال جمال الإسلام في شرحه: وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حِيّض. والصحيح: قولهماء 
واعتمده المحبوبى والنسفى وغيرهما. قال فى الهداية: ومعنتاه إذا 
كان الطلاق بائنا أو ثلاثاء أما إذا كان رجعياً فعليها عدة الوفاة 
بالإجماع . 

[75"] قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم. بطل ما 
مضى من عدتهاء وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض). 
قال في الهداية : معناه إذا رأت الدم على العادة؛ لأن عودها يبطل 
الإياس» وهو الصحيح. 
قلت: يحترز بهذا التصحيح عما قال أبو نصر في شرحه: من أن 

)١(‏ فى د زيادة (عند أبى حنيفة رحمه الله). 

0( في | (أوابات قن عدة زوجها): 

(*) في أء بء د زيادة (إلى عدة الحرائر) . 

ع 


وَالْمَتْكُوَحَةُ نكاضا نايدا وَالمَوْطُوةَة يشنيَةَغدتها: 
الْحَيْضٌ في الْمُرْقَةِ وَالمَوْتِ. 


وَإِذَامَاتَ مَوْلَى أَمُ الْوَلَدِ عَنْهَاء أَوْ أَعْتَقَهَاء فَعِدَتُها نَلآتُ 


و 


(وَإذَا مَاتَ الصغِيرُ عَنِ امْرَأَتَهِ» وبها حَبَلء فعِدَثُهًا أنْ تَضَعٌ 
حَمْلَهًا)1"' " وَإِنْ حدتٌ الْحَبَّلْ بَعْدَ الْمَوْتِءْ فَعِدَنُهَا أرْبَعَةُ أشهّر 


هذا المذكور في الكتاب على الرواية التي لم يقدر الإياس بالمدة» 
وأما على الرواية التي قدر الإياس بالمدة» فإذا عاودها الدم بعد 
تلك المدة لم يكن حيضاًء وعما فصّله في زاد الفقهاءء فقال: 
المختار عندنا: من أنها إذا رأت الدم قبل الاعتداد بالأشهر يبطل 
الاعتداد بالأشهرء وإذا رأت بعد تمام الاعتداد بالأشهرء لا 
يبطل» قال نجم الأئمة: هذا هو الأصحء والمختار للفتوى» قال 
في الذخيرة: وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي بأنها لو رأت 
الدم بعد ذلك على أي صفة رأت يكون حيضاًء ويفتى ببطلان 
الاعتداد بالأشهر إن كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهرء 
ولا يفتى ببطلان الاعتداد بالأشهر بعد تمام الاعتداد بهاء قُضى 
بجواز الأنكحة أم لاء وقال في مجموع النوازل: هو الأصح. 
قلت: وهذا التصحيح أولى من تصحيح الهداية؛ وقد حقق وجهه 
في فتح القدير. 
واختلف في سنّ الإياس» قال القاضي : قال بعضهم : إن كانت 
ابنة خمس وخمسين سنة ولا تحيض فهي آيسة» رومية كانت أو 
غير رومية» وعليه الفتوى» والله أعلم. 

[777] قوله: (وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل» فعدتها أن تضع 
حملها). 


0 


[عدة النكاح 
الفاسد] 


[عدة الزوج 


[عدة المطلقة 
أثناء الحيض] 


[تداخل 
العدتان] 


[ابتداء العدة] 


دع 4ء(١)‏ 
و عسر ٠.‏ 


وَإِذا طلّق الرّجُلُ امْرَأَنهُ في حَالٍ الْحَيْضء لَمْ تَعتَدَ 
التي وَقَعَ فيها الطلاقُ . 

وَإذَا وُطَِتِ الْمُعْمَدَةُ شْبْهَة فعَليها عِدَةٌ أُجْرّى» وتَدَاحَلَتِ 
الْعِدَنَانِء فيكُونٌ ما تَرَاهُ مِنْ الْحَيْضٍ مُحْتَسَبًا به مِنْهُمَا جَمِيعَاء وَإِذَا 
لقف العذة]لار1 0 وَلّمْ تَكَمْلٍ النَاِيَةُ فَإنَ عَلَيْهَا تَمَامَ الْعِدَة 
الَّْانيَة . 


هه 


ره ”ثيرو 5 5 ٠.‏ َ 5 5 2 9 ّ. 7 . 
(وَابِتِدَاهُ الْعِدَةِ ِي الطلاقي: عَقِيبَ الطّلاآقي)'"" '» وَفِي 


قال في الهداية: وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: عدتها أربعة أشهر وعشرء وقال جمال الإسلام: 
الصحيح قولهماء واعتمده الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 
ومعرّف أن بها حبلاً عند الموت أن تضع لأقل من ستة 
أشهر من موته في الأصح» فإن وضعته لأكثر فالعدة عدة 
الوفاة اتفاقاًء ومقابل الأصح أن تضع الأكثر) من سنتين» 
والله أعلم . 

قوله: (وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق). 

قال في الهداية : : ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتدائها من وقت 
الإقرارء نفياً لتهمة المواضعة» يعني أن مشايخ بخارى وسمرقند 
يفتون: :أن من آثز بطلاق سابق وصدقه الزوجةء وهما من مظان 
التهمة؛ لا يصدق في الإسناد» ويكون ابتداء العدة من وقت 
الإقرار» ولا نفقة ولا سكن للزوجة لتصديقها. 


[لاجم 


وسدم 


. في أء د (وعشرة أيام)‎ )١( 
وفي أ زيادة (ولا يثبت نسبة الولد في الوجهين).‎ 
في أ(من العدة الأولى). ب (العدة من الأول) وفي د (عدة الأول).‎ )( 
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الْوَفَاةَ: عَقِيبٌ الْوَفَاة فَإِنْلَمْ تَعْلَمْ بالطلآقٍ» أو الْوَفَاقِ و 
مَضَْتْ مُدَةٌ الْعِدّةء كََدْ الْقَضَتْ عِدَّتْهَاء وَالْعِدَةٌ ِي التكاح الْمَاسِدٍ : 
عَقِيبَ التَفْرِيقٍ بَِتَهُمَاء أو عَرْم الْوَاطِيء عَلَى رك وَطِيِها . 

وَعَلَى المَبُْونَة» وَالمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا إَِا كَانَتْ بَالِعَة 
مفلهة الاخداك و2ر:7" ترك الطيت» والزيكة زوالذكن: 
وَالْحْحْلٍ إِلأمِن عُذْرِء وَلا تَحْتَضِبُ بِالْحِنَاك وَلآَتَلَبَسُ نُوْبًا 
ا ل وَلابِرَعْفَرَانِء وَلآإِحْدَادَ عَلّى كافِرَةٍ؛ وَلا 
صَغِيرَة» وَعَلَّى الأمةِ الإخدَادُ وَلَيْسَ فِي عِدَةٍ التَكاح الْفَاسِدِء وَل 
في عِدَة م الوَلَّدِ إِحْدَاد . ْ 

وَلأَيَتْبَفِقٍ أن تُخْطت الْمُخْتَدة: ولا باس بالتغريض في 

وَلاَيَجُورُ لِلْمُطَلْقَةِ الوَجْعِيّة وَالمَبُْوتَقِه الْحْروجُ مِنْ بَيْتَهَا 
َْلاوَلانََارَاء وَالمُعَوَفَى عَنْهَا رَوْجُهَاء تَحْرْجٌنََارَا بض الَيْلٍء 
لجاب رم 

وَعَلَى المُعْعَدَةٍ أن تَعْمَدٌ فِي الْمَنَزِلٍ الَّذِي يُضَافٌ إِلَيْهَا 
بالسّكتى حَالَ وُقُوع الْقُرْفَة» فإِنْ كَانَ نَصِيبُهًا مِنْ دَارِ الْمَيّتٍِ لآ 

قال الإمام أبو علي السغدي: ما ذكر محمد من أن ابتداء العدة من 

وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا مفترقين من الوقت الذي 

أسند الطلاق إليه» أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما/ 

ظاهر» فلا يصدقان في الإسناد. 


)1غ( في أ ب د (بترك). 


[على من يجب 
الإحداد؟] 


[مالايجوز 
للمعتدة] 


المعتدة] 


[سفر المعتدة 
مع زوجها] 


[عدة المتزوجة 
أثناء العدة] 


[ثبوت نسب 


ولد الرجعية] 


ولد المبتوتة] 


يَكفِيهَاء وَأحْرَجَهَا الْورَنةُ مِنْ نْصِيبِهِمْ 

وَل يَجُورُ أن يُسَافِرَ الزّْجُ المطلَقَةٍ الرْجِْية . [إلا أَنْ يُشهدَ 
عَلى الرّجْعَةِ]") 

(وَإِذا طلقَ لجل امْرأهُ لاق َايَاء كم ا 


وَطَلَقَهًا قَبِلَ أن يذحل بهَاء ٠‏ فعَلَيْهِ مَهْرٌ كامل, وَعَلَيْهَا عِذَةٌ مُسْتَقبَلَهُ 
وَقَالَ مُحَمّدَ : لَهَا نِضْفٌ المَهْرِ وعَلَيَِا إِْمَامُ الْعدَة 0 


دعئء 2م م و امه ع كيه 03 لي > إي هه سدهة 5 
ويست يثبت نسب ولد المطلقة الرّجَعِيِّةِ إذا جَاءَتْ به لِسَنَتَيْن أو 


00 0 م مث م ٠‏ 0 ساس صمو ره ه 
كثْرٌ مَا لمْ تَقِرٌ بالقضاء عِدَيَهَاء فإِنْ جَاءَت به لأقل مِنّ سَئْنَيْنِ بَانَتْ 
ينها" و إن جا ءاره عكر ور كرون ايك 
2(م) ١‏ 
رحعه : 


3 


> ل برام دسي ه 


والمتوية بلي ماس بس ل 

[54"] قوله: (وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً. 0 
وطلقها قبل أن يدخل بهاء فعليه مهر كامل. وعليها عدة مستقبلة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال ممسحمل : لها نصف المهرء 
وعليها تمام العدة الأولى). 


قال الإسبيجابي : الصحيح قولهماء واختاره المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 


نلق الزيادة من أ ناء د. 
(5) في أ (ثبت نسبه وبانت من زوجها). وفي د (من زوجها). 
فرق في ج» د (كانت رجعية) . 
وفي أ بء د زيادة (ويجعل كأنه وطئها في العدة) . 
لق 


0 
وَيَكْبْتُ نَسَبُ وَلَّدِ المُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجْهَاء ما بَيْنَ الوَفَاةٍوَبِيْنَ البوت نسب 
2 ولد المتوفى 
م عنها] 


عا مو او ةراج ولكج يبه 203 4 7 5 7 ع 7 
وَإِذّا اعْتَرَفَتِ المُعْتَدَةٌ بِانقِضاء عِدْتهَاء ثم جَاءَتْ بِوَلدٍ لاقل آثبوت نسب 
5 7 ولد من انقذ . 


0 وأ م شام ممعم رةه عه و م 1م غم هه 
مِنْ سِنَّةِ أَشْهُرِء نْبَتَ نَسَبهُ إن جَاءَتْ به لِسِئَة أشهرء لم يتبث عدتها] 


ميرم 


وَِذَا وَلَدَتِ المغبَّدّةُ وَلَدَاء لَمْ يَقْبْثْ نَسَبهُ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ إل آثبوت نسب 
7 0 1 5 22 0050 ولدالمعتدة] 
؟5* +24 سس 0010 0-7 0 ء؟. كات 6سركيزء ام سم - 
أن تشه د و لافار لان أو وك بوامرانا1 "43 إلا أن يكون 
0 ل ةم َ ا 2 :م َ. لل“ ىن 2م م . 
هئاك حبّل ظاهر » أو اغتِرّاف مِنْ قِبَلٍ الزوج» فلت النسب) هن 


[7*79] قوله: (فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت إلا أن 
يدعيه). قيل هذه الرواية مخالفة لرواية الإيضاحء وشرح 
الطحاوي وغيرهماء حيث ألحقت السنتان بأقل من سنتين» 
ويوافقه في الحكم على قول أبي حنيفة ومحمدء ما قال الزاهدي : 
قال السرخسي في شرحه لهذا المختصر: هذا عند أبى يوسفء 
وغندهها يعبت السب :وإن لم :يدع 4 لاحتمال: الوظء بشبهة ف 
العدة» لكن تقدير القاضي أن العلوق في حال الطلاق فكان قبل 
زوال الفراش أولى من هذا الاحتمال» لما في الوطى بشبهة في 
عدة المبتوتة من الكلام. ' ١‏ 

[70"] قوله: (وإذا ولدت المعتدة ولداً لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن 
يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان) . 


واعتمد قوله المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 


إلل4 في أ د (يدعيه الزوج). 
(5) في د (حمل). 


[النسب فيما 
جاءت لستة 
أشهر] 


الحمل وأقله] 


غَيْر شَهَادَةَ ل ا تت في المع بشَهَادة 


ا روج امرأة. فْجَاءَتْ بِوَلَدٍ أل من سن أشهْرٍ (مُنْدُ َم 
7 وظها)" > ليت سل وَِنْ جَاءَتْ به لِسِنَةِ هر مُصاعِدّاء 
الريح إوا مترك والرريء وسكت وَإِنَ جَحَدَ الْولآدمَ 
تبت 0 امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدٌ بالولادة. 


0 


1 أكئَر مَل مُدَةٍ الْحَمْلٍ سَتَتَانِِ وَأَكَلَه : سِّهٌ أشْهْر 

(وَإِذَا طَلَقَ الذّمّئُ الذّميّةَ فلا عِدَّةَ 00 

(وَإِذَا تَرَوّجَتِ الْحَامِلٌ م مِنَ الزَّنَاء جَارَ النْكَاحٌ» وَلاَيَطَؤُها 
حَتَى تَضَعَْ حَمْلَّهَا)'""""» واللَّهُ أغلمُ . 


[1/ا”] قوله: (وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها). 
والشافعي : عليها العدة والصحيح قوله» واعتمله المحبوبي 


والنسفي وغيرهما. 
زكلال] قوله : (وإذا تزوؤجت الحامل من الزنا جاز النكاح. ولا يطؤها حتى 
تضع حملها). 


قال الإسبيجابي : وهذا قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أب 
يرسف: لا يجوزء والصحيح قولهماء وعليه مشى الأئمة 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 


)١(‏ في أ (من وقت النكاح). 


6401 


كك اب لد قات( 


النّمَقَهٌ واجبّةٌ لِلرّوْجَةِ عَلَى رَوْجِهَاء م مُسْلمة كائنه كارت 
ذال لفقت لفيا لل ام فَعَلَئه تُنَمَثْيَا وَكَسْوتهَاء 
وَتكاما: 
لحدردرت بظاليما وين مُوسِرًا كَانَ الرْوْجُ أو 
لفيا 
سِرًأ 
[7"] قوله: (إذا سلّمت نفسها في منزله). 


[:/7ا”] 


هذه رواية عن أبى يوسف. وظاهر الرواية ما في المبسوط 
والمحيط : وتجب النفقة للزوجة قبل الدخول بها وقبل التحول 
إلى منزل الزوج إذا لم تمتنع عن المقام معه. 

قوله: (يعتبر ذلك بحالهما جميعاً؛ موسراً كان الزوج أو معسراً). 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي» وهذا خلاف ظاهر الرواية؛ وهو 
اختيار الخصاف». وظاهر الرواية» وهو اختيار الكرخي» يعتبر 
حال الزوج. 

واختلف تصحيح المشايخ» فقال الشيخ الإمام الإسبيجابي في 
شرحه: الصحيح ما ذكره الخصاف . وقال في الجواهر: والفتوى 


)١(‏ النفقات: جمع نفقة» في اللغة: مشتقة من النفوق وهو الهلاك. «وفي الشرع: 
عبارة عن استحقاق النفقة بنسب أو سبب». الجوهرة. وقال محمد: «هي 
الطعام والكسوة والسكنى». وتجب بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك». 
(اللباب مع الجوهرة) .)1١8/١(‏ 
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[النفقة الواجبة] 


[المعتبر في 
النفقة] 


على قول الخصاف . وقال الزاهدي» وهذا اختيار الخصاف, وعليه 
الفتوى . وقال في الهداية: وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى. 
وتفسيره: أنها إن كانا موسرين تجب نفقة اليسارء وإن كانا 
معسرين تجب نفقة الإعسارء وإن كانت معسرة والزوج موسر 
فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات. 
قال شارح الهداية: لم يذكر تمام الأقسام. وهو ما إذا كانت 
موسرة والزوج معسر؛ لاتحاد جوابه بجواب ما ذكره؛ وهو ما إذا 
كانت معسرة والزوج موسر. 
قلت: هو الظاهر من اختياره» وتأويله النص» وتفسير غيره» لكنه 
مصرح بخلافه في كتابه مختارات النوازل. 
قال في النفقة: مقدار ما يكفيها بالمعروف فوق التقتير دون التبذير 
نظراً للجانبين . 
قال الكرخي: يعتبر حال الزوج» وهو قول الشافعي» وقيل حال 
المرأة» والصحيح اعتبار حالهماء وعلى هذا الفتوى. 
وتفسيره: إن كانا موسرين تجب نفقة اليسارء وإن كانا معسرين 
وجبت نفقة الإعسارء وإن كانت معسرة» والزوج موسراًء تجب 
نفقة متوسطةء وإن كان الزوج معسراً فتفقة الإعسارء سنواء كانت 
موسرة أو معسرة؛ ؛ لأن النظر إلى حال الزوج أولى» ٠‏ ثم إذا تحول 
حاله يتحول الحكم أيضاًء انتهى. 
وكذلك قال في الإيضاح». ولفظه: وذكر الخصاف أنه يعتبر 
حالهماء فإن كانا موسرين تجب نفقة اليسارء وإن كان الزوج 
معسراً وجبت نفقة الإعسارء وإن كان هو موسراً والمرأة معسرة» 
تجب النفقة أدون من نفقة الموسرات» ويعتبر فى ذلك ما يكفيها 
بالمعروف وهو الوسط من الكفاية» وهي غير مقدرة» انتهى. 
قلت: فما ذكروه دلالة» وهذا عبارة» وعلى مقتضاها لا خلاف 
في الحقيقة من أنه يعتبر حالهما عند قدرة الزوج» حتى إنه لا 
64 


تجب للمعسرة مع الموسر نفقة الموسرات؛ نظراً إلى حال الزوج 
فقطء ولا للموسرة مع المعسر نفقة الموسرات نظراً إلى حالها 
فقطء هذا ما أفاده التفسيرء وهذا مما لا خلاف فيه في الحقيقة 
فإن لفظ الكرخي: ويفرض الحاكم الكسوة والنفقة على قدر 
اليسار من الزوج وعسرته ما يكفيها من ذلك بالمعروف»؛ وكذلك 
الطعام والشراب وكذلك ما يكفيها إلخ. 
فخرج أن يكون للمعسرة مع الموسر نفقة الموسرات» فيصدق اعتبار 
حالهما في الصور التي ذكرها صاحب الهداية» وبقيت الصور 
المسكوت عنها في الهداية» وذكرها في المختارات كما في الإيضاح . 
فأخذ بعضهم فيها بالظاهرء وعن هذا قال في التاترخانية؛ 
وإشارات الخصاف في أدب القضاء متعارضة في بعضهاء يشير أنه 
يعتبر حال الزوج» قلت: وهو ما وقع في تفسير القسم الرابع؛ 
كما نقلناه عن الإيضاح» ومختارات النوازل. 
قال: وفي بعضها يشير إلى أنه يعتبر حالهما. 
قلت: وهو ما صدر به. 
وقال الزاهدي في شرح الكتاب (ب) يعني شرح بكر خواهر زاده 
عن الخصاف: إن كان الزوج موسرأ وهي فقيرة» يقضى عليه بنفقة 
مثلها لا مثله. 
وقال في المحيط في ظاهر الرواية: الأصل المعتبر في فرض 
النفقة حال الزوج في اليسار والإعسار. 
قال في الكافي: وعليه الفتوى. قال في الينابيع : وهو الصحيح . 
قال في التحفة : وأما مقدار النفقة فتعتبر فيه حال الرجل من اليسار 
والاعسارء دون حال المرأة. 
وذكر الخصاف: أنها تعتبر بحالهما جميعاً. 
والصحيح: ما ذكر هنا. 
قال في البحر المحيط : وذكر الخصاف أنه يعتبر حالهما. 
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[استحقاق 
النفقة] 


ذإن انتقث ون تزيم نفييها حلى زخظايها مؤركا» دلا 
المَفَةُ . . وَإِنَ نَشَرَثْي المح باح اا 


لس ص م 


مها إِلنه. 


وَإِنْ كان الرَّوْجٌ صَغِيرًا لا يَقْدٍ ِرُ عَلَى الْوَطءٍ وَالمَرَْةُ كم مِرَة 
قَلَها النَمَقَهُ مِنْ مَالِهِ . 


َإذَا طَلّق الوّجُلُ امْرَأَنَه فَلَهَا التَفَقةُ وَالسُكَْى فِي عِدَتَهَا 


وقيل: المهر يعتبر بحالهماء والنفقة بحال الزوج» والمتعة 
بحالهاء وهو الصحيح. 
قلت: فهذا هو الأظهر رواية كما تقدم» ودراية» لقوله عز وجل: 
#لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا 
يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً». 
وقول صاحب الهداية: ونحن نقول بموجب النص أنه مخاطب 
بقدر وسعهء والباقى دين فى ذمتهء عدول حسن الظاهر بلا 
موجبء مع منافاة قوله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها». 
وقد قال في شرح التأويلات في قوله تعالى: #وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها» : لا يكلف 
الزوج بالإنفاق عليها والكسوة لها إلا ما يحتمله ملكه» وإن كانت 
حاجتها تفضل على ما يحتمله ملكه وأن النفقة إنما تفرض بقدر طاقة 
الزوج وهو كقوله تعالى #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» قال في 
الهداية : ووجه الأول قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهند حليلة أبي 
سفيان : خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. 
قلت: وهذا دليل ظاهر الرواية؛ لأنه يك عالم بيسار أ سفيان» 
وقد ذكرت هند أن له مالأء وأنها تأخذ منه بغير علمه مع ما يدفع لهاء 
٠١‏ 


0 


مس صما صا اه 


الما بمَعْصِيَةٍ لفق لََاء ون طلَمَهَا ؛ ارقت شلك لاتستحق 


َمَقتُهَاء وَإِنْ أمْكَنت ابْنَ َوْجِهَا مِنْ نَفْسِهًا: إِنْ كَانَ بَعْدَ الطلاقي» 0 
قَلَهَا التَمَقَهٌ رإندكاة تل الطادي لذ تََقَهَ لجا( 0 
المَرأُ في دَيْنِ (أو ء ا ا 
002 مَرّم كَل تَعَقََ 356 
إن مَرِضَتْ فِي منِْلٍ الج كلها الف 
وَتْفْرَضُ عَلَى الرَّرْج تَمَقَةُ حَادِمهَاء إذا كانَ مُوسِرًا"""”, 
[نفقة خادمها] 


فاعتبر حالهاء وأمرها أن تأخذ كفايتها بالمعروف,» والله أعلم . 
[77] قوله: (أو غصبها رجل كرهاً فذهب بها). 

وعن أبي يوسف رضي الله عنه : أن لها النفقة . والفتوى على الأول. 
[5"”] قوله: (أو حجت مع محرم فلا نفقة لها). 

وعن أبي يوسف رضي الله عنه : أن لها النفقة» والمعتمد الأول» 

وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[717] قوله: (وتفرض على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسراً) . 

قال في الهداية : قوله إذا كان موسراً» إشارة إلى أنه لاتجب نفقة الخادم 

عند إعساره» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» وهو الأصح خلافا لما 


)١(‏ في د زيادة (وإذا حبست المرأة من الزنا لم تجب النفقة). 
)١(‏ في أ (غير محرم) وكذلك في متن الجوهرة. 
وتوجيه ذلك: ولو كانت مع محرم فليس لها النفقة لفوات الاحتباس إلا أن 
تكون مع الزوج فتجب لها نفقة الحضر. 
وعن أبي يوسف أن لها النفقة» كما في التصحيح» «وقال محمد : لا نفقة لها سواء 
حجت بمحرم أم لا وهو الأظهر لأنها مانعة لنفسها». كما في الجوهرة .١١١/١‏ 
4١‏ 


[صفة السكن 
الوا اجب] 


[السمتع من 


دخول منزله] 


[السفريق 


٠ بالإعسار]‎ 


[القضساء 
بالنفقة] 


وَلا تُفْرَضٌ لأَكْثرَ مِنْ حادم ج71 , 
وَعَلَيْهِ دالا ا لَب فيه أخد يه أغلف 
لأ ناد نلك » رإناكان ل ولذ من كترغاء فايس 11 أ لدج 
وَلِلْرْوْج أن يَمْتَعَ وَالِدَيْهَاء وَوَلْدَهَا مِنْ غَيْرِو وَأَهْلّهًا مِنّ 


- - 


الدّحُولٍ عَلَيْهَاء وَلآَيَمْتَعْهُمْ مه مِنَ النْظر إِلْيْهَا وَكَلامِهَا أي وَفْتِ 


احتارُوا. 
وَمَنْ أَغْسَرَ بِتقَمَةِ امْرَأَتِِ لَمْ يُقَرَقْ بَْئَهُمَاء وَيُقَالَ لَهَا: 


وَإِذا غَابَ الرَّجْلَ وَلَّهُ مَال فِي يَدِ رَجْلء وَهُوَ يَعْتَرفُ به 
وَبِالزُوْجِيّة» فْرَض الْمَاضِيِ فِي ذَلِكٌ المَالٍ تَمَقَةَ زَوْجَةٍ الْغَائِبء 
رء, ا يم 25-5 8 3 0 500 و 5 25 بام 51 0 
وَأَوْلادِهِ الصّغَارِء وَوَالِدَيْهِا''» (وَيَأْحْذُ مِنْهًا كَفيلاً به)1*"", وَل 


قاله محمد فإن لم يكن لها خادم لا تستحق نفقة الخادم في ظاهر 
الرواية» موسراً كان الزوج أو معسراًء نص عليه قاضيخان؛ وقال: 
الصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم المرأة من بيته . 

[4] قوله: (ولا تفرض لأكثر من خادم واحد) . 
الهداية : وهذا عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يفرض 
لخادمين» قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء وعليه مشى 
المحبوبي والنسفي . 

[75"] قوله: (ويأخذ كفيلاً بها) أي بالنفقة. 


)١(‏ في أء د (مفردة). 
() في أ زيادة (وأولاده الكبار الزمني والإناث) . 
5 


قد 507 7 50 2 مض 
يُقُضَى بِتفْقَةِ في مَالٍ الْغَائِبٍ إلا لمَوْلاءِ. 


وَإِذا قَضَم الْقَاضِيٍ لَهًا بِتمَقَة شق نَمف الإِعْسَارٍ 4 4 ا قَخَاص صَمَنّْه) 


وَِذَا مَضَتْ مُدَةٌ لَمْ يُنْفِقٍ الرَّوْجُ عَلَيْهَا وطَالَبَئْهُ بزَّلِكَء قلا 


الرّوْجَّ عَلَى مِقْدَارِمَاء فيَقْضى لها بفقَة ِنَقْقَةِ مَا مَضَىء وَإِذَا مَاتَ الروج 
بَعْدَ مَا قُضِنَ عَلَيْهِ بِالنَقفَةَ» وَمَضْتْ شهُورٌ» سَقَطْتِ التَفَقَةُ. 


ا 
5 6ه [ ذا 
وقال محمد : يُسْتَسَبُ لَهَا نَقْقَةُ مَا مَضَى وما بق لزج 5 


و 


دان روج ال 01 فتفقثها دين َيه( باع فيها) 77 . 


قال في الفضيطه وهو 257 

[80"] قوله: (وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات» لم يسترجع منها شيء وقال 
محمد: يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج). 
قال في زاد الفقهاء. والتحفة : والصحيح قولهماء وفي شرح الهداية : 
الفتوى على قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
فرع: : قال القاضي: إذا حبس الزوج في سجن السلطان ظلماً. 
اختلفوا فيه» والصحيح أنها لا تستمحق النفقة؟؟ . 

[81"] قوله؛ (يباع فيها). 
الهداية : معناه إذا تزوّج بإذن مولاه. 


(1) في أ زيادة (بإذن مولاه). 
فق هكذا في النسخ المخطوطة» وفي الفتاوى : (والصحيح أنها تستحق النفقة». مع 
ا 


[المطالبة 
خناك يف1 
الماضية] 


[مسوت الزوج 
بعد نفقة السنة] 


[نفقة الأمة] 


[نفقة الصغار] 


[رض اع 
الصغير] 


وَإِذَا تَرَوّجَّ الوَجُلٌ أَمَة فبَوأَها مَولاهَا مَعَهُ مَئ زلا فعلَيْهِ التقَقَةُ 
وَإِنْ لَمْ يُبُوئها 0 

وتَفْقَُ الأؤلادٍ الصّعَارٍ عَلَى الأبء لا يُشاركه فِيها أَحَدَّء كما 
لا يُشَارِكُهُ في تَقَقَةِ الروْجَةٍ أَحَدٌ . 

فإن كان الضميز وويق"" فلس على أنه أن لوقف 
ويَستَأجرُلهُ الأبُ مَنْ ترْضِعْهُ عندهَاء فإِنْ استَأجَرَهَا وجي زْجَئه: 
أوْمُعْتَدْئهُ لِتُرْضِعَ وَلَدَمَاء لَمْيَجُْ وَإنْالْقَضَتْ عِدَْتْهَا 
َاسْتَأَجَرَهَا عَلَى إِرْضَاعِهِ جَارَ فإنْ قَالَ الأبُ: لا أَسْتَأَجِرُهَا وَجَاء 


بْْرهاء َرَضِيتِ الام يجثل أَخر الألجنيية» كانتٍ الام أَحَنٌ بو وَإن 


التَمَسَتْ زِيَادَة لَمْ يُجبرِ الزوجُ عَلَيْهَا. 
رَنَفْقَةُ الصَّغِير وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهء وَإِنْ حَالْفَهُ فى دِينهِ. كما 
تَجبٌ نَمَف الزّوْجَةٍ عَلى الرّوْج وَإِنْ حَالَمَنْهُ في دينه . 


[87"] قوله: (فإن لم يبوئها فلا نفقة). فلو طلقها. 
قال الخصاف: له أن يطلب نفقة العدة» قال القاضى: وقال بعض 
العلماء: ليس له ذلك. وهو الصحيح؛ لأنها ما كانت تستحق 
النفقة قبل التبوئة» فلا تستحق بعد الطلاق البائن. 

[87"] قوله : (فإن كان الصغير رضيعاً). فإن لم يأخذ الصغير لبن غيرهاء 
قال الحلواني: ظاهر الرواية: لا تجبرء وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: إنها تجبرء وعليه الفتوى» قاله قاضيخان. 


الفتاوى الهندية,» ١//ا57.‏ 
إدلق في د زيادة (عليه). 


- تاب الكَحّانة :-0010؟) 


ذا وقعت الْفرقة بين الروْجيْنِ كالم أَحَقْبالوَلَدٍ إن لَمْ [ترتيب الأولية 
تَكُن”” الأمّ فأ م الأم أؤلى مِن أمْ الأب » فإن لم تَكُنْ فأ الأب قد 
أَلَى من الأحَوّات؛ فإن لَمَْكُنْ ججدْةء فالألخواث أؤلى بن 
العَمَّاتِء والخَالاتِ (وَتُقَدُمُ الي الأب والأم ” 


[84"] قوله: (وتقدم الأخت). 
قال قاضيخان: اختلفت الرواية في بنت الأخت لأب مع الخالة» 
والصحيح : أن الخالة أولى» ولو كان الأب معسرأ والعمة موسرة 
فأرادت أن تربي الولد مجان والأم تطلب الأجرة ونفقة الولدء 
الصحيح أنه يقال لها: إما أن تربيه بغير أجرة» أو يدفع للعمة. 
والخالة إذا أبت أن تمسك الصغير وتتعاهده»: قال أبو جعفر وأبو 


)١(‏ «الحضانة لغة: تربية الولد» [من خض الطائر بيضه إلى نفسه تحت طباق. 
وشرعاً: معاقدة على حفظ من لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل» وعلى تربيته 
وتعهده» التوقيف (حضن). 
والحاضنة: المرأة تُوكل بالصبي فترفعه وثُربيه؛ المغرب (حضن). 

(؟) سقطت عبارة (كتاب الحضائة) من أ» ب» دء ومن الجوهرة واللباب اعتباراً بأنه 

(5) في د (فإذا لم تكن له أم الأم). 


[حد الحضانة] 


[أحقي حقيةالأم 


بالحضانة] 


[إخراج الولد 
من المضر] 


الْعَمّاتِء (وَيَْرْأْنَ كَذَلِكَ)”", ثُمَ الْعَمّاتُ يُنَزْنَ كَذَّلِكَ . 


وكُلٌ مَنْ تَرَوَجَتْ مِنْ هَوْلاءٍ سَقَطَ حَقّهًا إلا الجَدَة إذَا كان 
زَوْجَهَا الجد. 

وَإِنْ لَمْ تَكنْ لِلصّبِيٌ امْرَأةٌ مِنْ أَهْلِهِء واخختَصَه'”" فِيهٍ 
لجال فأَوْلآهُمْ به َقْربْهُْ تَعْصِيبًا . 


والأمُ وَالجَدَة أَحَقُ بالْعُلامِ حَنّى يَأكُلَ وَحْدَه”"» ويَلْبَسَ 
وَحَْدَة وَيَسْتَنْجِيَ وخدذة وَبِالْجَارِيَةٍ حَنَّى نَحِيِض» ومَنْ نْ سِوّى 
الم واد أَحَقْ بالْجارِية حت َبْْعَ حَدًا تُشْتَهَى90 . 


والأمَةٌ إذًا أَعْتَقَهًا مَوْلأَمَاء وَأمُ الْوَلَدِ إِذا أَتِمّتْ فِي الْوَلَدٍ 
كَالْحُرُِ ولَيْسَ لِلأمَقٍ َم الْوَلَيا”'. قَبْلَ الْعِنْقٍ حَقٌ فِي الْوَلَدي 


وَالذَمَيةُ أَحَنٌ ِوَلَدِهَا المُسْلِم مَالَمْ يقل الأذنان» وتكاف”" أن 


َإِذ أَرَادتِ المُطَلّقةُ أَنْ(" ,َ تَخْرْج بوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْرِء فْلَيْسَ 
لَهَاذَلِكَ إلا أنْ تُخْرِجَهُ إلى وَطْئِهّاء وَقَدْ كان الرَّوْحٌ تَرَوّجَهَا فيه. 


)١(‏ في أء بء د (ينزلن كما نزلت الأخوات). 

(؟) في أء بء د (فاختصم). 

(7) في ب زيادة (ويشرب وحله). 

(4:) «وقدر بتسع وبه يفتى» كما في الدرر وفي التنوير وعن محمد أن الحكم في الأم 
والجدة كذلك وبه يفتئ». اللباب مع الجوهرة» .)١١18/١(‏ 

)0( في أ د زيادة (والمدبرة). 

فى في د زيادة (عليه) . 

(0) في د زيادة (الرجعية). 


كا 


04 
7 


وَعَلَى الرّجُلٍ أن يُنْفِقَ عَلَى : أَبوَيْهِ وَأَجْدَادِوِء وَجَدَاتِهِإِذَا 


ص2 
3 


كانوا قُقَرَاءَ وَإِنْ حَالْمُوهُ ه فِي ديزه » وَلَآَتَجِبٌ النَقَقَةٌ مع احْتِلآفٍ 


درم 


الدّين إلا لِلرّوْجَةَ وَالأَبَوَيْنَه وَالأَجْدَادٍ وَالْجَدَاتِء وَالْوَلَدِ وَوَلَد 
اود وَلايَُارِك الود في فق َوه دا" . 


َه 


كانك 11 اه تالف فقرنقه أو كان 445 رما أذ أشن قفتا ويَجِبٌ 
ذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمِيرَاثِ . 


وتَحِبْ َفَمَةُ الابئة لْبَلِحةَِ والابْنِ الزّمِنِ عَلَى أبَوَيْةَ أنلانا” 


عَلَى الأب الثُلئان» وَعَلَى الأ الُل881, وَلآَتَجِبُ نَفْمَنْهُمْ مَعَ 


]4 0[ 


زحى؟] 


ا (ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد) . 

الهداية: وهي على الذكور والإناث بالسويّة في ظاهر الرواية؛ 
وهو الصحيح . 

وفي الخلاصة: في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة» وبه أخذ الفقيه 
أبو الليث» وبه يفتى. 

واحترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه بين الذكور والإناث 
أثلاثا . 

قوله: (وتجب نفقة البنت البالغة والابن الزمن على أبويه. على 
الأب الثلثان»ء وعلى الأم الثلث) . 

قال في الهداية: هذا الذي ذكره رواية الخصاف والحسن» وفي 
ظاهر الرواية : كل النفقة على الأب قال المحبوبي: وبه يفتى» 


ومشى عليه صدر الشريعة والنسفي). 


)١(‏ فى بء د زيادة (واجبة). 


(؟) في أء د زيادة (منه). 


/ 


وَالتْمَقَهُ'' لكل ذِي رَحِم مَخْرّم "| اا ا ا اذ 


[منتجب 


تفقتهم] 


[النفقة الواجبة 


[نفقة الأبناء] 


اختلآفٍ الدينء وَلَآتَجِبُ عَلى الْمَقَي 91" , 


(وإذتيع آترة اع ون افير جار علذا أبن 


مر 
أبويه » 


[/1ا4 | 


[44ى "| 


وَإِذَا كَانَ لِلابْنِ الْغَائِبٍ مَالَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِتَمَمَةِ أَبَوَيْوِ 


ع السرم --[848م8*؟ 15 
1 ] عون 


بَاعَ الْعَقَار لَمْ يَجْرْ َإِنُ كان للا الْعَائِبِ مَالٌّ فِي يد 


فأنْمَمَا مِنْهُ لَمْ يَضْمَاء وإِنْ كان لَهُ مال فِي يَدٍ أجْتبِيَ» 


قوله: (ولا تجب على الفقير) . 
قال فى مختارات النوازل: وحدّ اليسار هنا مقدر بالنصاب الذي 
تجب فيه صدقة الفطرء وعند محمد: بما يفضل عن نفسه ونفقة 
عياله شهراًء والفتوى على الأول. وهكذا في الهداية» وفي 
الفتاوى الصغرى: إنه الصحيح. وبه يفتى» وعليه مشى 
المحبوبى» وعن أبى يوسف: أنه اعتبر نصاب الزكاة» 
الصغرى والتتمة: وبه أفتى بعض مشايخ زماننا. 
في التحفة : وروى عن محمد أنه من لا شيء في يده من المال 
وهو يكتسب كل يوم درهماء ويكفي له أربعة دوانيق» فإنه يرفع 
لنفسه وعياله ما يتسع فيه» وينفق فضله على من يجبر على نفقته . 
وقول محمد أرفق وأوفق. وفي الصغرى : ولا يفتى بهذاء وقال 
شيخنا في شرح الهداية: وإذا كان كسوبا يعتبر قول محمد وهذا 
يجب أن يعول عليه في الفتوى» والله أعلم. 
قوله: (وإن باع أبواه متاعه في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة). هكذا 
عبارة هذا الكتاب. وهكذا ذكر فى التحفة» وقال: هذا 
سيان :وقالة 'لاايسواة ارهد القنات. 
وفي الهداية: وإن باع أبوهء قال في شرح الهداية: يحتمل أن 
يكون في المسألة روايتان» وعلى تقدير الإنفاق فتأويله: أن الأب 
هو الذي يتولى البيع وينفق عليه وعليهاء وأما بيعها بنفسها فبعيد؛ 
لأن البيع منوط بولاية الحفظ لا بالولاد. 
وعلى ما في الهداية يتعين ألا يبيعه من نفسه. 

4 


فأنْمَقَ بعْيْرٍ إذْنٍ القاضي» ضَمِنَ. 


وَإذَا مَضَى الْقَاضِي لِلْوَّلَدِء وَالْوَالِدَيْنَ وذَّوِي الأزحام النفقةباصبار 
5 سامت اه ةنع لاى” 5 لمع 0 ث به الكفاية] 
بالتفقة» فمضت مدة سقطت. إلا أن 0 القاضى فى الاسَتدانة 


وَعَلَى المَولَى أن يُنْفِقَ عَلَى عَْدهِ وأمَيِهء فإن امْتَكع””' وكانّ 
لَهُما كشت اككْسْبَا وألفقا (عَلَى أَنْفُسِهمًا)"" وإن لم يكن لَهُمًا 
كَسْبٌ (أجير المَؤْلَى)!”*" عَلَى بَتِعِهما . 


[89] قوله: (أَجْبر المولى) . 


بخلاف سائر الحيوانات» وعنن أبى يوسف: أنه يجبر» والاأصح: 
ٍ بر العم وعن ابي يو يجين والذ صح 
الأول. 


)0غ( في د زيادة (لهم). 
زفق في د زيادة (من ذلك). 
قرف في د (منه) وسقطت من أء باء 


68 


عد اب | وه - إل 


الْعِنْقُ يَقَعْ مِنَ ار بالغ العَاقِلٍ ؛ فِي ملكو) فإذًا قَالَ لِعَبْدِه 
وْأْمَيِه: «أَنْتَ حُنٌ ركسل أذ عَيَيقَ أو فون أو مد 
حَرَّرْتُكَء أو أَغْتَفْئُكَ) فَقَدْ عَتَنّه نَوَى المَوْلَى الْعِمْقَ ألم ينو 
وَكَذْلِكَ إِذَا مَالَ: «رأسَكَ حَُنٌ أؤوَجْهُكَ»”"” أَوْرَفَبَئُكَ أؤ 
بَدَنْكُ) أو قَالَ لأمَته «فْرْجُك حر . وَلَوْ قَال: «لا مِلْكَ لِي علَيِْك» 
وَنْوَى به الْخرْية عَمَقَ» وَإِنْ لَمْ ينو لَمْ يعْتِنُ» وَكَذْلِكَ”" كِتاياتُ 
الْعَنْق . 

وَإِنَ قَالَ: «لاسُلْطانَ لي عَلَيِْكَ) وَنَوَى به الْعَنْقَّ لْمْ يَعْتِقْء 
وَإِنْ قَال: «هذا ابني» وَنَبتَّ عَلَى ذَلِكَء أَؤْ قَالَ: «هّذا مَؤلآى»» أو 
«يَا فؤلاق”؟ عقن وَإِنْ قَال: «هَا ابْنِي"» 2 «يَا حي لع 
عْتِقُ1' * "» وَإِنْ قَالَ لِعُلآم لا يُولَدُ مِْلهُ لمِثْلِهِ «هَذًا ابن عَمَقَ عَلَيْ 


: 
أ 


0. 


[:9"] قوله: (وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق 


)١(‏ «العتق لغة: القوة مطلقاًء يقال: عتق الفرخ إذا قوي وطار. 
وشرعاً: عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير المملوك به من 
الأحرار». اللباب (4/1؟7١).‏ 

(0) في أء بء د زيادة (وجهك حر). 

إفرة في أ زيادة (سائر جميع الكنايات) وفي د (جميع). 

(8) في أ (مولاي) فقط. 


"١ 


[شروط صحة 
العتق] 
[صريح العتق] 


[الانفاظ 


[العبد 
المشترك] 


١ 9412 - 2-6,‏ ا ا 2 0 1 م 000 
عِنْد أبي عي لكي وإذا قال لامَيِه «أنتٍ طالق») ينُوِي به 
الْحُرْية لَمْ تَغيقء وَإِنْ قَالَ لِعَبْدهِ: «أَنْتَ مِكلُ الحرً لَمْ يَعْتِنْء وَإِنْ 
قَالَ: ١مَا‏ أَنْتَ إل خرً) عَتَقَ0"' , 


وَِذَا مَلَكَ الرّجُلَ ذا رَحِم مَحْرَّم مِنْهُعَتَقَ عَلَيِ. 


وَإِذَا أَغْتَقَ َقَ اْمَوْلى بَعْضٌ عَبْدِهِ عَمَقَ ذَلِكَ البَعْض » اين 


مم وماس ىم يع # 


فِي بَقِيّةِ قِيمَتِهِ لِمَوْلاه عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ: و قوسف يك 
ِ. مك ييا 


وَإذَا كانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنٍ فأَعْتَقٌّ اخدشهنا لصي 


هذا هو ظاهر الرواية» وفى رواية شاذة عن أبى حنيفة أنه يعتق» 
والاعتماد على ظاهر الرواية» قاله في شرح نجم الأئمة» ومثله في 
الهداية» وقال القاضي: الصحيح أنه لا يعتق. 


[91"] قوله: (وإن قال لغلام لا يولد مثله لمثله: هذا ابني عتق عند أبي 


حنيفة . قال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق). 
قال الإسبيجابي في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره 
المحبوبي وغيره. 

[97"] قوله: (وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض وسعى في 


بقية قيمته لمولاه» عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إنه 


بعتق كله) . 
قال في زاد الفقهاء : الصحيح قوله. واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 


)١(‏ في د زيادة (وعندهما لا يعتق). 


فق في د زيادة (عليه). 
فرق في أ بء د (يسعى). 
ف 


عَتََ1'" ""» فإِنْ كَانَ المُعْتِقُ موسِرًا فَشَرِيكه بالخيار”'"' : إِنْ شَاءَ 


م6 > هاس 


أَعْبَّقٌّ: وَإِنْ شَاءَ ضَمّنَ شَرِيكهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِء وَإِنَّ شَاءَ اسْتَسْعَى 
ا ا ل ا 
مَعَ اليَسَارِ وَالسَعَايَةٌ مَعَ الإِعْسَارٍ ظ 7 ترق ده أبن 
أحَدِهِمًا عَنَقِّ نَصِيبُ الأب»ء وَلَآضَمَانَ عَلَيْهِء وَكَذَلِكَ إِذا وَرنَاهُ 
بالشرياك: بالتفكان :2 إناكتاء غك سين ون قاد ا م 
د ا ل د بوي سّء ‏ 2ع (5) .2 دو .[9854] يي 
وإذا شهد كل وَاحِدٍ مِنَ الشريكيّنٍ على الآخر بالحرية عتقى 


[:9] قوله: (وإذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه الخ). 
قال جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة ومشى 
عليه البرهاني والمحبوبي والنسفي وغيرهما في المحيط. 
وأما تفسير اليسار هناء فعن محمد أنه إذا كان مالكاً مقدار قيمة 
نصيب الساكت من جميع ماله سوى ملبوسه وقوت يومه. فهو 
موسرء وعليه عامة المشايخ رحمهم الله وإشارة النصوص. 
وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: الموسر الذي له نصف القيمة 
سوى المنزل والخادم ومتاع البيت. وقيل: اليسار هو المحرم 
للصدقة: وهو أن يكون مالكاً لقوت يومهء وقول محمد أصح. 
وفي شرح الهداية : وقول محمد هو ظاهر الرواية. 

[94"] قوله: (وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية 
الخ). 

)١(‏ في أ زيادة (عند أبي حنيفة). 

0( في د زيادة (وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله) . 

(*) فى أء د زيادة (العبد). 

لفحي وان رين لكريم 


وف 


[سعاية العبد] 


[عتق الحمل] 


[العتق بمقابل] 


كُلّهُ وَسَعَى الْعَبْدُ لِكُلْ وَاحِدِ مِنْهُمَا في نْصِبهِ؛ مُوسِرَيْنِ كانًا أو 


سور مداه 


مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ ونان تر ترسف رودد : إِنْ كانًا 


مُوسِرَيْن قلا سِعَايَة عَلَيْهِ وَإِنَْ كانا مُعسِرين سَعى لَهُمَاء وَإِنَ كان 


أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالآحَرُ معْسِرًا سَعَى لِلْمُوسِرٍ وَل يَسْعَ للْمُعْسِرٍ 
وَمَنْ عم عَبْدَه لِوَجهِ الله تََالى أَوْ لِلشيْطانٍ أو للصّكم عم ٠‏ وَعِنْقُْ 
المُكْرَهِ وَالسَّكْرانٍ وَاقِعٌ مُ» وَِذَا ضاف الْعِنْقَ إلى مِلْكِ أو شَرْط 
صَحٌ كما يَصحُ في الطلاق . 

ذا حَرَّجَ عبد من دَارِالحَرْب ْنَا مُسْلِمَا فق . 


اس سس وَإِنْ أَعْمَقَ 


ع 


- 


وَلَوْ قَالَ: «إِنْ ديت إلى أَلْمًا فأنْتَ حد) 0 وَضَادَ 00 3 


قال الإمام المحبوبي أبو المعالي في شرحه: الصحيح قول أبي 
حنيفة» واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 
فرع: قال: كل عبد في الدنيا حرء وله عبد أو قال: كل عبيد 
أهل بغداد أحرارء وهو من أهل بغداد. ولم ينو عبده. 

قال محمد: يعتق عبده» وقال أبو يوسف : لا يعتق» والفتوى عليه . 


)١(‏ في أ زيادة (مثل أن يقول لعبده: أنت حر على ألف أو بألف؛ أو على أن تعطى 
ألفًء أو على أن عليك ألف» فإذا قبل العبد في جميع ذلك» عتق حين قبل» 
ولزمه ما شرط). 
وفي د زيادة (فإذا قبل صار حراء ولزم المال) . 

(؟) في د زيادة (ولزمه المال). 

يق 


خم الال أختر الساكة الموكن على قبقنو» وتق العند: 
وَوَلَدَ الأمة من منؤلاها خأ وَوَلَدُعَا من رَوْحَهًا مَمُلوك ترلذالانة 
لسَدَهًا وَوَلدُ الشذوهن العتدخة 


باب التدبير؟" 
إِذّا قَالَ الْمَوْلَى لكغلوة: : «إذًا مُث فأنْتَ خرّء أو أنْتَ حر (الفاظ التدبير] 


-ٍ 
3-0 


عَنْ دُبْرٍ مِئّي» أو أَنْتَ مُدَبْرَ أؤ قَذد دَيَرْنّكَ) فَقَدْ صَارَ مُدَبّوَا 

لا يَجْورٌ بَيِعْهُ وَلآَهِبَُهُ وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَحْدِمَهُ وَيُوَاجِرَهُ [حكم المدبر] 
0 كَانَتْ أَمَةٌ َ وَطِعْهًاا"» وَلَّهُ أَنْ يُرْوّجَهَا"”» فإدًا مَاتَ 00 
َتَقّ المدبّرُ مِنْ ثُلْث مَالِهِ إِنْ خَرَجٌ مِنَ الثُلْثِ َإِنْ لْمْ يَكَنْ لهال 


سم # 


غَيْرُهُ سَءَ سَعَى فِي ثُلْنَيْ قِيِمَتِهِ» وَإِنْ كان عَلَى الْمَوْلَى دَيْنّ سَعَى فِي 
جمِيع قِيمَتِه لِعْرَمَائِهِ» وَوَلْدُ المدبرة مَدبْرٌ. 
فإنْ عَلّقَّ الندْبِيرَ بِمَوْتَهِ عَلَى صِفْةٍ مِثْلّ أَنْ يَقُولّ : إِنْ مُث مِنْ اتمليق التدبير] 
تزقين هذاء أذ سر هذاه أو عل توكس كنا دلق بقدتيه 
ويَجُورُ بِيِعْهُ» فإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عَلَى الصّفَةٍ الَّيِي ذْكَرَهَا عَتَنَّ كَمَا 
010 > >,(5) 
يق ال : 


)١(‏ «التدبير لغة: النظر إلى عاقبة الأمر 
وشرعاً: تعليق العتق بموته؛. كما أشار المؤلف. اللباب .)١5١/١(‏ 
(؟) في أء د (له وطئها). 
إفرة في أ (يتزوّجها). 
(4) في أ زيادة (المطلق). 
».1 


الولد] 


شبوت نسب 


ولدها] 


[النسب من 
وطء جارية 
الابن] 


باب الاستيلان() 

إِذَا وَلَدَتِ الأمَةُ مِنْ مَوْلامَاء فْمَّدْصَارَتْ أُمَ ولَّدِلَكُ لا 
يَجُورُ بَتِعْهَاء وَلا تَمْلِيِكُهَاء وَلَهُ وَطُوْمَاء وَآسْتِخْدَامُهَاء وَإِجَارَتْهَاء 
وتَرُوِيجهًَا. 

وَلَآَيَْبّثُ نَسَبُ ولَدِهَا إلا أَنْ يَغتَرِفَ بِهِ الْمَوْلَىء فإنْ جَاءَثْ 
بَعدَ ذلك بِوَلَدَِبَتَ نَسَبَهُ بغَيرِ إفرَا وإِنْ نَمَاهُ التَمَى بِقَوْلِهِ وإِن 
رجا فجَاءث بِوَلدِ قهُوَنِي كم أ دا مات الْمَوْلّي عَمَقَتْ 
مِنْ جَمِيع الْمَالِء وَل ترَمُهَا السعَايَةُ يه لِلغُرَمَاءِ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى 
دين ذا وَطلىء الرّجُلْ مه غَيْرِِ نكا فَوَلَدَت مِنهُ نَم مَلَكهًا 
صَارَتْ أ وَلَدِ لَهُ. 

ذا وَطِىء الأبُ جَارية أبن بنه'**" مَبَاءثْ يولي فَادْعَاُ بَتَ 
سب وصَارَت م وَلَوِلةُ. و رَعَلَيْهِ قِئِمَتْهَاء وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَفْرْهَا وَلآ 

م ويهاء وإ ويلى» أب الأب مغ قا الأب لخ يعت 
النسَبُّء فإِنْ كان الآبُ مَيْنا بده شث التي من الكدء كنا اده 
اليف 


- 


[55] قوله: (وإذا وطيئء الأب جارية ابنه الخ). ‏ - 


رحمه الله : إن الاستيلاد لا يثبتء) وهو قول الشافعى» 
والصحيح: ما قلنامء واعتمده الأئمة: المحبوبى» والنسفى 


وغيرهما. 


)١(‏ «الاستيلاد لغة: طلب الولد. 
وشرعاً: طلب المولى الولد من أمه بالوطء». اللباب» #/ 17. 


اح 


يه 5 26 ه موا ات 40 :2 0 6م 

وَإِذَا كانّتٍ الجارية بَيْنَ شريكين فجَاءَت بِوَّلْدء فادعاه 
راع لد 0 ام 2 2 00 ا 5 
أحدهماء» لسن نسنة مله وَصَارَتْ آم ولد له وعليّه نصف عمرها 


وَنِضْفٌ قِيِمَتِهَاء وَلَيْسٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةٍ وَلّدِمَاء وَإِذَا اذَعَيَاهُ 


عا قت تك وتوها وتاك" "الام ان ولد وهاه رعلى كل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا نِضفٌ الْعَقْرِ قِضَاضًا بِمَالَهُ عَلّى الآخَرِء وَيَرِثُ الابْنُ 
مِنْ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ميراتٌ ابْن كامل» ومُما يَرِنَانٍ مِنْهُ مِيرَاتَ أب 
حك 000 ْ 

وَإِذَا وَطِىءَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُكَائَبِه فَجَاءَتْ بِوَلَدِء فَادّعَاهُ: 
إن صَدَقَهُ المُكَانَبُ ثَبَتَ نَسَبُ الوَلَدِمِنهُء وكان عَلَيْهِ عَْرْهَا وَقِيمَهُ 
ركوغنام ولا تمه أن وات لمدورن كد فى لشفي ل 


يد 008451 
كه : 


« ا 


[97"] قوله: (وإذا وطىء المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادذعاه. فإن 
صدقه المكاتب» ثبت نسب الولد منه). 
هذا ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا يعتبر تصديقهء نص عليه 
في الهداية» واعتمده الأئمة: المحبوبي والنسفي والموصلي 
وغيرهم». وهو ظاهر الرواية. 


)00 في أ د (الأمة). 
زفق في أ د زيادة (نسبه منه). 


ا" 


[نسب المولود 
بين شريكين] 


المكاتب] 


كتابٌ ال عا كن 


وَإذَا كَانَبَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ أو أَمَنَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيْء (صنةالكتبتا 
وقَبِلَ الْعبْدُ لِك" صَارَمُكاتبّاء ويَجُورُ أَنْ يَشْتَرطَ الْمَالَ خالا 
ومُؤَّجَلاء وَمُتَجمّاء وتَجورُ كِتَابَة العَبْدِ الصَّغِيرٍ ذا كانّ يَعْقِلٌ البَيِعَ 
وَالشّرَاءَ . 
وَإذَا صَحتٍ الكِتَابَةُ خْرَجَ المُكَانَبُ مِنْ يَدِ المَؤلَّى» ولَمْ 
يَخْرُح مِنْ مِلْكدِ فَيَجُورُلَهُ البَِعُء والشْرَاءٌء والسَّمّرُء وَلا يجِورُ لَه 
الترَوْجُ إلا بإِذْنِ الْمَْلىء وَلآَيَهْبُ وَل يَنَصَدّقُ إلا بالشّيْءِ اليَسيرِ 
وَلَأَيَتَكَمُلُ فإنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُ مِنْ أَمَوِلَهُ دَخَلَ في كِتَابَتِهِ» وكانَ 
حَُكْمُهُ كَحُكْمِهء وكَسْبهُ لَهُه وَإِنْ زَوْجَ المَولى عَبْدَهُ مِنْ أمَتِهء ثُمْ 
كائَبَهُمَا فوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَا دَخَلَ فِي كِتَابَتِهًا وَكَانَ كَسْبُهُ لها" "1 


[91"] قوله: (فإن زوّج المولئ عبده من أمته ثم كاتبهما وولدت منه ولداً 


قال نجم الأئمة في شرحه: قد وقع في كثير من النسخ دخل في 


)١(‏ «الكتابة في اللغة: الضمء أي ضم كان؛» ومنه الكتيبة والكتابة» وفي الشرع: 
عبارة عن ضم مخصوصء وهو ضم حرية السيد للمكاتب إلى حرية الرقبة في 
المال بأداء بدل الكتابة». الجوهرة .)١84* /١(‏ 


(؟) في د زيادة (العقد). 


اح 


[لراء 
المكاتب] 


[عجز المكاتب 
عن الأداء] 


وَإِن وَطِىءَ المَؤلى مُكَائَبتَهُ لَرْمَهُ الْعَقْوُ وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَاء أؤ عَلَى 
وَلدِهاء لزِمَيْهُ الْحَِايةٌ وَإِنْ لف مالا لَهَاء غَرِمَهُ. 

َإِذا 2 المكانث ناه 0 انكةه دَحْل فِي كِتَابَتَهِ وَإِنِ 
اشر ا 'دَخَلَ ولاقافي الا ل 0 
بيِعْهًااك "أ وَإِن ان شترى ذا رَحِمِ مَحْرَمِ مِنْهُ لآ ولآد له لَمْ يَدْحْلُ 


6ن : 
في كتَابته عَنْدَ أب 


راقع فعاف 1ن ” '*'» نَظَرٌ الْحاكمٌ فِي حَالِهِء 


كتابتهماء وتأويله إن كتابتهما واحدةء فكان كتابتهما وكتابتها 
بالإفراد أولى» وما وقع في نص بعض النسخ فكان (كسبه لهما) 
سهو . 

[94"] قوله: (وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة» ولم يجز له 
بيعها) . 
قال الزاهدي: معناه أنه اشتراها مع ولدهاء وإن لم يكن معها 
ولدء فكذلك الجواب عندهما خلافاً لأبي حنيفة . 
وقال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الإمام 
المحبوبي . 

[94؟] قوله: (وإذا اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في 
كتابته عند أبي حنيفة) . 
وقالا: يدخل. وجعل الإسبيجابي قوله: استحساناء واختاره 
المحبوبي» والنسفي وغيرهما. 

]:٠0[‏ قوله: (وإذا عجز المكاتب عن نجم الخ). 
قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة 


دلق في أ د زيادة (مع ولدها). 
زفق في 3 ب» د زيادة (يجر له). 


بر 


فإِنْ كَانَ له دَيْنْ يَمْتَضِيوِء أو مَالَيَْدُمُ إِلَيِْه لَمْ يَعْجَلْ بِتَعْجِيزِه 
وَاَنْتَظرٌ عَلَّيْهِ الَيوْمَيْن لو ا لَهُ وَجْْةُ وَطْلْبَ 
قوق 1 او ال" ركان الو رق : 
لأَيُعَجُرُهُ حَنّى يَتَوَالَي عَلَيْهِ نَجْمَانِ؛ وَإِذَا عجر الْمكَائّبُ عَادَ إلى 
أخكام الرّقُ وَكَانَ ماي يَدِهِ منَ الأَكسَابٍ ب”” لِمَؤْلاهُ؛ وإِنْمَاتَ 
المكائبٌء وَلَهُ مال لَمْ تَنفَسِخ الكِتابة» وَفُضِيت كِتَابَتُهُ مِنْ 


أن بو" وَحُكمَ بعِدْقِهِ في آجر جُرْءِ مِن أَجْرَاء حَيَاتء وَإِنْ أ م تدك 
وَماء وَتَرَكَ وَلَدَا مَوْلُودًا فِي الْكتَابةٍ» سَعَى فِي كِتَابَة أبيه عَلَى 
ُيجُومِهء وَإِذَا أَدَى حَكمْنًا, عق أبنة قثن موقفه وعتن ال ل 
إن ترك وَلَدَا مُشَْرَى في الْكَِابةِ قِيلَ لَهُ: : إمًا أَنْ تُوَدْيَ الْكِتَابَة 
خالا وَإِلا رُدِدْتَ في الرَقَ . 


وَِذَا كَانبَ المُسْلمُ عَبْدَ اه أَوْ جَنْزيرِ» اولوق 
ومحمد») واعتمده الإمام البرهاني والنسفي والموصلي 
وغيرهم. 

[101] قوله: (وإذا أدّى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد). 


قال نجم الأئمة في شرحه: وقوله في المتن (وعتق الولد) بكسر 
القاف؟؛ لأنه يستند عتق الولد بالتبعية لأبيه إلى آخر أجزاء الحياة. 


)١(‏ في أء بء د (أو الثلاثة). 

زفهة في أ د زيادة (الحاكم). 

() في د (عند أبي حنيفة رحمه الله) . 

(4) في د (وقالا رحمهما الله: حتى يتوالى). 
(0) في أء د (الاكتساب). 


١ 


[الكتابة على 


4 اس م ا امه 5م عر ممعي ]:١05[‏ 2 لمعه 
نمسِهء فالكتابة فاسدة» فَإِنْ أَدّى الْحَمْرَ عَءَتَ! ا وَلرْمَه أن 


[107] قوله: : (وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة 
نفسهء فالكتابة فاسدةء فإن أدى الخمر عتق. هذا هو ظاهر 
الرواية؛ ولزمه أن يسعى في قيمته. ولا ينقص من المسمىء 
ويزاد عليه). 
قال الزاهدي في شرحه: فإن قلت قوله فى مسألة الكتاب ولا 
ينقص من المسمى ويزاد عليه لا يتصور في الكتابة بالقيمة وكذا 
الهم ,والشنوزين» لأنه لذ بدن المسمي ب :قاذ يتعيون النقطنان 
والزيادة عليه 
قلت: هذا قد تأملت 5 الجواب عنه زماناً وفتشت الشروح 

حثت الأصحاب فلم يغن ذلك منه شيئاً حتى ظفرت بما ظفر به 
0 الملهم ركن الأئمة الصبّاغي في شرحهء فقال: وهذا إذا 
سَمّى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه.ء لا ينقص من 
المسى» ون هاي 
والحاصل : أن هذه صورة مستأنفة غير متصلة بالأول» وهذا كمن 
كاتب عبده على ألف. ورطل من خمرء فإن أدَى ذلك عتق» 
سواء قال: إذا أديت إليّ فأنت حرء أو لم يقل» وتجب عليه 
الزيادة إن كانت قيمته أكثرء وإن كانت قيمته أقل من الألف لا 
يسترد الفضل عندنا. 
قلت: فدعوت له وحمدت الله سبحانه على ذلك» وإن كان 
يتخالج في قلبي ذلك لكني ما اجترأت كتبه ما لم أجده منصوصاً 
عليه ؛ انتهى . 
وقال في الينابيع في قوله (فإن أدى الخمر عتق): فإذا عتق بأداء 
انير والخؤير سعى لو لكر رن قيمة ننه ومن كبذةا ما كوني 
عليه؛ وقد يوجد في , بعض النسخ من أنه (لا ينقص من المسمى 
ولا يزاد عليه)» وكذا ذكره في شرح عبد الرب معللاً بالتراضي 
بينهماء وهو غلطء والصحيح ما ذكرنا؛ لأنه موافق لغيره من 


ضف 


يَسْعَى في قي قيمته ولا يُنْفْصٌ مِن المسمىق» وَيْرَادُ عَلَيْهِ . 


وَِنَ كَائبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ غير مَوْصُوفٍ!”' *' فَالكتابَةُ جَائرٌَ؛ 
/ أَديَا عَتَقَاء 
وَإِنْ عَجَرَارُدًا إلى الرْقُ؛ 4 ون كاتَبَهُمَا عَلَى أَنّ أنَّ كُلَ وَاحِدٍ 
مهما ضَامِن عَن الآحَرِء جَارَّتِ الْكِتَابة: وَأَيهُمَا أَذى عَتَقَا ويَْجعٌ 
عَلَى شَرِيكْهٍ بنضف ما أُدَى . 


وَإِذا كاتب عَبْدَيْهِ كتابة وَاحِدَةٌ لف دِرْهَُم يه 


عي مت 


الكتب. انتهى. قلت: فعلى هذا لا تكون صورة مستأنفة بل 
متصلة بالأول إلا أنها خاصة بالخمر والخنزير» وهي على حذف 
فشرافت اندر :> ولا بشع من أفيمة العسمن وزراد عليد4' أي 
على قيمة المسمىء إلا أنه ذكر الضمير رعاية للفظ المسمى. 
]1٠7[‏ قوله: (وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف). 
قال نجم الأئمة معناه: على حيوان معلوم الجنس غير موصوف 
النوع والكيفية» كالعبد والفرس والبعير» حتى لو لم يبيّن جنسه 
بأن كاتبه على دابة أو عَشْر من الأنعام لا يجوز. 
[508] قوله: (وإذا كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهمء إن أذيا عتقاء 
وإن عجزا ردا إلى 0 
قال الزاهدي: في بعض النسخ (بألف درهم) جازء فإن أدياء 
عتقاء وإن عجزا ردّاء وفي (شق) الأقطع: كاتب عبديه كتابه 
واحدة بألف درهمء جازء معناه: إن أذّيا عتقَا وإن عجزا ردا. 
قلت: وفيه إشارة إلى أن هذا البيان زيادة على لفظ المختصرء 
الته : ش 
قلت: يؤيده ما فى زاد الفقهاء من معنى قوله (كتابة واحدة) أن 
يقول: إذا أديا عتقاء وإن عجزا ردا في الرق. 


)١(‏ الزيادة المضافة من أ» بء» د. 


إزفرة 


[عتق المولى 
مكاتبه] 


ولده] 


َإِذَا أ عْمَقَ الْمَْلَى مُكائَبَهُ عَتَقَ بِعِمْقِهء وَسقط عَنْهُ مَالَ 


0 مزلي ا خرف إن أعتقهُ أَحدُ 00 
عق وَإِنْ أَعْتَُوهُ جَمِيعًا عَتق» وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكتّابة . 


وإذاكانت المؤلى آم ليو ع4 :وإ كات المزلى تقل 
عَنْهَا مَالَ الكِتَابَةِ» وَإِنْ وَلَدَتْ مُكَائَبُهُ مِنْهُ قهي بِالْجْيّار : إِنْ شاعث 
مَضث عَلّى الكمَاَة» ون شاءث عجرت نفْسهَا وَصارث أمْ وَل 
َه وَِذَا كانّبَ مُدبُرَتهُ جَارٌء فإِنْ مَاتَ الْمَوْلَي وَلآَمَالَ له”'' كانت 


بالخيار: تيا الم ميا سمي 
ل '» وَإِنْ دَبْرَ مُكَائَبتَهُ صَحٌ التّذْبِيرُ وَلّهاا لخيارٌ: إن 


إل 


شَاءث مضي عَلَى الكتابَة يإ قادف عخإك تنشقا رَصناقت 


]:١5[‏ قوله: (فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي قيمتها أو جميع مال 
الكتابة) . 
وفي الهداية: وهذا عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف تسعى في الأقل منهما. 
وقال محمد: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة. 
فالخلاف في الخيار والمقدارء فأبو يوسف مع أبي حنيفة في 
المقدارء ومع محمد في نفي الخيارء أما الخيار ففرع تجزّىء 
الإعتاق . قال الإسبيجابي : الصحيح قول أن حنيفة» واعتمده 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ في د زيادة (غيرها). 
ناو 


مُدَبّرة» وَإِنْ مَضَتْ عَلى كِتَابَتهاء فُمَات الْمِوْلّى وَلا مَالَ لَهُ (فهيّ 
أجباد: |23 ناث سه عار الكتابق» أَؤ ثلَيْ قِيمَتِهمَا(”© 


َإذَا أَء عْبَقَ المكائبُ عَبْدَهُ عَلَى مال لم يج وَإِن وَمَبَ 
عَلَى عوَض » لْمْ يَصحّء وَإِنْ كَانَبَ عَبْدَهُ جَازٌ» فإِنْ أَدّى الثاني 
قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الأَوّلُء فَولاؤُهُ لِلْمَوْلىء وَإِنْ أَدَى بَعْدَ عِمْق الْمُكاتب 
الأَوّلِ فَولاَؤُهُ له 


[407] قوله (فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي 
قيمتها عند أبي حنيفة) . 
الهداية : وقالا: تسعى في الأقل منهما. 
فالخلاف في هذا الفصل في الخيارء بناء على ما ذكرنا. 
قلت: ما ذكره هو تجرُرُ الإعتاق» وقد تقدم مراراً أن الفتوى فيه 
على قول الإمام» كما نقلته عن الأئمة الأعلام» وعلى هذا مشى 
الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 


60 في أ زيادة (بالتدبير). 
دكرة 


[عتق المكاتب 


كتاتبت و0 


وَإِذا أغمَقَ الَّجلُ مَمْلُوكَهُ فوَلدَؤهُلَهُ» وَكَذَلكَ الْمَرأهُ عت [الولاء لمن 
فإنْ شَرَط أَنهُ سَائِبةٌ َالشّرْطُ بَاطِلٌ» وَالْولاء لِمَنْ أَعمَقٌ . (وَإِدَا وى" أقا 
المكانت ع َوَلادُة للعزلنق)""":وكذلك إِنْ عَنَنَ بَعْدَ مَوْتِ 
المؤلى» فَوَلاَؤه ِو َنَةِ الْمَوْلى» فإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى عََقَ [مُدَبْروه]""" 
وأَمَهَاتٌ أَزْلآد وَوَلاوْمُمْلَهُ وَمَنْ مَلَك ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ مله عَنَقَ عَتَقَ 
عَلَيْهِ وَوَلاؤٌهُ لَه . 

َإِذَاتَرَدَجعَبدُ وجل أمةٌ لآحْرَء فأغتّق َقِّ مَوْلى الأمة الأمة 
وَّهِيَ حَامِلٌ مِنَ الْعبْدٍ عتَقَّتْ وَعِنَقَ حَمْلّْهاء وَوَلاءُ الْحمْلٍ لمؤلى 
لام يشل عل أبن إن ود بنذ متها لكر من شر 
وَلَدَك وَلاَؤهلِمَوْليْ الأمّء فإنْ أعْتِقَ الْعبْدُ جَرٌ وَلاءَ بيه وَانْتَقل 
عَنْ مَؤْلى الم إلى مَؤْلئ الأب . 


اده ِنَ العَجَم بِمُعْتََةِ منَ الْعَرَبِ» قَوّلَدَتْ لَهُ أؤلادَاء 00 أولاد 
المعتقة 


دق «الولاء لخ لغة: النصرة والمحبة. 
وشرعاً: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة» أو بولاء الموالاة». الجوهرة (؟/ 
.)1١6‏ 

فق العبارة بين القوسين ساقطة من د. 

() المثبت من أء ب» د. وفي الأصل (مدبره) بالإفراد. 


يضرت 


قولاء أَوْلآدِهَا لِمَواليها عِنْدَ أبي كي وولف المفانة 
اشعييته نر قارفل مف رن اللتح اقرز انان مل وَإِنْلَمْ 
َكُنْ لَهُ عَصبَةٌ مِنَّ النسبء كَمِيرَائُهُ لِلْمُغْتِقي1*' *1؛ فإنْ مَاتَ الْمَؤْلى 


]:3[ 


]:١1[ 


قوله: (ومن تزوّج من العجم بمعتقةٍ من العرب فولدت له أولاداً 
فولاءٌ ولدها لمواليها عند أبي حنيفة) . 

الهداية: وهو قول محمد أيضاء وقال أبو يوسف: حكم أبيه 
كيه شرا 

قال نجم الأئمة: الخلاف في مطلق المعتقة» والوضع في معتقه 
العرب وقع اتفاقاً. 

وقال جمال الإسلام في شرحه : الصحيح قولهماء ويؤيده ما مشا 
عليه الأئمة: المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قال في الينابيع: وذكر في شرح عبد الرب أن الولاء لمواليها 
عندهما إذا لم يكن للزوج نسبء» ولا عليه ولاء إعتاقة» مثل رجل 
من أهل الحرب هاجر إلى دار الإسلام مسلماً فتزوجٌ بعربية أو 
بمعتقه من جهة العرب هكذا لفظ كتابه» انتهى . 

قوله: (فإن لم يكن له عصبة فميرائه للمعتق). 

قال نجم الأئمة قلت : معناه إذا لم يكن له صاحب فرض وإن كان 
فاضلاء فالفاضل من فرضه. 

وفي الهداية تأويله» إذا لم يكن له هناك صاحب فرض ذو حال» 
أما إذا كان» فله الباقي بعد فرضه؛ لأنه عصبة . وفي زاد الفقهاء : 
ثم عندنا المولن الأسفل له وري درن الأغلى وهو المنعم» وقال 
ابن زياد: يرث. | 
والصحيح قولنا؛ لأن المعتق أنعم عليه بالعتق وهذا لا يوجد في 
المعبّق . 


)000( في أ زيادة (وقال أبو يوسف رحمه الله حكمه كحكم أبيه) وفي د (قال أبو يوسف 
رحمه الله ولاء أو لادها لأبيهم؛ لأن النسب إلى الآباء) . 


4 


4 مَاتَ الْمَعْتَىُ فَميرَائهُ لِبَنِي الْمَؤْلى دُونَ بَناتِه . 


وَلَيْسّ لِلنْسَاءٍ ك مِنَ الْوَلآءِ إلأمَا أُعتّقنَ» َو عمق مَنْ 


- 


عقن أو كات أؤكَائب مَنْ كَائبنَ ”"“ وَإِذَا ترك المؤلئ أَبْنَاء 
وَأَوْلادَ ابن آحَرَء فَمِيرَاتُ الْمُْمَقِ لان دُونَ بَنِي الابن» وَالْوَلآه”" 
لاي * )0 

(وَإِذَا أَسْلّمَ رَجُلُ عَلَى يَدِ رَجُل وَوَالاه)1؟' *'عَلَى أَنْ يَرِنَهُء 
وَيَعْقِلَعَنْهُ؛ أؤ أَسْلَّمَ عَلَى يد غَيْرِهِ وَوَالآهُ فَالْوَلاءُ صَحِيحٌ 
وَعَفْلهِ عَلَى مَوْلأَهُ فَإِنْ مَاتَ ولا وَارتَ لَهُ فَمِيرَانُهُ للمَوْلىء وَإِنْ 
كَانَ لَهُ وَارِثُ فَهُوَ أؤلى مِنْهُ وَللْمَوْلى أَنْ يَْتَقِلَ عَنْهُ بوَلائِهِ إلى 
يرو مَا لَمْيَْقِلْ عَْهُ» فإِذًا عمل عَنهُء لَمْ يكن لهُ أن يَتَحَوّل بوَلائه 
إِلَى غَيْرِه ولَيِسَ لِمَوْلى الْعائَةٍ أن يُوَالِيَ أَحَدًا . 


[09:] قوله: (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه الخ). 
قال في شرح الشيخ أبي نصر: قالوا وإنما يصح الولاء بشرائط : 
أحدها: أن يكون المولى من غير العرب؛ لأن تفاخر العرب 
بالقبائل أقوى 
والثاني: أن لا يكون عتيقاً؛ لأن ولاء العتق أقوى. 
والثالث: ألا يكون عقل عنه غيره لتأكد ذلك . 
الرابع : أن يشترط العقل والإرث. والله أعلم. 


)١(‏ في أ زيادة (شيء). 
(؟) في د زيادة (أو دبرن أو دبر من دبرن» أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن). 
() في د زيادة (لأن الولاء». 
(5) في أ (للكبير) . 
اع 


[الولاء لمن 
أسلم على 


يديه] 


كتاب الجنايات!" 


الَتْلُ عَلَى خَمْمَةَ أؤقد: عمد وَشِئْهِ عندء وخطاء وما 
1 


جري مُرَى الْخَطَإِء وَالْقَثل ِسَبّبٍ . 
فَالْعَمْدُ: ما 0 م َرْيهُ بسلاحء أَْما أجْرِي مُجْرَى السلآح 
في تَفْرِيتٍ الأجرَاى كالمُحَدّدِ مِنَ لَخَضَّبِء وَالْحَجَرٍ وَالئَارٍء 


ع 


موعت ذلك الماقلة وَالقَوَدُ لا أَنْ يَعْمُوَ الأوْليَاكُ وَلآ كمَارَةٌ 


07 


شِبْهُ الْعَمدٍ عِنْدَ أبي حَدِيفَة” 193 إن يعن الشزتيما 
بين لاح لمجي مُغى الشلاح' ان ا وانيكف 


ود ”اه 


17 : إوَا ضَرَبهُ بحَجَرٍ عَظِيم أو حََبَةٍ عَظِيمَةٍ: فَهُوَ عمد 


]:٠١[‏ قوله: (وشبه العمد الخ). 
قال الإمام بهاء الدين المنسوب إلى إسبيجاب في شرحه: الصحيح 
قول أبي حنيفة . 
وفي الكبرى: الفتوى في شبه العمد على ما قاله أبو حنيفة» 
واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ «الجنايات جمع جناية وهي لغة: التعدي» وشرعاً: عبارة عن التعدي الواقع في 
النفس والأطراف» اللباب ”195/7 . 
زف في د (مجراه) . 


[أوجه القعل] 


[العمد] 


[شبه العمد] 


[الخطأ] 


[القتل بسيب] 


[وجوب 
القصاص] 


[مالاا قصاص 


فيه] 


وَشِبْهُ العَمدٍ: أن يَتَعَمُدَ صَرْبَهُبما لأيَفْثُلُ عَاِبَاه ومُوجَبُ ذلِكَ 
عَلَى الْقَوْلَيْنَ: المأ والكمازة وَلَاَكَوَدٌ [فيه]2'7, وفيه دِيَةٌ 
مُعْلظَةٌ عَلَى العَاقِلَةِ . ظ 
وا لخطأ عَلَى وجهَينِ: خَطأ فِي الْمَضْدِء وهُوّ: أَنْ يَرْمِيَ 
شَخحْصًا يَظَنهُ صَيْدًا فَإِذًا هُوآدَمىء وخَطأ فِى الْفِعْلَه وهُوَ: أن 
رمن رصا يضيب آدوياء وموجبْ لِك : الكفازة الذي على 
دما أَر مُرَى الحطأ يل ليا ئِمْ يَنْقَلِبُ عَلَى رَجْلٍ 
كك ٠‏ فَحْكمُهُ خكه”" الْخَطا 
وأمًا الْقَغلُ سَبّبِ : كحَافِرٍ البئرء وَوَاضِ ضع الْحَجَرِ فِي غَيْرِ 
ملكد وَمُوجَبّهُ إذا تَلف فِيهِ آدَمىٌّ الدد عن الحافلةه وَل كفارة 


فيه . 


200-07 


وا ل او ل 
ل ال ولد والح بالعية: وَالْمُسْلِمُ [بالذمى, ولا 

00 ؛ وَيُقْعَلُ الوَجُلٌ بالا وَالكبيرٌ 
بِالصّغِيرء وَالصَّحِيحٌ بالأغمى وَالرَّمِْنِ . 

َلاَ يُْتَلَ الرجُلُ بانِيه. وَلآ ِعَبِيه وَل مُبْرِوه وَل 
)١(‏ الزيادة من: أ بء د. 
(0) في أ (كحكم). 
زفرة الزيادة من سائر النسخ . 

وفي أ (ولا يقتل المسلم والذمي بالمستأمن) . 
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فكانية ولا بعيد ولدف ومن ورت قضاضا على آبيه 
يج #١١[5‏ وه +مة 0 0 5 وه 
ل وَل يشوف القصَاصٌ إلا بالسيّف. 


. قوله: (ومن ورث قصاصاً على أبيه سقط)‎ ]1:1١١[ 
قال في الينابيع» وصورته: رجل قتل أم ولدهء ونعني به : امرأته‎ 
وولده وارثهاء أو قتل أخا ولده من الأم وهو وارثهء وعلى هذا‎ 
. كل من قتله الأب وولده وارثه» انتهى‎ 
قال فى الجواهر: القصاص في هذه الصور ثابت للوارث ابتداءً‎ 
بدليل أنه يصح عفوه. والفويت يملك القصاص بعض الموت»‎ 
. وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت» فيثبت للوارث ابتداءً‎ 
قلت: عزى الزاهدي هذا للأصمء فقال: وأنكره الأصمء قال في‎ 
الجواهر قلنا: عند البعض يثبت بطريق الإرث.‎ 
قال الزاهدي : لأن المستحق للقصاص أولاً هو المقتول بدليل أنه‎ 
لو قال: عفوت عن الجناية» أو قال عن الجرح أو القطع وما‎ 
يحدث منهء سقط القصاصء ولو لم يثبت له أولا لما سقط‎ 
. بعفوه‎ 
قال في الجواهر: أو نقول نعيّن ضوزة يسدق" كبيا الإريك»: يأن‎ 
قل وجل آنا ادراتده تكون ولاية الاستيفاء للمرأة ثم ماتت المرأة‎ 
ولها ولد من الرجل القاتل» يرث الابن القصاص الواجب على‎ 
. أبيه . انتهى‎ 
كلك : . السن في هذه العبارة ما يقتضي اختصاص الابن‎ 
بالميراث» فإن ورثها هو وأبوهء فقد ورث الأب جزءاً من‎ 
دمهء فيسقط القصاص لذلك. فلو قال: ورثها الابن من دون‎ 
الأب كان أصح.‎ 
قال الإمام نجم الأئمة : ومن صور هذه المسألة ما إذا قتل أخ أم‎ 
ابنه» أو أختهاء أو أباها أو خالها أو عمّهاء أو واحداً من أقاربهاء‎ 
وهو وليّة ذلك المقتول» فيثبت لها القصاص عليه» ثم ماتت ورثها‎ 
. أبنه» فقد ورث قصاصاً عن أبيه فيسقط‎ 


و 


[قتل المكاتب 


عمدا] 


[سراية العمد] 


[القصاص ني 
الأطراف] 


[القصاص في 


وَإِذَا قُتِلَ الْمُكائبُ عَمْدًا وَلَيْسَ لَهُ وَارثٌ إلا الْمَوْلَى (وَتَوَكَ 
وا" قَلَّهُ القِصَاصٌ "4 '؛ فَإِنْ تَرَكُ وَفَاء ووارثهُ عَيْدُ الْمَوْلَىء 
قلا قِصَاصٌ لَهُمْ» وَإِنْ اجْتَمَعُوا مَعَ المَوْلّى. ُ 

وإذا تل عبد الرَّمْنِء لْمْ يجب الْقِصَاصٌ حَنّى يَجْتَمِعَ 
الرّاهِنُ وَالْمَرْتَهِنُ . 

وَمَنْ جَرَّحَ رجلا عَمْدَاء فَلَمْ يَرَلُ صَاحِبَ فِرَاش حَتَّى مَاتَي 
فَعَلَيْهِ القصَاص . 


قِصَاصٌ عليه وإِنْ كانت قائمةً فَذَمَبَ ضَوْدُهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصٌ : 
تُخمئ لَهُ الْمِرْآة» وَيْجْعلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنْ رَطْبٌّء وَتَُابَلُ عَيْنهُ 
ِالْمِرْآةٍ حَبّى يَذْعَبَ ضَوءْهَاء وَفِي السِّنّ القِصَاصُ . 
َفِي كل شَّحَةٍ يمكِنُّ فيها الْمُمَائَةُ القِصَاصُء وَلا قِصَاصٌ 
قلت: هذا نحو الأول في عدم التصريح بانفراد الابن. والله أعلم . 
]11١1[‏ قوله: (وإذا قتل المكاتب عمداً وليس له وارث إلا المولى فله 
القتصاص). وفي نسخة (عبده) وأخرى (عبداً) . 
قال الإسبيجابي: معناه إذا لم يترك وفاءء أما إذا ترك وفاء ووارثه 
المولى لا غيرء فقد ذكر في الجامع الصغير: أن للمولى القتصاص 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف»ء وعلل محمد: لا قصاص له وهو 
قول زفرء ورواية عن أبي يوسف. والصحيح قول أبي حنيفة. 


(0١)‏ سقطت من أل بء د. 


0 


لم ل الس 
اسيم لاق كن لقو عنعن الا 


ولا قصاص + َيْنَ الرَجُلٍ والْمَرْأَةِ فيما دُونَ النفسء وَلا بَيْنَ الْحْرَ 
والعندِ» ولا بِيْنَ العَبْدين . 


وَيَجِبٌ القصَّاصٌ فِي الأَطْرَافٍ بَيْنَ المُسْلِم والْكَافٍْ وَمَنْ 
تناه ردن وذ طب لماه سرع جرد تاينب ٠‏ قلا 
قِضَا ص عَلَْهِ!'2» وَإِذَا كائث يَدُ الْمَفُطُوع صَحيِحَةٌ» وَيَدُ القاطع 
شَلاء أو نَاقِصةً الأصَابع» فَالمَقْطوعٌبالْخيَارٍ: اا 
المعيبّة» وَلَشَيْء لَهُ غَيْرِهَاء وَإِنْ شَاءَ أَحَذ الأزْش كَايِلاًء ومَنْ 
شَجّ رَجُلا فاسْتَؤعبتٍ الشَّجَةٌ ما بَيْنَ قَرنَيه وهي لآ تَسْتَوْعِبٌ ما 
بَئْنَ قَْني الشَاحٌء فَالْمشْجوحٌ بِالْخِيّار: إِنْ شَاءَ اقْتَصّ بِمِمَدَارٍ 


شَجتِهء يَبْتَدِىء مِنْ أَىّ الْجَانِبَيْن شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَحَدَ الأزشء ولا 


قِصَاصٌ فى اللسّانء وَلاَ في الذَّكَرء إلا أَنْ تُقْطَمْ الْحَشَفَو1ة 11 . 
وَإذَا أَضْطْلَحَ المَاتِلُ وأَوْلِيَاء الْمَْئُولٍ عَلَى مَالِء سَقَط 


[417] قوله: (ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إذا قطع. إلا أن تقطع 
الحشفة) . 


قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: وعن أبي يوسف إن قطع 
الرواية . 
دلق في د زيادة (وعليه ديته) . 
وفي أ زيادة (وكذلك جناية سقط فيها القصاص شبهة). 
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[الجناية فيما 
دون النفس] 


[نيمالا 
قصاص فيه من 
الأطراف] 


[الصلح في 


الجناية] 


[قتل الواحد 
بالجماعة] 


اغنام ووغت لقال يلا كا أو عقوا فإن عن اعد 
كرحا [من الدم]”' » أؤ صَالَحَ مِنْ نَصِيبهِ نُصِيبهِ على عوَض» سَقَط 
ع البَاقِينَ من نّ القِصّاص» وكان لَهُمْ نَصِيبهُمْ لرة 141 


وَإِذا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاجِدًَا عَمْدَاء اقُنُصّ مِنْ ل" 


وَإذَا قَتَلَ وَاحِد جَماعَةٌ» فَحَضْرَأَوْلِيَاء | لممْيُولِينَ» قُتِلَّ بجَمَاعَتِهِمْ 


]:١4[‏ قوله: (فإن عفا أحد الشركاء ة في الدم. اوبعال عن عن على 
عوض2» وجب حالاً. إلا 7 يؤجله. وسقط حق 00 
القتصاص . وكان لهم نصيبهم من الدية) في مال القاتل في ثلا 
سنين» لا على العاقلة» ووقع في المختار ومجمع 0 
فتجب بقيتها على العاقلة» وهذا ليس من مذهب علمائنا ولا أعلمه 
قولة لاجد مظلقا. 
قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار: باب من قتل فعفا بععض 
الأولياء. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان عمر بن 
الخطاب أتى برجل قتل عمداً» فأمر بقتله» فعفا بعض الأولياء» فأمر 
ل ل ل 
هذا أحيا النفس» ؛ فلا يستطيع أن يأخل حقه يعني الذي لم يعف 
حتى يأخذ حق غيره» قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية 
عليه في ماله وترفع عنه حصة الذي عفاء قال عمر: وأنا أرى 


ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 
[115] قوله: (وإذا قتل جماعة واحداً عمداً اقتص من جميعهم). 

قال في الجواهر: صورة المسألة: بأن جرح كل واحد جرحاً 

مهلكاً؛ ؛ لأن زهوق الروح متحقق بالمباشرة وإنما ذكرت بعض 


الصور في هذا الباب» وما ليس من التصحيح لما شاهدت من 


)١(‏ الزيادة من سائر النسخ. 


ات 


وَلأَشَيْءَ لَهُمْ غَيِرُ ذْلِكَ الح هارتف كن 
اْباقِينَ» وَمَنْ وَجَبّ عَلَيْهِ القِصَاصٌ فَماتَء سَقَطَ القصّاص"" 
وَإذَا قَطَعَ رَجُلانِ يَدَ رَجُل [واحدٍ]”" فلآ قِصَاصٌ عَلَى”*) 
ل 
ا قليف أن بقطننا يَذَْمُ) رباخدامةة تشيف الذدة 
0 *“ نِضْمَيْنِء وإِنْ حَضَرٌ واجِدٌ مِنْهُمَا فَمَطعَ يَدَهُ فَلِلآخْرٍ 


وُإذا اف الْعَنذ يقكل عند لزمة القوة» ومن رمى رج 


عَمْذَاء قَتَمَدَ السَّهُمُ مِنْهُ إلى آخْرَّ» فَمَانَاء فعَليْهِ الِصَاصٌ لِلأوَلٍ» 
وَالدَيَهُ ِلنّاني عَلَى عَاقِلَتِهِ. 


)١(‏ المثبت من سائر النسخ وفي الأصل (له). 

(؟) في أء بء زيادة (عنه) وفي د (سقط عنه القصاص). 

() الزيادة من سائر النسخ. 

(4:) في أء د (على كل واحد منهما). وفي ب (فلا قصاص لواحد منهما). 
(5) في أ (يقتسمان) وفي ب. د (يقتسمانها). 


ا 


القتصاص] 


[اجتماع العمد 
والخطأ] 


كتابُ الدّيات() 


ىو 


0 كي معا مه + سبإه1ا 20 
إذا قل رَجَل رجلا شِبْهَ عَمْدِء فعَلى عَاقِلتِهِ دية مَعْلِظة» آديةشيه 


العمد] 


75 
> > زه 


0 0 2 ءءء مج ء 1 ٌَ 
وَعَليْه كفارَة ودية شِبّْهِ العَمْدٍ عِنْد أبى حَنِيفة وأبى يُوسف: مائة 


ىتا قعسرت [؟١ة].‏ مء ع م 1م :ع مرا دك هام 
وعِشْرُون بِنْت لبونٍ. وخمس وعِشْرُونَ حقة. وخمس وعِشْرُون 
0 وراعر وي 1 ١:‏ ا ا 3 
جَذَّعَةَ”"2» ولا يبت التَعْلِيظ إلآفى الإبل حَاصّةً » فإنْ قُضِى بالديّة 


[517] قوله : (ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل 
أرباعاً) . 
قال الإسبيجابي : وهذا قول عبد الله بن مسعود» وعن عمر وزيدء 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عام؛ 
كلها خلفه في بطونها أولادهاء وهو قول محمد والشافعي» 
والصحيح : قول عبد الله» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ الديات جمع: دية» «والدية: مصدر وَدَى القاتل المقتول» إذا أعطى وليّه المال 
الذي هو بدل النفس ثم قيل لذلك المال: الدية» تسمية بالمصدرة. أنيس 
الفقهاء ص .)١597(‏ 
قال الميداني: «والدية في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل النفس» لا تسمية 
للمفعول بالمصدر؛ لأنه من المنقولات الشرعية» والأرش: اسم للواجب فيما . 
دون النفس». (؟1587/5١).‏ 

(؟) أسنان الإبل: بنت مخاض: ما دخل فى السنة الثانية» وبنت لبون: في الثالثة» 
والحقة في الرابعة» والجذعة: في الخامسة». تحفة الملوك ص (076). 

16 


[دية الخطأ] 


[اأصضصول 
الديات] 


[ما يجب فيه 


دية كاملة] 


وَقَنْلُ الخَطٍ نَحِبُ بهِ: الديةٌ عَلَى الْعَاقِلَّة» وَالكَفَارَ عَلَى 
الْقَاتِلء وَالدّيةُ ِي الحَطل مِانَةٌ مِنَ الإبل أَحْمَاسًا: عِشْرُونَ بِنْتَ 
مَخْاض » وعِشْرُونَ ابن مَخْاض » وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِء وَعِشْرُونَ 
عق بعد رونا حدما وار الم لقانم وَمِنَ الْوَرِقٍِ عَشْرَة 
آلافٍ دِرْهَم . 

وَلَآَتَنْيْتُ ُ اديه إلا مِنْ هَذِه الأنوَاع الثَلائةِ عِنْدَ أبي حَرِِقَةٌء 
رفال ار يوشف محدد : من الْبَمَّرِ مِاتَنَا بَقَرَو رَمِنْ الَئم ألما 
شَاقٍء ومِنَ الحُلٍ مِائنَا خلَة كل حُلَةِ نَوَْانِ!"3*" . 

وَدِيَهُ الْمُسْلِم وَالذَمّي سَوَاءء وَفِي النَفْس الذَيّة» وَفِي المَارِنٍ 
لدي وفِي اللَسَانٍ الذي ٠‏ (وفِي الذّكَر الدُيهُ ل وَفِي الْعَفْلٍ ذا 
ضَرَب رَأْسَهُ كَذَمَبَ عَفْلُه الذي وَفِي اللّخَةٍ ذا حلِقث قَلَمْ ثبت 


[517] قوله: (ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاث عند أبي حنيفة 


وقالا: من البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة» ومن الحلل مائتا 
حلة؛ كل حلة ثوبان). 
قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: إن الصحيح قول أبي حنيفة 
واختاره البرهاني والنسفي وغيرهما. 

[14:] قوله (وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت تنبت الدية كاملة) . 
قال الإسبيجابى قال الفقيه أبو جعفر الهندوانى: هذا إذا كانت 
اللحية كاملة يتجمل بهاء فإن كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بهاء 


)١(‏ سقطت من أء دما بين القوسين. 


ع 


وفِي الْحاجِبَيِنٍ الدّيةٌ وي الْعَدْئينٍ الدية وَفِي اليَدَيْنٍ 
اليه اتات ا في لدي الذي وفي السَّمَتَيْنِ 


مِنْ هذه 00 نِضْفٌ الذية . 


اللي ار يِل الذي 0 3 م الذي * دفي كل 


1 


0 
الإضبّع» وَمَا فيها مه مِمْصَلانٍ في أَحَدِهِمًا نِضف دِيَةِ الإطبّع . 


وَفِي كُلّْ سِنْ حَمْسٌ م من الإباالا 1 والأسْتان والأضواة 


فلا شيء فيهاء وإن كانت غير متفرقة إلا أنه لا يقع بها جمال 
كاملء ففيها حكومة عدل. 
وقال في الهداية: وفي الشارب حكومة عدل» وهو الأصحّء 
واعتمده المحبوبي» والنسفي. 

[41] قوله: (وفي كل سن خمس من الإبل) . 
قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية: لما كان عدد الأسنان اثنين 
وثلاثين» ينبغي أن يجب في كل أربع ثمن الدية» فما الحكمة من 
وجوب نصف العشر؟ 
فقال: يخطر ببالي أن عدد الأسنان وإن كان اثنين وثلاثين 
فالأربعة الأخيرة وهي أسنان الحلم لا تنبت لبعض الناس وقد 
تنبت للبعض بعضهاء وللبعض كلهاء فالعدد المتوسط ثلاثون 
ثم للأسنان منفعتان: الزينة والمضغ. وإذا سقط سن تزول 
منفعتها بالكلية» ونصف منفعة السن الذي تقابلها وهو منفعة 
المضغء وإن كان الأخرى باقية وهي الزينة» وإذا كان العدد 

6١ 


[مافيه نصف 


الدية] 


[دية الأصابع] 


[دية مفاصل 
الإصبع] 


[دية السن] 


[دية المنافع] 


[ان وعم 


الشجاج] 


كلها سَوَاءٌ . 


صن ل م مو 


قَطعَه"'' : كَالْيَدٍ إذا شَلَتْء وَالْعَيْنَ إِذَا ذَهَبَ ضَوْءُهًَا . 


- ل ىل ما اي ما - - د أي 2 5 َ 7 
وَالْسْجَاحجَ عشرة: الخارصة. والدامعة» وَالداميَة» 


المتوسط ثلاثين» فمنفعة السن الواحدة ثلث العشرء ونصف 
المنفعة سدس العشرء ومجموعها نصف العشرء والله أعلم 
بالحقيقة. انتهى . 

فأخذ بعض أهل العصر من هذا أن فى الأسنان كلها دية واحدة 
كسائر الأعضاء المتعددة. وهو غلط» قال في شرح الطحاوي: 
وفي كل سن نصف عشر الدية خمسمائة» ومن ضرب رجلا حتى 
سقط أسنانه كلها وهى اثنان وثلاثون سنأ منها عشرون ضرساًء 
وأربعة أنياب» وأربعة ثناياء وأربعة ضواحكء» كانت عليه دية 
وثلاثة أخماس الدية. 

وهي من الدراهم ستة عشر ألف درهماًء في السنة الأولى ثلثا 
الدية: ثلث من الدية الكاملة» وثلث من ثلاثة أخماس الدية» 
(وفى السنة الثانية: ثلث الدية وما بقى من ثلاث أخماس الدية)» 
وفي السنة الثالثة: ثلث الدية وما بقي من الدية الكاملة» انتهى . 
وذكر فى الأصل» والمحيط» والمبسوط : وقال في السنة الأولى 
ستة آلاف وستمائة وست وستون وثلثان. 

وفي السنة الثانية: ستة آلاف وفي السنة الثالثة: ثلاثة آلااف 
وستمائة وثلاثة وثلائون وثلث. 

وقال في الاختيار: وأسنان الكوسج قالوا: ثمانية وعشرون» 
فتجب دية ومسا دية» وهذا غير جار على قياس الأعضاء إلا أن 
المرجع النص. 


)20 في أ (قطعت). 


6غ 


وَالبَاضعَةء وَالْمُتَلاجِمَة: وَالسّمْحَاقء والمموضحة.ء وَالهَاشِمَةَ 
21 و ا ب ل ع 0 : ه سمو اه درة 
وَالمَتَقَلةَ والامة. 00 وَلا 


ف خا لجن 5585 ا 1 كني 1 012 سه 
قِصَاصٌ فِي بَقِيةِ المجاج””' '*]. ومَادُونَ الْمُوضحَةَ فَفِيهِ حكومَة 


وَفِي الْمُوضِحَةٍإِن كَانَتْ حخطأ نِضفُ عُشْر الذّيةِ» وَفِي 

الْهاشِمّة عُشْرُ الدّيةِ» وَفِي المُتقَلَةِ عْشْرُ وَنْضْف عُشْر الدَية» وَفِي 
ع ب مساو ا رو نما ون ل ع قا م ل ل 2 2 

الآمّةِ وَثُلت الذي وَفِي الجَائفةٍ ثلث الديةء فإن تفذت فهيّ جَائِفْتَانٍ 


. قوله: (ولا قصاص في بقية الشجاج)‎ ]:1١[ 
١ قال الإسبيجابي»؛ وصاحب الهداية: هذه رواية الحسن عن‎ 
وقال محمد في الأصل: وهو ظاهر الرواية» يجب القصاص فيما‎ 
قبل الموضحة فيسبر» ويقطع بقدره.‎ 

[571] قوله: (ففيه حكومة عدل). 
قال قاضيخان: ينظر إلى المجنى عليه؛ أنه لو كان مملوكاً كم 
ينقص من قيمته بهذه الجناية؟ وإن كانت تنقص عشر قيمته» ففي 
الخر نيدن قير دود وكذا فى التضت والفلت نبو الفقرى على 
هذا وقال الضدر الشهيد قن الكرى ::ومكذا ذكرازن سحاعة عن 
محمدء وبه يفتول. 1 
وقال الكرخي: ينظر إلى أدنى جناية لها 0 مقدر وهي: 
الموضحة» فإن كان هذا نصف ذلك يجب نصف أ جر الموضحة» 
وعلى هذا الاعتبار قال في الخلاصة : وهذا إنما يستقيم إذا كانت 
الجناية في الرأس والوجه. فإن كانت في ذلك يُفتي بهذا. وفي 
غيره يفتى بالأول» وإن تعسر عليهء يفتى بالأول مطلقاًء فإنه 
0 
قال الصدر الشهيد؛ وبه يفتول. 

و 


[ديات 
الشجاج] 


[دية الأصابع] 


[تداخل الأرش 
مع الدية] 


[سراية الجناية] 


وفي أصَابع الْيَّدِ يضف الدّية» وَإِنْ قَطْعَهًا مَعَ الحفٌ ففِيهًا 
نِضفُ الدّية» وَإِنَّ مَطَعَهَا مَعَ نِضْفِ السَّاعِدِء ففي الَف نِضفٌ 
الدَيةٍ» وَفِي الرَّيَادَةٍ ُحكومةٌ عَذْل1""*"» وَفِي الإصْبّع الرَّائِدَةٍ 

و حورك ات سواه لسري ري 


عَذْلٍء وَمَنْ شح رَجُلامُوضِحَةٌ قَذَّهَبّ عَمْلهُ أو شَعْرُ رَأسِو 
دَخَلَ أَرْشُ المُوضِحَةٍ فِي الدَّية) وَإِنْ ذْهَبَ سَمْعَْةُ ا َو 
كَلامُهُ فَعَليْهِ أزش الْمُوضِحةٍ مَعّ الدذّية . 

َمَنْ قلع بع َل َشلْت أخرى إلى تجنيهاء ؛ ففِيهمَا 


الأزرش» وَلأَقِصَاصٌ فِيهِ عِنْدَ أبي ا" 
[1:71] قوله: (وإن قطعها مع نصف الساعد» ففي الكف والأصابع نصف 
الدية» وفي الزيادة حكومة غدل). 

قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي 
يوسف لا يجب فيها إلا أرش اليد. وروى ابن سماعة عن أبي 
يوسف رضى الله عنهما: أنه إذا قطعها من المنكب لا يجب إلا 
أرش اليدء والصحيح : قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي. 

[17] قوله: (ومن قطع إصبع رججل فشَلْتْ أخرى إلى جنبها ففيهما 
الأرش». ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة). 
قال الإسبيجابي : وعندهما يجب القصاص»ء وهو قول زفرء 
والشافعي» والصحيح : قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وعليه مشى 
الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 
قال في زاد الفقهاء: هذا في الإصبع الأول» أما في الإصبع الثانية 

غ2 


7 


وَمَنْ قلع سِنّ نْ رَجَلٍ فَنَبَنَتْ مَكاتها حر سَقَط الأزش» وَمَنْ 
شح رَجلاَاَحمث”"' وَلَمْ يق لها أربت الشغرء سقط الأدش 
عِنْدَ أبي حَنِيفَة كان ررقت كاد شل الأل !"14 وَقَالَ 


ل عَلَيْهِ أَجرَةٌ الطبيب» وَمَنْ جَرَحَ رَجُلا جِرَاحَةً لَمْ يُقْنَصٌ مِنْهُ 


- 
- ع 
2 0 


وَمَنْ قَطعٌ يَدَ رَجُل خَطأء ثم قَتَلَهُ قبْلَ الْبْرْءِء فَعَلَيْهِ الدَيةٌ 
3 الو 


فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وروى ابن سماعة 
عن محمد أن فيها القصاص . والصحيح: قولهما. 

[1؟4] قوله: (ومن شج رجلا فالتحمت الشجة ولم يبق لها أثر ونبت 
الشعرء سقط الأرش عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف عليه أرش 
الألم), الهداية : وهو حكومة عدل. 
وفي شرح الطحاوي: حكومة عدل الألم: أجرة العلاج. 
وقال الزاهدي في غير موضع: أنه أراد بأرش الألم: أجرة الطبيب 
وثمن الآدوية» وفي بعضها: هي أن يقوّم عبداً صحيحاً» ويقوّم به 
الألم ويرجع فيما بينه وبين النقصان من الدية. 
(وقال محمد: أجرة الطبيب عليه)؛ قال فى الهداية: وثمن 
الدراء؛ وعلى قول الإمام اعتمد الأثمة المحبوبي» والنسفي 
وغيرهما ولكن قال في العيون: لا يجب عليه شيء قياساء وبه 
أخذ أبو حنيفة. وقالا: يستحسن أن يجب عليه حكومة عدل» 
مثل أجرة الطبيب» وهكذا كل جراحة بركت زجراً للسفيه وجبراً 
للضرر. 

)١(‏ في د زيادة (الجراحة). 

(؟) في أ زيادة (ولو برأ ثم قتله» فعليه ديتان: دية اليدء ودية النفس). 


هم 


[عود المقلوع] 


[تدداخل 
الديات] 


[ضابط الدية 
من القاتل] 


الدية على 
العاقلة] 


[ضمان جناية * 


الداية] 


َكل أزشٍ وجب بالصّلْحء فَهُوَ في مَالِ الْقَاتِلِ. 

َِذَا قَتَلَ الأبُ ابْهُ عَمْدَاء فَالْدَيةٌ فى مَالِهِ فى كَلآثِ سِيِينَ . 
وَكل جِنَايَةٍ اُتَرَفَ بها الجاني فَهِيَ في مَالِهِه وَلاِيْصَدَّقُ عَلَى 
عَاقِلته”' وَعَمْدُ الصَّبى وَالْمَجنُون خخطأ» وفيه الديةٌ عَلَى الْعَاقِلَة . 


وكل عَمْدٍ سَقَط فِيه الْقِصَاصٌ بِشُّبْهَةِ» فَالديةٌ فِي مَالٍ الْقَاتِلء 


ذلك إِنْسَانْ قَدِيئُهُ على عَاقِلَتَهِ وَإِنْ تَلِف فيه د 2 مَانْهَا فى 
مَالِهِء وَإِنْ أشرّعَ في الطريق رَوْشَنَاء أو ميزابًا فَسََط عَلَى إِنْسَانٍ 


- 


فَعَطِبَ , فَالدَيةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَل كَفَارَةَ عَلَى حَافِرٍ الْبئر» وَوَاضِع 


وَمَنْ حَفْر يرا في ملكو فَعَطِبَ به ِنْسَانَ لَمْ يَضْمَنْ . 
والرَاكِبُ ضَامِنٌ لِمَا وَطَِتِ الذَابّةُ: وما أَصَابَتْ بِيَّدِمَا أو 
كُدَمتْء وَلَايَضْمَنُ مَا نَمَحَتُ برجْلهًا أؤ ذَنَبِهَاء فَإِنْ رَانَتْ أَوْ يَالَتْ 
في الطريق» فَعَطِبَ به إِنْسَانَ» لم يَضْمَنْ . 

وَالمَائق عنام لما امانكا تنه زكري وَالْعَائِدَ 
[75:] قوله: (والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها) . 

ذكره القدوري في مختصرهء وبذلك أخذ بعض المشايخ» وأكثر 
المشايخ على أن السائق لا يضمن النفحة؛ لأنه لا يمكنه [منعها] 
)001( في أ زيادة (إلا أن يصدقه). 


امليف 


ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِها دُونَ ر+ جُلِهَاء وَمَنْ قَادَ قطارًا فَهُوَ ضَامِنٌ 
لِمَا وَطِىءَ» قَإِنْ كانَ مَعَهُ سَائِقُ فَالضْمَانُ عَلَيْهِمَا. 


وَإذَا جَتَى الْعَبْدُ جنَايَةَ خطأء قِيلَ لِمَوْلاهُ: إِما أَنْتَدْفْعَهُ بها 
أ شدي قْإِنْ دَفَعَهُ مَلَكَهُ وَلِنُ الْجِنَايّة وَِنْ قَدَاهُ َدَاه نا 00 
إن عَادَ َحَى كان حُكُمُ الْجتَاَةِ الاي حَكُمْ الأولى» فَإِنْ جَنَى 
جِنَايَئَيْنَ» قِيلَ للمؤلى : إمَا أَنْ تذفَعَهُ إلى وَلِيّ الْجتَايَتَين يَقْتَسِمَانٍ 
عَلَى قَدْ َدْرِ حَمَيِهمَا("» وَإِمَا أَنْ تفْديّهُ بأزش كُلْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاء وَإِنْ 
عه 5 وَهُوَ لأيَعْلَمْ بالجتاية» ضَمِنَ الأكَلَّ مِنْ قِيمتِه ومِنْ 
أَرشِهَاء وَِن بَاعَهُالمَؤْلى أو أَعَْقهُ بَعْدَ الهم بالْحَِايَةَ وَجَبّ عَلَيه 
الأزش» وَإِذَا جَنَى المُدَبْرُ أَوْأَمُ لْوَلَدِ جتايّةً خطأ. ضَمِنَ الْمَولى 
َكَل مِنْ قِيِمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَاء فإِنْ جَتّى أَُخْرَّى وَقَدْ دَقَعَ الْمَؤْلى 
الْقِيِمةَ إلى وَلِيّ الأول بِقَضَاءِء فلا شَيْءَ عَلَيْ» وَينْبعُ وَلِيْ الْجاية 
لني وَلِىّ الْجِناية الأول» فَيُشَارِكُهُ فيما أَحَذَّ وَإِنْ كَانَ المؤلى 
َفُعَ القِيمَة بِعَيْر َضَاءِ فَالُولِيُ بالْخِيَارٍ: : إن شَاءَ انْبَعَ الْمَوْلَى» وَإِنْ 
شَاء اتبمْ وَلِنَ الْجدَاية الأولى : 


مَإذا مال القائط الى ظطريق الكشلمية : قطولت فياه 
4 بنقضه » وَأَشْهِدَ عَلَيْه قَلْمْ يَنْقُضْ ا ض نفضه حتى 
سَقَطَ» ضَمِنَ ما تَلِفَ بِهِ من نَفْس أَوْ مَال!© يَسْتَوي أَنْ يُطَالِبَهُ 


)0( في أ (فداه بها أرشها) وفي د (وإن فداه بأرشها). 
(؟) في أء ب (حقهما): وفي (حقوقهما). 
(9) وزاد في متن شرح الحدادي بعد ذلك: (وإن لم يطالب بنقضه حتى تلف به 


/امء 


[جناية العبد] 


الجاني] 


َيِل الحائط 
وسقوطه] 


فارسين] 


[قتلالعبد 
خطأ] 


آلآفٍ د زهَم 


وإذاتكل رخبل عبذا خطاء فتلي قب ل ئزاذ على حشر 
0 ] 


1 


٠‏ فإ كانث قِيمَُهُ عَشَرَة آلآفِ أَوْ أكئرٌ» قُضى 


عَلَْهِعَشَرَةٍ آلا إلاء عَشَرَةٌ كول الأمة ]نالك ويش قو على 
الذقة» حو الذون ‏ لا 1307 يرم نالسر فعيف 


[177] قوله: (وإذا قتل رجل عبداً خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة 
آلاف عند أبي حنيفة ومحمدء فإن كانت عشرة آلاف أو أكثر قضى 
عليه بعشرة آلاف إلا عشرة) عند أبى حنيفة ومحمد وزفرء وقال 
أبو يوسف: يجب قيمته بالغة ما بلغت» وعلى قول أبي حنيفة 
اعتمد الأئمة منهم البرهاني والنسفي والموصلي وغيرهم. 

[177] قوله: (وفى الأمة إذا زدادت قيمتها على [الدية] خمسة آلاف إلا 
م * 
قال الزاهدي: وما وقع في بعض النسخ من المختصر: (وفي الأمة 
خمسة آلاف إلا خمسة)» الظاهر والمنصوص في عامة الأصول 
والشروح التي ظفرت بها. (إلا عشرة): وفي رواية (إلا خمسة). 
وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يجب خمسة آلاف إلا خمسة. 
والصحيح ما ذكرناه يعني (إلا عشرة). وقال في الينابيع: والرواية 
المجهزر: هي الأرل :نيعي (إلذالعشرة) رهن الصيحيد في الست » 


إنسان أو مال لم يضمن). (1989/5). 
)١(‏ في أء بء د (خمسة آلاف إلا خمسة). 


4 


الْقِيِمَةِ» لا يُزَادُ عَلَى حَمْسَةٍ آلاف إلا حَمْسَةاث"؟". وَكُلْ مَا يُقَدَرْ 
بن د ا فهو مُق قة العبيا؟”14. 
وَإذَا ضَرَبَ بَطْنَ المرأق» فَأَلْقَتْ جَنِيئًا ميّتَاء فَعلَيْهِ عُرَهُ 
وَهِيَ''' نِضفٌ عُشْرٍ الذيةٍء إن ألْقَنْهُ حَيّا نَع فاك فعلية ديد 
كاملَة؛ وَإنْ ألَْيْهُ مَيْنَا ثم مَانَتَ الأمُ» فُعَليهذِيَةٌ وَغْدَة) وَإِنَ مَانَتِ 
الم م كم ألْمَنْهُ مَينَاء فَعَلَيْهِ دِيَهٌ في الأمّ» وَل شَيْءَ : في الْجِنِينِ» وَمَا 
يَجِبُ في الْجِنِينِ مَوْرُوثٌ عَنْهُ في نين الأمَةٍ ذا كان دكا 
نعلف غشر فيمعه لَرْ كان خذاء وغش يميه إن كان أنتى ولا 


[14:] قوله: (وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا 


خمسة دراهم). 
قال في الجواهر: ينبغي ألا ينتقص؛ لأن الأطراف تسلك بها 
مسالك الأموال. 


قلنا في المبسوط: أنه تجب القيمة بالغاً ما بلغت في الصحيح من 
الجواب» إلا في رواية عن محمد أنه يجب بقطع يده خمسة آلاف 
إلا خمسة» فيكون المذكور فى الكتاب رواية محمد. 
والصحيح: تجب بالغة ما بلغث حتى إذا كانت قيمة اليد تساوي 
عشرة آلاف تجبء» وإن كانت عشرة آلاف دية الحر»ء انتهى . 

[579] قوله: (وكل ما يقدر في دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد) . 
قال الإسبيجابي : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول» وقال 
أبو يوسف في الآخرء وهو قول محمد وزفر: عليه النقصان. 
والصحيح قول أبي حنيفة» وعلى قوله اعتمد المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 


0010( في أ د (والغرة). 


احليف 


دم [إلقاء الجنين 


ميا بالضرب] 


[كفارة شبه 
العمد والخطأ] 


[صفة القسامة] 


[من لايدخل 
في القسامة] 


[متى لايكون 
الميت قتيلاً؟] 


وَالْكفَارَةُ في شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطأ : عِنْقُ رَكَبَةِ مُؤْمِئَقِ» فإِنْ لَمْ 

يَجِد فُصِيّام شَهْرَيْنِ متَتَابعَيْن) وَل يُجزِىءٌ فِيهًا الإطَعَامُ. 
باب القسامة”() 

وَإِذا وْجَِدَ الْقَتِيلُ في م مَحِلَةَ وَلأيْعْلم مَنْ تله اسك متخلف 
حَمْسُونَ رجلا مِنْهُمْ» ر ٍَِ يَتَخَيرُهُمْ الول : باللّهِ مَا قَتَلْنَامُ وَلَآَعَلِمْنَا 
لَه قَاتَلذك* ”14ب فإِذًا حَلَمُوا قُضِيّ عَلَى أهل الْمجِلَةٍ بالديّة'". وَل 
استخلفة الول :ولا بقة تق ل واحا رن نه يكل آهل 
المحلةة كُرَرَقٍ الألمان علق ع يق حسون , 


وَلايَدّخل فِى الْقَسَامَةٍ صَبىّ ' ولا مَجَنُون وَلا امُرأةٌ وَلا 
دام مي 0 2« 01 3 > مومه مدو 2 32 ١‏ . ُ 
انلك تق لا التو كد قات ول و وك لك 


كَانَ الدمُ يَسِيل مِن أَنْفِهء أو مِنْ ذُبرِو» أو مِنْ قَمِهء فإِنْ كَانَ يَخْرْجُ 


مِنْ عيئيه» أو من اديه قور قا 


[:1] قوله: (ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا) . 


وقال فى المبسوط: لا يحلف بلله ما قتلناه» لجواز أنه باشر القتل 
بنفسهء بل يقول: ما قتلت. 


)١(‏ «القسامة لغة: بمعنى القسمء وهو اليمين مطلقاً. 
وشرعاً: اليمين بعدد مخصوص وسبب مخصوص على وجه مخصوص؛ كما 
بينه المؤلف . اللباب (7/ .)١184‏ 

(؟) في أ زيادة (فإن نكل واحد حبس حتى يحلف). 

(*) في د زيادة (وإن أبى أحد منهم حبس يحلف). 


للحت 


أو 7 


وَِذَا وُجِدَ الْمَِيلُ عَلَى دَابْة يَسُوقُهَا رَجُل» فَالدّيَةُ عَلَى عَاَلهِ (تبةالفعمل 
0 عبان م12 
دُونَ أغل الْمَُحِلَة0" , 


وَإِنْ وُجِدَ القَتِيلُ فِي دَارٍ إِنْسَانِء فَالْقَسَامَةُ عَلَيْهِ وَالدّيةٌ عَلَى آضة القتبل ني 
ف 


دارا 


ل وَهيّ عَلَّى أَهْلٍ | ا ون المشترين: وَلْوْ بَقيّ 


ِنْهُمْ وَاجِد . 
ميم ع كإكمن ث. م يه كزأه ممه 2ع مهو - آدية القتيل ذ 
وَإِنَ وجد القتِيل فِي سَفِيئَة» فالمسَامّة على مَنْ فيها من 0 
الدكّاب وَالْملاحِينٌ» وَإِنْ وجد الْمَتِياً فى م مَسْجِدٍ مَحِلَةَ فَالْمَسَامَةٌ 
عَلَى أَهْلِهاء وَإِنْ وُجِدَ في الجامع» أو الْشَارِع الأغظمء فلا قَسَامَة 


[1":] قوله: (ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة) . 
قال الإسبيجابي: وعند أبي يوسف عليهم جميعاً. وهل هي على 
أهل الخطة دون المشترين ولو بقى منهم واحدء وهذا قول أبي 
حنيفة» وعلى قوله مشى الأئمة منهم البرهاني والنسفي. 
وفى الهداية وغيرها: وقيل أبو حنيفة بنى ذلك على ما شاهد في 
ولو وجد قتيل في سجن لا يعرف من قتله» فالدية على بيت المال 
عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: على أهل السجن 
القسامة والدية» قال الإسبيجابي: والصحيح قولهما. 


)١(‏ «قال الإمام خواهر زاده: هذا إذا كان يسوقها سراً مستحشماً أما إذا ساقها نهاراً 
جهاراً فلا شيء عليه». الجوهرة .)١185/7‏ 
(؟) «الخطة بالكسر: الأرض التى يختطها الرجل لنفسه وهو يُعلم عليها علامة 
بالخط ليعلم أنه قد اختارها لينيها داراً». المختار (خط) وفى اللباب «والمراد ما 
خطه الإمام حين فتح البلدة وقسمها بين الغانمين». 
4.5١‏ 


[سقوط 
القسامة] 


[الاستحلاف 
بقتل الغير] 


فِيه» وَالدَيَةُ عَلَى بَيتٍِ الْمَالِء وَإِنْ ود فِي بَرَيةِ لَيِسٌ بِقُريهًا 
عِمَارَةٌ فَهُوَ هدر وَإِنْ وَجِدَ بَيْنَ قَرْيتَيْنَء كَانَ عَلَى أَفْرَبِهِمَاء وَإِنْ 
وُجدَ فِي وَسَطٍ الْقُرَاتِ يَمُرُ به الْمَاءُ فَهَوَ هَدَرُ فَإنْ كَانَ مُحْيَيِسَا 
بالشَاطلِىء فَهُوَ عَلَى أقرَب الْقرَى مِنْ ذلِكَ الْمَكَانٍ. 

وَإِن اذْعَى الْوَلِيُ عَلَى وَاحَدٍ مِنْ أَهل الْمَجِلَةِ بِعَيْنِه لَمْ 


02-6 


تشقط الْقسَامَة عَنْهُمْ وَإِن عي عَلَى وَاحدٍ مِنْ غِرهمْ» سَقَطَتْ 
11 

ذا قَالَ الْمُسَْخَلَفٌ : «قَمَلَهُ لان اسْمُسَلِف بِاللّه ما قَكَلْتُ 
وَلاَعَرَفْتُ لهُ قَاتِلا غَيْرَ فلان. 

وَإِذَا شَهِدَ انتانٍ مِنْ أَهْلٍ الْمَحِلَةٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِِم أنه 
ل لم تَقْبَل شَهَادَ 0 


[57] قوله: (وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط 
القسامة عنهم» وإن ادعى على واحد من غيرهم تسقط عنهم). 
قال الإمام جمال الإسلام: وعن أبي حنيفة ومحمد أن القسامة 
تسقط في الوجه الأول أيضاًء والصحيح هو الأول. 

[577] قوله: (وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه 
قتله. لم تقبل شهادتهما) . 
قال الإمام بهاء الدين في شرحه: وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
صاحيا صاحباه : تقبل . 
والصحيح قولهء وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهماء والله 
أعلم . 


ند 


كتاب المقاقل" 


الدِيةُ فِي شِبْهِ الْعَمدِ وَالخَطلٍ كل د دِيّةِ وَجَبَتْ بِنَفْس الْمَثْلٍ [من تحمله 
عَلَى الْعَاقِلَةِ . العاقلة؟] 


والعايل 0 ا وا التراد [أقسا العالة 


ا 


تلاك سين أز أن" أذث ينها" و وَمَرأ ل يكن و اهل 
الديوانٍ فَعَاقِلَُهُ قَبِيلَبُه ثم د يور ا لا يْرَادُ 


[:"5] قوله: (فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ 
منها) . 
قال الزاهدي وصاحب الهداية: تأويله إن كانت العطايا للسنين 
المستقبلة بعد القضاء حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل 
القضاء ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخل منها. 


)١(‏ المعاقل: جمع معقلة ‏ بفتح الميم وضمٌ القاف ‏ بمعنى العقل أي: الدية» 
وسميت الدية عقلاً؛ لأنها تعقل الدماء من أن تسفك» ومنه العقل؛ لأنه يمنع 
القبائح. والعاقلة: هم الذين يقومون بنصرة القاتل. انظر الجوهرة (؟/ .)١88‏ 
وأقسام العاقلة كما بينها المؤلف. 

(؟) «أهل الديوان: هم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان» وهو جريدة 
الحساب» اللباب. ويمكن الآن إدخاتل الموظفين في الدولة في الديوان؛ لأن 
لك روافك ستمنة معرزة مق الدرلة #السكوه والله أعلم. ‏ 

و 


[ما لاتتحمله 
العاقلة] 


- 
ع 
5 سمس ميم 


الوَاجِدُ عَلَى أَرْبَعَةٍ دَرَاهِم» فِي كُلْ سئة”'' [درهمٌ ودَانِقانِ]2'9, 
يفص مِنهَا” "*"» فإن لم تع الله لِذلكَ» ضُعْ لهم أمْربُ 

وَيَدْحْل الْقَاتِلُ مَعَ العَاقِلَهَ» فيَكُونُ فيما يُوَدي مِثْلَ أَحَدِهِمْ . 

وَعَاقِلَُ الْمُعتَق قَبيلهُ مَْلآهٌ» وَمَوْلى الْمُوَالاةِ يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلاهُ 
وَقَبيلتُةُ” " . 

َل نَتَحَمَلُ العَاتِلَهُ كل مِنْ نِضْفٍ عُشر الدَيَةِ» وَتَمَحَمُلُ 
نِضْفٌ العُْشْرٍ فَصَاعِدَاء وَمَا نَقَصٌ مِنْ ذْلِكَ فَهُوَ فِي مَالٍ الجَانِي» 
وَل تَعْقِلَ العَاقِلَهُ جنَايّةَ العَئْدُ9) وَلاَنَعْقِلَ الجتاية التي اغْتَرفٌ بها 
المجاني» إلا أنْ يُصَدّقُوهُ وَل تَعْقِلُ مالم بالصّلّح . 

وَإِذَا جَتَى الْحُوُ عَلَى الْعَبْدٍ جنَايَةً خطأء كَانَتْ عَلَى عَاقَلتهِ. 


[1"5] قوله: (لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقتص 
منها) . 
قال الزاهدي وصاحب الهداية: كذا ذكر القدوري» وهذا إشارة 
إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية» وقد نص محمد رحمه الله 
على أنه لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على 
ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم» أو 
درهم وثلث درهم». وهو الأصح. 


. في ب زيادة (فرداً تعين)‎ )١( 

(1) الزيادة من سائر النسخ . 

() في د زيادة (وإن لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت المال). 
(:) في دء ج (العمد). 


1 


كتاب الخدو و( 


يه الْمِيْئَة» 0 


0 


لاو ا ا ل لدم 
فَرْجِهًا اليل فِي الْمُكْحُلةَ وَسَأَلَ الْقَاضِي عَنْهُمْء فَعُدُلُوا في 
الكو والعلدد حَكمٌ بشَهادَتِهِمْ . 

وَالإِقرَارُ : أن ير البَلُِ احا عَلَىتفْسِه بالزنا يع مات 
في أَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مِنْ مَجَالِس الْمُقِرُ لم ا 101 
دانم رار ْبََمَرَاتِء سَأَلَهُ الإمَامُ عن الزن : مَاهُو؟ وَكَيِفَ 


ا وَبِمَنْ زَنَى؟ فَإذًا بَيّنَ ذْلِكَ لَزِمَهُ اْحد. 


[47] قوله: (في أربع مجالس من مجالس المقر كلما أقرّ رده القاضي) . 
قال في الينابيع: وقال بعضهم يعتبر مجلس القاضي والأول 


أصح . 
)١(‏ الحدود جمع حدء وهو لغة: المنع» ومنه سمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع الناس 
عن الدخول. 
«وفي الشرع : هو كل عقوبة مقدرة» تستوفي حقاً لله تعالى». انظر: الجوهرة» 
(190/9). 


6 


[صفة الإقرار] 


[حدّ المحصن] 


[رجوع المقر 
عن الإقرار] 


فإِنْ كان الرّاني مُحصّئًا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةٍ حَنَّى يَمُوتَء 
ل م 
النّاسُء فَإِنْ امْمَتَعَ الشّهُوُ من الاتعداء سقط اليعرا” وز 
كا امهيا انكو الاق ل 


-- 


وَإِنْلَمْ يَكنْ مُخْصَئَاء وَكانَ حُرًا فَحَدَهُ مائةُ جَلْدقٍ يأْمُدْ 


. 


موع 


الإمَام بصَرْبِهِ بسَوْط لا َمَرَة له ضَرْبًا مُموسْطَاء ينرَعٌ ناه 
وَيُمَرَق الضَّوّْ ب على أغضائة الآراشة ووجهة وكنجة: وَإن كان 
عَبْدَا جَلَدَهُ حَمْسِينَ كَذَلِكَ0", 


فإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُ عَنْ إقْرَارِهِ قبْلَ إِقَامَةٍ الْحَدُ عَلَيْهِ» أو في 
وَسَطِهِ قبل رُجُوعْهُ وحَلَي سَبِيلَهُ . 
ليد وَيَفُولَ لَه ملك 


0 غَيْرَ أنّ المْأة لا تئرَعٌ عَنْهَا 
يَابْهَا إلا المَرْو وَالْحَشُوء وَإِنْ حُفِرَ لَهَا في الرَجْم جَارٌ . 
["؟] قوله: (فإذا امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد) . 


قال الإسبيجابي : وقال أبو يوسف: لا يسقطء ولكن يرمي الإمام ثم 
الناسء والصحيح قولهماء وعليه اعتمد المصنئف والأئمة بعدذه. 


للق في بء د (كان الزاني). 
(؟) في د (وكذلك الأمة). 


7ك 


وَلاَيْقِيمُ الْمَؤْلى الْحدّ على عَبْدِو'' إلا بإِذْنٍ الإمام . 


00 - 
-_ 


وَإِذَارَجَعَ أَحَدُ الشهُودٍ بَعْدَ الْحكُمء وَقَبْل الرّجْمء صرِبُوا 


الحدَّء وسَّقَطَ ج1000 إن رَجَعَ بَْدَ الرجْمء حُدّ الرّاجِعٌ 


وخذة. وضَمِنَ رُبْعَ الذي وإ نقص غلنة الشهوو هن ازيف 
ام 


[4؟:] 


[4؟:غ] 


وَشَرْطً إِخصَانٍ*' الرّجْم : اليكو نشول يالما عافات 


0 قد تَرَوّجَ امْرَأة يكحا صَحِيسَاء وَدَخَلَ بها وَهُمَا عَلَى 


قوله: (وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم» ضُربوا الحد 
وسقط الرجم عن المشهود عليه). 

وقال محمد: يحد الراجع خاصة. 

وعلى قولهما اعتمد الأئمة» كما هو الرسم. 

قوله: (وإحصان الرجم أن يكون حراً بالغ عاقلا مسلماً). 

وفي الهداية: والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام»؛ وكذا قال أبو 
يوسف في رواية. وقال في شرح الطحاوي» وذكر الطحاوي» 
والكرخي عن أبي يوسف: : أن النصارى يحصن بعضهم بعضاً. 
را اراكدي : واليهودء وروى الكرخي عنه التفرقة ب بين أهل الذمة 
والمعتمد ما قال المصنف. وعليه مشى الأئمة بعده. 


)00( في د زيادة (وأمته). 

(0) فى أ (ضربوا الحد جميعاً): وفى ب. د (ضربوا الحد وسقط الحد على 
السهود 2 : 

زفوف في أ د زيادة (جميعاً) . 

(4) في أء بء د (وشرط الإحصان)» وفي ج (والإحصان). 


لا 


الشهود] 


[شطلرط 
الإحصان] 


امحجع 
العقوبتين] 


[حد الحامل] 


[الحد المتقادم ] 


0 
البكر بين اْجَلدِ والتفي ل ري 
عَلَى قدر ء مَا يراه . 

وَإِذَا زَنَى الْمَرِيض» وَحَدُّه الوّجُمْ رُجِمَ وَإِنْ كانَ حَدَهُ 
الْجَلْدَ لم يُجَلَدْ حَنَّى يَبْرَأَ وَإذَا زَنَتِ الْحَامِل» لَمْ نُحَدْ حَنَّى تَضَعٌ 
حَمْلَهَاء إن كان حَدَّهَا الْجَلدَ» فَحَّى تَتَعَالَى مِنْ نقَاسِهَاء وَإِذَا كان 
علدنا ارم رُحِمَتْ . 


وَإكا شه الشهوة كد ناد م'** لم يَفُطْعْهُمْ”'' عَنْ إِقَامَت 


]::١0[‏ قوله: (وهما بصفة الإحصان). 


الطحاوي: وهذا ظاهر الرواية عنهء وعنه أنها لا تحصنه. 
والمعتمد قولهما. وعليه مشى الأئمة. 

[551] قوله: (وإذا شهد الشهود بحد متقادم) . 
لم يقذر أبو حنيفة في المشهور عنه مدة» وفوّضه إلى رأي القاضي 
في كل زمان» وأشار في الجامع وكتاب الطحاوي ورواية الحسن 
إلى أنه مقدر بستة أشهر وعن محمد أنه قدره بشهرء وهو رواية 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف. قال الزاهدي في شرحهء» وصاحب 
الجواهر فيه والنسفي في الكافي» والزوزني في ملتقى البحار» 
وصاحب الهداية فيهاء وفي مختصرات النوازل» هو الأصحء 
وقال قاضيخان: والشهر وما فوقه متقادم مانع قبول الشهادة» 
وعليه الاعتماد. 


لفق في أاد (يمنعهم) . 
7 


ُعْدْهُمْ 2 اك اذ تُهُمْ إلا ني حَدٌ الْقَذْفٍ خَاصّةً . 


مَنْ وَطِىءَ ء أَختييةٌ فِيمَا دون المج عُزْرَ. 


وَلاَحَد عَلَى مَنْ وَطِىءَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلّدِو َدقالَ: 
#فلمت نَهَا عَلَىَّ حرام وَإِذَا وَطِىءَ جَارِيَة أبيه ؛ أذ مق أو 
زَوْجَتِهِء أؤ وَطِىء الْعَبْدُ جَارِيَة مَوْلاهُ: وَقَالَ : لمث أنها ع 
حَرَامٌ» حَُدَّ وَإِنْ قَال : «ظتنتٌ أَنْهَا تجلّ ِي». لَمْ يُحَدٌ 

وَم* مَنْ وَطَىءَ جا ريه اقيق ضمي وَقَال* «خل؛؟ 00 


06 

وَمَنْ زُْقْتْ َي غير مرت وَقَالَتِ النِسَاءُ: «إِنْهَا رَوْجَتّكَ؛ 
فَوَطِئَهَاء فلا حَدّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ. 

وَمَنْوَجَدَ امْرَأَ عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِنَهَاء فعلَيْهِ الْحَدُء وَمَنْ 
تَرَوَجَ امْرَأةً لآَيَحِلُ لَهُنِكَاحُهَاء فَوَطِئَهَاء لَمْيَجِبْ عَلَيْهِ 
21 


[441] قوله: (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه 
الحد) . 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة وزفر. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوّج نكاحاً مجمعاً على تحريمه 
محرمة كانت المرأة أو غير محرمة» والواطىء يعلم أنها حرام؛ 
فليس ذلك بشبهة» وعليه الحد إذا وطىء» وإن كان لا يعلم» فلا 


حل عليه . 
والصحيح قول أبي حنيفة وزفرء وعليه مشى النسفي والمحبوبي 
قيهن . 


56 


[وطءالأمة 


بشبهة] 


[نكاح الشبهة] 


[حكم اللوطي] 


الشرب] 


و [44#] 
ومن أتَى انرأة: في الْموضٍ امكو و5" أْعَوِل عَمَل ف 


ملس ماعرد يد تس 


: ذ: هو كالزنا ول وطنة تكئدة لراك عا ” ا 
لى في ل الحزب» أذ ةل اَي كم رج يكال تع َب 


َه 


ال 


ن ج"” انه ١‏ () 
باب حَد الشرب 


لاحو مث رن ا 2 قا قن 210 
وَمَنْ شرب الخمرٌ فأخِذ. وَرِيحها مَوْجُود فَشَهِدَ السَهُودُ 


]1:47[ 


وقال في الواقعات: تزوّج محارمه ودخل بهاء حُدّ عند أبي 
يوسف ومحمدء وقال أبو الليث رحمه الله: وبه نأخذء فنحن 
أيضاً تأخذ به. وقال في الفتاوى السراجية: وعليه الفتوى. وفي 
الخلاصة : والفتوى على قولهما. 

ت: المرجح في جميع شروح هذا الكتاب» وجميع شروح 
المنظومة والهداية وأصولهاء بجميع شروحهاء والإيضاح» 
والبدائع» والاختيار»ء وطرائق الخلاف دليل أبي حنيفة» فكان 
تصحيح قولهء واختيار الفتوى عليه أولئ. والله أعلم . 

قوله: (من أتى امرأته ذ في الموضع المكروه). 

قال في الجواهر: هو الإتيان في دبر المرأة أو عمل عَمَْلٍ قوم 
لوط : وهو إتيان الرجل الصبي» أو الرجل» فلا حدّ عليه عند أبي 
حنيفة ويعزر» وزاد في الجامع: ويوضع في السجن. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزنا. 

قال جمال الإسلام في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 


. في د زيادة (فيحد):‎ )1١( 
في أ زيادة (ويعزر بالاتفاق).‎ (2) 
ف «الشرب:  بالضم  إيصال نحو الماء إلى الجوف بفيه مما لا يتأتى فيه المضغ».‎ 


2# 


ِذَلِكَ عَلَيْهِ أو أَرَ فَعَلَيْهِ الحدء (وَإِنْ أَمَرَ بَعْدَ ذْمَابٍ رَائْحَتَهَاء لَمْ 
ل لل وَمَنْ - ك مِنَّ اللبيذ 11151 


وَلأَحَدٌ عَلَى مَنْ وُجِدَ مه رَائِحَُ الْحَمرِ أَوْ تميقا وَلا يحَدُ 
السَّكْرَانُ حَنّى يُعْلَمَ أَنَهُ سَكِرٌ مِنَ النِيذِِ وَشَرِبَهُ طَوْعَاء وَل يُحَدُ 
ختى يرول عله الشكوة 

وَحَدُ الْكَمْرِ وَالسّكْرٍ: فِي الحُرَ ثمَانُونَ سَوْطأء يُقَوَقُ عَلَى 


مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[:::] قوله: (وإذا أقرَ بعد ذهاب ريحها لم يحد). 
قال الإسبيجابي: وقال محمد: يحدء والصحيح قولهماء 
واعتمده المحبوبي والنسفي . 
[545] قوله: (ومن سكر من النبيذ حد) . 
قال الزاهدي وصاحب الهداية فيهاء وفى مختارات النوازل: هو 
الذى. لا يفقل منطقا قلبدة ولا ثراولا يعقل الرجل :من الهرأة 
وقالا: وهو الذي يهذى ويختلط كلامه؛ لأنه هو السكران في 
العرف» وإليه مَال أكثر المشايخ» وقد قال قاضيخان: والفتوى 
على قولهما. 
وقال في الظهيرية: وأكثر مشايخنا على قولهماء قال: قلت: لم 
مَال أكثر المشايخ إلى قولهما والخلاف خلاف حجة وبرهان لا 
خلاف عصر وزمان؟ 
قلت : لتضعيفهم ما استدل به لأبي حنيفة على ما صرّح به شيخنا 
في شرح الهداية. 
هذا من حيث اللغة. 
وأما المراد هنا: فشرب المسكرات المؤذى إلى الشُكر: هو «غفلةٌ تعرض لغلبة 
السرور على النفس بمباشرة ما يوجبها». التوقيف: (سكرء شرب). 


الا 


[الحد بالظن] 


[حدّ السكر] 


القذف] 


[الإحصان في 
القذف] 


َه 


َدَنِه كَمَا ذَكَوْنَا فى الرّنَاء وَإِنْ كانّ عَبْدَا فَحَدَهُ أَرْبَعُونَ سَوْطا . 
ع أ بِشُرْبٍ الحَمْرٍ أو السَكْرِء ُمٌ رَجَعَ » لْمْ يُحَدَ 


وَينَيِتُ الشزت بشهافة شاهد ب اواو :1*1" ووم 
وَلا تُمُبَلُ فيه شَهَادَ 8 النْسَاءِ مع الرْجَالٍ . 


بابُ القَذفي() 


إِذَا قَذْفَ رَجْلُ رَجُلامُخْصَنَاء ل" بصَرِيح 
الَزُنَاء وَطالَبَ الْمَقُذُوفٌ بِالْحَدٌء لل ار إِنْ كان 


عع وريدم دوم 


خواه يدق على أغضائدة ولا دز 52 ' ثيّابه» غَيْرَ أنه يْرَعُ عَنْه 
الْفَرْوُ وَالْحَشْوَ ٠‏ وَإِنْ كانَ ء لاله ا 


والأخسوان» أن يكوك المنذوتن خشكا عاق اجالكاء 


[557] قوله: (أو بإقراره مرة) . 
قال الإسبيجابي: هو قول أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف وزفر: بإقراره مرتين في مجلسين» والصحيح 
قولناء واعتمذه المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ «القذفٌ: الرمي البعيدٌُء ولاعتبار الرمي فيه قيل: منزل قَذَّفَء وبلد قذوفق: 
بعيدة. واستعير القذف للشتم والعيب» كما استعير للرمي». التوقيف. 
والمراد هنا بالقذف شرعاً: هو الرمي بالزنا. 
«والأصل فيه قوله عز وجل: «وَلنَ بون الْْمْسََتِ»ه الآية. والمراد بالرمي: 
الرمي بالزناد دون الرمي بغيره من الفسوق والكفر وسائر المعاصي». الجوهرة» 
١/0‏ ). 

2( في أ د (من). 

(9) في أء د زيادة (سوطاً). 

“اع 


مُسْلِماء عَفِيًا عن فل الزا. 


وف لفى تست نَسَتَ0'' غَيْرِه فَقَالَ : ل نيك لآبيك: أَوْ «يَا ابْنَّ 
الإاتةة و ان قينة مشضنة وطَالَبَ أَلابْنُ ب بالْحَد خد الْقَادِفء وله 


يطب بد القذ لمت إِلأمن َع القذح في تسب يقذفو”4. 
وَإِنْ كانَ المَنْدوف مشمناء جار لابيه #الخادر وَالْعَبْدِ أنْ يُطالِبَ 
0-67 وَلبْسنَ للعَند أن يُطَالتَ تؤْلاه يذ مه الخرة ١‏ 


وَِنْ أَئَر بِالْمَذْفِ ثُمْ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلَ رُجُوعْه . 

وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيُ : «يَا نَبَطِي لَمْ يُحَدَّء وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يا 
ما الكنانة ند كاذف وَإذَا نَسَبَهُ إِلَى عَمَهِ أو حالف اذ 
رَوْجٍ مه كَلَيِسَ بِقَاذِفٍ . 


وَمَنْ وَطِىء وَطئًا حَرَامّاء في غَيْر مِلكهٍ لَمْ يُحَدَ قَاذِفَهُ 
والْمُلاَعَنَُ بوَلَدٍ لأ يُحَدٌ كَاذوه/1444" , 


[141] قوله: (إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه) . 
قال في الينابيع : والذي يقع القدح في نسبه الأب والجد وإن علا 
والولد وولد الولد وإن سفل» ولاحق للأخ» والعم» والمولى؛ 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد: لا يدخل فيه أولاد البنات» وإنما يدخل فيه كل من 
يرث بالعصوبة» يعني به الذكور من جهة الأب. قال قاضيخان: 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف هو ظاهر الرواية. 

[454] قوله: (والملاعنة بولد لا يحد قاذفها). 


000 في أ (نسب ولد غيره). 
زفق في د زيادة (وإن كانت الملاعنة بغير ولد حد قاذفها). 


وف 


[القذف بدفي 
النسب] 


[رجوع المقر 
في القذف] 


[مالايدخل 
في القذف] 


[قذف غير 
المحصن] 


[التعزير 


وَكَن دف عئدا أذ أنه أوْ كَافرًا بالُنَاء أو قَذَفَ مُسْلِمًا غير 


الرُّنَاء فَقَالَ : يا فاسِقٌء أَوْ يا كَافِرُ أَوْيَا حْبِيتُ» عُرْرَ وَإِنْ قال: 
كه قشع اللحيكا 
يا حجْمَارُ أَوْ يا حِنْرِير» لم يعزز 


0 ا رد اول لكا د 


0 “© فإ َأ الإماء أن أن يضم إلى الط رض فلي الفخرير 


قال الإسبيجابي: وعن أبي يوسف: أنه يحدء والصحيح قوله. 
وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

[154] قوله: (وإن قال يا حمار أو يا خنزير» لم يعزر). 
هذا هو ظاهر الرواية. 
وقال أبو جعفر: يعزّرء وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف 
كالفقهاء والعلوية يعزر. 
وقال في الهداية: وهذا حسن. 

]15١[‏ قوله: (والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطاً. وأقله ثلاث جلدات» 
وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً). 
وفي مختصر الكرخي : قال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن وزفر: 
لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطأ. 
قال أبو يوسف عن أبي حنيفة : في حرء ولا عبد ولا أمة. وروى 
بش عن أبن يومف في ماله تازيخها.رزيم الأول سنة ثنان 
وستين ومائة» قال أبو حنيفة : لا أبلغ بالتعزير في الحر والعبد ولا 
المرأة أربعين سوطأًء قال في التقريب وعن يعقوب: إن أكثره 
خمسة وتسعون”2 سوطأء كذا روى عن علي» فاعتبر أعلى 


درق والتعزير لغة : التأديب» ١من‏ العزر وهو: الْزْجِر والمنع؟. 
وشرعاً احا ا 0 ٠‏ التوقيف (التعزير) . 
زفق وفي نسخة ب (خمسة وسبعين). 


/ع 


الحدود ونقص عنه خمسة» وروى عنه أنه على ما يراه الإمام. . 
وقال الطحاوي عنه: إنه على ما يراه الإمام إلا أنه لا يبلغ به الحد. 
وروى بشر عنه إنه أقل من ثمانين» وروى ابن سماعة عنه أنه على 
قدر ما يراه الإمام في ذلك النوع . 
قال أبو يوسف - في التعزير ‏ على قدر عظم الجرم وصغره؛ وعلى 
قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من 
ثمانين . 
وقال على بن الجعد: قال أبو يوسف: ذلك على ما قدر ما يرى 
الإمام يعزر بقدر الجرم» ولا يبلغ به ثمانين سوطاً. 
قال في الظهيرية : لا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ التعزير الحدّ 
5 
واعتمد قولهما الإمام المحبوبي والنسفي» والموصلي». وصدر 
الشريعة» وهو الرسم لما نص عليه في فتاوى قاضيخانء» والمحيط . 
قال محمد بن الحسن ‏ في كتاب الآثار ‏ أخبرنا أبو حنيفة قال 
حدثنا الهيئم بن أبي الهيثم بن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير 
أربعين جلدة. قال محمد: وهذا قول أ حنيفة ) وقولنا. 
محمد أخبرنا مسعر بن كدام قال أخبرني الوليد بن عثمان عن 
الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله كَلِ: «من بلغ حداً في 
غير حد فهو من المعتدين». قال محمد: فأدنى الحدود أربعون 
فلا يبلغ بالتعزير أربعين جلدة. 
أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان فتركه حتى صحا ثم 
ضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجن ثم أخرجه من الغد فضربه 
ها 


في الحدود] 


[الموت في 
الحد] 
[أفرحيد 
القذف] 


الحَبِس فعَلٌ . 
وَأشَّدُ الضُرْبٍ التُعْزِينٌ ثُمّْ حَدُ حَدٌ الزّنَاء ثم حَدُ الشَّرْبء ثُمٌ 
حَدُ القَذْفٍ . ٠‏ 


عم مده وعم شدفي 


وَمَنْ حَدَّهُ الإمَامُ أ أو عَرْرَه قُماتَ قدمه هَدرٌ. 
وَإِذّا حدٌ الم م في القَّذْفٍ سَقَطْتْ شَهَادَئهُ وَإِنْ تَابَء وَإِنْ 
حَُدٌ الكَافِرُ في القَدْفٍ تُمٌ سأ م قُبِلَتْ شَّهَادَئُهُ» وَاللَهُ أغلّم . 


رمضان. 

الجرم على عشرين. فما شاهدناه من بعض قضاة العصر من 
الضرب مائتين» ثم الأمر بالجلد ؛ الس ناي اسران بساور 
كل الوجوه. أعاذنا الله من اتباع الهوى. والله أعلم . 


كلا 


كتابُ السَّرقَة() 


إذا سَرَق العَاقِل البَالِعْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَء أو ما قِيمَبْهُ عَشَرَةٌ [نصابحد 
ى| ١‏ ا مو و ل 10ت رد رامين حك حو ل لف و 1 السرقة] 
درّاهم» مضروبة او غير مُضرُوبة. فل رم لا شبْهة فيه. 
37 4 عَلَيْهِ الم د 


[51:] قوله: (من حرز). 
قال في الجواهر: فلو سرق من بيت مقفل فيه تبر قيل: يقعء 
والصحيح أنه لا يقطع . 

[51:] قوله: (إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم 
مضروبة أو غير مضروبة» في حرز لا شبهة فيه وجب القطع 
عليه). هكذا في النسخ» قال في زاد الفقهاء. 
ثم قول صاحب الكتاب مضروبة أو غير مضروبة» فهو قول أبي 


حسقه 


وفي الينابيع : وروى الحسن عن 5 حنيفة أنه تقطع في عشرة 


)١(‏ «السرقة في اللغة: عبارة عن أخذ مال الغير على وجه الخفية» ومنه استراق 
السمع» وقد زيدت عليه أوصاف في الشريعة» والمعنى اللغوي مراعاً فيه ابتداء 
وانتهاء» أو ابتداء؛. 
(وصار ذلك في الشرع؛ لتناول الشيء من موضع مخصوصء وقدر مخصوص» 
على وجه مخصوص» ويتضح ذلك بما يأتي في المتن. الجوهرة (؟/١١؟)؛‏ 
والتوقيف (سرق). 
وأما قطع الطريق: فهو الخروج لأخذ المال على وجه المجاهرة في موضع لا 
يلحق المأخوذ منه الغرث6. الجوهرة. 

الا 


[ثبوت السرقة] 


[ما لا قطع فيه] 


25 


ويَجبُ الفَطعٌ بإفُراره مرّةَ واجِدَةٌ ل »أو بشهادة 
7 


وإذَا اث شتَرَكٌ جماعةٌ في سَرِقَةٍ كَأْصَابَ كُلَّ واحلٍ مِنْهُم عَشَرَة 


دَراهِمَ قُطِعَ » وإن أصابه كَل مِن ذلك لم يُقْطَهُ(" . 


وَلَا يمْطعٌ فِيمًا يود تَافِهًا مبَاحا فِي دَار الإشلام'*”*', 


كالخسّب» والقَصَب؟؛ وَالحَشِيش» وَالسَمَك» وَالصَيْدِ وكَذَّلِكَ 


]:5*[ 


[:ه:] 


دراهم تبرأ» وهو المراد في الكتاب . 

وفي الهداية قال: إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم» أو ما يبلغ 
قيمته عشرة دراهم مقر تساي بحرر لو كيه و وجب القطع . ثم 
قال: واسم الدرهم ينطلق على المضروبة عرفاً» فهذا يبين لك 
اشتراط المضروب كما في الكتاب. وهو ظاهر الرواية وهو 
الأصح. وقال في الغرع كنا ذكره القدوري. 

قلت عبارة القدوري كما ذكرناه. فأما أنه وقعت له نسخة كما 
ذكرء أو أراد كتاب محمدء فإنه فيه كذلك. وفى الجواهر: فعلى 
ظاهر الرواية: المضروبة شرط» والجياد شرط. 

قوله: (ويحب القطع بإقراره مرة واحدة) الهداية: وهذا عند 
أب حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقطع إلا 
بالإقرار مرتين» وروى عنه: أنه في مجلسين مختلفين انتهى . 
وتقدم تصحيح الإسبيجابي لهما. وعليه اعتمد الأئمة كما هو 
الرسم . 

قوله: (ولا يقطع فيما يوجد تافهاً مباحاً في دار الإسلام الخ). 
وقال الإسبيجابي: وعن أبي يوسف أنه يقطع في جميع ذلك إلا 
في الطين والتراب والسرقين والحافر. والصحيح قولنا. 


)١(‏ في: أء بء د (قطعوا)» في الموضعين. 


4ع 


فيمَا يُسْرعٌ | إِلَيْهِ الْمَسَاوُ3***؟» كالفَوَاكهِ الرَطْبَةِء وَاللْبَنء واللْخم» 
والبتطيخ» وَالمَاكِهَةِ عَلَى الشَجَرِء الل لزيا عض وذ 
قَطْعْ فِي الأَشربَةٍ الْمُطْرِبَة وَلاَفِي الطَنْبُورا '"» وَلا فِي سَرِقةٍ 


ل لحر ا 0" 


الْمُضْحَفيٍ0”**' وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ جِلْيَةُ وَلافِي الصَّلِيبٍ الذَهَبِء 
َلَاَفِي العْطرئِ ”© وَل الئّزْده"“. وَلآ قَطعٌ عَلَى سَارِقَ الصَبِيٌ 


0# 


الحرٌ وَإِنْ كَانَ عَلَنْهِ حُليك'"”*؟. وَلا قَطعٌ فِي سَرقَةٍ الْعَبْدِ الكبيرٍ» 

[54:] قوله: (ولا فيما يتسارع إليه الفساد الخ). 
قال الإسبيجابي: وعن أبي يوسف أن عليه القطع. والصحيح 
قولنا. 

[157] قوله: (ولا في سرقة المصحف). 
قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف والشافعي يُقطع» والصحيح: 
وكا 

[01] قوله: (ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حُليَ) . 
قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف يقطع» والصحيح قولنا. 


)١(‏ «الطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب» ذات عنق وأوتار؛ وهو يشبه 
العود: «آلة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوها». وفي نسخة متن 
الجوهرة زيادة (وكذا الدف والمزمار). يعني: جميع آلات اللهو إلا ما أجيز في 
الشرع لنحو ضرب الدف للغزوة وإعلان النكاح ففي القطع خلاف. انظر: 
الوجيز (طنبور)؛ والجوهرة؛ ؟/ .5١6‏ 

(؟) «الشطرنج : لعبة تمثل جيشين متحاربين يتألف كل منهما من ست عشرة قطعة 
تمثل الملك والوزير والخيّالة والقلاع والفِيّلة والجنودء وتُلعب على رقبعة 
مرسوم عليها أربعة وستون مربعاً». الوجيز (شطر). 

(*) «الترد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين من العظم ونحوهء ويكثر أن تكون 
الغلبة فيها للحظء وتعرف عند العامة ب (الطاولة) يقال: لعب بالنرد». الوجيز 
(النرد). 


اد 


الأخشاب] 


[من لايعد 
سارقاً] 


ويُقطعٌ فِي سَرقَةٍ الْعَبد الصَّغِيرء وَل قطعَ فِي الذدَّقَاتِر كُلّهَا إلافي 
دَفَاتِرِ الحساب7*”*, وَلا قَطمَ في سَرِقَةِ كلبء وَل فَهْدِء وَلآَدُفُ 


وَيمْطمُ في السَّاج"'", والقَّناء والآبتُوسء والصَّئْدَلٍِ . وَإِذَا 
الخذاي ةا لحَشّب أوَانٍ أو أَبْوَابُ قُطمَ فِيهًا. 


وَلا قَطعَ عَلَى خَائِن وَلاخَائِئَةِ» وَلآنَبَاشء وَلَآمُنْتَهِبء 


ديك عمس [ه 
و0 6 ملتسن 


[154] قوله: (إلا دفاتر الحساب) . 
المراد: هو الحساب الذي لم يبق لأحد فيه عُلْقَة» وهو الممضي»ء 
فلم يبق إلا كاغذاء فإذا بلغت قيمته نصاباً قطع بأخذه. 

[وه:] قوله: (ولا قطع على خائن ولا خائنة. ولا نباش ولا منتهب ولا 
مختلس) . 
قال الإسبيجابى: وهذ قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
عليه القطع» والصحيح قولهما. قلت: خصٌ في الهداية الخلاف 
بالنباش» وعلى ما في الكتاب اعتمد الأئمة كالمحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 


)١(‏ «الساج: خشب أسود رزين يجلب من الهندء ولا تكاد الأرض تبليه. 
والقنا: جمع القناة وهي الرمح. والآبنوس: خشب معروف أشد سواداً من 
الساج. والصندل: «شجر طيب الرائحة» وكذا العود». اللباب. 

(؟) «خائن ولا خائنة؛ هما اللذان يأخذان ما في أيديهما من الشيء المأمون» 
الجوهرة . 
والنباش: من يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم». (نبش) الوجيز. وفي 
اللباب «سواء كان في الصحراء أو البيت ولو مقفلاً للشبهة في الملك؛ لأنه لا 
ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت». «والانتهاب: هو الأخذ 


4 


وَل يُقْطهْ السَارِقٌ مِنْ بَيْتِ الْمالِ» وَلَآَمِنْ مَالٍ للسَّارقٍ فيه 
شَركَةٌ ومَنْ سرق من أبْوَيِْ وز للق َو ذي رَجِم مَحْرَم مُِْء لم 
يقطع, وكدَلِك ذا سَرَقَ أَحَدُ الرّْجِين مِنَ الآحرِ» ومين 


سَيِّدِو ور واه سيّدو» أؤرَوْجٍ سَيْدَتَه وَالْموْلَى مِنْ مُكاتبه؛ 
والسَّارقٌ مِنَ الْمَغْنَم . 

وَالحِرْرٌ على ضَرْبَيْنِ : جِرْزِ لمغْتّى فِيهِء كالبّيُوت وَالدُورٍء 
وجِرْزِ بِالحَافظٍِ فَمَنْ سَرَقُ شَيْئَا مِنْ جِرْزِ أَؤْ غْيْرٍ حِرْزٍ وَصَاحِبْهُ عِنْدَهُ 
يَحْفْظهُ وَجَبّ عَلَيْه الْقَطْمْ . 


عله وان 338 وى أذ أو يع ل ها ران اهناو [إتد جاع اا ا« مانن 201 
ولا قطع على مَنْ سَرَّقٌ مِنْ حمام أو مِنْ بيت أؤِنَ 


[10:] قوله: (ولا قطع على من سرق من حمّام) . 

يعنى به فى الوقت الذي أذن للناس بالدخول فيه وسواء كان للثياب 
هناك حافظ أو لم يكن؛ ولهذا قال في الينابيع. يريد به إذا سرق 
منها نهارآء أما إذا سرق منها ليلاً قطع . 
قال شيخ الإسلام في مسألة السرقة من الحمّام: لا قطع على 
السارق وإن كان ثمة حافظ» وهذا قول علمائناء قال فى الكافى: 
وعليه الفتوى وهو ظاهر المذهب. 00 ا( 
وقال في عيون المسائل: رجل سرق من حمامء فإن كان صاحبه 
جالساً عليه» فسرق من تحته» قطع عند أبي حنيفة. وقال محمد: 
لا يقطع. 
واختار أبو الليث قول محمد. 
قال الصدر الشهيد: ونحن أيضاً نختاره اتباعاً له» وقال بعده: 

علانية قهراً. 

والاختلاس: أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة». الجوهرة» .)5١15/5(‏ 
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[ممن لا يقطع 
بالسرقة منهم 
للشبهة] 


[انواع الحرز] 


[الأماكن التي 
السارق منها] 


[السرقةمن 


[اعتبار الحرز 
في السرقة] 


[هتك الحرز] 


للنّاس فِي دُحْولِهِ . 
روا و2 
اث ل ل اليك كدخ + 'فأحد الخال وكاولة دده 
خَارِجَ البَيتِء فَلا قَطعْ عَليِهمَال'”4”"". وَإِنْ أَلقَاه في الطريق» 
م خَرَج فاخن قُطْعٌ» وَكذَّلِك إِنْ حَمَلَهُ على جِمَار فَسَاقَهُ 
اه وَإِذًا دخل الحِرْر ماه فتولى بَعضْهُمُ الخ قطعوا 
ومن تقب البيت» وَأَفْحَلَ يدَهُ فيه», فاحل شيك لم يُقْطْعْ ؛ 


وَإذًا أَدْخَلَ يَدَهُ في صُنْدُوقٍ الصَّيْرَفِي أي كُمْ عبرو فأخذ 
الكال: قطه 1411 , 


وعليه الفتوى. 
وقال في الهداية : وفي المحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ وهو 
الصحيح» قال في الشرح : احترز به عما في (العيون) عن أبي حنيفة . 
[571] قوله: (وإذا نقب اللص البيت» ودخل وأخذ المال وناوله آخر 
خارج البيت» فلا قطع عليهما). 
قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة خاصة؛» وقال من عداه: 
يقطع» والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الأثئمة المحبوبي 
والنسفي والموصلي وغيرهم. 
[577] قوله: (ومن نقب البيت وأدخل يده فيه فأخذ شيئاً لم يقطع. وإذا 
أدخل يده في صندوق الصيرفي»2 أو في كمّ غيره فأخذ المال 
)١(‏ في أ زيادة (عند أبي حنيفة). 


1 


وَتْفْطعْ يَمينُ السَارِقٍ مِنَ الرْنْدِ وَنُحْسَمْ فَإِنْ سَرَقَ نَاِا 


قُطعَتْ رِجِلْهُ اليُسْرَى» فإِنْ سَرَقَ نَالِنا لَمْ يُقْطْء وخُلَدَ فِي السجَن 
حَنّى يَثُوبَ . 


َإِذَا كانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ اليُسْرَىء أو أَقْطَعَ» أَوْ مَمْطوعَ 


الرّجْل الْيُمتىء لَمْ يُمْطْ . 


وَلأَيْفْطَعُ السَّارِقٌ إلا أن يَخْضْرٌَ المَسْرُوقُ مِنْهُ ف فيطالِبت 


بِالسّرَقَة"" “2 فإِنْ وَهَبَهَا مِن السَارِقِ 0 بَاعَهَا إِيَاهُ َو لتقت 
قِيميّهًا مِنَ النُضَابء لَمْ يُقْطء!؟' 11. 


وَمَنْ سَرَقَ عَْنَا فقِعَ فيا وَرَدهَاء معاد فُسَرَقَهَا وَهِيَ 


]:79[ 


]:5:[ 


قطع). 

قال بهاء الدين في شرحه: وقال أبو يوسف: يقطع فيهماء 

والصحيح قولناء واعتمده البرهاني وغيره. 

قوله: (ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب 

بالسرقة) 

قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف: أقطعه. والصحيح ظاهر 

الرواية . وعليه مشى الأئمة المحبوبي وغيره. 

قوله: (فإن وهبها من السارق. أو باعها إياة» أو نقصت قيمتها من 

النصاب» لم يقطع). 

قال جمال الإسلام أما الهبة والبيع فهو قول أبي حنيفة ومحمدء 

وقال أبو يوسف: إن كان ذلك بعد الترافع لا يسقط القطعء 

والصحيح قولهما. 

وأما إذا نقصت قيمة العين عن النصاب لم يقطع حتى تكون كاملة 

نصاباًء من يوم الأخذ إلى يوم القطع» وقال محمد: وهو رواية 
رذك 


[صفة القطع] 


[تكرار السرقة 
للعين الواحدة] 


[ضمان العين 
المسروقة] 


[شبهة الملك 
في العين] 


[السرقفة 
الكبرى] 
[أحوال عقوبة 
قاطع الطريق] 


لها 0-2 


بِحَالِهَاء لَمْ يقطعا"' *', فإِنْ تَعَيْرَتْ عَنْ حَالهاء مِثْلُ أَنْ كان غَرْلاً 


فَسَرَّقَه فُفْطِعَّ فيه » فَرَدّمُ) ثم سج فْعَادَ فَسَرَقَهُ قُطعّ . 
0 وَالْعَيْنُ قَائِمَةَ فى يَدِهِ رَدّهَاء وَإِنْ كانت 


> ساسم 


هَالِكَةَ لَمْ يَضْمَنْ 
وَإِذَا 000000 سَقَطَ الْمَطمْ 
عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ ل 


- 


وَإِذَا خْرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ!!' أل واد قور عليه 


ا فَقَصَدُوا قَطمٌ الطريق» أَخِدُوا بل أن يَأحَدُوا مالا ولا 
تَلُوا نفْسَاء حَبَسهُمْ الإِمَام حك توا تَوْبَة وَِنْ أَحَدُوا مَالَ 
مُسْلِمء ا رَالمأخودٌ إِذَا قُسِمَ عَلَى جَماعتهمْ أَصَابَ كُلّ 


عن أبي يوسف أنه يقطع. والأصح: الأول» وعلي مشى الأثمة 
النسفي وغيره. . 

[475] قوله: (ومن سرق عيناً فقطع فيها وردهاء ثم عاد فسرقها وهي 
بحالها لهم يقطع). قال في الهداية: والقياس: أن يقطع» وهي 
رواية عن أبي يوسف وهو قول الشافعي» وقال بهاء الدين في 
شرحه: الصحيح قولناء وعليه مشى النسفي وغيره. 

[477] قوله: (وإذا خرج جماعة ممتنعين...). 
قال في الينابيع : ومن شرائطه أن يكون لهم من القوة والغلبة ما 
يقطع المار من التطرق في ذلك المكان. ولا يكون بين القريتين» 
ولا بين المصرين» ولا بين المدينتين» ويكون بينهم وبين المصر 
مسيرة ثلاثة أيام''2 ولياليهاء فإذا وجدت هذه الشرائط ترتب 
عليهم حكم قطاع الطريق. هكذا ذكر في ظاهر الرواية. 


01آ0 


- و 


وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ فَصَاعِدّاء أوْمًا قِيِمَهُ ذلك قَطَمَ الإمَامُ 
أَِيَهُمْ وأَْجُلَهُمْ مِنْ خلاقٍ. وَإِنْ َتلُواوَلمْ يأحَدُوا مالا َو 
الإمَامُ حَذَاء فإِنْ عَم الأَوْلِيَاء عَنْهُمْ لَمْ يُلَمَتْ إِلَى عَفُوهِمْ . ْ 

وَإِنْ مَعَلُوا وَأَحَدُوا الْمَالَ فالإمَامُ بِالْجِيّار: إِنْشَاء قَطَعَ 
يِْيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلآفٍء وَفَتَلْهُمْ وَصَلَبَهِمْ» وَإِنْ شَاءً فَتَلَّهُمْ 


وَإِنْ شَاءَ صَلْبَهُم "' *: يُضْلبُ حا وَيْبعجُ بَطْهُ بالرُمْح إلى 


وعن أبي يوسف: إذا كان بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر 
أو قطعوا الطريق ليلاً في المصرء أجرى عليهم حكم قطاع الطريق 
وعليه الفتوى. 
وفي شرح الطحاوي: الفتوى على قول أبي يوسف. وفي 
الذخيرة : وبعض المتأخرين قالوا: إن أبا حنيفة أجاب بذلك بناءً 
على عادة أهل زمانه؛ فإن الناس في زمنه في المصر وفي القرى 
كانوا يحملون السلاح مع أنفسهم فيندفع ذلك عن القاصد قطع 
الطريق وأخذ المال» والحكم لا يبتنى على النادرء أما في زماننا 
ترك الناس هذه العادة» وهي حمل السلاح في الأمصار فيتحقق 
قطع الطريق في الأمصار والقرى. قلت: ومن أغاث عوقب. 
[471] قوله : (وإذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم» وإن شاء صلبهم). 
قال الإمام الإسبيجابي : هذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة وزفر. 
وقال أبو يوسف: لا أعفيه من الصلب. 
وقال محمد: لا يقطع ولكن يقتل ويصلب. 
وهو قول الشافعي؛ والصحيح قول أبي حنيفة . 
وفي الهداية: التخيير ظاهر الرواية» واختاره المحبوبي والنسفي 
والموصلي وغيرهم. 
[574] قوله: (يصلب حياً الخ). 


م 


[موجب سقوط 
الحد] 


1 
أ 


نَ يَموتَ ولا صل عقي : لام 1331 . 


تإن كاد وبوك سي أ بتجتود. أَوْذُو رَحِمِ مَحْرَمٍ مِنّ 


الْمَقُطوع عَليْه سَقَطَ الْحَد عَنٍ الْبَاقِينَ) '"" وْصارٌ الْمَكْل إلى 
الأَوْليَاء : اذو لزه وَإِنْ شَاؤُوا عَمَوْاء اين 
وَاحِدٌ مِنْهُمْ أجْريّ الْحَدٌَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ . 


]:5:9[ 
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قاله الكرخي» وعن الطحاوي: يقتل ثم يصلب . قال في الهداية 

والكافي: الأول هو الأصح. 

قوله: (ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام) . 

قال في الهداية: وعن أبي يوسف يترك على خشبة حتى ينقطع 

فيسقطء والأول ظاهر المذهب. قال في الذخيرة وفي الكافي: 

وهو الصحيح» وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإن كان فيهم صبئ أو مجنون أو ذو رحم محرم معه من 

المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين). 

قال في الهداية: المذكور في الصبي والمجنون قول أي حنيفة 

وزفر. 

وعن أبي يوسف: إن باشر العقلاء يحد الباقون» وقال 

الإسبيجابي: الصحيح ظاهر الرواية»ء وعليه مشى الأئمة 

المحبوبي والنسفي وغيرهماء وقال الزاهدي» وصاحب 

الهداية: وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل: تأويله إذا كان المال 
تركاً بين المقطوع عليهم» والأصح أنه مطلق» والله أعلم. 


)١(‏ في أء د (القتل). 


كم 


9 8 
كتابٌ الأشربّة 


الام التصمة ريه الح وهي : عَصِم ل ب إِذا [الأضربة 
اشر 


غلى واشقد وقد ل وَالْعَصِيرُإِذا طبخ حَتَى دب هَبَ أقَل 
5 ا 520 وَنقِيعٌ!'' التّمْر ازيب إِذَا أَشْتَدَ 2 1 


[471] قوله: (الخمر وهي: عصير العنب إذا غلئ واشتد وقذف بالزيد) . 
قال الإسبيجابي: الذي ذكره في الكتاب قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: هي الخمر إذا اشتدء وإن لم يقذف بالزبد» 
والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
وفي الهداية : وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد 
احتياطاً. وقال قاضيخان: وعن الشيخ الإمام أ حفص الكبير 
البخاري أنه أخذ بقولهما. 

[51] قوله: (والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه 
قال في الهداية: حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد» وإذا 
اشتد على الاختلاف. 
قلت: وقد تقدم التصحيح . 
وقال قاضيخان: ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة وهو الباذق يحل 
شربه ما دام حلواً عند الكل» وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد» يحرم 
قليله وكثيرهء ولا يفسق شاربه» ولا يكفر مستحلهء ولا يحد 
شاربه ما لم يسكر منه. 

[577] قوله: (ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد) . 


)١(‏ والنقيع اسم مفعول من «أنقع الزبيب في الخابية» ونقعه: ألقاه فيها ليبتل 
اام 


[فاقرة انمز وتَبِيدُ الكَمْرِ والرّبِيب إِذَا طْبِحَ كل واجِدٍ مِنْهُمَا أذنى طَبْخْ» 


من الأشربة] 


-ٍ 
11 


ل ل كد “يوادم سا ألو 2 وي واو ا 7 
خلال وَإِنْ اشتد» إذا شَربّ مِنْهُ مَا يَعْلِبٌ فى ظَنْهِ أنه لا يسكره مِنْ 
م ام 1 * ش 
غير لهو ولا طرب 0 © . 


[الأشضربة ولا انه بالخليطين» ولبِيل الْعَسَلء والثينخ؛ وَالْحِنْطقٍ 
المباحة] 8 ر لامة ااه م وخ 4 [ه/4] 1 
والشعير» والذرَةٍ خلال» وَإِنَ لم يطبخ 1 


قال في الهداية: أما نقيع التمر وهو المسكرء وهو النيّء من ماء 
التمر: أي الرطبء فهو حرام مكروه» وأما نقيع الزبيب وهو النيء 
من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلى. 

[474] قوله: (ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة 
حلال» وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على أنه لا يسكره من غير 
لهو ولا طرب). 
قال في الينابيع : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف». وعن محمد 
فيه روايتان: في رواية شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منه. 
وفي رواية: قال: لا أحرمه ولا أشرب منه. والصحيح قولهما. 
وقال في مختارات النوازل: والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

[175] قوله : (ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة فإنه حلال وإن 
لم يطبخ). ' 
قال قاضيخان: وإن لم يطبخ فغلاء واشتد وقذف بالزيد» عن أبي 
حنيفة» وأبي يوسف فيه روايتان: والصحيح أنه يحل شربه إلا 
القدح المسكر وإن طبخ أدنى طبخة حل شربه في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفف. 


وتخرج منها الحلاوة» وزبيب مُنقّع - بالفنتح - مخففاً واسم الشراب: 
نقيع» «والنقيع : شراب يُتخذ من زبيب ونحوه بعد تقعه في الماء». 
المغرب» الوجيز (نقع). 

4خ 


خلال وإل استد 


رَعَصِيرٌ لنب إِذَا طبخ حَنّى ذَهَبَ مِئه ثلا وبقيَ : شه 
هَأن اكد - *1تلاة ] 


-ه 


وَلَآَبَأْسٌ بِالانتِبَاذٍ فِي الدَبَاءء وَالْحَئْتمء والْمُرَّنْتِ 


زكلاء] 


واختلف المشايخ في قول محمد أنه يكره شربه إلا القدح 
المسكر» والصحيح من قول محمد أنه يكره شربه. 

واعتمد قولهما الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 

وقوله فى مختارات النوازل: ولا يحد شاربه عندهما وإن 
سكرمنه» ولا يقع طلاقه إذا سكر منهء والأصح أنه يحدّ. وعن 
محمد: أنه حرام يحد شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقه. 
والأصح فيه قول محمد أنه يحمل على إرادة الحد والطلاق؟ لأنه 
صحح قولهما في حل النبيذ من التمر والزبيب وهما الأصل» 
فتصحيح قولهما في هذا أولى» وقد سمعت تصحيح قاضيخان 
بالكراهة لدفع التناقض بين التصحيحين. [ونقل الميداني في 
اللباب عن جمع من الفقهاء «قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد 
لغلية الفساد»]. 

قوله: (وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال» 
وإن اشتد) . 

الهداية : وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء. وقال محمد: حرام. 
وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقرّيء أما إذا قصد به التلهى؛ لا 
نحل الافات. ْ 
وعن محمد مثل قولهماء وعنه أنه كره ذلك» وعنه أنه توقف فيه . 
قال الإسبيجابي: والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

- ولو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم برد ثم أعيد إلى النار إن عاد قبل أن 
يغلئ» لا بأس به؛ لأنه تم الطبخ قبل ثبوت الحرمة» وإن أعيد 
بعدما غلى وجهه. الصحيح لا يحل شربه. 


2 


[الانتباذ في 
الأواني] 


الع 


55 وَإذَا تَخَلّْلَت الْجَمْرُ حَلَتْء سَوَاء صَارَتْ خلا بنَفْسِهًا أو 
الخمر] ل يردا 2 ث3 
بِسَيْءٍ طرحّ فيهاء ولا يكرّه تخليلهًا. 


للق «الدياء : القرع. والحنتم ‏ بفتح وجهه الحاء والتاء وكسرهما لغتان ‏ هو جرار 
خضرء والمزفت: الإناء المطلى بالزفت وهو القيرء وقيل: بالشمع وقيل 
بالصماع ‏ والنقير: عود منقورء والقير: المطلى بالقير؛ الجوهرة» (؟//ا؟١7).‏ 

4 


كتابٌُ الضََّيد والذُبَائِهد() 


يجُورُ الإضْطِيّادُ بالكلب الْمُعَلّمِ, وَالقَهْدَة وَالْبَازِي» وَسَائِرِ [الاصطياد 


لْجَوَارِحَ | 5 
وَتَعْلِيمُ الْكَلْب : أَنْ يَْرْكَ الأكُلَ ثَلآتَ مَرَاتِ . 
وَعْليه :لجار 0 يَرْجِعَْ إِذَا َعَوْتَهُ. 


فَإِذًا ذا أَرْسَلَ كَلبهُ الْمُعلْمْ» أو بَازِيهُ؛ اد وَذَكُرَ آَسْمَ الله 
الى عله عند إسَالة بافأخد الضنة وعدي" ناك عل 


إلا/اغ] قوله: (وجرحه). 
في الجواهر: في ظاهر الرواية الجرح المدمي» وفي قول بعض 
وروى الحسن عن ع حنيفة: أنه يؤكل» وهو رواية عن أي 


)١(‏ الصيد في اللغة: اسم لما يصاد مأكولاً كان أو غير مأكول». 
وشرعاً: «ما امتنع بجناحه أو بقوائمه مأكولاً أو غيره ولا يؤخذ إلا بحيلة». 
«وقال الراغب: الصيد ‏ لغة ‏ تناول ما يظفر به مما كان ممتنعأء وشرعاً: تناول 
الحيوانات الممتنعة مما لم يكن مملوكاً والتناول منه ما كان حلالا». التوقيف 
(الصيد) «والذبائح جمع: ذبيحة» وهي اسم ما يذبح» المغرب (ذبح). 
4.4١‏ 


بالجوارح 
المعلمة] 
[ضنابط 
الجورح 
المعلمة] 
[شرط إرسال 
الكلب] 


[الحالات التي 
لاتؤكل فيها 
الصيد] 


كُلَهُء وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ1*'* لم يُؤكلُ» وَإِنْ أَكلَ مِنْهُ الْبَازِي 


كل: 


١‏ لاس ١.‏ بن سيت 


وَإِذَا أذرك الْمُرْسِل الصَّيْدَ حَيّاء وَجَبّ عَلَيْهِ أن يُذَّكْيهُ فإِنْ 


تَرَكُ تَذْكِيْتَهُ حَنَّى مَاتَه لَمْ يُؤكَل!*"*' وإِنْ حََقَهُ الْكَلْبُ وَلَمْ 


[578] قوله: (وإذا أكل الكلب) حرم ما تقدم من صيودهء وقالا: يحرم 
ما أكل منه خاصة» والصحيح قول أبي حنيفة . 

[479] قوله: (وإذا أدرك المرسل الصيد حيًا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك 
تذكيته حتى مات لم يؤكل). 
قال الإسبيجابي: المذكور قول أبى حنيفة على الإطلاق سواء 
كانت الحياة مسشازة أر عير بر 
وقال أبو يوسف : إذا جرحه الكلب جراحة لا يعيش من مثلها أكل 
من غير ذكاة. وروى عنه أنه اعتبر بقاءه في أكثر من يوم . 
وقال محمد: إن كان بحال يبقى أكل من بقاء المذبوح» فلا بد من 
ذبحهء وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح لا تجب ذكاته, 
والصحيح قول أبي حنيفة . 
وفي الينابيع: وبه أخذ أبو الليث» قال: وهذا بناء على اختلافهم 
في المتردية» والذي شق السبع بطنها فأدركها حية فذبحها حل 
أكلها عند أبى حنيفة» سواء كانت الحياة حفيّة أو بيّئنة» وعندهما 
الجواب ما ذكرنا على الاختلاف. وقال الزاهدي: في المتردية 
والتي شق بطنها السبع» فلو كان ذكاة حل أكله عند أبي حنيفة» 
وعليه الفتوى. 
الإسبيجابي: وإن أدرك الصيد صاحبه حيّاء فلم يتمكن من ذبحه 
لضيق الوقت. أو لفقد الآلة» حتى إذا مات لا يؤكل. وقال في 
الينابيع في ظاهر الرواية. 
وروى عن أصحابنا الثلاثة: أنه يؤكل استحساناً. وقيل: إن هذا 
أصح . 

6١ 


يَجْرَحَْهُ لَمْ يُؤْكَلُ» وَإِنْ شَارَكَهُ كلب َْرُمُعلَم أو كَلْبُ مَمجُوسِيْ ؛ 
أو كلب لَم يُذْكَرِ آَسْمْ الل تَعَالى عَليِء لم يؤكَل . 


وَإذَا رَمَى الرّجُل سَهْمًا إلى صَيْدِء َسَمّى عِنْدَ الرّني» 
كل مَا أَصَابَ إذا جَرَحَهُ السَّهِمْ فَمَاتَء وَإِنْ أَدْرَكَهُ حَيّا ذَكَامُ 
وَإِنْ ترك تَذْكِيَنَهُ حَنَّى مَاتَء لَمْ يُؤْكَل» وَإِنْ وَقَمَ السَّهُمْ 
[بالصيد]"" كُتَحَامَلُ حَنّى غاب عَنْهُ وَلمْ يرل ِي طلَيهِ حَنّى 
أَصَابَهُ يناه أَكلّ» وَإِنْ فَعَدَ عَنْ طَلَبِهِ ّم أَصَابَهُ ينا لَمْ يُؤْكَلُ» 
وَإِذَا رَمَى صَيْدَا َوَكَمَ ني الْمَاءِ راد "© لَمْ يُؤْكَلُء وكَذَّلِكَ إِنْ 
َمَعَ عَلَى سَطحء أو جَبَلِء نُمْ تَرَدى مِنْهُ إلى الأْضء لَمْ 
37 وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الأزض ابتِدَاءَ أكِلَّ. 


َم أَصَابَ المِغْرّاض”' بِعَرْضِهِء لم يُؤْكَلْ وَإِنْ جَرَحَهُ 
أكلّ» وَل يُؤْكَنُ مَا أَصَابَئْهُ الْبُئدُقة(؟' إِذا مَاتَ مِنْها . 


وَإِذّا رَمَى إلى صَيِدِ 0000 أكلَ [الصيد]". 
وَلايُؤْكَل الْعْضْوٌء وَإِنْ قَطعَهُ قَطَعَهُ أَنْلانًا وَالأَكْتَرُ مِما يَلِي الْعَجد) 


. الزيادة من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) سقط من أ بء د. 

() «المعراض: السهم بلا ريش يمضي عَرْضاً فيصيب بِعَرْضِه لا بحده». المغرب 
(عرض). 

(4:) البندقة: طينة مدورة يُرمى بهاء ويقال لها الجلاهق». المغرب (بندق). 

(0) الزيادة من أ» بء» د. 

)١(‏ العجز: «مؤخر الشيء؟ والمراد: «هو ما بين الوركين». الوجيز» المغرب» 
«(عجز). 

نل 


[ما أصاب 


برمي السهم] 


[من لاتؤكل 
صيدء] 
[الاشتراك في 
الصيد] 


[ذبسيحة 


الكتابي] 


[ترك التسمية] 


[تحقيق الذبح] 


أكن”"'؛ وَإِنْ كَانَ الأكئز مِمَا يَلِي الأسء أكِلّ الأفقز وَلايُؤكلُ 
وَلا يُؤكل صَيْد المجُوسِي وَالْمُرْئدُ وَالْوَننِيّ. 
وَمَنْ رَمَي صَيْدَا فأَصَابَهُ وَلَمْ يو يُنْحْنْهَ ولم يُخرجة من حبر 
الابجام؛ فَرمَاهُ آحَرُ فَقَثَلَهُ فَهُوَ للتاني» ويُؤكل» وَإِنْ كَانَ الأول 
أنْحَنَهُء فَرْمَاهُ الثاني فََتَلَهُ لْمْ يُؤْكَلُء وَالنَّاني ضامِنٌ لِقِيمَتِهِ للأوّلٍ 


غَيْرَ ما نَقَصَبْهُ جِرَاحَيُهُ . 
وَيجُورٌ اصْطِيّادُ مَايؤْكّلٌ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِء وَمَا لا يُؤكل. 
وَدْبِيْحَهُ الْمُسْلِم وَالْكِتَابِيْ حلال» ولا تؤكل دَبِيحَةٌ 
الْمجُوسِيّ وَالْمُرْئدٌ؛ وَالْونِيّ» وَالْمُحْرِم . 
وَإِنَ َك الذَابحٌ التَسْمِيَة عَمْذَاء فَالذْييِحَة مَيْئَهُ لأؤكُلُ» وَإِنْ 


وَالدَّنِحُ ف صلق و1 وَالِعْرُوقٌ التي ُقْطَعٌ في الذَّكَاةٍ 


أَْبَعَة : الْحَلْقُومُ”". والْمَري:*”*'» والْوَّدَجَانٍ” » فَإِذًا قَطَعَهًا حل 


)١(‏ في أ زيادة (كله). 

(5): #الليّةة المدجامن الصدر» ‏ المغرت (لين). 

(©) «الحُلقوم: تجويف خلف تجويف الفم» وفيه ست فُتّحات: قُتحة الفم الخلفية» 
وفتحتا المنخرين» وفتحتا الأذنين» وفتحة الحنجرة» وهي مجرى الطعام 
والشراب والنفس». الوجيز (حلق) 

(5) المَرِيء: «مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة». معجم لغة 
الفقهاء (المري). 

)2( الودج : - بالتحريك ‏ عَرَق في العْنق ينتفخ عند الغضبء. والودجان: العرقان 
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الأكل» وَإِنْ قطعَ أَكْتَرّمَا فَكذَلِكَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةة”**1» وَقَالَ أبُو 


ولت وي الاين قل الحلتوم رالقريد راط رع 


وَيَجُورُ الذّبْحُ بِاللّيطةٍ وَالْمَرْوََا''» وبكل شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ 


إلا السّنّ الْقَائِم» والظَفْرٌ الْقَائِمَ. 


وَيُسْتَحَبٌُ أنْ يُحِدَ الذابخ شَفْرَتَهُ» وَمَنْ بَلَعّ بالسّكين 
النّخَاعَ”''» أَوْ قَطمَ الوّأسَء كر لَهُ ذِلِكَء وَتُؤْكَلُ ذْبِيحَنُهُ» وَإِنْ 
ذْبَّحَ الشَاةَ مِنْ قَمَاهَاء فَإِنْ بَقِيَتْ حَيّة حَدَّ قَطعَ العْرُوقٌء ار 
ويكرّةُ» وَإِنْ مَانَتْ قَبْلَ قطع الْعْرُوقِء لَمْ تؤكل . 
[80:] قوله: (وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف 
ومحمد : لا بد من قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين) . 
فأما المشهور فى كتب أصحابنا أن هذا قول أبى يوسف وحدهء 
وكذا قال الزاهدي وصاحب الهداية. 
قال في زاد الفقهاء: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده الإمام 
المحبوبي والنسفي وغيرهما والله أعلم. 
حياة! معجم لغة الفقهاء. الوجيز (ودج). 
)١(‏ الليطة ‏ بكسر اللام وسكون الياء - هي قشر القصب اللازق». 


والمروة: - بفتح الميم: - وهي حجارة بيض براقة يقدح منها النار» . الجوهرة . 
75/7١‏ 

)١(‏ «التّخاع: هو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى القلب» كذا في 
المغرب» وفي مععجم الوسيط : «النخاع : حبل عصبي متصل بالدماغ, يجري 
داخل العمود الفقري»؟. (نخع). 


يلعف 


[آلات الذبح] 


[ما يسن وما 
يكرهمن 
الذابح ] 


[الأصل ني 
الذكاة] 


[الجنين في 
بطن المذكاة] 


البهائم والطيور 
ونحوها] 


[ما يكره أكله] 


وما اسْتَأَنْسٌ مِنَ الصَّيْدِء َذَكَائَهُ الذّنْحُ» وَمَا تَوَحَش مِنَّ 
انعم َذَكَاتَهُ العَوه0" و "اجرح 

وَالْمْسْتَحَبٌ فِي الإبلي النُر””. فَإنْ ذْبحَهَاء جَارٌ ويكرة . 

وَالْمُسْتَحَبُ فِي الْبَمَرِه والعٌكم الذّنْحُ» فْإِنْ نَحَرَهْمَاء جَارَ 


من نحرَنَاقة أو بح ب أو شاه مََجَدَ في بَطهَا نيا 
و .ماله 41 غ]10) 
مئتاء ل يُؤكل أشعر أو لم يشغر ا 


وَلايَجُودُ كل كل ذي تاب مِنَ السْبَاع» وكُلُ ذي محلب 
ِنَ الطَيرِ وَل بَأسَ بعْرَابٍ الزْْع» وَلآ يُؤْكَلُ الأَبْقعْ ني يأكل 
الجيفء ويُكرَهُ أكلُ الضَبُع» والضبٌء والْحَشَرَات كُلْهَا 


َلاَيجُورُ أكلُ لخم الْحُمْرِ الأَمْلِيَةَ» وَالْبغَالِ 50 


[5481] قوله: (ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة. فوجد في بطنها جنينا 
ميت لم يؤكل أشعر أو لم يشعر). 
قال الإمام جمال الإسلام: وهذا قول أب حنيفة» وقالا: إذا تم 
خلقه أكل» والصحيح قول أبي حنيفة» واختاره الإمام البرهاني 
والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ العقر: قطع إحدى قوائم البعير ليسقط ويتمكن من ذبحه. انظر: الوجيز. 
(عقر). : 

(؟) في د (أو الجرح). 

(9) النحر: أعلى الصدر. وفي ذكاة الإبل: طعنها في أسفل العنق عند الصدر لأنه 
أسهل عليه لكونه لا لحم فيه. انظر: معجم لغة الفقهاء. (نحر). 


6 في ب زيادة (عند أبي حنيفة» وعندهما» يؤكل). 


غ6 


الفرَس عِنْدَ أبي حَيقة”48؟, ولا بأم بأكل الأزب . 
َإِذَا ذبِحَ مَا لا يُؤكلُ لَحْمهُ طَهْرَ لَحْمُهُ وجِلْرُءة”*؟؟. إلا اطهارةالجلد 
الآدمِيّ وَالْخْنْزِيرَ فَإنَ الذَّكَاةً لآ تَعْمَلُ فِيهمًا. ع 
وَلايُؤكلُ مِنْ حَيّوَانٍ الْمَاءِ إلا السَّمَكُء وَيْكْرَهُ أكُلُ الطَافي اصيدابحر) 
ِنْهُ» وَلابَأْسَ بأكل الْجِرّيثِ والمار ماهِي . 


وَيَجورٌ أكل الجَرَادِ وَلا ذَكَاةَ لَهُ . [أكل الجراد] 


[181] قوله: (ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة) . 
قال القاضي الإمام الإسبيجابي: الصحيح أنه كراهة تنزيه. 
وقال في الهداية وفي شرح الزاهدي: قيل الكراهة عنده كراهة 
تحريم» وقيل كراهة تنزيه» والأول أصح.ء وقالا: لا بأس بأكله. 
ورجحوا دليل الإمام» واختار قوله المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة. 

[1:87] قوله: (وإذا ذُبح ما لا يؤكل لحمهء طهّر لحمه وجلده). 
وهذا مختار صاحب الهداية والتحفة» وفى المحيط: وهو 
الصحيح من المذهب. وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده لا 
لحمهء وهو الأصح في الكافي والغاية والنهاية وغيرها. 


ا 


كتابت الأ س )١(..‏ 


مضا 
و 
04 


2 
8 
٠. 


مه 4 2 سه 2ه؟ 00 أ 7 و ات 2 الى 
يَوْم الاضحئ عن نفسِهء وَوُلْده الصّعار1 3ل يذبح عن كل واحدٍ 


[غ:8:] 


[46:غ] 


قوله: (الأضحية واجبة على كل مسلم مقيم موسر). 

وهذا قول أبي حنيفة ومحمد والحسن وزفر وإحدى الروايتين عن 
أبي يوسف. وعنه أنها سنة. وذكر الطحاوي: أن على قول أبي 
حنيفة واجبة» وعلى قول أبى يوسف ومحمد سنة مؤكدة. وهكذا 
ذكر بعض المشايخ الاختلاف: وعلى قول أبي حنيفة اعتمد 
المصححون كالمحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (عن نفسه وأولاده الصغار) . 

هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال في شرح الزاهدي: وروى 
أبو يوسف أنه لا يجب على أولادهء وهو ظاهر الرواية» وفي 
الهداية كذلك» وقال الإسبيحابي: وهو الأظهرء وإن كان للصغير 
مال» اختلف المشايخ على قرول أبي حنيفة» والأصح أنه لا 
يجب» وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي». وجعله الصدر 
الشهيد في شرح أضاحي الزعفراني ظاهر الرواية. 

وقال القدوري في شرحه وتبعه صاحب الهداية فقال: والأصحّ أن 
يضحى من مالهء وهذا أولئ؛ لأنه علل بأن التصدق بعد الإراقة 


)١(‏ الأضحية: ‏ وفيها لغات: ‏ ضم الهمزة في الأكثرء وكسرها اتباعاً» وضّحية» 
وأضحاة بفتح الهمزة ‏ لغة: اسم لما يذبح وقت الضحى . وشرعاً: «اسم لما 
يذبح من النَّعَم في أيام النحر تقرباً إلى الله تعالى». اللباب» التوقيف. 
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و 


الأضحية] 


الم حي وَاجَبَةٌ على كل خخ 0 ا فى 9 روط 


انمه 


[وهقجحجنت 


الأضحية] 


[العيوب التي 
لاتجزىء ني 
الأضحية] 


هماه 


مِنْهُمْ شَامٌ أو يَذْبحٌ بَدَنََ أ بقَرةَ عَنْ سَبْعَةِ. 
د روات 0 


ا الحقد َأمّا 
أغل القراوة؟ ؛ فَيَلْبَْحُون بَعْدَ المَجْرِء وهِيّ جَائِرَةٌ في ثَّلانَةِ أيّام : 


يَوْمُ النّخر 4 وَيوْمَانٍ بغده. 


وَلَا يه يُضَحَى بال لَعَمْياءِء والعَوْرَاءِء والعَرْجاء الي لا نَمْشِي 


إلى الْمَنْسكِء وَلآَ الْعَسجفاءِ”" وَلاَنُجزىء مَقْطُوعَةٌ الأذْنِ والذَّنَبِء 


ولا التي دَهَبَ أكثر”" أَدُِهَاء إن بَقِيَ الأكثرُ مِنّ الأَدّنِ والذنبء 
١ ]48514‏ 
جار | . 


تطوع» ومال الصبي لا يحتمله ولا يمكنه أن يأكل كله. وهذا علل 

بما يدفعه وهو أنه يأكل منه ما أمكنه, ويبتاع منه ما بقي ما ينتفع 
[487] قوله: (فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز) . 

قال الزاهدي: واحتيار أبي الليث أنه إذا بقي الأكثر من الأذن 

والذنب والعين ونحوهاء جازء وعليه الفتوى وهو ظاهر الرواية 

على ما في الذخيرة. 


)١‏ أي: القرى. 
(؟) «العمياء: الذاهية العينين. 
العوراء: الذاهية إحدى العينين. 
العرجاء: العاطلة إحدى القوائم. والعرج: أن يصيب في رجله فغمز بهاء فهو أعرج؛ وهي 
عرجاء. انظر الوجيز (عرج) . 
العجفاء: المهزولة التي لا مخ في عظامهاء. اللياب» (744/1). 
(*) في أء د (أكثر ذنبها وأذنها). 


ووم 


000 0 


ويَجورُأنْ يُضَحي بِالْجَمَاءٍ الماع وال باع 
والئؤلاء”"' . 

والأضحيَّةُ مِنَ الإبل» وَالبَمَرء والعْنّم» ' يُجَزَىءُ مِنْ ذلك 
كُلَ الَّنِْ”" قصاعِدًاء إلا الضَأنَ فَإنَّ إِنَّ الجذّعَ مِنْهُ يُجَزَىءُ . 


َكل لخم الأضجيْة» ويم اميا والفعراه. 
د 3 0 0 لتقم الم تو ترد رم 
ده إن كان ب ٍ : الدّنْحَ» 
ويُكرَةُ أنْ يَلْبَحَها الكتَابى . 
َإِذًا غَلِطَ رَجُلانِ فَذَبَحَ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا أضجيّة ضَجِية الآخرء 
أَجْرَأ عَنْهُمَاء وَلَضَمَانَ عَلَيْهِمًا. 


قال ذكر في ظاهر الرواية: أن الثلث وما دونه قليل. والله أعلم . 


)١(‏ الجماء: وهي التي لا قرن لها. 
والخصي: المفعول ‏ «خصيتٌ الفحلّ أخصيه خصاء بالكسر والمد إذا سللت 


خصييهه . 

والجرباء: ‏ أصابها الجرب ؛ لأن الجرب يكون في جلدها ولا نقصان في 
لحمها. 

والتولاء: هي المجنونة؛ لأن العقل غير مقصود في البهائم. انظر: اللباب مع 
الجوهرة (55/7؟7). 


(5) النّي: هو ابن خمس من الإبل؛ وحولين من البقر والجاموس» وحول من 
الضأن والمعز. والجذع هو ابن ستة أشهر. 


زديك 


[العيوب 
المجزئة] 


[السن 
المجزىء ني 
الأضحية] 


[السنة في لحم 


الأضحية] 
[زاباج 
الأضحية] 


[الغلط في 
الذبح] 


كتاب الأَيْمَان) 


5 
مس العم وى 


ا ا جا "ا وج ك0 2 2086 5 20 يع ودس >2 
الايْمَانَ على ثلاثةٍ اضرب : يمين غموس » ويمين منعقدة » 
وَيَمِين لغو. 


فَالْيمِيدُ”" الْعَمُوسُ هي : الَحَلفٌ عَلَى أمر مَاضء يَتَعَمّدْ 
الَْذِبَ فِيه”"» فَهِذِه الْيَمِينُ يَأنَمُ بها صَاحِبّهَاء وَل كمّارةَ فِيهًا إل 
الاسْتِعْمَارٌ . 


- 


تميق الفقعقةة :فين الغلفت فل الآت التفشنيل أن 


)١(‏ الأيمان: جمع يمين» وهي لغة: القوة. 
وشرعاً: «عبارة عن عقد قوى عزم الحالف على الفعل أو الترك». الجوهرة (؟/ 
5 2). 
وفي التوقيف: «وشرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالئ» أو صفة من 
صفاته. والتعليق: فإن اليمين بغير الله تعالئ ذكر الشرط والجزاء حتى لو حلف 
أن لا يحلف. وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر؛ يحنث,» فتحريم الحلال يمين 
لقوله عز وجل : «طلِمَ رم مآ أل نَهُ ك4 . (اليمين). كما يأتي توضيح ذلك 
في الكتاب . 

(؟) ورد في اللباب ومتن الجوهرة بالتنكير (يمين غموس). باعتبار أنه صفة اليمين» 
وفي بعض النسخ: الغموس بالتعريف (يمين الغموس) على الإضافة إليه؛ 
فيكون من إضافة الجنس إلى نوعهء وخطأه المطرزي في المغرب: انظر اللباب 
(5/9:؟). 

(') مثل أن يحلف على شيء قد فعله: ما فعلهء مع علمه بذلك؛ أو على شيء لم 
يفعله: لقد فعلهء مع علمه أنه لم يفعله». الجوهرة. 


00.0 


[افتهر ب 
الأيمان] 


[اليمين 
الفموس] 


[اليسين 
المنعقدة] 


[اليمين اللغو] 


[انعقاد اليمين] 


يفْعَلَهُ أو لأيَفْعَلَهُ فَإِذًا حَيِتَ 7 ' فِي ذَلِكٌء لَزِمَتهُ الْكفّارَك*" . 


- 


واليفية اللثر أن يَخْلِفٌ عَلَى أَمْرِ مَاض» وَهُو يَظُنٌ أَنَهُ كَمَا 
قَالء والأمرُ بخلافي” الب كتف أن لا ولخد اللةة بها 
(صَاحبها)* . 

وَالْقَاصِدُ'' فِي الْيَمِينِء والْمُكْرَهُء وَالنّابِي سَوَاء . 

وَعَن مكل المخلرق عله شكرقاء أن تايا صو 

وَالْيَمِينُ: بالل تَعَالَىء أَوْ بام مِنْ أَسْمَائِهء كَالوخمن 
والرّجيم» أُوْ بصفَة مِنْ [صفات ]ل كعِرَّةٍ الله وَجَلالِه 
وكبريّائه”*”. إلا قَوْلَهُ «وَعِلْم الله" فَإِنْهُ لآ يَكُونُ 


)١(‏ «حَيِتَ في يمينه حنثًا: لم يبر فيها وأثم» وتحنّتٌ : فعل ما يخرج به من الجئْثِ) 


الوجيز (حنث) ومنه المتحنّث: الناقص عن نفسه الحدِث كالمتحرج والمتأثم». 
التوقيف (حنث). 

(؟) وهو المعنى بقوله سبحانه وتعالى: #. . . وَلكن يُرَيددُكُم يمَا عَقَدء ثم الْديمن ََ 
فَكمريره الآية. 

(9) «وقيل إن يمين اللغو: ما يجرى على الألسنة من قولهم لا والله بلى والله من غير 
اعتقاد في ذلك . واللغو: هو الكلام الساقط الذي لا يعتد به»؛. الجوهرة (؟/ 


.)١114 
وهذا ما عرف «عند الشافعى : ما ورد على سبق اللسان من غير قصد» التوقيف‎ 
(يمين).‎ 


(5) في الآية ما يعني اللغو هلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» الآية. 
(0) سقطت من أ ب. 

(7) في نسخة متن الجوهرة (العاقد). 

(0) المثبت من سائر النسخ». وفي الأصل (صفاته). 

(6) في د زيادة (وعظمته). 

69 في أ (وعلم البينة) . 


وول :نعلت عفان فنناك القكله كنضنية الله 
وَسَحَطِهِ لَمْ يكن حَالًِا. 


و و" اما د مان 2 7 3 8 5 2-.111"غظ2 لحلف بغ 
وَمَْنْ خلف بِغْيْر الله لم يكن حَالفاء كالم وال ]ذلة ان 0 
223 - 58 1 الله تعالى] 
لأس ه-.2١)‏ 
والكعبة” ١‏ . 


وَا لْحَلِفٌ بِحْرُوفٍ القسَمء وحُرُوفٌ المدكم : الْوَاوُ كقَّوْلِهِ: [حروف 
00 2 00 2 8 010 ع ٠‏ داه او القّسم] 
وَالْلهء وَالبَاءٌ كقوله : باللو والبَاءٌ كمَؤله: تالله وفد تضمر 5 


0 0 0 با «اللَّهِ اد كذَاكء وَقَالَ أبو 


._ 


ألاىة] قوله: (وعلم الله فإنه لا يكون يمينا 
قال الإسبيجابي : والصحيح في القياس: أن يكون. والصحيح هو 
الأول. 

[84:] قوله : (كالنبي والقرآن) . 
الهداية : معناه أن يقول: والنبي والقرآن. 

[1:84] قوله: (وقال أبو حنيفة: إذا قال بحق الله فليس بحالف). 


)١(‏ «أما إذا قال: هو برىء من النبي أو من القرآن؛ كان حالفاً؛ لأن التبرىء منهما 
كفر»ة. الجوهرة (؟/ ١56؟).‏ 
وقال الميدانى: «ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا» وأما 
الحلف بكلام الله تعالى فيدور مع العرف» اللباب. 

(؟) وفي ب زيادة (وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف يكون يميناً) . 

() ولا يكون يمينا باعتبار «أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» 
وإذا كان الحق عبارة عن الطاعات والعبادات صار كأنه قال: والعبادات لأفعلن» 
وذلك لا يكون يميناً». الجوهرة (؟/١٠56).‏ 
وتوجيه رواية أبي يوسف أنه يكون يميناً: «لأن الحق من صفات الله تعالى وهو 
حقيقة» فصار كأنه قال: والله الحق» والحلف به متعارف. «اللباب؟. 


006 


[صيغ الحلف] 


[الصيغ التي لا 


تعد حلمًا] 


وَإِذَا قال: «أَفسِم)ء أَؤْ «أَقسِمُ باللو), أو «أخلِف». أو 
َ. .2 0 ع َه رع ًَ. 07 00 0 و د - 
«أخلف بالله»» أو «أشهد). أو «أشهّد بالله»» فَهُرَ خالِف, وكَذَلِك 
و ل و م دو 03 1و0 ف 
قؤله : «وَعَهْدٍ الله» وَمِيئَاتِهِ» وَعَلَىَّ نَذْرٌء أو نَذْرٌ لِلو7"' [أو]”"' إِنْ 
فَعَلتٌ كذا فأنا يَهُودِىٌء أو تَصْرَانٌِ أ كاؤة1'” 70 فَهُوَ يَمِينٌ . 


وَِنْ قَالَ [فعلّئ]”*' عَضَبٌ اللو أؤ سَخَطَهء أَوْ أَنَا زَانِ 
شَارِبُ حَمْرء أَوْ آكِلُ ربا" فَلَيِسَ بحَالِفٍ. 

وَكَمَارَةُ الِيَمِينِ : عِنْقٌ رَفَبقَ يُجَزِىءٌ فِيهَا ما يُجْزِىءُ في 
الظَهّارٍ وَإِنَّ شَاءَ كسا عَشّرَةَ مساكين » ٠‏ كل وَاحَدَ نَوْبًا قُمَادَاذْ) 


الهداية : وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف وعنه 
رواية أخرى: أنه يكون يميئاً. 
قال الإسبيجابي : والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعليه 
مشى الأئمة كما هو الرسم . 

]:5١[‏ قوله: (وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو 
كافر) . 
الهداية والزاهدي : ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس» ولا 
يكفر اعكباراً بالمشتغيل» وقيل : :يكثر لألذ شجيز .. كانه قال © هو 
يهودي» والصحيح: أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين» فإن 
اعتقد أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفرء وفي شرح 
السرخسي : والفتوى على أنه إن اعتقد الكفر به يكفرء وإلا فلاء 


وصححه القاضي . 


)١(‏ في أ (فهو يمين) وفي د (فهو حالف). 
(0) المثبت من أء جء وفي الأصل (وإن) وفي ب (وقال إن فعلت). 
() في أ زيادة (فإن فعل كذا فهو يمين). وفي د (أو مجوسى أو مشرك). 
(4) المثبت من سائر النسخ». وفي الأصل (عليّ). 

اك 


دْنَاهُ ما تُجَرَىء فيه الصّلاة1""*» وَإِنْ شَاءَ أَطعَمَ عَشَّرَةَ مَسَاكِينَ 
كالإطعام فِي كمَارَة الظهارء فَإِنْ لَمْ يَقْدرْ عَلَى أحَدٍ الأشياء التلائق 


قَإنْ قَدَمَّ الكمَارَةَ عَلَى الْحِنْثْء لَْمْ يُجزه. 


لشن ع و رار عدي كك 
أبَاكُ أو ليَمْثْلَنَ فُلكنض)ى فينْبَضي أَنْ يَحْنَتَ وَيُكَفْرَ عَنْ يَمِينه . 


وَإذَا حَلَفَ الْكَافِوُ ثم حَنِتَ فِي حَالٍ الْكَفْرِء أَوْبَعْدَ 


[591] قوله: (وأدناه ما تجزىء فيه الصلاة) . 
قال الإسبيجابى: هذا قول محمدء أما عندنا فالعبرة بما يسمى به 
مكتسياً بصفة الإطلاق» وأما السراويل فالصحيح أنه لا يجزىء 
خلافا لمحمد. 
وفى الهداية والزاهدي: المذكور في الكتاب مروي عن محمد»ء 
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أدناه ما يستر به عامة بدنه» حتى لا 
يجوز السراويل وهو الصحيح. 
وفي الينابيع : وإنما يجوز إذا كساه بما يستر به عورته وسائر بدنه 
هكذا ذكره فى ظاهر الرواية. 
قال صاحب الهداية والزاهدي: لكن ما يجزيه عن الكسوة يجزيه 
عن الإطعام باعتبار القيمة. 
قال في الينابيع : هذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لم يجزه ما لم ينوه عن الطعام» وفي زاد الفقهاء 
نحوه وقال: والصحيح ما قلناه؛ لأن القيمة عندنا نازلة منزلة 
المنصوص عليه» فلا تمس الحاجة إلى نية الكفارة» وقد تحققت . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من أ. 


[حلف الكافر] 


[حرم شينًا 
يملكه] 


[النذر المطلق 
والمعلق] 


إِسلامه» فلا جئث عَلَيْهِ . 


وَمَنْ حَرّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيِئَا مما يَمْلِكُها" لَمْ يَصِرْ مُحَرّمًا 
و وَعَلَيْهِ إن اسْتبَاحَهُ كفَارَةُ يَمِينِء فَإِنْ قَالَ: «كل خلال 
عَلَىّ حَرَامٌ 3 فْمُوَ عَلّى الطعام وَالشْرَابِء إلا أن يَنْوِيَ غَيِرَ 
يا 


دح ل رهن ورد كنم الام له حا 5ه 
ومَنْ ندر نذرًا مطلماء فعَليِهِ الوّفاءٌ يه» وَإِنَ على نْذَره 


بِشَرْطِء فَوْجِدَ الشَّرْطّء فَعَلَيْه الْوَمَاهُ بَفْس النَذْنٍ ور 0 
حَنِيِفَةَ رَجَعَ عَنْ ذْلِكَ وقَالَ : إِذَا قَالَ: «إِنْ فعلتُ كُذَا فَعَلَىَّ حِجَةٌ: 


[91:] قوله: (ولو قال: كل حلال على حرام فهو على الطعام والشراب 


إلا أن ينوي غير ذلك). 

قال في الهداية وشرح الزاهدي: ومشايخنا قالوا: يقع به الطلاق 
من غير نية لغلبة الاستعمال» وعليه الفتوى. 

قال في الينابيع: وعن أبي القاسم. إن قال: (حلال الله عليّ 
حرام) وله أربع نسوةء يقع على كل واحدة منهن طلقة» فإن لم 
يكن له امرأة كانت يمينأ وتجب عليه كفارة يمين. 

وكان أبو بكر بن أبي سعيدء وأبو جعفرء يقولان: يقع به الطلاق 
نوى أو لم ينو. 

وقال الفقيه [أبو الليث]: : يقع به الطلاق» وبه نأخذ؛ لأن العادة في 
زماننا أنهم يريدون به الطلاق» وقد تقدم شيء من هذا في الإيلاء» 


والله أعلم . 


)١(‏ وذلك «كأن يقول: هذا الطعام علي حرام أو حرام عليّ أكله فإن أكله حنث 


ولزمته الكفارة». الجوهرة (؟/5865). 
(*) ساقطة من أ باه د. وفي متن الجوهرة (عليه) . 


ممه 


58 وير سمس 5 رمع درةكء ع ءَ. عو 1 1 5 2 

أؤْ صَوْمُ سَنَةِ أو صَدَقَةَ ما أمفلكة» (أجزأة مِنْ ذلك كمارَة يَمِينء 
راعار 4062 ا * 

وَعْوَ قزل مُكين)! 1 


وَمَنْ حَلَفَ لأيَدْخُل بَيْنَا فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ أو الْمَسْْجِدَ 
الْبِيعَةَ”'2. أو الْكَنِيسَةَ لَمْ يَحْنَتْظ. 

ؤقة غلك الا وكلة» كترا فى اللاو ل بشنت 

وَمَنْ حَلَفَ لآ يَلبَسُ تَْبَا وهُوَ لآبِسَُ» فَترَعَهُ في الْحَالِء لَمْ 
يَحْنَثْء وكَذًا إِذا حلّف لآ يَرْكَبُ هذ الدَابَةَ وهُوّ رَاكْبّهَاء فَنَرَلَ في 
السَالِء [لم يحتث]”" وَإِنْ لَبِتَ سَاعَةٌ حَنِتٌء وَإِنْ حَلّف لا يَدْحْل 
هَذِه الدّارَ وهُوَ فِيهَاء لَمْ يَحْنَثُْ بِالْقَعُودٍء حَنَّى يَحْرُج ّم يَدْخْلٌ . 

وَمَنْ حَلَفَ لآيَدْخْلُ دَارَاء فَدَحَلَ دَارَا خْرَابَاء لَمْ يَحْنَثْ . 


داه هه ل 2 و20 0 ل ع او و ل ع اس 6 
وَمَنْ لف لا يَدْخل هذه الذارٌ فد خلها بعد مَاانهدمت 


[5947] قوله: (أجزأه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد). 
قال في الهداية: ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضاًء وهذا 
إذا كان شرطاً لا يريد كونه؛ لأن فيه معنى اليمين» وهو المنع وهو 
بظاهره نذر» فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاءء بخلاف ما إذا 
كان شرطاً يريد كونه» كقوله: (إن شفى الله مريضي) لانعدام 
معنى اليمين فيه . وهذا التفصيل هو الصحيح. 
وقال الزاهدي: وهذا التفصيل أصح. 


. البيعة: معبدٌ النصارى‎ )١( 
والكنيسة : متعبد اليهود أو النصارى.‎ 
والكنيس : متعبد اليهود. انظر: الوجيز (بيع وكنس).‎ 
الزيادة من سائر النسخ.‎ )6( 
0 


[حلف أن لا 
يدخل بينًا] 


[حعتلف لا 
يلبِسٌ ثوباً وهو 
لابسه] 


[حلف أن لا 
يدخل بينًا] 


[حلف لا يكلم 


عبد فلان] 


[حلف لايأكل 
من هذه النخلة] 
[حلف لا يأكل 
بُسراًفأكل 


رُطْبًا] 


د 


وَصَارَتْ صَحْرَاء؛ حَيْثء وَلَوْ حَلَفٌ لآ يَدْخَلٌ هذًا الْبَئِتَه فَدَحَلَهُ 
بَعْدَ ما الْهَدَمَ لَمْ يَخْنَثْ . 

وَمَنْ حَلَفَ لأيُكلُمُ زَوْجَةَ فُلآَنِء فَطَلَقهًا فُلآنُ ثم كَلَمَهَا 
حَيْثْ» ولَوْ حَلَفَ لأ يْكلْمْ عَبْدَ فُلانِ» أؤ لآيَدْخُلُ دَارَ قُلانِء قَبَاعَ 
عَبْدهُ وَدارَهُه ثُمْ كلم الْعبدَء وَدَحَلَ اداه لَمْ يَحْمَتْ؛ِ وَإِنْ حَلَفَ 
لا يُكَلُمُ صَاحِب هذًا الطَيْلسَانِء فَبَاعَهُ نُعَ كَلّمُ حَيْتَ» وكذَّلِكَ 
إن حَلفَ لا يُكلْمْ هدًا الشَابٌ» كلّمة بَْدَ ما اشن خلته 
وآحَلفَ]”" لا يأكُلُ لخم هذًا الحَمّل(": فصَارَ كبْشًا َكل 


حنث . 


-ٍ 


ع 
- 
- 
أو 


ون حَلَفَ لأ يكل مِنْ هذه الخ هو عَلَى تَمََِا 
وَإِنْ حَلفٌ لا يَأكُلُ مِنْ هذًا الْبُسْرِ لاق رطكا فاكلةة لم 


ع 


يَخْنَفْ وإِنْ حَلَفَ لآ يأكُلُ بُسْرًا َأَكَلَ رُطَبَاء ؛ لْمْ يَحْنَثْ . 


مص هاس ع عد اه رمن 0 0 4 لحك 
وَمَنْ خحلف لا يأكل رطبًا فأكل بِسْرٌ 1 مُذنبَاء حَيْتٌ عند 
-..555[2] 


مه 


[594] قوله: (من حلف لا يأكل رطباًء فأكل بسراً مذنّباً حنث عند أبي 


)١‏ الزيادة من سائر النسخ. 
(؟) «الحمّل : بفتحتين- ولد الضائنة في السنة الأولى. والجمع حُمْلان». المصباح (حمل) . 
(©) «البشر: من كل شيء الغصن ونبات - وهو هنا: 
ثمر النخل قبل أن يصير رطباً. انظر: المصباح» الوجيزء (بسر). 
«والبسر المذنّب: ما يكون في ذنبه قليل رطب» والرطب المذنب على عكسه» 
فيكون آكله» آكل البُسر والرطب». اللباب (697/5؟). 


م٠٠‎ 


عق غلك لاياكل لشماء ناكل الجر 1 


(وَمَنْ لف لأيَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ قَسَرِب مِنْهَا بإِنَاء 3 


الاح تب ا 10 في َ نَوْلِ أبي حَنِيفَة وَمَنْ 
للا ١‏ كرت لاووكلة قير ا م يك 


وَمنْ حَلَفَ لآ يأكُلُ مِنْ هذه الْحِنْطَة» فَأكلَ. مِنْ حُبْزِهَاء لَمْ 


: [الاةع] 


٠‏ وَلَوْ حَلفٌ لأَيأكُلُ مِنْ هذًا الدَقِيق» فأَكلَ مِنْ خَبْزِو 


[4ة:] 


[5ة:غ] 


إلاة:] 


حنيفة) . 

قال جمال الإسلام: وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف: لا يحنث» والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن حلف لا يأكل لحماً فأكل السمك لم يحنث) . 
قال الإسبيجابي: والقياس أن يحنث وهو رواية عن أبي يوسف 
رحمه اللّم» والصحيح ظاهر الرواية وهو المعتمد عند من تقدم. 
قوله: (ولو حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم ييحنث 
حتى يكرع منها كرعًا في قول أبي حنيفة) . 

قال العلامة بهاء الدين في شرحه: وقال أبو يوسف ومحمد: 
يحنث» والصحيح قول أب حنيفة» ومشى عليه الأئمة الذين 
قوله: (ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة» فأكل من خبرها 
في التي قبلها. ولو قضمها حنث عندهما في الصحيح. قاله 
قاضيخان . 


)ع2 «كرع في الماء أو الإناء كرعاًء وكروعاً: تناوله بقيه من موضعه؛. الوجيز: 
(كرع). 


ه١‎ 


البسوالتي 


بالإعلام] 


اذ وار : إن خلت لايكلمة إلا بإئيه. فَأَذْنَ لَه وَلَمْ 


وإِذا اسْتَحْلفٌ الْوَالي رَجُلاً؛ لِيُعْلمهُ بِكُلُ دَاعِر('' دَحَلَ 
اللد فهذا” عل حال ولاته خاصة : 


وَمَنْ حَلْف لايَرْكُبٌ دَابَةَ فُلآن» فَرَكبّ دَابَةَ عَبْدِوا" لم 
دع : [٠٠ه)]‏ 
لحسا 8 


[44ة:غ] قوله: (ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه حنث». 
لو استفه كما هو. لم يحنث). 
قال : قاضيخان » وصاحب الهداية» والزاهدي: هو الصحيح » 


لتعين المجاز مراداً. 
[595] قوله: (وإن حلف لا يكلم فلاناً فكلمه وهو بحيث يسمعء إلا أنه 


قال في الهداية والزاهدي: وفي بعض روايات المبسوط شرط أن 
يوقظهء وعليه مشايخنا. 0 

]50١[‏ قوله: (ومن حلف لا يركب دابة فلانء فركب دابة عبده لا 
يحنث) . 


قال الإسبيجابي: والمراد به إذا لم ينوء فأما إذا ما نوى إن كان 


)١(‏ الداعر: هو المفسد والفاسق» والدّعارة: الفسق والخبث والفجور. الوجيز 
(دعر). 

(؟) في أ(فهو في حال). وفي ب (فهذا على ولايته). 

(9) في د زيادة (المأذون). 


لحك 


وَمَنْ حَلف لا يَدْخّل هِذِهٍ الدَّارَ فَوَمَفَ عَلَى سَطحجهاء أؤ 
دَخْل دِمْلِيرَهَاء حت إن وَكْفَ في طَاقِ الْبَابٍ بسنت ذا علق 
الْبَابُ كان خَارجاء لّمْ يَحْنَثُ . 


وَمَنْ حلف لآيَأكُلٌ السُواء» فَهُوَعَلَّى اللّخمدُون 
الْباؤنْجَانِء وَالْجَرَرِ. 


وَمَنْ حَلفَ لآ يأكلُ الطبيح» فَهُوَ عَلَى ما يُطبِح مِنْ 
اللُحم . 

وَمَنْ لف لآ يأكل الرُؤوسٌ» فَيَمِيئُهُ عَلَى ما يُكبِّسُ فِي 
التتَانِير”'2؛ وَيْباعٌ في المضرا 1 . 


ومو كلت لأاك الكرن دؤونة عن فا لنقاذ اهل اللي 


مديوناً مستغرقاً لم يحنث» وإن لم يكن مديوناً حنث عند أبي 
حنيفة ) وعند أبي يوسف في الوجهين جميعاً إن نوى حنث» وإن 
لم ينو لم يحنث» وعند محمد في الوجهين جميعاً حنث نوى أو 
لم ينوء وعلى قول حنيفة مشى الأثئمة المصححون والله أعلم. 
[001] قوله: (ومن حلف لا بأكل الرؤوس؛ فيمينه على ما يكبس في 
التنانير ويباع في المصر). 
قال ادم هو الصحيح عندهم من غير خلاف» وهو 
المذكور في الكتب أن عند أبي حنيفة يحمل على رؤوس الإبل 
والبقر والغنم» وهو قوله الأول ثم رجع عنهء والمعول عليه في 
ذلك هو العادة. 


0 الاين جنم جرر؟ برهو الفرنا يكز ند الجر الور 
زفق في ب (المصر) وفي د (البلدة) . 
اه 


[حلف لا يأكل 


الرُءُوس] 


[حلف لا يأكل 
الخبز] 


[(حلف لا 
يباشر بنفسه 


فوَكل] 


أكلَهُ خَبْرّاء فْإنْ أَكَلَ حبْرَ القَطَائِفٍ7"©, أو حُبْرَ الأ بِالْعِرَاقِء لَمْ 
0 


شام هم - 


وَمَنْ حَلفٌ لأ يَيِيمُ» أَْ لا يَشْتَرِيء أو لأ يُوَاجِرٌُء فَوَكُلَ مَنْ 
فَعَلَ ذَلك]2'9 م 
وقق خلك لايتروخ: انلا يطل أزتنيق» كرك يديك 


حَيث . 
وَمَنْ > لي ير 


- ا دمو 


2 حَلّف لآ يَجلِسٌ عَلَى سَرِيرِ» فَجَلْسٌ عَلَى سَرِيرٍ فَوْقَهُ 
بسَاطء حَنِثٌ وَإِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيرًا آخَرَ فَجَلْس عَلَيْهِ لم 


٠ -‏ 2م 
: 
لعحخسا. 


وَإِنْ حَلّفَ لآ يَامُ عَلَى فِرَاشُ 50 *“'. فَتامَ عَاَ عَلَيْهِ وَفَوْقَهِ قِرَامُ 
حَنٌِ) وإ تزنة وراقا ل ل بعك 

وَمَنْ حَلْفٌ بِيَمِين» وَكَالَ: (إِنْ شَاءَ الله مَتّصِلا بِيَمينِه فلا 
حجنت عَلَيْه وَإِنْ حَلّف لَأنيئهُ إن اسْعَطَاعٌَ: فَهَذَاعَلَى اسْتِطاعَةَ 
[5051] قوله: (ومن حلف لا ينام على فراش) . 

قال الإسبيجابي بعينه. 


)١(‏ القطائف: ل 
وتقلى في السمن أو الزيت وتحلى بالسكر؛ الوجيز (قطف). 

() الزيادة المثبت من سائر النسخ» وفي امل (بذلك). 

(*) في د زيادة (فنام عليه) . 


ه١‎ 


الم حَةَ د 


الزَّمانَ 


دوف القدرة: 
وَإِنْ حَلّفَ لا يُكلّمُ فلأنَا جيئاء أَوْ زُمَانَاء أوا السك أذ 


و 


؛ َهُوَ عَلَى سِئّة أَشْهُرِه وَكذَلِكَ الدّهِرُ عِنْدَ أبي يي يُوسَففت 


ودهة [ل”#١٠ه]‏ 


وميحمد 


"َ 


ولوخلفالا كيه أيَاما فَهُوَ علَى لان يام وتات 
ل يُكَلْمُهُ الأيّامَّء فَهُوَ عَلَى عَشْرَةٍ يام عِنْدَ أبي يل" اوروكال 


]50*[ 


قوله: (وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد). 

قال في الهداية: وقال أبو حنيفة: الدهر لا أدري ما هو وهذا 
الاختلااف في المنكرء ؛ هو الصحيح . 

أما المعرف بالألف واللام يراد به: الأبد عرفاً. وكذا قال 
الزاهدي . 

وقال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» واختاره الأئمة 


'المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة . 


]004[ 


قوله: (وإن حلف لا يكلمه الأيام؛ فهو على عشرة أيام عند أبي 
حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد الأيام: الأسبوع. ولو حلف لا 
يكلمه الشهورء فهو على عشرة أشهر عند أبي يوسف وقال أبو 
يوسف ومحمد؛ اثنا عشر شهراً) . 

قال جمال الوسلام : الصحيح قول أبي حنيفة » واعتمده من 
ذكرناه. 

فروع: قال القاضي: حلف أن لا يتزوج امرأة» فتزوّج امرأة نكاحاً 
فاسداء ذكر في الكتاب: أنه لا يحنث. قالوا: هذا قول أبي 
يوسف ومحمدء أمّا على قول أبي حنيفة: يحنث . ؛ 
والصحيح جواب الكتاب. 

قال لعبده: إن لم تأت الليلة حتى أضربك فأتى فلم يضربه» يحنث 
في قول أبي يوسف. 


هلاه 


[حلف لا يكلم 


' فلانًا زمانًا] 


[(حلف لا 
يكلمه آيامًا 


وشهورًا] 


[حلف لا يفعل 
كذا] 


ز(حلفلا 


تخرج زوجته 
إلا بإذنه] 


أب يُوسْف وَمُحْمْدٌ: عَلَى أَيَامَ الاسبوغ : ولؤ خلف لا يُكَلْمُُ 
لشم فَهُوَ عَلَى عَشْرَةٍ أشْهُرِ عِنْدَ أبي حَتِيفَة وال أبنو يُوسُّفف 
وَمُحَمَد: عَلى انْنَيْ عَشَّرَ شَهْرًا. ا 


- 
دع عراس 


وَإِذَا حَلَفَ لا يَفْعَلُ كَذَاء تَرَكَهُ أبدَاء وَإِنْ حَلّف لَيَفْعَلنّ كذّاء 


تل 


55 >]* دهم م هم مهمو ا م . 
ففعله مَرَهَ واحدة» بر في يمينة . 


وَمَنْ حَلَّف لأتَخْرُجٌ امْرَأَنُهُ إلا بإِدْنهء فَأذِنَ لَْهَامَرَءَ" 


في كل خروج”'"“. وَإِنْ قَالَ: «إلا أن آدَنَ لَكِ). فأؤِنَ لَهَا 


ه500 و ل له اع سف اله واف ا تت 
0 َ أ ثم حرجت بَعْدهَا بِغْيْر إِذْنِه» ميحش" . 


وقال محمد: لا يحنث؛». وعليه الفتوى. 

- ولو دعا امرأته أو أمته إلى فراشه فأبت فقال: إن لم تج الليلة» 
فأنت كذاء فجاءت من ساعتها ولم يجامعهاء لم تطلق. ولا 
فرع: رجل قال: إن كان كذا فكذاء وسكت ساعةء ثم قال بعد 
ذلك ولا كذاء ثم ظهر أنه كان كذاء قال نُصَير: حنث. 

قال ابن سلمة: لم يحنث. 

وإنما اختلفا لاختلاف أبى يوسف ومحمد فى لحاق الشرط 
باليمين المعقودة بعد السكوت: قال أبو 5 يصحء وقال 
محمد: لا يصح. وعليه الفتوى. 


)0( في أ د زيادة (واحدة)؛ في الموضعين. 

(0) «أو يقول: أذنت لك كلما خرجت». الجوهرة (؟/7517). 

فرق وفي ب (مرة واحدة فخرجت ثم). 

(:) «لم يحنث في حلفه؛ لأن ذلك للتوقيت» فإذا أذن مرة» فقد انتهى الوقت وانتهى 


كاه 


وَإِذْا لف لا يَتَعَْى فَالْعَدَاءُ الأكلْ مِنْ طُلُوع الْمَجْرِ إلى 
الظَهْر”©2» وَالْعَضَاءُ م من صَلاَةٍ الظهْرٍ إِلَى يضف اللَيْلٍ السو 
مِنْ يضف اللَيْلٍ إلى طلُوع الْفَجْرٍ. 


وَإِنْ حَلَفَ لَيفُضِيَنَ”" دَيْنَهُ إلى قَريب» فَهُوَ مَادُونَ الشَّهْرِء 
َإِن قَالَّ: «إلَى بَعِيدِءء فَهْوَ أَكثرُ مِنَ الشْهْر . 


وَمَنْ حَلّف لآيَسْكُنُ هَذِهٍ الدَّاَ فَخَرَّج مِنْهًا بِنَفْسِهِ وَتَرَكُ 
فيْهًا أَهْلَدُ وَمتَاعَهُ حك 


د لا ا اه كر .ا > # 3 , 55 98 7 5 5 6 
وَمَنْ خلف ليَصِعَدن السماءً» أ لِيمَلِبنَ هذا الحجَرَ ذهّبًاء 


ال قَدَتْ د ميئه وده ا 


وَمَنْ حَلّف ليَفْضينَّ فُلانَا دَيْنَهُ الَيَوْمَ ا فَقَضَاهٌ ثُمْ وَجَدَ فلن 


0 
الحالف. قال أبو حنيفة: يكون حانثاً. وقال أبو يوسف: لا 
يحنث» وعليه الفتوى 


الحلف بانتهائه» اللباب. «فإن نوى الإذن في كل مرة» فهو على ما نوى في 
قولهم جميعًا؛ لأنه شدد على نفسه». اوهو 

)١(‏ وهذا في عرفهم2ء وفي عرف البعض وقت العشاء: من بعد صلاة 
العصر. 
ثم الغداء والعشاء عبارة عن الأكل الذي يقصد به الشبع في العادة» في كل بلد 
في غالب عادتهم» وعلى ذلك إذا حلف الحضري بترك الغداء»؛ وشرب اللبن» 
لم يحنث؛ لأنه لم يقصد الشبع» بخلاف البدوي فإنه يحنث. انظر الجوهرة» 
8/5١‏ ). 

(0) في ب (فلاناً دينه). 

() في د (بعدها فوراً). 


/ااه 


[إحلفلا 


يتغدى] 


[حلف بقضاء 
الدين اليو م 


مه ب عا مو > 00 1 3 0 


ا ا 2 ءَكثَ)2)ظ> 9 
ا 0 أ حنث. 


-ٍ 


[حلفلا وَمَنْ حَلَف لا يَفْيِضُ ديْنهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَم» ففَبَض بَعْضَهٍُ 

بقبضدينله| 1 .ره وييه (8) 

متفرقًا] يَحَْفْ حَبَّى يَفْبِضٌ جَمِيعَهُ مُمَقرْفاء وَإِنْ فض دَيْئَهُ في وَرْنَتيْن 
ل يَتَشَاغَلُ بَيَْهُمَا إلا بِعَمَلٍ الْوَرْدِء لَمْيَحْئَتْء وَلَيْسَ ذَلِكَ 
بتَرِيقٍ 

اسددباني ١‏ وَمَنْ لف لَيَايَنالبَضرّة» كلم بها حت مَاتَء حَيِتَ فِي 

البصرة] 0 


آجِر جَرْءِ م من أخراء حاتف 


)١(‏ الزيوف: دراهم فيها غش» وهي ما يردها بيت المال» ويقبلها التجار. 
النبهرجة: ما ضرب فى غير دار الضرب» ويردها كل من بيت المال والتجار» 
انظر: الجوهرة (؟/١117).‏ 

(؟) «الستوقة: ‏ بالفتح - أرادأ من البهرج» وعن الكرخي الستوق عندهم ما كان 
الصفر أو النحاس» هو الغالب الأكثرة. المغرب (ستق) 

(©) في بء دء ح (وزنين). 

4ه 


وَلَآَتْمْبَلَ الدَعوّى حَنَّى يَذْكُرَ شَيْنَا مَعْلُوما في جِنْسِي 
وَقَذْرِه فإِنْ كَانَ عَيْنَا في يَدٍ الْمُدَعَى عَلَيْهِ كُلْف إِحْضَارًَا ؛ ل 


يمه مداه 


إِلَيْهَا بالدُغوئء وَإِنلّمْ تكن حَاضِرَ رَهَذْكَرَ قِيمَتَهَاء وَإِنْ اذْعَى 


-ٍ 


ع وَذَكَرَ أنه فِي يَدِ الْمُدّعى عَلَيْهِ وَأنَهُ يُطَالِبُهُ بو 
وَإِنْ كَانَ حَما فِي الذّمَةِ ذَكرَ أنه يُطَالبُهُ ببه. 


0 ع الدَغوئ سَأَلَ الْقَاضِى الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَنْهَاه فإن 


- 


وَإِنْ أنْكرَ سَأَلَ الْمُدّعِيَ الْبَينَهّ فإنْ أخضَرّهما قَضَى بها . 


2 


وَإِنْ عَجَرّ عَنْ ذَّلِكُ وَطَلَْبَ يَمِينَ حَضْمِوء اسْتَخْلَفَ عَليِهًا. 


)١(‏ الدعوى: ‏ جمعه دعاوى ‏ مشتقة من الدعاء وهو الطلب. «وهى لغة: قول 
يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره» وشرعًا: إخبار بحق له على غيره عند 
الحاكم؟ . اللباب. 

(0) «العَمَار: كل ملك ثابت له أصل» كالأرض والدارء وجمعه عقارات». الوجيز 
(عقر) . 

(9) في ب (لها). 

0_8 


والمدعئ عليه] 


آ"“تبول 
الدعوى] 


[إلبات 
الدعوى] 


[إنكار المدعى 
عليها] 


ار ل ”م 
يُمْتَخَلف عِنْدَ أبي 0 


وَل تْوَدُ التهنة عَلَى الْمُذَعىء وَلا تقل بيه صاحجب اليد في 
الْمِلكِ الْمُطلق. 


وَإِذًا َكَل المُدَعَى عَلَيْهِ عَن اليَمِين قُضِى عَلَيْهِ بِالّكُولٍ» 
وَلِزْمَهُ مَا ادُعىَ عَلَيْه1" . 

وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَلَهُ : الإني رض [عليك 
اليمين]”' نَلانَاء فإِنْ حَلَفْتَ”*' وَإِلاقَضَيْتُ عَلَيْكَ بِمَا اذْعَاهُك 


- 


(فإذا كَرّرَ العَرْض ثَلآَتَ مَوَاتٍ2*0, َضى عَلَْهِ بالك ل)5100: ف 


[605] قوله: (وإن قال لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند 


أبى حنيفة) . 
قال فى المذاية العا وتبخاف ره فى المشير 
وقال أبو يوسق: :يستحلف» ومحيد مع أبن يؤينت فيا ذكزه 
الخصاف» ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي. 
وقال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

[507] قوله: (فإذا [كرر] العرض ثلاث مرات قضى عليه بالتكول) . 


)١(‏ الزيادة من أ» ج 
(؟١)‏ في د زيادة (به). 
() المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (اليمين عليك) 
(4:) في أ (حلفت براء). 
(5) في أ زيادة (فنكل). 
(7) «تكل عن اليمين: امتنع منها» المصباح (نكل). 
0 


وإِنْ كَانَتِ الدغوّى نِكاحًا لَمْ يُسْتَحْلَفٍ الْمُنْكِرُ عِنْدَ أبي 


وَلآيُسْتَخْلّفَ فِي الئُكاح”'"'*؛ والرّجعةء وَاَلْفَىْءِ في 
الإيلاءء ارق وَالاسْتِيلاد وَالنسبء وَالْوَّلاء 
وَالْجددد1:ة . ارال ا و ويه : يسْتَخْلَف فى ذَلِكَ 


قال في الهداية: وهذا التكرار ذكره الخصّاف لزيادة الاحتياط 

والمبالغة في إبداء العذرء فأما المذهب: أنه لو قضى بالتكول بعد 

العرض مرة جاز؛ لما قدمناه هو الصحيح. والأول أولى. ثم 

التكول قد يكون حقيقياً كقوله: لا أحلف» وقد يكون حكمياً بأن 

يسكت » وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من خرس أو 

طرش» وهو الصحيح. 

وفي شرح الزاهدي: لو قضى عليه بالتكول في المرة الأولى نفقذ 

قضاوه عند عامة المشايخ ١‏ وهو الصحيح. 

وقيل: لا ينفذ ويشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند 
[001] قوله: (وإن كانت الدعوى نكاحاً لم يستحلف المنكر عند أبي 

حنيفة ) ولا يستحلف في التكاح » والرجعة والفيء والإيلاء» 

والرق» والاستيلاد» والولاء والحدود. والقصاص) . 

قال الرمام قاضيخان: وفي الاستحلاف على النكاح أخذ المشايخ 

بقول أبي يوسف ومحمد» وعليه الفتوى. 

وقال في موضع آخر: ومما لا يستحلف فيه: التكاحء فإنه لا 


)00( في أ زيادة (على الطرفين) . 

(؟) وصورة ذلك : (إذا قال لها: بلغك التكاح؛ فسكتت» فقالت: رددت» فالقول 
قولهاء ولا يمين عليهاء وكذا إذا ادعت هي النكاح عليه فأنكر. [فيما لا 
يستحلف] لم يستحلف» هكذا في الأمثلة الأخرى. 


ليك 


كُلْهِء إلأ في الْحَُدْود (وَالْقِضصّاص)”" . 


يمين فيهء وهو قول أبي حنيفة» سواء كان الدعوى من الرجل أو 
المرأة» وعند صاحبيه: يستحلف المنكر. والفتوى على قولهما 
فيه؛ لعموم البلوى. ثم ذكر الفيء في الإيلاء» والرجعة. وقال في 
الفتاوى الكبرى: وعليه الفتوى. وكذا قال فى التتمة» واختار 
الفقيه أبو الليث قولهماء وكذا الصدر الشهيد اختار قولهماء وقال 
فى الخلاصة: قال الفقيه أبو الليث: الفتوى على قولهماء وقال 
في مختارات النوازل: الاستحلاف يجرى في النكاح عندهماء 
وهو المختار للفتوى. 

وقال الإمام أبو القاسم الزوزني في شرح المنظومة: ذكر القاضي 
الإمام فخر الدين المشهور بقاضيخان في شرح الجامع الصغير في 
كتاب القضاء فى باب القضاء فى الأيمان: أن المنكر يستحلف فى 
الأشيام اكه عندهماء فإذا كل كسين ع :رهن أن كريدانن 
والفتوى على هذا. 

قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالريٌ وبإصبهان وقد قدمناء 
وكذا قال الإمام أبو البركات النسفي في الكنز عن القاضيء 
واعتمده الشيخ فخر الدين الزيلعي في شرح الكنزء واختار 
فخر الإسلام على البزدوي قولهما للفتوى على ما ذكره في 
المختصر . 

واختاره المتأخرون من مشايخنا أن القاضى ينظر فى حال المدعل 
علي 1 إن دراه جين رخزي الخد ررقو الما انراق د 
يحلفهء أخذاً بقول أبي حنيفة» وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة 
في التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم . 


. ساقط من سائر النسخ وفي متن الجوهرة لفظ (اللعان) بدل القصاص‎ )١( 
وقال الحدادي: «... وذلك لأن التكول عندهما إقرار والإقرار يجري في هذه‎ 
الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة؛ والحدود تندرىء بالشبهات» واللعان في معنى‎ 
الحد؛ وأما دعوى القصاص فيستحلف فيها استحساناً؛ لأن النبي كل استحلف‎ 


كن 


وَإِذَا اذَعَى الْنَانِ عَيْنَا في يَدِ آحَرَء كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْهُمُ أنْها 
لَه 1ن ال فص انها نيما : 


بإحائعي كن راكوم يم عع امْرَأَق وَأَقَامَا البَيْئهَ لَمْ 


يْمْض بِوَاحِدَةٍ مِنَ البَيْنَتَيِنِء 37 وتوف" إلى تصوسق الهرا 
ل ل 


١21+ 


وإن ادْعَى انان كُلَ واجِدٍ مِنْهُمَا أَنْهُ اذ شكترئ هَِنْهُ هذا 
ا البِيّكةَ مُكل واجدٍ مِنْهُمًا بِالْخِبَارٍ : إِنْ شَاءَ د 
نِضف الْعَبْدِبيِضفٍ القَمَنء وَإِنْ شَاءِ تَوَلا © فإنُ قَضَى القَاضِي 
َنِتَهُمَا بِهِ فَمَالَ أَحَدُهُمَا : ٠لا‏ تار لم يَكُن لِلآحَرٍأن يح 
جَمِيعَة) إن ذَكَرَ كُلْ وَاحدٍ مِنْهُمَا نَارِيحًا فَهُوَ ِلأولٍ مِنْهُمَاء 
لَمْ يَذْكُرَا [تاريسًا]”*' وَمَعَ أَحَدِهِمًا ا ونيا وإن 


حك 
0 


[504] قوله: (وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى هذا العبد) . 
الهداية معئأه : من صاحب اليد. 
[5059] قوله: (ومع أحدهما قبض فهو أولى). 


في القسامة» فإن كانت عوض القصاص في النفس فامتنع المدعئ عليه من 
اليمين حبس حتى يحلف أو يقر؛ لأن حرمة النفس مستعظمة فلم يحكم فيها 
باللكوله» :يعني : إذا لف قإنه يرأ وإن تكل ١/‏ يقفت عليه بشيء ولكند: يجين 
حتى يقر أو د يحلف وهذا قول أبي حنيفة» وعندهما يقضى عليه بالدية إذا نكل 
وقال زفر: يقضى عليه بالقصاص». الجوهرة (؟/ 776). 

2000 في أ بء د (ورجع). 

(؟) في أ (لأحدٍ منهما). 

(*) في ب زيادة (وإن شاء ترك أحدهما لم يكن للآخر الرد). 

(:) الزيادة ما بين المعكوفتين من سائر النسخ. 


اوفك 


[ادعيا عينا في 
يد ثالث] 


[دعوى كل 
نكاح امرأة] 


[ادعيا أنهما 
اشتريا العبد من 
ثالث] 


[اختلاف 
الدعوى] 


[أقام الخارجان 
البينة] 


اذّعَى أَحَدُهُمًا شِرَا؛ وَالآحْرُ مِبَةَ وَقَبْضَاء وَأَقَاما الْبيَْهّ وَلاتَارِيجَ 
0 » قَالشُرَاءُ أ 1 1 انك 

وَِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشُرَاءء وَادّعَتِ امْرَأه”" أَنّهُ تَرَوّجَهَا 
ا 

وَِنِ اذَعَى أَحَدُهُمَا رَهْنَا وَنَنْضَاء وَالآحَرُ 3 هبَة وَقَيْضَاء 
:رج مم : 1 و 
فَالرّهْنُ أؤلى"""”. 

وَإِنْ قم الْخَارِجَانٍ الْبَيَّهَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَارِيخ. فُصَاحِبٌ 
لايخ الأبَعَدِ أَوْلَى» وَإِنِ ادَعيَا الصا مِنْ وَاجِدٍ وَأَكَامًاالْبَيْئََ عَلَى 


التَّارِيِحَيْنء فالاو دلق وَِنْ أَقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَّتَةَ عَلَى 


الهداية والزاهدي معناه: أنه فى يده. 

]51١[‏ قوله: (وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا). 
الهداية والزاهدي معناه من واحدء وهذا فيما لا يحتمل القسمة 
صحيح» وكذا فيما يحتمله عند البعض؛ لأن الشيوع طارىءء 
وعند البعض لا يصح؛ لأنه من تنفيذ الهبة في الشائع . 

]51١[‏ قوله: (وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت المرأة أنه تزوّجها عليه 
فهما سواء). 
الهداية والزاهدي : هذا عند أبي يوسف. 
وقال محمد: الشراء أولئ» وعلى قول أبي يوسف: اعتمد 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 

[011] قوله: (وإن ادعى أحدهما رهناً والآخر هبة وقبضًا فالرهن أولى) . 
الزاهدي يعني : إذا أقام البيئة» وهذا استحسان» وعليه مشى الأئمة 
المذكرون قبله. 


)١(‏ في ب «المرأة). 
073 


الشرّاء 


00 ا 


الْيَد بدن عَلَى مِلْك قد اريخا 0 قم 
الْخَارِجُ وَصَاحِتٌ الْيَدِ كل واجد مِنْهِمَا ب 90 57 


قُصَاحِبٌ الْيَدِ أؤلى*'"". وَكَذَلِكَ التَسْجُ فِي الدُيَابٍ الّتي لآ 
مج إلا مَرّةَ وَاحَدَةٌ» وَكُلُّ سَبَبِ في الملكِ لآ يَتَكَرّرْ ( 


و 
-: 


لسسع 


كَذللك)2" , 


إن َم الخارج الييئة على الْملك» وَصَاحِبُ لي يه على 


]ه١١[‎ 


]ه١:[‎ 


قوله : (وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرّخ» وأقام صاحب اليد 
بينة على ملك أقدم تاريشخًا كان أولى). 

الهداية والزاهدي : هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو رواية عن 
محمدء وعنه لا تقبل بينة ذي اليد» وعلى قولهما اعتمد المحبوبي 
والنسفي وغيرهما كما هو الرسم. 

قوله: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بتنة بالنتاج 
فصاحب اليد أولئ) . 

قال في الينابيع : يريد به أنهما لم يذكرا تاريحًا أو ذكرا تاريخاً 
واحداً. قال في الهداية: وهذا هو الصحيح. خلافاً لما يقول 
عيسى بن أبان أنه تتهاتر البيّنتان» وتترك في يده لا على طريق 
الققباء. 1 

وقال فى الجواهر: عندي أن هذا قضاء ترك. فتجوز الدعوى 
وإقامة الينة بعد ذللقة. والصحيح أنه قضاء ملك؛ لأنه لا تجوز 
الدعوئ بعد ذلك. 


(1) في م (على). 
(؟) ما بين القوسين ساقطة من (م). 


0 


0 اليد 


00 


[أقام الخارج 
وصاحب اليد 
البينة] 


[دعوى 
القصاص على 
غيره] 


[الكفالة 
بإحفضسار 
المدعى عليه] 


الشَّرَاءِ مِنْهُء كانَ”" أُوْلَىء وَإِنْ أقامَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَينَ 
عَلّى الشراءِ مِنَ الآخَرِء وَلآ نَارِيحَ مَعَهُمَاا"*. تَهَائَرَتِ 
ال ١‏ 

َإِنْ أقامَ أَحَدُ المُدَعِيَيْنِ شَاهِدَيْنء وَالآخَرُ أَربَعَةَ فَهُمَا 
ل 

وَمَنِ اذَعَى قصاصًا عَلَى غَيْرِوء فَجَحَدَ". اسْتُخَْلِفَء فإِنْ 
نكل عَنٍ اليَمِينٍ فِيمَا دُونَ النّفْس » لرذا عاد وَإِن نكل في 
النفْسء حُبِس حَنَّى يُقِرَ أو يَحْلِفَء وَقالَ أَبُو يُوسُّف ومحمد: 
رمد ارش و 

وَإِذَا قال المُذْعِي : لي بَيّنَةٌ حَاضِرَ رَهٌ» قِيل لخَصْمِه : «أغطِه 


[015] قوله: (فإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا 


تاريخ معهما تهاترت البينتان) . 

قال في الهداية: وتترك الدار في يد ذي اليدء وهذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفاء وعلى قول محمد يمقضي بالبيّنتين»ء ويكون 
للخارجء وعلى قولهما اعتمد المصححونء» كما رجحوا دليلهما 
قولاً وانحدا : 

[517] قوله: (وإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القتصاص وإن 
نكل في النفس حبس حتى يقرٌ أو د يحلف. وقال أبو يوسف 
ومحمد : لؤمه الأرش فيهما) . 
وعلى قول الإمام مشى الأئمة المصححون. 


للق في 1 زيادة (كان صاحب اليد) . 


فم في م (منهما). 
فر في ح (فجحده) . 


كردن 


م 


كفِيلا بِتَفْسِكَ نَلانَة ام 511] . فَإنْ فَعلَوَإِلا أمرَ بِمُلارْمَته 
يَكُونَ غَريبًا عَلَى الطريق» يْلازِمُهُ مقْدَارَ مَجْلِسٍ الْقَاضِي . 


لأ أَنْ 


٠ 


فإ ِنْ قَالَ 0 0 : «هذا 0 َو دَعَنِيه لان الع 


وم لس لاس 


سوم سمه م 


بينه وبين 5 وَإِنْ قال ١‏ الغ من الْائب» فْهْوَ خضم . 
وَإِنْ قَالَ الْمُدَعِن : «اسَرِقٌ مني1» وَأََام التق 2 زفال 
صَاحِبُ الْيَدِ: «أَوْدَعَنِيهِ فُلأَنّا وَأْقَامَ الننتة ل عن 
لثم ملتفحه, ١‏ 
وَإِنْ قَالَ (الْمُدَعى)”" : «ابْتَعْتُهُ منْ قُلان» وثَالَ صَاحبٌ الْيَدِ 


[511] قوله: (وإذا قال المذعي : لي بّنة حاضرة. قيل لخصمه: 
كفيلاً بنفسك ثلاثة أتام) . 
الهداية : وأخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسان عندناء والتقدير 
بثلاثة أيام مروي عن أبي حنيفة» وهو الصحيحء ولا فرق في 
الظاهر بين الخامل والوجيه» والحقير من المال والخطير. 
[514] قوله: (فإن قال المدعى سرق منى» وقال صاحب اليد أودعني 
فلان» وأقام البينة» لا تدفع الخصومة عنه) . 1 
الهداية: هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف وهو استحسانء وقال 
محمد: يندفع . ١ ١‏ 
قال الإسبيجابي: والصحيح: الاستحسان وعليه اعتمد الأئمة 
المصححون. 


(1) في م زيادة (عليه). 


زفق في م (يدفع). 


يفك 


[خصيوج 
الخصو مة بين 
والمدعى عليه] 


[صور بقاء 
وسقوطها] 


[اليمين خاص 
بالله تعالى] 


«أَوْدَعَنِيهِ فلن ذَلِكَ) سقط ال 0 لا 

وَالْيَمِينُ باللهِ تَعالى دُونَ غَيْرِه وَيُؤَكدُ بذِكْر أَوْصَافِهِ تعالى» 
كه ا بالطلآق» ل وَيَسْتَ ا الْيَهُودىٌ : 
الله الذي أنْرّلَ النَوْرَاءٌ على توش وَالُصَوَارة:: 'بالله الذي ندل 
الإنجيل عَلَى عِيسَىء وَالمَجُوسيُ : باللّهِ الْذِي حَلَقَ الئّا وَل 
يُحَلْمُونَ في بُيُوتٍِ عِبَادَاتِهمْ . 

ولآيَجبُ تَعْلِيظ الْيَمِين عَلَى المُسْلِم بِرّمَانِ وَل مَكانٍ. 

وقة اذعية أنه اكات من لزاه 1 بألقة ا 0 
[استحلف]”" : باللّهِ ما بَتِتَكُمَا بَيمّ قائم فيه وَل يُسْتَخْلَفٌ بِاللّهِ ما 
نفت» وينتشلف: فى القطبيا: اللدها تتتيدق علئك ؤذة ولا 
يَحْلِفٌ”" : الله ما عَصَبْتُء وَفي التكاح: باللهِ ما بَنتكمًا يكام 


[519] قوله : (وإن قال المدعي ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد أودعنيه 
فلان ذلك. سقط الخصومة بغير بينة) . 
قال الزاهدي: وفي بعض النسخ (لم تسقط الخصومة بغير بينة) . 
فإن أر اد بالفلان غير الفلان الذي يدعي المدعى الابتياع منهء فهو 
موافق لروايات الأصولء. وإن أراد به خلاف ذلك فهو مخالف 
لرواية الجامعين. وقد نص فيهما على سقوطه بغير بينة . 

[570] قوله : (ولا يستحلف بالطلاق والعتاق) . 
قال القاضي : وبعضهم جوزوا في زماننا» والصحيح : ظاهر 
الرواية . 

)غ0( الزيادة من أ داج. 

() المثبت من سائر النسخ . 

0 في أء د (يستحلف). 


018 


قائِمٌ في الحَالٍ» وَفي دَعْوَى الطلآق : بِاللَّهِ ما هي بَائِنّ مِنْكَ السَّاعَةَ 
ِمَادْكَرَتْء وَلأآَيُسْتَخْلَفٌ باللّهِ ما طَلَقْتَهًا. 


ام 


وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ في يَدِرَجَلٍ اناف اف اعد 
با و تمتها اناما اليد ُلِصَاحِبٍ الجميع ثَلانَُ 
أَْبَاعِهَاء وَنِضَاحِبٍ النْصفٍ رُبعُهَ علد أ احديةا, وَقَال أو 
يُوسُف وَمحمد: اهن ينها و1 "عل وَلَوْ كَانَت” '" في أَيْدِيهما 
سُلِمتْ لصاحب الْجَمِيع : نِضْفُهًا عَلَى وَجْهِ الْمَضَاءِء وَنِضْفُهًا 
عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ . 


وَإِذَا نَتَارَعَا في دَابَة" وَأقامَ كُل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَبْئَة بك" أنه 


. 2م 


ُتِجَتْ عنْدَهُ» وَذَكرا تارِيحًا” أ ون الدَّابة يُوَافِقُ أَحَدَ التّارِيحَيْن 
لز ٠(وَإِنْ‏ أذ غ ؤَّلكَ كائَثْ َه ار 


[571] قوله: (وإذا كانت الدار فى يد رجل ادعى اثنان أحدهما ادَّعى 
جميعهاء والآخر نصفهاء وأقاما البينة» فلصاحب الجميع ثلاثة 
أرباعهاء ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
واختار قوله البرهاني» والنسفي وغيرهما. 

[077] قوله: (وإن أشكل ذلكء» كان بينهما) . 
وإن خالف التاريخين جميعاً. 
قال في الينابيع» قال الحاكم الجليل في رواية أبي الليث : إذا كان 


5920 


)١(‏ فى أء بء د زيادة (الدار). 
مم2 في أ (في الدابة) . 

(*) في | (البيئة) . 

(4:) وفي زيادة (بها). 


[تسمةالدار 


بين المدعيين] 


[التنازع في 
الحيوان] 


[تنازعا في دابة 
وكلمنهما 
متعلق بها] 


[اختلف 
المتبايعان في 
الشمن] 


وَإذَا تَتازّعَا دَابْةٌ أَحَدُهُمَا رَاكِبّهَاء وَالآحَرُ مُتَعَلّنّ بلِجَامِهَاء 
فالرّاكتٌ 5 وَكَذَلِكَ ذا تَتارعَا بَعِيرَاء وَعَلَئدعق لاعوياء 


فَصَاحِبُ الْحمْل أَؤْلىء وَكَذَلِكَ إِذَا نَتَارَعَا قَمِيصَاء أ- دهم 
لابسة» وَآلآ- حَرُ مُتَعَلَنٌ بَكُمه اللابسٌ أَوْلَى . 


َإِذَا الحْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ(' ف ني الْبَيْع ٠‏ فَادّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنَا 
وَاذّعَى الْبَائعُ كثرٌمِنُْ: أو اغْتَرَفَ الْبَائِعُ قد رٍمِنَ الْمَبيع؛ وادْعَى 
الْمُممَرِي أكترَ مِنْهُ وَأَقَامَأَحَدُهُمَا الْبَيَة» قْضِيَ (لَهُ بهَا)©) َإِنْ أَقامَ 
كل واحن هنيما اليئة؛ ٠‏ كانت الْبيْئهُ المُبية للرْيَاةٍأوؤلَى» وَإِنْلَمْ 
تَكْنْ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَينَُ قِِلَ لِلْمُشْتَري : ما أن تَوْضوقٍ يالكمن 
الذِي ادَعَاهُ البَائِعُ إلا قسَحْما الَِْعَ وَقِي1َ لَِْائع : إمّا أنْ نْ تُسلمٌ ما 
ادْعَاهُالْمُشترِي مِنَ المبيع ‏ إلا قسَخْنا الْبِعَ وَقيلَ لاع : إمًا أَنْ 
تسل مَا ادَعَاهُ الْمُشْكَرِي مِنَ المبيع» وَإلاَمْسَخْنَا الْبَيْعَ : فإِنْلَمْ 
يَعَرَاضيَاء اسلف الحَاكمْ كل واجد مهما على وى الآحَرٍ: 
(يَبَْدِىءٌ بِيَمِينٍ الْمُشْتَرِي)"”*'. فإِذًا حَلَفًا فَسَمَ الْقَاضِي البَيِعَ 

سِن الدابة على غير الوقتين لم تقبل بينة واحد منهماء وهو 

الصحيح؛ لأن السن يكذبهما جميعاً. 
[077] قوله: (يبتدىء بيمين المشتري). 


قال في الهداية: وهذا قول محمد وأبى يوسف آجراًء وهو رواية 


وقال الإسبيجابي : يبدأ 50 وفي روأية: يبدأ بيمين 


)١(‏ في م (البايعان). 
(؟) ما بين القوسين ساقطة من أ. 


كوك 


بيِتَهُمَاء وَإِنْ تَكَلَ أَحَدُهما عن الْيَمِينَء لَِمَهُ دَعْوَى الآخر . 
وَِن اختَلَفا في الأَجَلٍ أَْ في شَرْطٍ الخِيّارِ» أو في اسْتِبمَاء 
بغض الكْن ا ل 
فجن م يمينه 
000 ا 


- 


. أبي حَنِيمّة وَأَبِي يُوسْفْء وَجْعِلَ الْقَوْلُ َوْلَ المُشْتَرِي. وَ قا 
محمدٌ: يَتَحالَقَانِء وَيْفْسحُ البَيعُ عَلَى قِيمَة الْهَالِكِ!*'*. 


وَِنْ هَلكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنَ م احتَلَفا في القَمنء لَمْ يَتَحالَمَا 
عند أبي حزية إلأ أن يَزضى لبا أذ + يَتَدْكَ حِصّة الْهَالِكِء وَقَالَ 


ارقت : يَتَحَالََان ويْفِسَحٌ الْبَئِعُ في الْحَيْ”'' وقِيمّةٍ الْهالِكِ» 
06 
وَهوّ وول محمد 


البائع»ء وهكذا ذكر أبو الحسن في جامعهء والصحيح: الرواية 
الأولى وعليه مشى الأئمة المصححون. 

[:07] قوله: (وإن هلك المبيع ثم اختلفاء لم يتحالف عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف » وجعلا القول: قول المشتري » وقال محمد : 
يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك) . 
قال جمال الإسلام : الصحيح قولهماء وعليه مشى المحبوبي 
والنسفي وغيرهما كما هو الرسم. 

[075] قوله: (وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالف عند 


)١(‏ الزيادة من سائر النسخ. 

(؟) في د (يتحالفان ويفسخ العقد في الحي). 

(*) وفي د (وقال محمد رحمه الله: يتحالفان عليهماء ويفسخ العقد» ويرد الحيّ» 
وقيمة الهالك). 


فوك 


[اختلف 
المتبايعان في 
الأإجطتل 
والشرط] 


[الحلف في 
اختلاف الثمن] 


[اختلاف 
الزوجين في 
قدر المهر] 


[اختلفا في 
الإجارة] 


وَإذَا اتَلّف الرّوْجَانٍ في الْمَهْره فادّْعَى الرّوْجٌ أَنَهُنَرَرَجَهًا 
بالف وَقَالْت : «تَرَوَجْتَيِو بالْمَيْنَ2 ليها أَقامَ البَيئهُ فيلت بيئكة : 
إِنْ أَّامَا الْبَيِنَهَ فالبَيْئهُ بيَُْ المزأق» وَإِنْ لَمْ تكن لَهُمَا بَيْتَةّء تَحَالَمًا 
عند أب حتف وَلَمْ ب : التكاخك' "0ل دا 8 بمَهْر امِل 
فإِنْ كان”'' مِمْلَ مال اتَرف به الرَّوْجُ» أؤ أَقَل» قُضِيَ بما قال 
الرّوْجُ» وَإِنْ كان مِثْلَ ما ادْعَمْهُ الْمَرْأَهُ أو أَكئَرَء قُضيّ بِمَا ادَعمْهُ 
الْمَرْأةُ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِمْلٍ أكْتَرَ مما اغْتَرَفَ به الزؤْجٌ» وأقل مِما 
ادعبْهُ الْمَرْأَةَء قُضِيَ لَهَا بِمَهْر الْمِْل. 


وإذًا اخْتَلْمًا فى الإجَارَةٍ قَبْلَ اسْتِيمَاءٍ الْمعْقُودٍ عَلَيْهِء تَحَالّمًا 
وَتَرَادَاه وَإِن اخْتَلَفًا بَعْدَ الاسْتِيفَاءِء لَمْ يَتَحَالّمَاء وَكَانَ الْقَوْلَ قَوْلَ 


أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وقال أبو 
يوسف : يتحالفان ويفسخ البيع في الحيٍ وقيمة الهالك وهو قول 
محمد) . 

قال الإسبيجابي: هكذا ذكر هناء وذكر في الجامع الصغير إن 
القول: قول المشتري في حصة الهالك ويتحالفان على الباقى عند 
أبي يوسفء. وعند محمد يتحالفان عليهماء ويرد القائم وقيمة 
الهالك والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 

[077] قوله: (تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ التكاح) . 

قال جمال الإسلام: وهو أيضًا قول محمدء وقال أبو يوسف 
القول: قول الزوج ما لم يأت بشيء مستنكر جداً. والصحيح 
قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم. 


. في أ زيادة (فإن كان (مهر مثلها) مثل)‎ )١( 
فرق‎ 


الْمُسْتأجر ' 


وَِنِ اخملا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَغض المَعْقُودٍ عَلَيه تَحَالَفَاء وَفْسِحَ 


الْمَقَدَ فيمَا بقن كان الْقَوَلُ فى الماضى قؤل لضع 03 
وَإِذَا احْتَلَفَ الْمَْلى وَالْمُكَانَبُ في مَالٍ الْكِتَابََ لَمْ يَتَحَالَمًا 
عِنْدَ أبى ا كال ل 0 1 تت الْمَانِ وَتَفَ 9 


ه01 


وَإِذَا اتلَفَ الروْجَانٍ فِي ماع الْبَئتِء َمَايَصْلْحُ لِلرْجالٍ 


فَهُوَ لِرَجُلِء وَمَا يَضْلْحُ لِلنْسَاء َهُوَلِلْمَرأَةَ» وَمَايَضْلُحَ لَهُمَا لَهُمَا فْهُوَ 


للرجل. 
وَِذَا مات أَحَدُهْمَاء وَاخْتَلْفٌ وَرَئَتْهُ مَعَ الآخر» فَُمَا يَضْلحٌ 
لِلرْجَالٍ وَالنْسَاءِ مَهُوَ ِبَاتِي منهُمَا ''. 


- 


وكا انوا توسشف : يُذْفِعَ إلى الْمَرْأةٍ مَا ا ل 7" فلم 
َه ا 
وَالْبَاتي لِلرّ وج'*' 


[07171] قوله: (وإذا اختلف المولئ والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا 
عند أبي حنيفة» والقول قول المكاتب» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يتحالفان وتفسخ الكتابة) . 
وقوله هو المعوّل عليه في الباب عند النسفي. وهو أصح 
الأقاويل» والاختيارات» عند المحبوبي. 

[5174] قوله: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فما يصلح للرجال 


)001( في أ د زيادة (مع يمينه). 
() في د زيادة (عندنا). 
فرق في م (يجهزه به) . 
و3 


[اختلفا في مال 
الكتابة] 


[اختلاف 
الزوجين في 
متاع البيت] 


[دعوى البائع 
والمشتري في 
ولد الجارية] 


و0" 4 الرَجُلَ [جاريةً]”"'» فَجاءَث بِوَّلَدٍ فادَعَاهُالبَائْمُ 
رخات ب ارو ات ري بن احم » فَهُوَ ابْنٌ الباء 5 
وق 5 يسح اليم فيه. وَيَرْدُ امن ون اذْعَاهُ المُشْتَرِي 
لسرن الات أو بخن َدَعْوَى البائِع أؤلئ» وَإِنْ جَاءَتْ به 
لأكثر مِن سِنَةِ شر لَمْ تُْبَلْ دغوى الْبَائع فيه؛ إلا أَنْ يُصَدَّقَهُ 
المشتري: 

َإِنْ مَاتَ الْوَلَدُا" فَادَعَاه الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَتْ به لِأَكُلَ مِنْ سِئَة 
َشْهّرِ لَمْ يَْبْتْ الاستيلاد فِي الأمّ وَإِنْ مَانَتِ الام فادّعى الْبَائمُ 


فهو للرجل؛ وما يصلح للنساء فهو للمرأة» وما يصلح لهما فهو 
للرجل» فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر. فما يصلح 
للرجل والنساء فهو للباقي منهما وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به نفسها أمثلهاء والباتي 
للزوج) . 

أي: مع يمينه والطلاق والموت ان لقيام الوارث مقام 
الموروث . 

وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو 
للمرأة» وما يكون لهما فهو للرجلء أو لورثته» والطلاق والموت 
سواء . 

قال الإمام الإسبيجابي : والصحيح قول أبي حنيفة واعتمده النسفي 
والمحبوبي وغيرهما. 


)00( في م زيادة (وإذا قال باع الرجل) . 


(1) المثبت من جميع النسخ. وفي الأصل «(الجارية). 
(*) في أ (المشتري). 
:ع0 


الْوَلْد وح الْبَائِعٌ َي لمن كله في قل أبي حنيفة ) وَقَال 
ل سيدا 
10 م 


عو واع,ى” 


أنو يُوْسْف' وَمحَمَل :د خصة الولو وَلَايَدُدُ - 


وَمَنِ اذّعَى نُسَبَ أَحَدٍ التَوْأمِيْنِ لَه تك ليم 7 1 واللة 


3 
د 
. 
525250656 


[214] قوله: (ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم) . 
وعلى قول الإمام مشى الأئمة الأعلام» كالنسفي والمحبوبي» 
والموصلي» وصدر الشريعة. 


)١(‏ في د زيادة (معاً). 


رك 


كتاب الشهادات() 


الشهادةٌ: فَرْضٌ يَلْرَمُ الشّهُود (أَدَاؤّها)". وَلاَيَسَعْهُمْ 
كِتْمَانهًا إذَا طالَبَهُم الْمُدَعي 

وَالشَّهَادَةُ في الْحَُدُودٍ يُخَيّرُ فيهًا الشَّاهِدٌُ: بَيْنَ السَّمْرِ 
وَالإِظْهَارِء وَالسْئُْ أمُضَلُ» إلا أنه يَجبُ أَنْ يَشْهَدَ بالْمَالِ في السَّرِقةٍ 
فَيَقُول: «أحَدَّى وَلايقول: «سَرَقَّ). 

وَالسَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبَ : مِنْهَا الشَّهَادَةُ في الزّنَاء يُعْتَبَرُ فِيهًا 
أَزيعة و3 القكال» وَلا َل فيه شَهَادة الْسَاءِه وَمِْهَا الشَهَادَةُ بِبْقِيّة 
الْحَدُود وَالْقِضَاصء تُقْبَلُ فيها شَهَادَةُ رَجُلَيْنَء وَلا تَقْبَلُ فِهَا شَهَادة 
البْسَاءِ . ْ 


الوسسد 


وَمَا سِوّى ذَلِكَ مِنَ الْحَُقُوقٍ تُقْبَلَ فِيِهَا شَهَادَةُ رح . أو 
رَجُل وَامْرَأَنيْنِ. وا كان الس فالا أو غَيْرَ مال» بل الكاحء 


دلق الشهادات جمع شهادة» مشتقة من الشهود وهو الحضور. والشهادة لغة: خبر 
قاطع . 
«وفي الشرع: عبارة عن إخبار بصدق مشروط في مجلس القضاء ولفظة 
الشهادة». كما فى الجوهرة. 
وفي التوقيف: «الشهادة: إخبار عن عيان بلفظ : أشهد في مجلس القاضي بحق 
لغيره على غيره! شهد. 


زهة سافطة من ب؛ د. 


يخرك 


[حكم الشهادة] 


[الشهادة في 
الحدود] 


(أمراتب 


الشهادة] 


[الشهادة في 
الحقوق عامة] 


[شهادة امرأة 


و احدة] 


[عدالة الشاهد] 


وَالطَلاقِء وَالْوَكالة» وَالْوَصِية 

وَتمْبَلَ فِي الْولادَقٍ وَالْبَكارةٍ) وَاْعيُوبٍ بالنْسَاءِ في مَوْضِع 
لا يَطْلِعٌ عَلَيْهِ الرّجالٌ» اك ا رحد 

وَلا بد ني ذَلكَ كُلَهِ مِنَ الْعَدَالَةا' "*' وَلَفْظٍ الشّهَادَق فإِنْ لَمْ 
يَذْكْر الشَاهِدُ لَفْظَ الشَهَادَق وقَالَ: َعْلَمْ أ أنَيَمَنُ لم تفل 

كال 0 ا يَف , 0 الْحَاكِمُ عَلَى ظَاهِر عَدالةٍ الم لمسلمء 
إلأفي الْحَدُودٍ وَالْقِصَاصِ» نه يَسْأَلَ عَنِ الشّهُودِء وَإِنْ طعَنَّ 
الْخَضْمٌ فِيهمْ سَأَلَ عَنْهُمْ؛ وَقالَ أبُويُوسُْفَ ومحمدٌ: ا 
يَسْأَلَ عَنْهُمْ في السّرٌ وَالْعَلانِية الا 


[570] قوله: (ولا بد في ذلك كله من العدالة). 
قال الزاهدي وصاحب الهداية: وعن أبي يوسف: أن الفاسق إذا 
كان وجيهاً في الناس ذا مروءة تقبل شهادتهء والأول أصح. 
قوله: (في ذلك كله) قال الزاهدي: إشارة إلى جميع ما تقدم: 
حتى تشترط العدالة» ولفظة الشهادة في شهادة النساءء وفي 
الولادة وغيرهاء وهو الأصح. 
وقال في الهداية: هو الصحيح. 

[01] قوله : (وقال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا 
في الحدود والقصاص. فإنه يسأل عن الشهود (وإن لم يطعن 
الخصم). وإن طعن الخصم فيهم فهو يسأل عنهم. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية) . 
قال الإمام أبو بكر الرازي: هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف 
حجة وبرهان. 
وقال في الجواهر: وإنما يقتصر لظاهر العدالة؛ لأن أبا حنيفة من 

04 


وَمَا يَتَحَمَلَهُ الشَاهِدُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : ار 


ا 


حَدَهُمًا: 0 ينبت حَُكُمُّه بِنَفْسِوء مِفْل الْبَيْع» وَالإِْرَارٍ 
وَالْعَضْبٍء 7" يعات ًا سَمعَ ذلِكَ الشَاهِدُ أو رآ 
ا وَإِذْلَمْ يُشْهَدْ عَلْيْهِ ويُقُول: أَشْهَدُ أنه باع 


- 


يَقُولَ : أَشْهَدَنِي . 


التابعين» فلا يكون فشو الكذب موود فأما فى عصر أبى 
ونه رمسم نان الكذ بي قل نيا قاذ يكبقي يطاس العدالف 
فهذا بناء على اختلاف العصرء وكذا نقل الإسبيجابي وصاحب 
الينابيع . ْ 
وقال الصدر الشهيد في الكبرى: والفتوى اليوم على قولهما وقال 
الإمام أبو المفاخر السديدي في شرح المنظومة. الفتوى على 
قولهما في هذا الزمان» وقال في الحقائق: الفتوى على قولهما. 
وقال قاضيخان ‏ في أول فتاواه: إن كان اختلافهم اختلاف عصر 
وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يؤخذ بقول صاحبيه؛ لتغير أحوال 
الناس» وقد قدمناه وقال في كتاب الشهادات: الصبي إذا احتلم ثم 
شهدء قال محمد: لا تقبل شهادته ما لم يسأل عنه؛ 
وهو بناء على أن عند أبى يوسف ومحمد لا يجوز القضاء بظاهر 
العدالة» وعليه الفتوى» وقال فيه: ولا يقضي القاضي بظاهر 
العدالة في قول أبي يوسف ومحمدء ويسأل عن الشهود طعن 
الخصم في الشهود أو لم يطعن» وقال أبو حنيفة : إن كان د 
به خفاء» يثبت مع الشبهات كانت له أن يقضي بظاهر العدالة» ما 
ا والفتوى على قولهما. 
قال في الهداية» ومختارات النوازل» والاختيار» وشرح الزاهدي 
والكافي» والفتوى على قولهما. 
وقال الإمام البرهاني وصدر الشريعة: وبه يفتي . 

09 


[الشهادة 
بالخط] 


[الذين لا تقبل 
شهادتهم] 


ومنه مالا ديت كمه كفسو يثل الشْهَادةِ عَلَى الشهّادق, 

ا له يكز أن يديد على ها دَته» إلا 
نَ يَشْهِدَهء وكَذَلِكَ لو سَمِعَهُ يُشْهِدُ الْشَاهد عَلَى شَهَادَتهِ لم يَسَع 

0 

وَلأَيَحِلٌ للشَامِدٍ إِذًا رأى خَطَهُ أَنْ يَسْهَدَ إِلاَأَنْ يَذْكُرَ 
امم ا" 

ولأ تُْبَلُ شَهَادةُ الأغمّى» ولا المَمْلُوكِء ولا المخدُودٍ في 
قَذْفِ وَإِنْتَابَء ولاشَهًا 7 دَةٌ الوَالِدٍ لوَلَْدِهِ وولَدٍ وَلَدِهء ولا شَهَادَهُ 
الوَالدِ لأبوَيْهِ وَأَجْدَادِِ. 


رعء 


ولا تُقبَلَ شَهَادَةُ أَحَدٍ الزوّجَيْنِ لآ 

لأشها انز لتنير لا لشفي وَلا شَهَادَةٌ الشّريك 
شريكه فيما هُوّ مِنْ شَركْتِهِمًا. 

وَقْبَلُ شَهَادَةُ الرّجُل لأجيه ع 


+*عر.رعم دمعو 


وَلا تُقْبَل شَهادَةٌ مُخَنْثْ' ا "ولا مخْئية » ولا 


[077] قوله: (ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر 
الشهادة) . 


)١(‏ في أء بء د (المخنث). 
وهو من خيِتَ خَتنًا فهو خْيِثُ: إذا كان فيه لين وتكسرء واسم الفاعل مُحَنْثْ 
بالكسرء واسم المفعول: بالفتح وخنّث الرجل كلا بالتثقيل ‏ إذا شبّهه بكلام 
النساء ليئًا ورّخامة» فالرجل مخنّث بالكسر. انظر: المصباح (خنث). 

(؟) والنائحة: هي المرأة التي تبكي على الميت بِجَرّع وعويل. انظر الوجيز (نوح). 


0 


ووه 0 00 5 َّ سه مامد في ا 2 ع مارج95 
مُدْمِن الشَُرْبٍ عَلَى اللْهْوء وَلَامَنْ يَلِعَبٌ بالطيّور وَلا مَنْ يغني 


لئاس » ولا من بتي بََا من كبا ابي علق [بها]”" الْحَدُء ولا 
ل الل الاك غير إِزَار؛ أو بتاكل الذباء ولا المقاور باو 


والخطرج ١‏ ولام ينمل الانكان الفتقييق © الول على 
الطريق» وَالأكل عَلَى الطريق . 


دي ثشقد” ٠و‏ ماده ده عم وده © 5 [. 4 ا ا 

والابعجل شهاد ده مَنْ يظهر سَبٌ السَلّفٍِ'*'» وتُقْبَل شَهَادة 
أل الأَهْوَاءِ إلا الخطابكة7"» وَتُقْبَل شَهَادةُ أل الذمة: بَعْضِهِمْ عَلَى 
بغض وَإنِ حْتَلقَث مله وَأَممَُ شَهَادهُاَْربيٌ عَلَى الذي . 


وَإِنْ كَانَتِ الْحَسَتَاتُ خا هِن السشيئابعة الكل فكن 
يَجتَبُ الكَبَائِر قبلّت شَهَادتهُ وَِنْ ألم بم بنغصيةا"”*1. 


وعلى هذا مشى الأئمة الملتزمون للصحيح» وإن حكى أنه قول 
أب حنيفة » وقيل : هو قول الكل . 
[*5] قوله: (وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن 


)١(‏ المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (بما). 

(7) «النرد: لعبة ذا صندوق وحجارة؛ وقّصين من العظم ونحوه» ويكثر أن تكون 
الغلبة فيها للحظ » وتعرف عند العامة: ب الطاولة» ويقال: لعب بالنرد»ة. الوجيز 
(نرد). 

() من استخف» يقال: استخف الرجل بحقي» يعني : استهان به. انظر المصباح 
(خف). 

(4) في أ زيادة (والصحابة) . 

(0) «والحطابية: طائفة من الشيعة الرافضة منسوبة إلى أبي الخطاب الأسدي» وهم 
يجوزو أن يشهدوا على من خالفهم بالزُور لمن يعتقد نِحْلَتهم؛ الوسيط 
(خطب). 


60:١ 


[شهادة أمل 
الأهواء] 


[صفقفات 
العدالة] 


الشهادة 
الدعوى] 


الل لشضشهادة 
بالبعض] 


كبن سناد الأو "ناوي وو ادناه 

وَشَهَادَةٌ احير جَابْرَة . 

وَإِذَا وَاقمَتِ الشَّهَادَةُ الدَّعْرَّى قُبِلَتْء وَإِنْ للها ل 
وَيُعْتَبَدْ انَمَاقُ الشَاهِدَيْنِ في اللَفْظٍ وَالْمَْت عند أبن 1" الا 
إن شَهِدَ أَحَدُهُمَا بأَلَفٍء وَالآحَرُ بألمَيِنِ َم تيل الشَهَاقة؛ إن 
ا بأَلفٍء وَالآخَرُ بألف وَحَْمْسِمائَة وَالمُدَعِى تدع 
ألعا وكتسهانة :قيلت شاء ينا بألفي”" , 

[وإِذًا شهدا بألفٍء وثَالَ أحدهما]”"' قَضَاهُ مِنهًا حَمْسَمِائَة) 


امبمو 


قُبُلَثْ شَهَادَئُهُ بف ول يُشْمَعْ فَوْلَهُ إِنّهُ قَضَاه” “ع إلا أن يَقَيَدَ 


يجتنب الكبائر» قبلت شهادته وإن ألمّ بمعصية). 
وفي بعض النسخ : (وإن أتى معصية). 
قال في الهداية؛ وشرح الزاهدي. ومختارات النوازل: هذا هو 
'الصحيح في حد العدالة المعتبرة. 
[:”07] قوله: (وتعتبر شهادة الأقلف) . 
قال في الينابيع: إن ترك الأقلف الاختتان من غير عذر لم تقبل 
شهادته. وإن تركه من عذر قبلت . قال الفقيه: وبه نأخذ. 
[575] قوله: (ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة) . 
قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الأئمة 
المصححون. 
)١(‏ في أ زيادة (باتفاقهما وإن ادعى فقط بطلت شهادة الأخرئ). 
وفي د زيادة: (وقالا: قبلت في الفضول كلها إذا كان المدعي يدعي الأكثر) . 
)١(‏ المثبت من سائر النسخ» وكان في الأصل (وإذا شهد أحدهما بألف وقال). 
() في د زيادة (منهما خمسمائة) . 


دين 


1 م ار يفي شاد إِذَا ذَلِكَ أَنْ لَيَمْهَدَ بألفٍ. 


000 
ماق قاوان لقنا ازعوع الل بمكة؛ وَشهد 


آحْرَانٍ أَنّهُ قتِلَ يَوْمَ الئّخر بِالْكُوفَة كارا سام َم يَقبلٍ 
الشَهَادَنَيْنِ فإِنَ سَبََتْ إِخدَاهُمَا فم فقضى بهاء نم حَضَرَتٍ 
الأخدى» َم تُقْبَلُء روضح خاي الخهاذة علوت زلا 
اليا 

وَلاَيْجُورُ لِلشَاهِدٍ أَنْ يَشْهَدَ بِمَيْءِ لَمْ يُعَاينهُ إلا النَسَبَّ» 
وَالْمَوْتَء وَالتْكَاحَ» وَالدَّخُولَء وَوِلايَةَ الْقَاضِي!" "”“» فإِنّهُ يَسَعْهُ 
[55] قوله: (ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب 

والموت» والتكاح والدخول وولاية القاضي) . 

قال القاضى: وعن أبى حنيفة إذا شهد واحد عدل بموت رجل» 

وقال: أنا عاينت موته» حل له أن يشهد على موته. 

والصحيح أن الموت بمنزلة النكاح وغيره» لا يكتفي فيه فيه بشهادة 

الواحد. 

وفي المحيط : وطريق معرفة التسامع أن يسمع من جماعة لا 

ومحمد: إذا أخبره عدلان تحل له الشهادة. 

والفقيه أبو بكر الإسكاف: كان يفتي بقولهماء وهو اختيار نجم 

الدين النسفي. وفي الفصول: والاستفاضة عندهما بخبر عدلين؛ 

يشترط أن يكون الأخبار بلفظ الشهادة. كذا ذكر الخصاف» وشيخ 


)ع0 المثبت من أ بء. ده وكان في الأصل (آخر). 
(؟) في أ زيادة (ما يتحقق عنده). 
اوداك 


[الشهادة في 
اخخقشلاف 
المو ضع] 


[الشهادة على 


ممه فهو ل ع وتو عه دود ةع ووةدودون ينوه :5 


الإسلام خواهر زاده» وبه أخذ الصدر الكبير برهان الأئمة. ‏ . 
قال صاحب الفصول: يشترط لفظة الشهادة فى الأشياء الثلاثة على 
البتات هناء وفى العدة لا على البتات» فقال: ينبغى أن يشهد 
عنده بلفظة الشهادة حتى يجوز له الشهادة بالتسامع. . 
وفى الظهيرية: إن الإشهاد الشرعى أن يشهد عنده عدلانء أو 
رجل وامرأتان بلفظة الشهادة من غير استشهادء ويقع في القلب إن 
الأمر كذلك. 
فروع: [الشهادة على المرأة]. 
إذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب» أو ورأوا شخصها وشهد 
عندهم عدلان أنها فلانة» جاز لهم أن يشهدوا على إقرارها. وهو 
اختيار أبي الليث» وعليه الفتوى. ذكره القاضي . 
وقال فى الهداية: قصر الاستثناء فى الكتاب على هذه الأشياء ينفى 
اعتبار التسامع في الولاء» والوقف. ْ 
وعن أبي يوسف: أنه يجوز في الولاء لكونه بمنزلة النسب. وعن 
محمد: أنه يجوز في الوقف؛ لأنه يبقى على ممر الأعصار. 
إلا أنا نقول: الولاء يبنى على زوال الملك» ولا بد فيه من المعاينة 
وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في أصله دون 
شرائطه؛ لأن أصله هو الذي يشتهرء وكذا قال في شرح 
الزاهدي. وقال في المحيط: تقبل الشهادة على أصل الوقتف 
بالشهرة» وعلى شرائطه أيضاأء هو المختار. 
وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف. 
وفى المجتبئ» والمختار: أن تقبل على شرائط الوقف أيضاً. قال 
شيخنا في شرح الهداية: وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف 
القديمة التي انقطع ثبوتهاء ولم يعرف لها شرائط ومصارف» من 
أنها يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة» لم تقف عن 
0 


أَنْ يَشْهَدَ بِهذِهِ الأشيّاء إِذَا َخَبَرَهُ بها مَنْ يئِقُ 


شا على الشهافة جازة في عل حق لبن بالق [الشهادة على 
وَلا تُقُبَلُ في الحُدودٍء وَالْقِضَا ص . كتخكن 


1 4 ان وضع ” ٠‏ 1 5 2 0 ااي 
وتجوز شهادة شاهِدين على شهادة شاهدين» ولا تقبل 
7 قنهاة تسن فلن شهاذة واحد 


وَصِفَةُ الإشْهَادٍ أن يَقُوْلَ شَاهد د الأضلٍ لِشَاهِدِ د المَزع : أشهَدٌ [صفة الإشهاد] 
ا شَهَادَيَى 01] ني أَشْهَدُ أن َّ فلن ابن فلآن أ عِنْدِي بكذًا 0( 


1 شَهَدَنِي عَلَى ئفْسِهء وَإِنلمْ يقل أشْهَدَني عَلَى نَفْسِد جَارٌ 
وَيَقُولَ شَاهَد الْمَرْعِ عِنْدَ الأداء : أَشْهَدُ أن كُلَنَ ابْنَ فلآ أَشْهَدَني 
على شافيي آنا بيذ أذ لدان علذا كاء رعازار : أشْهَد 
عَلَى شَهَادئي بِزَّلِكَ”" . 
وَلَاَتْقْبَلُ شَهَادَةُ شّهُودٍ الْمَرْع إلا أَنْ يَمُوتَ شْهُودُ الأضل» أو اشهادةالفرع] 
يَغِبُوا مَسِيرَة نَلانَةٍ يام مَصَاعدَ””" أَوْيَمْرَضُوا مَرَضَالا 


تحسين ما في المجتبى ؛ لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع . 
[/ااه] قوله: (وقال لي: اشهد على شهادتي). 

يوسف: إن لم يذكر ذلك» جاز» والصحيح قولهما. 

فرع: قال القاضي وتجوز شهادة الرجل على شهادة أبيه. وفي 

شهادته على قضاء أبيه روايتان» والمبج : هو الجواز أيضاً . 
[518] قوله: (أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً) . 


للق في د زيادة (قأنا أشهد بذلك). 


2 


يسْتطِيعُونَ مَعَهُ حُضُورَ مَجْلِسٍ الْحَاكِم وَإِنْ عَدّلَ شْهُودَ الأضلٍ 
شهُود اقرع جَارٌ» ون سَكمُوا عَنْ تخديلهم جار وير الْقَاضِي 
0 56" وَإِنْ أنكرٌ شهُودُ الأضل المّهَادَةَ لمن تُقْبَلُ 
شهُود الْمَرْع . 


50 يه في السَّوقٍء 3 
وا 6د ادل ل 
با وبحيسه 


قال في الهداية»؛ وفي شرح الزاهدي: وعن أبي يوسف أنه إن كان 
في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله؛ صح 
الإشهادء إحياء لحقوق الناس» قالوا: والأول أحسن,ء والثاني: 
أرفق» وبه أخذ الفقيه أبو الليث. 
وقال الإسبيجابي» قال أبو يوسف: تقبل وإن كانوا في المصرء 
والصحيح ظاهر المذهب. ْ 

الكيت قوله: (فإن سكتوا عن تعديلهم جازء ونظر القاضي في حالهم). 
وهذا عند أبى يوسف. وعليه مشى الأئمة المصححونء» وقال 
محمد: لا يقبل قوله. 

[510] قوله: (وقال أبو حنيفة في شاهد الزورء أشهره في الأسواق» ولا 
أعزره, وقال أبو يوسف ومحمد: نوجعه ضرباً ونحيسه) . 
وعلى قول أبي حنيفة مشى النسفي» والبرهاني وصدر الشريعة. 
وقال الإسبيجابي: إشهاره في السوق تعزيرء بل هو أشد من 
الضرب في حق بعض الناس . 


ك0 


كتابٌ الرحُوع عَنِ الشهادةٍ 

إذَا رَجَعَ الشهُودُ عَنْ شَهَادَتهِم!" قَبْلَ الحُكم بِهَا سَقَطْتْء 
إن كم هادهم ثم وَجَعُواء لم فسخ الْشكُم» وَوَجْب عَلَنِهم 
ضَمَانُ ما أَنْلمُوهُ بشَهَاِهمْ» وَلأَيَصِح الرْجُوع إلأبحضرة 
الْحَاكم . 

وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بمَالٍ الخد الح به ثُمّ رَجَعَاء 
فهكا:القال المشوووة"؟ علن وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمًا ضَمِنَ 
النُضْفَء وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالٍ ئَلأنَةٌ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْء قلا ضَمَانَ 
عَلَيْهء فإِنْ رَجَعَ مم آخَرُء ضَمِنَ الرّاجِعَانٍ نِضْفَ الْمَالٍِ. وَإِنْ شَهِدَ 
كن وامر انان دعقي ائرَأة ضَمِئَتْ رُبُع الحقٌء وَإِنْ رَجَعَنًا 
ضَمِئْنَا نِضْفٌ الْحَقٌء وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَ وَعَشْرُ يِسْوَةٍء نُمّ رَجَعَ 
نَمَانَ" مِنْهُنّء فلآ ضَمَان عَلَيْهِنء وَإِنْ تفلك الى :كان 
عَلَى النْسْوَةٍ رُْعٌ الْحَنء فإِنْ رَحَ جَعَ الوَجُل وَالنْسَاءُ فَعَلَى الرجل 
سْدِّسٌ الْحَقٌء وَعَلَى النْسْوَةِ حَمْسَةُ أسدّاس الحق عند أبن 
كفن ياؤقال أبو يرست وَمحمّدٌ: عَلَى الرّجُلٍ النُضفُء وَعَلَى 
)١(‏ بأن قالوا: رجعنا ما شهدنا به» أو شهدنا بزور ونحوه. 
(؟) في أء بء ج (للمشهود عليه). 
(؟) في أء ب (منهن) ساقطة. وفي د (ثمان نسوة منهن). 


/اه 


[رجيع 
الشاهد] 


[ضمان الرا اجع 
في الشهادة] 


[رجوع شهود 
التكاح] 


[رجوع شهود 


البيع] 


[رجوع شهود 
الطلاق] 


[رجوع شهود 
القصاص] 


[رجوع شهود 
الفرع] 


النّسْوَةٍ الئُضفٌ)0231., 
وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرَأةٍ بالتكاح» بعِقْدَارٍ مَهْر مِثْلِهَاء 
3 عدا اد وك نينا الك حي الا ار 


رو 5 بمقدار مَهْر مِثْلِهَاء وَإدشهدًا بالكو ين عهر 
الول» كم وَجعَاء وما اويا يَادَةٌ . 


وَإِنْ شهدا ب م بِبَيْع”'" بمثْل أله لي ؤأكئَرَء ثم رَجَعَاء لَمْ 
تفتكا رن كان بان من الفيكة ضيكا اللصنا 
وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنْهُ طَلّقَ أَْرَأتَهُ قَبْلَ ادحو خُولٍء ثم 


رَجَعَاء ضَمِئَا نِضضفٌ المّهْر فإِنْ كان بَعْدَ الدُخول» . 
ا 


1 


وعومهم موت 


0 ؛ ضَمِئًا الدَيّة وَلا 
يقْصُ مهما . 
وَإِذَارَجَعَ شَهُودُ الْفْرْع م ضَمئُواء وإِنَ رَجَعَ شهُودُ الأضل 
وَقَا : لوا: «لَمْ نُشهذ شْهُودَ الْمَرْع عَلَى شَهَادتَئَاه فَلآضَمَانَ 
[1:ه] قوله: (فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق. وعلى 
النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف 


ومحمد: على الرجل النصف. وعلى النسوة النصف). وعلى قول 


)١(‏ في د (بتزويج). 
زفق في ا 6 (ببيع شيء). 
6048 


َلَنِهِها"*"*". وَإِنْ فَانُوا: «أَشْهَدْنَاهُمْ وَعْلِطْنَا ضَمبُواء وَإِنْ قَالَ 


شُهُودُ الْمَرْع: «كذّبَ شُهُودُ الأضل؛ أو هعَلِطُوا في شَهَادَتِهم لَمْ 


يُلْتَقَْتْ إلى ذَّلكَ . 

وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بالزْنَاء وَشَاهِدَانِ بالإخصَانء قَرَجَمَ شُهُودُ 
الإخصَانء لم يَضْمَمُوا. 

وو دن عاك 0ف ارك لا أن رم م دي 

وَإِذَا رَجَعَْ الْمُرَكونَ عَن التّزْكيَة» ضَمئُوال”؟"1. 

وإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانٍ بِالْيَمِينِء وَشَاهِدَانٍ بَوُجُودٍ السَّرْطِ ثم 
رَجَعُواء فَالضْمَانُ عَلَى شهُودٍ الْيَمِين خاصة . 


[041] قوله: (وإذا رجع شهود الأصل وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على 
شهادتناء فلا ضمان عليهم). 
قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال 
محمد: يضمئنون» وهو رواية عن أبي حنيفة . والصحيح: هو 
الأول» وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

[047] قوله: (وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا). 
قال جمال الإسلام: وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لااضمان عليهم. والصحيح: قول أبي حنيفة» واعتمده 
البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 


[رجوع شهود 
الإحصان] 


[رجوع شهود 


اليمين] 


كتابٌ أدب القَاضِي 


لا نصح وَلايَة القَاضِي حَنَّى يَجْتَمعَ في الْمُولَي شَرَائِطُ 
الشَّهَادَةِ» وَيَكونَ منْ أَهْلٍ الاجتِهَادِ وَل بَأْسَ بالدَّحُولٍ في الْقَضَاءِ 
لتق يكل أنه توا دري 127 و20 لاحن فيه رع يعات 
الْعَجْرَ عله ولا َم عَلَى نَفْسِهِ الْحَيف فِيو» وَل يبي أن يَطلْبَ 
الولآية وَلايَشَألها. 

وَمَنْ قُلَدَ الْمَضَاءَء تسل ليه دِيوَالُ الْقَاضِي الذي ل 


وَيَنْطرُ في حَالٍ | لمحبَوسِين ‏ فَمَنِ اغْتَرَفَ بِحَقٌّ أَلْرَمَهُ يام ومن 
لكر لم يَقْبَل قَولَ المَْرُولٍ عَلَيْه إلا بين فإن لم َعم بيك لم 


[:51] قوله: (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي 
فرائضه) . , 
الهداية: الصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعاً في إقامة العدل» 
والترك عزيمة» فلعله يخطىء ظنه فلا يوفق له أو لا يعينه عليه 
غيره . 

[0:65] قوله: (ويسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله) . 
وإن كان البياض من مال الخصوم في الصحيح: نص عليه في 
الهداية» وفي الزاهدي: وكذا إن كان من مال الخصوم في 
الصحيح؛ وكذا إن كان مال القاضي في الصحيح. 


ههأ١‎ 


[أهلية القضاء] 
[الدخول في 
القضاء] 


[مسئولية 
القاضي] 


[ حبس الغريم] 


ويَنْظرُ في الْوَائِع ؛ وَاْتِفَاعَ الوقُوفٍ» فيعْمَلُ عَلَى ما تَقُومُ به 
الْمَينَهُ » أو يَعْتَرفٌ به مَنْ هُوَ في يِه وَايَْبلُ كول المَرُولٍ إلا أن 
يَعْتَرفَ الذي هُوَّ في يَدِهِ: أَنْ الْمَعْرُولَ سَلْمَها إلَيْه فَيُقْبَلُ قوْلَهُ 

وَيَجَلِس ( للخكم جلوسًا ظاهِرًا في الْمَسَْحِدٍ . 

َلَاَيَمْبَلُ هَدِيةٌ إلأمِنْ ذِي رَحِمِ مَحْرّم [منه]"' 1 وَمِمِنْ 
جَرَتُ عَادَنُهُ قَبْلَ القَضَاء بِمْهَادَاتهِ . 

وَل يَخْضْرُ دَعْوَةٌ إلا أن تَكُونَ عَا 0 وَتَسيْدِ الصَتادة) 
َيَعُودُ المريض . 

وَلايُضِيفٌ أَحَدَ الْخَضْمَيْنَ دُونَ حَضْمِهء وَإِذَا حضرًا سَرْى 
بَتَِهُمَا نِي الَجُلُوسٍِء وَالإِقْبَالِء ولآيْسَارُ أحَدَّهْماء ولا يُشِيرٌ ليه 

فإِذًا نَبَتَ الْحَنُ عِندَةُ وطلبَ صَاحِبُ الْحقٌّ حَبْسٌ غَرِيوِهِ 


[057] قوله: (ولا يجيب دعوة إلا أن تكون عامة) . 
قال الإسبيجابي: وتكلموا في الفرق بينهماء والصحيح: أ 
وس سا رد سس يس ' 
يتخذء فهذه خاصةء وفي الهداية: ويدخل في هذا الإطلاق 
قريبه» وهو قولهما. 
وعن محمد: أنه يُجيبٍ وإن كانت خاصة» وعلى قولهما اعتمد 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)غ2 الزيادة من أ بده د. 


ه١‎ 


م يَحْجَل بِحَبْسه مره دقُع مَاعَلَيْه اع حَبَسَهُ في كُل 
دَيْنِ لَزِمَهُ بَدَلأَعَنْ مَالِحَصَّلَ فِي يَدِوه كَقَمَن َ كَكَمَن الْمَبِيعء وَبَدَل 


الْقَرْضِ» أو الْتَرَمَهُ ِعَقْدِ 0 ولا يَحْبِسٌهُ فِيمَا سِوَّى ش 


ذْلِكَ إِذَا قَالَ إن فَقِير إلا أن يث يُْبتَ غَرِيمُهُ أن لَهُ مَالآَء جيه 


- 


0 تلدة1"*"', ثم يَسْأَلُ ا ٠‏ فإِنْ لَمْ يَظْهِرْ لَهُ مَالَ 
0 امكف نوز 


وَلْدِو 5 7 ل لاق 0 


وَيَجُورُ قَضَاء الْمَرْأَةٍ في كُلّ شَيْءِء إلآفي الْحَُدُودٍ 
وَالْقِصَاص. 


ه] قوله: (ويحيسه شهرين أو ثلاثة) . 
وفي الهداية وشرح الزاهدي» وفتاوى قاضيخان: الصحيح أن 
التقدير مفوّض إلى رأي القاضي . 
قال الإسبيجابي: وذكر الطحاوي شهراً. قال شمس الأئمة هذا 
أرفق الأقاويل والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازمء بل ذلك 
يفوّض إلى رأي القاضي . 

[4:ه] قوله: (ثم يسأل عنه) . 
قال جمال الإسلام: هذا قول أبي حنيفة: إن البينة على الإفلاس 
لا تقبل قبل الحبس» وهو المختارء وقال قاضيخان: المديون إذا 
أقام البيّنة على الإفلاس قبل الحبس فيه روايتان. 
قال ابن الفضل: الصحيح أنها تقبل. 
قال قاضيخان: ينبغي أن يكون ذلك مفوضاً إلى رأي القاضي إن 
علم أنه وقح. لا يقبل بينته قبل الحبس» وإن علم أنه ليّن قبل 


“مه 


[الحبس ني 
الحقوق] 


[قضاء المرأة] 


[كتاب القاضي 
إلى القاضي] 


[الشهادة في 
قبول الكتاب] 


ويُمْبَلَ كِتَابُ الْقَاضِي إلى الْقَاضِي ذ في الْحقُوقء ذا شه به 
لي" فإِنْ إن شَهِدُوا عَلَى حخَضم”” حَكمَ بالشْهَادة' وَكَنَتَ كت 


- 


شمو ون شَهدُوا مير حَضْرَةٍ حْضم كاين وَكَقَتَ 
ِالشَهَادَةٍ ليخكم بها الْمَكْبُوبُ إِلَيْهِ. 


- 


ولا يَقْبَل الكبّابَ إل بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِ أو رَجُلٍ وامْرَأنَيْنِ 
وَيَحِبُ أن يرأ اكاب عَلَِهمْ لِيَعرِفُوا ما فيهء 0 
ول لحو ال" فإِذَاوَصَلَ”*' إلى الْقَاضِي لَمْ يَفْبَلهُ إلا 


[0:54] قوله: (ويجب أن يقرأ عليهم الكتاب ليعلموا ما فيه. ثم يختمه 
ويسلمه إليهم). 
قال في الهداية» وشرح الزاهدي: أما الختم بحضورهم.ء وكذا 
حفظ ما في الكتاب فشرط عند أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف: ليس بشىء فى ذلك بشرطء والشرط: أن 
يشهدهم أن هذا كتابه» وخاتمهء وعنه: أن الختم ليس بشرط 
أيضاً . 
فسهّل فى ذلك لما ابتلى بالقضاءء وليس الخبر كالمعاينة» وهذا 
مكدار ابسن الآئمة السرحيي : 
قال شيخنا العلامة في شرح الهداية : ولا شك عندي في صحته» 
فإن الغرض إذا كان عدالة الشهود وهم حملة الكتاب فلا يضره 
كونه غير مختوم مع شهادتهم أنه كتابه» نعم إذا كان الكتاب مع 
المُدّعي ينبغي أن يشترط الختم لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا 


)١(‏ في أ زيادة (إذا شهد به شاهدان عنده) وفي ب (إذا شهد به عنده شاهدان). 
(0) في د زيادة (خصم حاضر). وفي ب (على خصم فقضى بشهادتهم). 

[فة وفي أ (حكم بالشهادة ليحكم) هذا مخالف لسائر النسخ. 

(4:) في ب زيادة (الكتاب). 


06 


حمر الح اساي الور له لاي لوق رن 
شَهِدُوا أَنْهُ كِتَابُ فُلآنِ الْقَاضِي!' سَلْمُه إِلَْنَا فِي مَجْلِس كمه 


- 


- 


0 


هه 


وَلاَيُفْبَ ل كتَابُ الْقَاضِي إلى القّاضي فِي الْحَدُودٍ 
والْقِصَا ص . 


وَلَيِسَ للقَاضِي أَنْ يَسْتَخْلِف عَلَى الْقَضَاءِ إلا أن يُقُوْضٌ ذُلِكَ 


بما فيه؛ حفظاً. فالوجه إن كان الكتاب مع الشهود أن لا تشترط 
معرفتهم بما فيه» ولا الختم» ٠‏ بل يكفي شهادتهم أنه كتابه مع 
عدالتهم وإن كان مع المدعى ينبغى أن د يشترطء» لاحتمال التغيير» 
إلا أن يشهدوا بما فيه حفظا . 

[000] قوله: (فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلّمه إلينا في مجلس 
حكمه» وقرأ علينا وختمه. فضه القاضي . وقرأه على الخصم. 
وألزمه بما فيه) . ولم يتعرض في هذه العبارة لظهور عدالة الشهود 
لفتح الكتاب» أي لم يقل: فإذا شهدوا وعَدَلوا. 
والصحيح: أنه لا يفضٌ الكتاب حتى تظهر عدالة الشهود الذين 
حملوه إليه. هكذا ذكره الخصاف رحمه الله» فقال: وذكر في 
المغني: أنه يجوز الفتح قبل ظهورها. والأول أصحّ؛ لأنه ربما 
يحتاج إلى زيادة الشهود؛ بأن ارتاب في هؤلاءء فيقول: زدني 
شهوداء ولا يمكن أداء الشهادة من المزيدين إلا في حال قيام 
الختم . والله أعلم . 

)١(‏ في ب (بمحضر من الخصم). 


(؟) ما بين القوسين ساقطة من ب. 
() في د (فتحته). 


وَقَرَأَهُ عَلَيَْا وَحَتَّمهُ فقه " الْقَاضِي َكْرَهُ عَلَى الْخَضْمء را رط 


[شهادة القاضي 
إلى القاضي في 
الحدو د 


[حكم حاكم 


لدى القاضي] 


[القضاء على 
غائب] 


آحُكمٌ الحَكم] 


[التحكيم في 
الحدود] 


7 
لله 
3 
22 


١ حسام‎ 


وَإِذَا رُفعَ إِلَى الْقَاضِي حُكُمْ حَاكِم أَمْضَاهُ إلا أَنْ يُخَالِفتَ 
الكتَابَء أو السُنْةٌء أو الإجْمَاعَ» أو يَكُونَ قَؤْلاً لا دَلِيلَ عَلَيّْهِ. 

وَليَقْضِي الْقَاضِي عَلَى غَائْبِ”" إلا أَنْ يَحْضْرَ مَنْ يَقُومُ 
مَقَامَهُ . 

وَإذاخك :تخلؤن ركاذ لفك بجني ووننا يشكيوة 


ع لال 
# - 


جَارَ إِذَا كَانَ بِصِفَةٍ الحَاكم . 

وَلاِيَجُورُ تَحْكِيمْ الكافِرء وَالْعَبْدِء والذَّمّىء وَالْمَحْدُودٍ فى 
الْمَلْفِ وَالْفَاسِقَء وَالصبىٌ . 

ولكل وَاحِدٍ مِنَ المَحَكَمَيْنِ أنْ يَرْجِعٌ مَالمْ يَحْكمْ عَلَيْهِمَاء 
فإذًا حكه1*” لَرْمَهُمَاء وَإِذَا رُفِمَ حُكَمُّهُ إِلَى الْقَاضِي فَوَافْقَ مَذْهَبَهُ 


- 
- 


أَمْضَاهُ» وَإِنْ حَالفَهُ أَبْطْلّه . 
وَلاَيَجُورُ الب لنََحْكِيمٌ في الحَُدُودٍ وَل لقِصَاصء وَإِنْ حكمًا في 
دم خط 6 الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةا" بِالدَيَق لَمْ يَْقُذْ 2 


[001] قوله: (وإذا حكم الحاكم الخ) . 
قال القاضي : وتعليق التحكيم لإنسان بين اثنينء والإضافة إلى 
وقت في المستقبل على قول محمد يصحء وعلى قول أبي 
يوسف: لا يصح.ء وعليه الفتوى» والله أعلم. 

)0غ( في أ باج (الغائب)؛ وفي ب (بعلمه على غائب). 


فق في ب (دم الخطأ الحاكم على العاقلة) . وفي ج (دم خطأ فقضى بالدية على 
العاقلة لم يذ حكمة): 


005 


ا 
م الْحَاكِم و به .6 وولدوة وَرَوْجْتِهِ بَاطل . 


/اوه 


ع ات الف 0 


ينبغي لِلإمَام أَنْيَنْصِبَ فَاسِمَاء ل ل 


فْسِمَبَيْنَ الكاس بغر أخْرَة فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ نَصَب فَاسِمًا يَقْسِمْ 
ل" 
بالأخر رَ 


ويككت انديكوة قدلا + ماموناء عالما بالقسمة. 
ل الْقَاضِي الئّاسّ عَلَي قَاسِم نر ساد 


[001] قوله: (يقسم بالأجر). 
الهداية» والزاهدي معناه: بأجر على المتقاسمين. وبقدر أجر 
مثله . 
الهداية والزاهدي معناه: على استئجاره . 
)١(‏ القسمة لغة: الاقتسام . 
ينعا «تميز الحقوق وإفراز الأنصباء» التوقيف (قسم) وفي اللباب: «شرعاً: 
00 لأنه كان قبل القسمة موزعاً على جميع 
أجزاء المشترك ‏ إذ ما من جزء مهما قِلّ إلا ولكلّ واحد من الشركاء فيه بنسبة 
ماله في المجموع الكلي ‏ ثم صار بعد القسمة منحصراً في جزء معيّن لا تتخلله 
حقوق أحد من بقية الشركاء» ولو كانت الجزئية باعتبار الزمان» كما في المهايأة 
الزمانية؛. معجم المصطلحات الاقتصادية ص (71/8). 


هله 


[تشغلروط 
القاسم] 


[أجر القسمة] 


[شرط القسمة 
في العقار] 


[القسمة في 
دعصوى سوى 
العقار ] 


الْمَسَامٌ يَشْتَركونَ . 

وَأَجْرُ الْقِسْمَة!'' عَلَى عَدَدٍ الرّؤُوس عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ وَقَالَ 
أبُو يُوسْفَ ومُحَمَدٌ: عَلَى قَذْر الأئصناء!؟"*, 

وَإِذا حَضَرٌ الشُرَكَاءُ [عند القاضي]”'' وَفِي أَبْدِيهِمْ دَارٌ أ 
ضَيْعَة اذْعَوًا أَنْهُمْ وَرِنُوهَا عَنْ فلآن» لم يَقْسِمْهًا عِنْدَ أبي حَنِيمَةَ 
حَنَّى يُقِيِمُوا الْبَيْتَةَ عَلّى مَوْتِِه وَعَدَدِ وَرَنَتِِه وَقَالَ أو يُوسُْفَ 
وَمُحَمْد: يَقْسِمُهَا باغتَِافِهِمْ» وَيَذكُرُ في كتاب الْقِسْمَةٍ أنه َسَمَهَا 
٠‏ .[همه] 1 

وَإِذَا كَانَ المَال المُشْتَرَكَ مَاسِوَى الْعَقَارء وَادّعَوَا أَنّهُ 
مِيرَاتٌ» قَسَمَهُ في قَوْلِهِمْ جَمِيعَاء وَإِنِ اذَعَوْا في الْعَقَارِ أَنّهُمْ 


[50:1] قوله: (وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة وقال أبو 
يوسف ومحمد: على قدر الأنصباء) . 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى النسفي 
والمحبوبي وغيرهما. ٠‏ 

[554] قوله: (وإذا حضر الشركاء عند القاضي. وفي أيديهم دار أو 
ضيعة. أدعوا أنهم ورثوها عن فلان» لم يقسمها القاضي عند أبي 
حنيفة حتى يقيموا البتنة على موته وعدد ورثته» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقسمها باعترافهم» [ويذكر”" في كتاب القسمة أنه 
يقسمها بقولهم). 
قال الإمام جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده 


)١(‏ في د (القسام). 

() المثبت من سائر النسخ . 

() في الأصل بالنفي (ولم يذكر) والإثبات هو المذكور في المتن. ولم أجد النفي - 
0 


عم دوه“ ه سات كمه مم م 3 0 7 0 
اشتروة» قُسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَإِنَ اذعوا الملك وَلمْ يَذكرُوا كيف انتقل» 
دع ع“ سورء.[065] 


١ 11 2 10 2-8 - 7 7‏ 
وإِذا كان كل وَاحِدٍ مِنَ الشركاء يَنْتَفِعْ بِنَصِيبهِء قَسَمْ يطلب 


أَحَدِهِمْء وَإِنْ كَانَ أَحَدُمُعْ0" ينتَفِعُ والآَحَرُ يَسَْضِرُ لِقِلَةِ نَصِيبِه 

فإِنْ طَلْبَ صَاحِبُ الْكَثِيرِء قَسَم» وَإِنْ طَلَبَّ صَاحِبُ الْقَلِيل لَمْ 

في" ”+ ون كان كل واد ام 1" يَسْنَضِوٌ لَمْ يَكْسِمهًا 
المحبوبي والنسفي » وصدر الشريعة وغيرهم . 

[555] قوله: (وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم) . 
هذه رواية كتاب القسمة» وفي رواية الجامع لا يقسمها حتى يقيموا 
البينة أنها لهم . 
قال في الهداية: وهو قول الكل» وهو الأصح وكذا نقل الزاهدي 

[501] قوله: (وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يتضرر لقلة نصيبه فإن طلب 
الخصاف على قلب هذا. 
وذكر الحاكم في مختصره: أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضي . 
قال في الهداية وشرح الزاهدي: أن الأصح ما ذكر في الكتاب» 
وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 
وفي الصغرئ وفتاوى قاضيخان : دار مشتركة إن طلب صاحب 
القليل وأبى صاحب الكثير فكذلك» وعليه الفتوى. وهو اختيار 
شيخ الإسلام خواهر زاده» فهو يفرق بين هذا وبين البيت الصغير 
الذي لا ينتفع به أحدهما بعد القسمة» قلت: وهذا يقتضي أن 


كما في التصحيح 5 في سائر النسخ . 
)05( في ب ١»‏ د زيادة (من الشركاء) . 
)ع( الزيادة من ب)؛ د) ج. 


اكه 


[النفع والضرر 
في القسم] 


العروض] 


بالقسمة] 


[شروط ق ٠.‏ 


الدار] 


زحالات منع 
القسمة] 


إلا يِتَرَاضِد 0ك 


وَيَفْسِمُ الْعُرُوضَ إِذا كَانَتْ مِنْ صِنْفِ وَاحِدِء وَلاَيُفْسَمْ 
الجِنْسَانٍ بَعْضُهُمًا فِي بَغضء وََالَ أَبُو حَنِيمَة : لآ يَفْسِم الرّقِيقٌ» 
وَلآَ الْجَوْهَرَ؛ لِتَفَاوتَه وَقَالَ أَبُويُوسُفٌ وَمحمدٌ: يَفْسِمُ 
الي 


- 2 و اس كت وي ميه ع - 2 5 يراه 
الشركاء: 

فوقو ما رامت و[ ا معف مو ااودة ماف “لوم م جات جار سروه 

وَإِذّا حَضّرٌ وَارئَانِ”'' وَأَقَامَا اليك عَلَى الْوَقَاءَء وَعَدَدٍ الْوَرََةِ 
ا 00 ًَ' 5 عم م عر واس 2-7 ئ ع ممه 2 1 
وَالدارٌُ في أَيْدِيهِمْ» وَمعهم وارث غائب» فَسَمَهَا القاضى بطلب 


وَإِنْ كَانُوا مُشْثَرِينَ لَمْ يَفْسِمْ مع عَنِبَة أَحَدِجِمْ» وَإِنْ كان 
الْعَقَارُ ِي يَدِ الْوَارثِ الْغَائِبء لَمْ يُقْسَمْء وَإِنْ حَضَرَ وَارِتُ وَاحِدّء 


يكون صاحب القليل ينتفع بنصيبه بعد القسمةء» قلت: «وهذا 
يقتضي أن يكون صاحب القليل ينتفع بنصيبه بعد القسمة وهو أولى 
مما ذكره فى الكبرى من أن الفتوى على أن صاحب القليل الذي 
لا يتتفع به بعد القسم يقسم بطلبه. 

[504] قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجواهرء وقال أبو 
يوسف ومحمد: يقسم الرقيق). 
قال الإمام بهاء الدين في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 


)١(‏ في أ (بتراضيهم). 
(؟) في د زيادة (عند القاضي). 


إزذحك 


وَإِذا كَانَتْ دُورٌ مُشْتَركَةٌ في مِضر وَاحِدِء قُسِمّت كل ذَارِ 
عَلَى حِدَيِهًا فى قَوْلٍ أبى حَنِيفَة» وَقَالَ أبو يُوسُّفَ ومحمدٌ: إِنْ كان 
د افا ورك رار 1 5 مه ع د ءإلوةهةهة] 


عدار زر 


موث 7 مر»ي متك ودة يد 2 - َ< 2 
وإن كانت دار وضيّعة» أو دار وخانوت» قسمٌ كل واجدٍ 
ع عحدتة, 


ار 5 كي ركم 


وَيَنْبَغِي لِلْقَاسِم : أن يصَورَ مَا يقس نقسمة» وَيَعَدله وَيَذْرَعَهُ 


اس 5م 5 4ه ء ٍِ< ات 1 3-3 هه دق 0 
يوم لبه وَبَفرد عل عيب عن ابافي بطريقو» وهزيهة"؟ خى 


ع 7 اع 4 ,7 21 م 7 
لأيَكونَ لِنَصِيب بَعْضِهِمْ بتصِيب الآخر تَعلْقٌ”"“. مُع*" يُلقّبَ 


نُصيبًا بالأوّلِء والَذِي يَلِيهِ بالنَاني والنّالثء وَعَلَى هذَاء ُمْ يُخْرجَ 


الْقَرْعَةٌء فَمَنْ خَرَّجَ اسْمهُ أوّلاء فلَهُ السَّهُمْ الأوّلء وَمَنْ حَرَجَ 


[555] قوله: (وإن كانت دور مشتركة في مصر واحدء قسمت كل دار 
على حدتها في قول أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان 
الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها). 
قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الإمام 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ «الشُربُ لغة: النصيب من الماءء 
وفي الاصطلاح الفقهي: هو النصيب من الماء للأراضي وغيرها. أو نوبة 
الانتفاع بالماء للزراعة والدواب» وهو من حقوق الارتفاق الشرعية المقررة على 
عقار لمنفعة عقار لشخص آخر؛. معجم المصطلحات الاقتصادية ص )١98(‏ 
(؟) في أ (متعلق). 
() في د زيادة (ثم يكتب أساميهم به ويجعلها قرعة). 
01 


[قسمة الدور] 


[ضطريقة 
القسمة] 


[الاشتراك في 
الارتفاق] 


[القسمة في 
السفل والعلو] 


نَانيّاء فلَهُ السَّهُمُ الثاني . ولا يُدْخْل فِي الْقِسْمَةٍ الدَرَاهِمَ وَالدَّتَانِيرَ 
زأ.ء ه٠ ٠‏ [650] 
إلا بِتَراضِيْهِم : 


ون قسَمَ بََهُمْ وَلِأْحَدِهِمْ ميل في مِلكِ الآحَرِء أو طريق 
لم ققكدط فى العنهة :فزن أمكن طرف الطووق وو لديل عله 
فَلَيْسٌ لَهُ أن يَسْتَطرِقٌ وَيُسِيلَ في نَصِيب الْآخَرِء وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ 
فُسِحَتٍ القِسْمّة . 


َإِنْ كانَ سْفْلٌ لأعْلْوَ له وعُلْوٌ لآسْفْلَ لَه وسْفْلٌ لَه عْلْوٌ 
2 00 8 ا 52000000 2# 
قوم كل وَاجِدٍ على حِديَهِ؛ وقسِم بِالقِيْمَةء ولا مَعْتَبَرٌ بير 
ؤلك10331, 


[5] قوله: (ولا يدخل في القسمة الدراهم إلا بتراضيهما). 
قال في الينابيع : يريد به إذا أمكنت القسمة بدونهاء أما إذا لم 
يمكن عدّل أضعف الأنصباء بالدراهم والدنانير. 
وفي بعض النسخ : ينبغي للقاضي أن لا يدخل في القسمة الدراهم 
والدنانير» فإن فعل جازء وتركه أولئ. 

[01] قوله: (وإذا كان سفلاً لا علو لهء أو علواً لا سفل له أو سفلاً لا 
علوء قُوّمِ كل واحد على حدته: وقسم بالقيمة» ولا معتبر بغير 
ذلك). 
وهذا قول محمدء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقسم بالذرع» ثم 
اختلفا في كيفية القسمة بالذرع. 
قال أبو حنيفة: ذراع من سفل بذراعين من علو. وقال أبو 
يوسف : ذراع بذراع. 
قيل: أجاب كل واحد منهما على عادة أهل عصره أو بلده. 
وقيل: اختلاف معنى. قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي 
حنيفة؛ لأن السفل له منفعتان: السكنى والحفرء والعلو منفعة 


03 


وَإذَا الَتَلَفَ الْمُتَقَاسِمُونَء فشَّهِدَ الْقَاسِمَانِء قُبِلَتْ الاخلافني 
دع إسمثومه 17 
ا 

ا ذا مشر 2ك اساء رد دوه 000 

فإِنٍ ادّعى أَحَدَهُمَا الغلطء وَزَّعَمَ أن مِمَا أَصَابهُ شَيْئَا في يَدٍ 
- ع٠‏ 45 رك مو 52 3 3 ؟. عرد تي" س”؟ ين 53 
صَاحِبَهِ وَقَذْ أَشْهّدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالاسْتِيفَاءء لَمْ يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ إلا 


ل امه 
:5 


٠ 
امح‎ 
- 


١ 115‏ را" "هش ري هعه تن . همد :2 مهد ث0 60215 [الاختلاففي 
وإن قال *: «استوفيت حقي» ثم قال : «اخدت بعضه) فالمؤل 0 


2202-1 


وإِنْ قَالَ: «أَصَابَنِي إلى مَوْضِع كَذَا فلم تُسَلْمْهُ [لي]»”" وَلَمْ 
يُشْهِدْ عَلَى نَفْسِهِ بِالاسْتِيفَاءِ وَكَذْبَهُ شَرِيكُهُ تَحَالَفَاه وفسختٍ 


واحدة وهو السكنى. قلت: هذا التصحيح بالنسبة إلى قول أبي 
يوسف كما يعطيه الدليل» والمشايخ اختاروا قول محمد لما ذكر 
له من أنه لا يمكن التعديل» قال في التحفة» والبدائع: والعمل في 
هذه المسألة على قول محمدء وقال في الينابيع والهداية وشرح 
الزاهدي والمحيط : وعليه الفتوى اليوم. 

[571] قوله: (وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان» قبلت 
شهادتهما) . 
قال في الهداية: الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبى يوسف؛. وقال 
محمد: لا تقبل» وهو قول أبي يوسف أولاً وبه قال الشافعي. 
وذكر الخصاف قول محمد مع قولهما. وقاسما القاضي وغيرهُما 
سواء. 
وقال جمال الإسلام: الصحيح قول أبي حنيفة وعلى قوله مشي 
الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ في أء د (لي) وهو المثبت. وفي الأصل (إلى). 


0_6 


اشغ القسمة] - الْقِسْمَةُ؛ وَإِنِ اسّْحقٌ بَعْضُ نَصِيب أَحَدِهمًا بِعَيِْهِ لَمْ تفْسَخ القِسْمَةُ 
عِنْد أبي حَنِيفَةَ ورَجَعَ بحِصّةٍ ذْلِكِ مِنْ نَصِيبٍ شَريكهء وَقَالَ أَبُو 
0 ُفْسَحُ القِسْمو1*1. دن 

[077] قوله: (وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة 
عند أبي حنيفة» ورجع بحصة ذلك من نصيب شريكهء وقال أبو 
يوسف: تفسخ القسمة). 
قال في الهداية والزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق 
بعض بعينه» وهكذا ذكر في الأسرارء والصحيح أن الاختلاف في 
استحقاق بعض شائع في نصيب أحدهما. فأما في استحقاق بعض 
معين لا تفسخ القسمة بالإجماع» ولو استحق بعض شائع في 
الكل يفسخ بالاتفاق. 
فهذه ثلاثة أوجهء ولم يذكر قول محمد. وذكره أبو سليمان مع 
أبي يوسف. وأبو حفص مع أبي حنيفة» وهو الأصحء وهكذا 
ذكره الإسبيجابي . 
قال: والصحيح قولهماء وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 
فروع: قال القاضي : حمام بين رجلين» عاب قدره أو حوضه.ء أو 
شيء منهء أو احتاج إلى المَرَمَّة وأراد أحدهما المرمة وامتنع 
الآخر. 
اختلفوا فيه: قال بعضهم: يؤاجرها القاضي ويرمّها بالأجرة» أو 
يأذن لأحدهما في الإجارة والمرمّة من الأجرة. وقيل: هذا 
قولهما. 
وقال بعضهم: القاضي يأذن لغير الآبي بالإنفاق عليه» ثم يمنع 
صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصتهء والفتوى: على هذا 
القول. 


دلق في د (قالا). 


ككم 


- رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب» أراد أن يفتح لها باباً 
آخرء أسفل من بابها. 

اختلفوا فيه: والصحيح: أنه ليس له ذلك» وإن أراد أن يفتح بابا 
آخر أعلى من بابه» كان له ذلك. 

علو لرجل وسفل لآخر: 

قال أبو حنيفة: ليس لصاحب العلو أن يبني في العلو بناء» أو يَتِدَ 
وَتَداً إلا برضا صاحب السفل . 

وقال صاحباه: له ذلك» إذا لم يضر بالسفل» والمختار للفتوى: 
إن أضرٌ بالسفل يمنع» وإن لم يضر لم يمنع» وعند الاشتباه 
والإشكال: يمنع. 

دار بين رجلين تهايآ على أن يؤجر هذا سنة وهذا سنةء اختلفوا 
فيه : 

فقال خواهر زاده: الظاهر أنه يجوز إن استوت الغلتان فيهاء وإن 
فضلت من نوبة أحدهما يشتركان في الفضل» وعليه الفتوى. 


/اكه 


كتابُ الإكرَاه”") 


الإِكْرَاهُ يَْبْتُ حُكُمُهُ إِذَا حَصَلَ مِمّنْ يقْدِرُ عَلَى إِيمّاع ما تَوَعَدَ 
بهء سُلْطَانًا كَانَ أَوْ لِضًا. 

وَإذا أقرة لجل عَلَى بنع تازه أز على شرا لَه 3 
عَلَّى أَنْ : ُقِدّ لرجل”" بِأَلْفٍء أَوْيُؤَاجِرَدَارَهوَأَكرِة عَلَى ذْلِكَ 
بِالمَثْلِ» أو بالصَّرْبِ العديد» أو بالشيس المدِيدٍ قَبَاعَ أو اشترئ)؛ 
فَهُوَ بالْخِيَارٍ: إِنْشَاءَ أُمضَى الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَحَهُ [ورجع 
بالمييم]”7 : 

وَإِنْ كان قب قَبَض النَّمَن طوْعَاء َقَدْ أَجَارَ الْبَتِعَ » وَإِنْ كَانَ قبِضَهُ 
0 وَعَلَيْهِ رَدْهُ إن كانَ قَائْمًا في يَدِهِ . 

وَإِنْ هَلّكَ الْمَبِيعُ ِي يَدِ الْمُشْتَرِيء وَهُوَ غَيْرُ مُكرَهِ ضَمِنَ 
توقة1 173 وَللمِكرَة أن يُضَمْنَ المكرة شاد 


[555] قوله: (وإن هلك في يد المشتري وهو غير مكره ضمنه) . 


)١(‏ «الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهراًء وفي الإصطلاح الشرعي 
هو: حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل؛ بحيث لا يختار مباشرته لو 
خْلَى ونفسه». معجم المصطلحات الاقتصادية ص (/071. 

(؟) في ب (لفلان). 

() الزيادة من سائر النسخ. وفي د (ودفع بالمبيع). 

2534 


[ثبوت الإكراء] 


[الإكراه بالبيع] 


[اعتبار قبض 
الثمن ني 
الإكراءه] 
[ضمان البيع] 


[الإكراه على 
أكل الميتة] 


[الإكراء على 
الكفر] 


وَمَنْ كر عَلَى أن َأكُلَ الفقق: أؤ تشتت اله - وأَكْرة 
عَلَى ذلِكُ بِحَبْسء أ ضَرْبٍء أو قَيْدِ - لم يَحِلَ له إلا أن 
يكرَةَ بم" يَحَافَ نه عَلَى تفي أو عَلَى عُضْرٍ مِنْ أَعغْضَائِى 
إِذًا خاف ذلك وَسْقَهُ أن نقد مَ عَلَى ما أكره عَلَيْه اه 
أن يَضْبِرَ عَلَى مَا تُوعُدَ بو فإِنْ صَبْرَ حَتّى أُونَعُوا به وَلَمْ 
َكل فهو ه0101 . 


نإ آقرة عل العفر الله 121 رشن اث لد 
عَلَيْهِ الصَّلاهُ 5 وَالسَلامُ : 000 حَبْس) 1 ضَرْبء لم 
كُنْ ذَلِكَ إِكرَاهَا حَتْى بْكْرَة بام يَخَافَ مله عَلَى َفْسِدء أو 
عَلَى عضو مِنْ أَعْضَائه» فإِذًا حاف ذَُلِكَ وَسِعَهُ أَنْ يُظهرَ ما 
1 به وَيُوَرَيَء فإدًا أَظهَرَ ذلك وَقبْلُهُ مُطْمَئْنُ بالإِيمَانٍ 
قلا إِنْمَ عَلَيْو َإِنْ صَبْرَ حَنّى كُيِلَ وَلَمْ يُظْهِرٍ الْكُثْرَ كَانَ 
مَأَجَورًا. 

وإ أكرة على إثْلانٍ مَالٍمُسْلِم بر يَحَافُ مِئْهُعَلَى فو 


2 


َو عَلَى عضو مِنْ أَعْضَائِه ويه أن تْعل ذلك وَلِصَاحِبٍ المالٍ 
ا الْمُكْرة. 
الهداية والزاهدي معئاه : والبائع مكره. 


[014] قوله: (فلم يأكل فهو آثم). 
وعن أبي يوسف: أنه لا يأثم» والأول: المذهب وعليه مشى 


الأئمة. 


)١(‏ في أ(على ما يخاف). 


توك 


00 
نا 


كرة بِقَثْلٍ عَلَى قَثْلٍ غَيْرِوِء [ م يس يَسَعْهُ أن يُقْدِمَ عَلَيْه 


وإ 


وَيَضْبِرٌ حَبّى يُقْتَلّ فإِنْ قََلْهُ كانَ آيْمّاء العام تل الس له 
إِنْ كان القثل 0571 , 


أ 


وَإِنْ أَكْرَمَهُ عَلَى طَلاقٍ اْرََتِهِء أَؤْ عِنْقٍ عَبْدِِ مَفَعَلَ وَقَعَ ما 


كرة عليه وَيَرجمْ عَلَى الذي أكْرَهة بقِيمَةِ عبد وَِيِضفِ مَهْرٍ 


الْمَداة إِنْ كان الطلآقٌ قَبْل الدخول. 


َِنْ أَكرَمَهُ عَلَى الرّاء وَجَبَ عَلَئِهِ الْحَدُ عِنْدَ أبي 


حَنِيفَةَ إلا أَنْ يُكْرِهَهُ ل 


زكده] 


[لا5ه] 


قوله: (والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمداً). 

قال في الهداية : وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال زفر: تجب على المكرّه. 

وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما. 

وقال الإسبيجابي : وقال أبو يوسف وعليه الدية. والصحيح : قول 

أبي حنيفة ومحمدء وعليه مشى الأئمة؛ كما هو الرسم. 

قوله: (وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة» إلا 

أن يكرهه السلطان) . 

هذا قوله الثاني» وفي قوله الأول» وهو قول زفر يحدء قال 

الإسبيجابي : الصحيح قوله الثاني» وقيد بإكراه السلطان بناء على 

أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عنده. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد؛ لأن الإكراه يتحقق من غيره 

وعليه الفتوى. 

قال القاضي الإمام فخر الدين قاضيخان: الإكراه لا يتحقق إلا من 

السلطان في قول أبي حنيفة . 

وفي قول صاحبيه يتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد 
الاه 


[الإكراه على 
التثل] 


[الإكراء على 
الطلاق] 


[الإكراه على 
الزنا] 


[الإكراه على 
الردة] 


ولع ةل 


ذا أَكرةَ عَلَى الردة لَمْ تَبِنْ امْرَأنُهُ مئه . 


بهد وعليه الفتوى . 


والنسفي وغيرهما. 


؟لاه 


أ لْجِهَاد"' فَرْضٌ عَلَى الْكِمَايَةِ: : إِذًا إذَا قَامَ بهِ فرِيقٌ مِنّ النّاس 
سَقَطْ عَن الْبَاقِينَ» وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدُ أَنِمَ جَمِيمُ النّاس بِتَرْكه . 

وَقثَالُ الْكُنَارٍ وَاجِبٌ وَإِنْ لَمْ يَبْدَهُونَاء ولا يَجِبُ 
الجهَادُ عَلَى صَبِيَء وَلاَ عَبْدِءِ وَلا امرَأَوء وَلا أغمّئء وَلا 
مُفْعَدِء ولا أَقْطَعَ. 

إن مَججمْ ال لْعَدُوُ عَلَى بَلِدِ وَجَبَ عَلَى جميع الْمُسْلِمِينَ 
الدَفْعْ : : نَحْرُجُ الْمَرْأهُ بعَيْر إِذْنِ رَوْجِهَاء وَالْعَبْدُ بِعَير إِدْنٍ 
ا 


وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُونَ دَارَ [الحرب]'" فيا وو لان اد 
اي الإشلام» إن أَجَابُوهُمْ ا وَإِنِ 
متَئعُوا دَعَوْهُمْ إِلَى أَدَاءِ الْجِرْيَة فإنْ بَدَلُوهَا فلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ 


)١(‏ «السير هو: جمع سيرة: وهي الطريقة في الأمور. 
وفي الشرع : عبارة عن الاقتداء بما يختص بسيرة النبي يك في مغازيه. 
والسير ها هنا هو الجهاد للعدو». الجوهرة (؟779/5). 
(؟) «الجهاد لغة: مصدر جاهد فى سبيل الله. 
وشرعاً: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله». اللباب مع الجوهرة (؟/ 
حضف ” 
(*') المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (حرب). 
وك 


[حكم الجهاد] 


[ممن لايحب 


عليهم الجهاد] 


[متى يجب 
الجهاد على 
الجميع] 


[الدعوة إلى 
الإسلام] 


[من لاا يجوز 


قتالهم] 


[طريقة القتال] 


بالصبيان] 


[إخغخلسراج 
المصاحف في 
الحرب] 


[قتال المرأة 


[ما لا ينبغي في 
القتال] 


وَعَلَيْهِمْ ما عَلَيْههْ”'". 

وَل يَجُورُ أن يُمَتِلَ مَنْ لم تَبَْغهُ دعو الإسلام» إلا بَعْدَ أن 
يَلْعْوهُمْ وَيُسْتَحَبُ أن يَذْعُوَ م مَنْ بلغتْهُ الدَّعْوَّةٌ وَلاَيَجِبُ ذلِكَ» 
وإِنْ أبوا اسْتَعَانُوا الله تعَالَى عَلَيْهِمْ و رَبُوهُمْ . 

ونَصَبُوا عَلَيْهمُ المَجَاتِيقَ» وحَرْقُوهُمْء وَأرْسَلُوا لَه 

لْمَاءَ» وَقَطعُوا أَشْجَارَمُمْ وَأَفْسَدُوا زُرُوعَهُمْ» وَلا ام بِرَمْيهِمْ) 

5 أَؤْتَاجِرٌ. وَإِنَتَعَرَّسُوا بِصِبْيَانٍ 
الْمُسْلِمِينَ» أذ بلأسَارَئه لم يكُقُوا عن رَميهِمْ وَيقْصِدُونَ بالرّمي 
الْكقَارَ 000 


وَلاَبَأسَ بإِخْرَاجٍ النّسَاءِ وَالمَصَاحِفِ مَعَ المُسْلِمِينَ ذا 
1ن" شك اعظينا لوط ل 50 كرك لاق ل 
يُؤْمَنُ عَليِهَا. 

وَلا تُقَاتِلُ المَرْأة إل بإِذْنِ زَوْجِهَاء ولا الْعَبْدُ إلا بدن سَيْدِو 
إلا أَنْ يَهْجَمَ الْعَدُوٌ. 

منتبقئ للمتلمين: آذلا تخيؤواك ولا يخلؤاوتولا 


َه 


يُمعُلُوا(*» ولا يَقتُلُوا امرَأَةّ أو شَيْخًا فَانيَاء وَلأَصَييّاء ولا أغمى» 


)١(‏ في ب (ما على المسلمين) وفي د (ما علينا). 
(؟) في بء د زيادة (دون المسلمين). 
0) في أ بء د (كانوا). 
(5) «الغدر: الخيانة» ونقض العهد» والخفر بالأمان». 
«والغلول: السرقة من المغنم والخيانة فيه بأن يمسك شيئاً لنفسه ولا يظهره». 
يمثلوا وهو: أن يقطعوا أطراف الأسارى أو أعضائهم كالأذن والأنف واللسان 
:لاه 


وَلأمُفْعَدَاء إلا أن يَكُونَ [أَحدُ]”'' هؤُلاءِ مِمّنْ لهُ رأَيٌ في الْحَرْبٍ 
َو تكن المَدْآةٌ ملكة :“ولا يفثلوا مَجتُونًا: 


وَإذَا رَأَى الإمامُ أنْ يُصَالحَ أهلَ الْحَرْبء أَوْ فَرِيقًا مِنْهُمْ» 


وَكَانَ فِي ذَلِكَ مَضْلَحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ» فلا بَأْسَ بِه» وَإِنْ صَالَحُهِمْ 
ل راق أن فض الضلح أَنقعْ؛ بذ إِلتِهِمْ وَكَائَلهُمْ وَإِنَ بَدَءُوا 
ِخِيَائَة» كَائَلَهِم وَلَمْ يِذ إِلَنِهِمْء ! ذا كانَ ذّلِكَ باقاقَه؛141 1 , 
وذ رج َه إلى عكر المسِِين» كه أخزاز 
وَلَبَآسَ بن يَعْلِفٌ المشكةل"7* في دار الوب وَيَأكلُوا 
مَا وَجَدُوهُ مِنَ الطعام «واتشيلوة الخطن» وَيَدَّهِنُونَ بالدّهْن» 
وَيْقَاتِنُونَ بمَايَجِدُونهُ مِنَ الشلآح بير قِسْمَوا' 0 ذل ولا 


ّ 


يَجُورُ أَنْ يَِيعُوا مِنْ ذَلِكَِشَيْئَاء ل او 


[214] قوله: (وإن بدءوا بالخيانة قاتلهم. ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك 
باتفاقهم) . 
قال الزاهدي معناه: بدوا بخيانة باتفاقهم . 

[519] قوله: (ولا بأس بأن يعلف العسكر الخ). 
قال الزاهدي: وهذا عند الحاجة» وفي الإباحة بغير حاجة 
روايتان. 

[070] قوله: (ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح كل ذلك بغير قسمة). 
الزاهدي: تأويله» إذا احتاج إليه بأن لا يكون له سلاح» وثم يرده 
إلى المغنم إذا استغنى عنه» وكذا الثياب. 

والأصبع» ثم يقتلوهم أو يخلو سبيلهم. 


)١(‏ الزيادة من سائر النسخ. وفي ب (أحد من هؤلاء). 
(؟) في أء د (كل ذلك بغير قسمة). 


عه 


[الصلح مع 


الأعداء] 


[أثر إسلام 
الكافر] 


[تضعيف العدو 
ماديًا] 


[أثر الفتح 


عنوةً] 


وَمَنْ ألم مِنْهُمْ أ أخْرًرٌ بإِسْلامِهِ نَفْسَهُ وَأَوْلآدَهُ الصّغَارَ 
َكل مال هو في يدوه أذ وديقة في يد تلم أز خت .فإ طوا 
عَلَى الدّارِء فُعَقَارُهُ فَيْة» وَزَوْجَتُهُ فّيغ» وَحَمْلُها في وَأَوْلادُهُ 
00 
ع يَنبَفِي أن يُبَاعَ السلآحُ م من أَملٍ الحزبء وَلآيُْجَهْرْ 
له 00 ْنَ بِالأسَارَى عِنْدَ بي حَنِيفةٌ: زقال اتويت 
ومحمدٌ: يُمَادَى بهم ارق الفشليية !ولا يجوز الْمَنّ 
عليهم . 


وإِذا تح الإمامُ بَلدَا عَنوَة فَهُوَ بالخِيَارٍ: إن شَاءَ قِسَمَهُ بين 
الْغَانِمِينَ: وَإِنَّ شَاءَ أقرٌ أَهْلَهُ عَلَيْه وَوضَع عَلَيْهِمُ الْخَرَاحَّ وَهوَ 
فن الأسار:الفن 3 : إِنْ شَاءَ قَتَلهُمْء وَإِنْ شَاءً اسْتَرَفُهُمْء وَإِنْ 
شَاءَ تَرَكَهُمْ أخرارًا ذْمَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ. وَلا يَجُورُ أَنْ يَرُدهُمْ إلى دَارٍ 
اليه 


وَإِذَا إِذَا أُدَا05") الْعَوْد7" [ومعه]!*) مواش » فلم [يَقَدٍ يَقْدِر]”*' عَلَى 
يِمَلِهَا إلى دار الإشلام» [ذبئحهاء وحرّقهاء ولايعقرهاء ولا 
0 
يتركها] 


[0/1] قوله: (ولا يفادى بالأسرى عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 


)١(‏ في ب (مخير). 

(؟) في د زيادة (الإمام). 

9 في ب (وإذا أر ادوا العود إلى دار الإسلام). 

هق المثبت من سائر النسخ» وفي الاصل بالجمع والمناسب للسياق الإفراد. 
كلام 


ولا يَفْسِمُْ غَنِيمَةَ في دَارٍ الحزبٍ حَتّى يُخْرِجَهًا إلى دَارٍ 
الإسلام» والرّدْءُ» والْمُقَاتِلَ فِي الْعَسّكر سَوَاء . 

وإذًا لَحَِهُمْ المدّدُ في دَارٍ الحربء قَبْلَ أنْ يُخْرِجُوا الْعَيِئِمََ 
إلى دَارٍ الإسْلآم» شَارَكوهُمْ فِيهَاء ولا حقٌّ لأهل سُوقٍ الْعَسْكرٍ في 
الْعَنيمَةِ إلا أن يُقَاتَلُوا. 


2 - 
أ تايرع 


َإِذًا أمنَ رججلٌ حَرّء أو امرك ححرَةٌ كافِرّاء أَوْ 
اعد أذ أهل حِضْن» أو مَديئةِ صَمّ أَمَانُهُمْء ولّم يَجْرْ 
لأحدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَتلّهمء إلا أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ 
فيد لهم الإمَامُ. 

ولا يَجُورُ أَمَانُ ذْمَيٌّء ولا اشيرة ولآتاجر"" يَدْخَل 
عَلَيْهمْ . وَلا يَجُورُأَمَانُالْعَبْدِ عِنْد أب حَنِيِفَة» إلا أن يَأدَنَ له مَوْلهُ 


فى الْقِتَالِء وَقَالَ أَبُو يُوسّفٌ ومحمد: يَصحٌ اه" 


وَإذَا غَلّبَ أَلثّركُ عَلَى الوُوم» فَسَبَؤْهُمء وَأَحَذُوا أَمْوالَهُمُ 
مَلَكُومَاء فَإِنْ غَلَبْئَا عَلى التكِء حَلّ لَنَا ما نجِدَهُ مِنْ ذلِك» وَإِذَا 
عَلَبُوا عَلَى أَمْوَالِئَاه فأخررُوهَا بدَارهئ”". مَلَكُومَاء فإنْ ظهّرَ 

ومحمد؛ يفادى بهم أسرى المسلمين) . 

قال الإسبيجابي: الصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده المحبوبي 

والنسفي وغيرهما. 

قال الزاهدي: والمفاداة بالمال لا يجوز في ظاهر المذهب. 
زالاه] قوله: (ولا يصح أمان العبد عند أبي حنيفة» إلا أن يأذن له مولاه 
)١(‏ في أء د (ولا التاجر الذي يدخل) وفي ب (ولا تاجر الذي) . 


زفق في ب (في دار الحرب). 
/با/اة 


[ممن لا يجوز 
أمانهم] 


[تملك المال 
في الحرب] 


[تملك الإنسان 
بالغلبة] 


عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدُ ذُوها'' قبْلَ الْقِسْمَةِء هي لَهُمْ َِيْرٍ شَيْءِ» 
وَإِنْ وَجِدُومَا بَعْدَ الْقِسْمَقٍ أَحَذُوها بالْقِيمَةٍإِنْ أَحَبُواء وَإِنْ دخل 
دار الحزب تَاجِرٌ فَاشْتَرَى ذلك ري إلى ا ل 
[الأوّ د بالخيارٍ: إِنْ شَاءَ أَحْذَهُ بالتكن الْنِي اشْمَرَاهُ بو”” 
التاجرٌء وَإِنْ شَاءَ ترك: 


لذ يَمْلكُ عَلََْا َل الْحَرْبِ بِالْعَلَبَة مُدِبْرِيئَاء َمُكَائَينَاء 
وَأقفَاكَ أَوْلادِناء وَاحرَارناه وََمْلكُ علَنهِمْ جَمِيعَ ذلك وَِذَا أبِقّ 


سا سمس 


ا 0 0 َم يَمْلكُوهُ عند أبي 
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في القتال. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانه). 
قال الإمام جمال الإسلام: وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع 
أبي حنيفة» وصحح قول أبي حنيفة» وعليه مشى الأثمة: الإمام 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 

[0177] قوله: (وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم. فأخذوه لم يملكوه عند 
أبي حنيفة. وإن ند إليهم بعيرء فأخذوه ملكوه). 
قال في زاد الفقهاء: وقالا: لا يملكون العبد أيضاًء والصحيح 
قوله» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)1١(‏ في ب (ووجدها الملاك). 

(؟) الزيادة من سائر النسخ. 

() في أ (اشتراه التاجر) وفي ب. ح (التاجر به). 

(4) في بء د (عبد المسلم). 

)0( في ب (فيأخذوه). 

() فى د زيادة (وقالا: ملكوه). 

4# انل : البعيرٌ نداً: نفر وذهب على وجهه شارداً فهو ناد . المصباح (ند). 
يكن 


ا ُ امال ا 0 
ج60 ا 


َلايَجُورْ َع متام قبل الم , ا ا وَمَنْ مَاتَ مِنّ 
الْعَانِمِينَ في دَارِ الْحَرْبِء فَلحَقَّ لَهُ في الْعَنِيمَةِ!؛. وَمَنْ مَاتَ 
مِنْهُمْ بَعْد إِخْرَاجِها إِلَى دَارٍ الإشلام» قتصيئة لوكي 


وَلابَأسَ أَنْ يتقْلَ الإمَامُ في حَالٍ الِْتَالِء وَيُحَرْض بالئَقَل0*» 
عَلَى الْقِنَالِ فَيَقول”"': مَنْ قَتَلَ تيلا فلَهُ سَلَْبَهء أو يَقُولَ لِسَرِيّةِ : كذ 
جَعَلْتُ لكُمْ اليم َع د الْحمُسء وَلآَ يُتَفلَ بَعْدَ إِخْرَازِ الَْنِيمَةٍ إلا مِنَ 
الْحْمْسء وَإِذَا لَمْ يَجْعَلٍ السّلَبَ لِلْقَاتِلِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الغَنِيمَةٍ 
وَالقَاتِلُ وَغَيْرُهُ فيه سَوَاءُ» وَالسَلَّبُ: ما عَلَى المَقْبُولٍ مِنْ ثِيَابو 
وَسِلاجه وَمَرْكبِهِ . 


وَإِذا خْرَّجَ المُسْلِمُونَ مِنْ دَارٍ الْحَرْبٍء لم يَجَرْ أنْ يَعْلِمُوا مِنّ 
العَنِيِمَةء وَل يأكلوا مِنْهَاء وَمَنْ فَضَلَ مَعَهُ عَلَّفْء أو طَعَامٌ» رَدَهُ 
إلى العْنِيمَةِ . 
)١(‏ «الحَمُولة ‏ بالفتح ‏ البعيرُ يُحمل عليه وقد يُستعمل في الفرس والبغل والحمار 

وقد تطلق الحمولة على جماعة الإبل». المصباح (حمل). 
زفق في أ ب د (ثم يرجعها منهم فيقسمها). 
إفرف في ح زيادة (دار الحرب). 
(5) في د (في القسمة)». وفي ح زيادة (قبل القسمة» وبيع الغنيمة). 
(1) في أ (فيقول لهم). 
/له 


[قسمة الغنائم 
بدار الحرب] 


[حق الميت 


[نقل الإمام في 
حال القتال] 


[الانتفاع 
بالغنيمة بدار 
الإسلام] 


[قسمة الغنيمة] وَيَقَسِمْ الإِمَامْ الغَنِيمَة : ف فَيُخْرِجُ حَمُسَهَاء وَيَقسِمُ كتين 
أَحْمَاسِهَا بَيْنَ العَانِمِينَ : لفاس سَهْمَانِء وَلِلرَاجِل سَهُمْ (عِنْدَ أبي 
ع مه )1 ١‏ مووي اه 57.عء [4لاه] 1 
خنيفة) ٠‏ وَقَالا: للمارس ثَلانة أسهم . 


[سهم الدواب] وَلآَيْسْهِمُ إلا لِفَرَس وَاجِيل*"”,» وَالبِرَاذِينُ وَالعِتَاقُ سَوَاءَ 
ا او و : 
وَلا يسهم ' لِرَاجِلةٍ ولا َغل. 


الا عتبار ف سم ه اه أ 2س أده 1 7 (58) عر وم ماه اس هس 
بار في ومن د دارا ب فارساء ُ سة» أست 
0 مَنْ دَخل دَارَ الحَرْب فارساء فنَفق ‏ فرسه» استحق سَهُمْ 


بالابتداء] فارسء وَمَنْ دَحْل رَاجِلاء فَاشْتَرَى فَرَسَّاء اسْتَحَقّ سَهُمَ رَاجل . 


امسودهم ‏ وَلايْسَهَم" لمَمْلُوكِ ولا نراق وَلأَِمَيْ» وَلأَصَبِيْ؛ 
مح ا ى الخ 0 2 را 7 
وَلكِنْ يرضخ لهم عَلَى حَسَبٍ ما يرَاة"'' الإمام . 
[07] قوله: (للفارس سهمان. وللراجل سهمء وقال أبو يوسف 
ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم) . 
قال الإمام بهاء الدين في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 
[هلاه] قوله : (ولا يسهم إلا لفرس واحد) . 
والصحيح: قولناء وعليه مشى الأئمة المذكورون قبله. 


)١(‏ في أ (الأربعة أخماسها) وفي بء د (الأربعة الأخماس). 
زفق سقطت عند أبي حنيفة: من أ ب د. 

(9) في ب (ولا سهم). 

(4) في أء (ثم نفق). 

() في | (ولا سهم). 

(5) في أء د (ما يرى الإمام). 
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اما لجسي قيقد فَيِفْسَمُ عَلَى ثَلانَةِ أَسْهُم : سَهْمٍ لليتامئ 
رَشهم التساكين» وَسَهْم لأبْئَاِالسِّيلٍ وَيَدْخَلُ كُقَرَاءُ دوي 
الين فهةء وَيُقَدْمُونَ وَلَآَيْدْفمْ إلى 90 أغتائهم م شَيْءٌ . ش 


َأَمًا 0 الله وخاالى تسن 0 ع 00 
وَسَهُمَ ا ي اشرب انوا ب تسترةن تن ا 
وَبَعْدَهُ المَفْرِ. 

وَإِذا مَخْلَ الْوَاجِدٌء أَوْ الانْمَانٍ ِلَى دَارٍ الْحَرْبٍ مُغِيْرِينَ ِغَيْرِ 
ِذْنِ الما م كَأَحَذُوا شَيْئَا لَمْ يُحَمْسْ 


وَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ لَهَا مَتعَةٌ وَأَحَدُوا شَيْنَا حْمُسَء وَإِنْلَمْ 
يَأَدَنْ لَهُمُ الإِمَام . 

وَإِذَامَحَلَ المُسْلِمْ دَارَ الْحَرْبٍ تَاجِرَاء فلا يَحِل لَه أن 
يَتَعَرّضٍ لشَيْءٍ ءِ مِنْ أَمْوَالهِمْ وَلا مِنْ دِمَائِهمْ» _ وَِنّ غَدَرَبِهمْ وَأَحَدَ 
كانه وَحَرَجَ به) ملكة ملكا مخطظورا وَيُؤْمَرُ أن يَتَصَدَقَ به. 


وَإِذّا مَخَلَ الْحَرْبِيُ ْنا مُسْتَمتَاء لم بوك1" أذ قن 
و د سَنَةٌء وَيَقُولَ لَّهُ الإمامُ: إِنْ ات تَمَامَ 0 


وَضَعْتُ عَلَيْكَ الجزية» فإِنْ © أَخَذَة مِئْهُ الْجِزْيَةٌ 


. في د (لأغنيائهم)‎ )١( 

(؟) في د زيادة (له). 

() في د زيادة (سنة). 

(4) في أء بء ج (أخذت). 


امه 


[تقسيم 
الخُمْسِ] 


[التاجر بدار 
الحرب] 


المستأمن] 


بغير قتال] 


[أرض العشر 
والخراج] 


وَصَارَ ذِمّيًا. وَلم"'" , يُثْرَكُ أَنْ يَرْجِعٌ إِلَى دَارٍ الْحَرْبِء وَإِنْ 
عاد إلى دَارٍ الْحَرْبٍء وَتَرَك وَدِيعَةَ عِنْدَ مُسْلِم أو ذِمَيّ ؛ أو 
دَيْنَا فِي ذِمّيَهِمْء فَقََدْ صَارَ دَمَهُ مُبَاحَا بِالْعَوْدِء وَمَا فِي دَارٍ 
الإشلام مِنْ مَالِهِ عَلَى خَطَرِء فَإنْ أُسِرَء أؤ قْتِلَّه سَقَطْتْ 
دِيُوئّهُ وَصَارَتٍ الْوَدِيعَةٌ فَيَْا. 

وَمَا أَوْجَفٌ عَلَنِهِ المُسْلِمُونَ مِنْ أَنوَالٍ أل الْحَرْبٍ بِغَيْرٍ 
قِتَالِء يُصْرَفْ فِي مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ» كما يُصْرَفَ لحرا . 

وَأَرْضٌ الْعَرَبٍ كُلْهَاأَْضُ عُشْرِء وَعِيَ : ما بَينَ العُدَيب”' 
ل َقُصَى حَجَر بِالْيَمَنِء د ”بن حد* الشامء 
ادا 000-000 مايق العذنب إلى عف: 


حُلُوانَ وَمِنَ العَلْتْ إن عَبَّادَانَ . 


)0غ( في د (قلا). 

(؟) «العُذَّيب ‏ بضم العين المهملة وفتح الذال المعجمة ‏ قرية من قرى الكوفة». 
الجوهرة (؟7157/5). 

(؟) في أء د (ويمهرة). 

(:) «مهرة: ‏ بفتح الميم وسكون الهاء ‏ اسم بموضع باليمن يسمى مهرة ابن حيدان 
أبو قبيلة تنسب إليه الإبل المهرية». «وفي المُغْبِء عن أبي يوسف في 
الأمالي: حدود أرض العرب ما وراء حدود أرض الكوفة إلى أقصى صخرة 
باليمن وهو مهرة. 
وقال الكرخي: هي أرض الحجاز وتهامة واليمن ومكة والطائف والبرية يعني: 
البادية . وقال محمد: أرض العرب من العذيب إلى مكة وعدن أبين إلى مكة» 
وعدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة». اللباب ‏ مع الجوهرة ‏ (؟/ 0757 . 

(5) في د (مشارق الشام). 

1) في د زيادة (كلها). 

(49 في دء ج (وهي). 

“مه 


وأضٌ السُوَادا'' مَمْلُوكةٌ لأَمْلِهًا: يَجُورُ بَيْعُهُمْ لَه تأرضاسوام 


وتَصَرَّفهُمْ فيهًا. 
ارا البرك ا اه 


2 


وكُلٌ أزض فُتِحَت عَنْوةٌ» وأ قِرٌ أَهْلهَاعَلَيْهَاء فَهى 


ومَنْ أَخيًا أَرْضًا مَرَانَاء هي عِنْدَ أبي يُوسّْفٌ مُعْتَبَرة 
10130 : : فإِنْ كَانَتْ مِنْ حر أزض الل لو ع رن 


كانت وز عزر أزضن الغفر نون شري وَالبَضْرةُ عِنْدَهُ عُشْرِيَةٌ 
بإجمّاع الصّحابَةٍ رضِي اللّهُ عنْهُم . 


وَقال محمدٌ: إِنْ أَخيّاهَا ببثْر حَفَرَمَا َو عَيْنِ اسْتَخْرَجَهَاء 
ااه أز الفْراتِ عاد العظام الي لذ نملكها أخده 
فْهِيَ عُشْرِية» وَإِنْ اها رما الأنْهَاره" التي اخْتَفَرَهَا الأَعَاجِمٌ 


و" ىاكس ا ص 57 5 
مثل نهر المَلِكِء ونهر يزدجرد» فهي حْرَاجِيَة . 


[017] قوله: (ومن أحيا أرضاً مواتاً فهي عند أبي يوسف معتبرة 
بحيزها) . 
واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. [بحيزها: أي بقرهاء 
)١(‏ يعني: سواد العراق» سمى بذلك لخضرة أشجاره وزرعه» وسواد العراق: 
أراضيه؟. الجوهرة (؟//741). 
(؟) في أ زيادة (العظام). 
امه 


[الحيز في 
إحياء أرض 
الموات] 


الإحياء] 


[الخراج الذي 
وضعهعمر 
رضي الله عنه] 


[الحالات التي 


لا خسسراج 
عليها] 


الخرج 
والعشر] 


وَالْخَراحُ الّذِي وَضْعَهُ مُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى أَهْل السَّوَادِ : 
مِنْ كل جَرِيب"”" يَبْلْعُهُ الْمَاه!") 1 هاه ,5 3 وَهُوَ الصَّاعٌ 
ودِزهم» ومن جريب الوَطبةِ خمْسة دَرَاهِم» ومِنْ جريب الكَرْم 
المُنّصا ٠‏ وَالئْحْلٍ | لمُنّصِرٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَمَاسِوَى ذَلِكُ مِنّ 
الأضئافٍء يُوضَعْ عَلَيِهَا بِحَسَبٍ الطاقَة» فَإِنْ لَمْ تُطِقْ مَاوْضِعَ 
عَلَيْهَاء تق نَقَصَّهِمُ الِمَام . 

وَإِنْ غَلَبَ المّاءُ عَلَى أزض الْخَرَاجء أو انْقَطع عَنْهَاء أؤ 
اضْطَلَّمَ الرّرْعَ آَةٌ قَلآ حَرَاجَ عَلَئِهِهْ” 2 وَإِنْ عَطلها صَاحِبّها فَعَلَيْه 
الْخَراجُ . 

وَمَنْ أَسْلَمْ مِنْ أفل الحَرَاجء أَجِذَ مِنْهُ الْخَراجُ عَلى حَالِه . 

وَيَجُوزُ أنْ يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ أزض الخرّاج مِنَ الذميٌء وَيُؤْحَد 
منهُ الخرّاج» وَلا عُشْرَ في الخارج من أزض الخراج . 

وَالجزيه عَلَى صَرْبينِ: جزية نُوضعٌ بِالئّرَاضِي وَالصّلْحء 


5 و(هة) 


َتُقدّرُ*' بحسب ما يَقَعْ عَليْهِ الاتّمَاقُء وَحِرْيةٌ يَبْتَىءُ الإِمَامُ 


)١(‏ «الجريب: الوادي» ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض ويختلف قدرها 


بحسب اصطلاح أهل الأقاليم» كاختلافهم في قدر الرطل والذراع». التوقيف 
(جرب). 
وفي المعجم الوجيز: المزرعةء ومكيال قدره أربعة أقفزة؛ جرب . 

() في د زيادة (ويصلح للزرع). 

() «القفيز: مكيال كان يكال به قديماًء ويختلف مقداره في البلاد» ويعادل بالتقدير 
المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جراماً. الوجيز (قفز). 

(4) في د (عليها). 

)0( في ح (فتقدم). 


86 


وَضعَهًا('" إِذًا غَلَبَ [الإمام]”" عَلَى الكْفَارِء وَأَقَرَهُمْ على 
أنلاكهخ» فيَضَءْ”" على الْعَنيٌ الظاهِرٍ الغِتئ فِي كُلَّ سَنةٍ 
تَمَانِيَةٌ وأنتعين وَرَعمًاء يأخْدذ© ينه في كل شهر أزبعة 
دَرَاهِم وَعَلى المُتَوَّسّطٍ الْحَالٍ: ا وَعشْرِينَ ورقيَا فى 
كُلَْ شَهْرِ دِرْمَميْنِء وَعلَى الفقيرٍ المُغتمل انْنَيْ عَشْرَ دِرْهِمَاء 
د 


وَنُوضَعُ الجزيَةُ عَلَى أَهْلٍ الكتّابء والمَجُوسء وَعَبَدَة 
الأونَانٍ مِنَ الْعَجَمء وَلآَنُوضَمُ عَلَى عَبَدَةٍ الأونَانٍ مِنَّ العَرَبِء وَلآَ 
على المريديق: 

وَلأَجِرْيَةَ عَلَى امرأة» وَلاصَبِيٌ» ولآزّمِنء وَل أغمئ. 
َل قير غير مُعْعَمل» وَلا الرهْبَانِ لَذِينَ لا يُالِطُونَ اناس . 

وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيهِ جزْيَةٌ» سَقَطَتْ عَنْهُ وَإِن اجْتَمَعَ [عليه]» 
َو آنه تَدَاخَلَتَ ال 


[لالاه] قوله: (فإن اجتمع حولان تداخلت الجزية) . 


)١(‏ فى أء د (بوضعها). 
00 الزيادة من سائر النسخ . 
(9) في أ (فيوضع). 

(5) في بء د (يؤخذ). 
(0) الزيادة من أ داج. 
فق في أ د (الجزيتان). 


مه 


[أهل الجزية] 


الجزية] 


الجزية] 


[مغيار نقض 
العهد] 


[معاملة 
المرتد] 


وَلايَجُورُ إِخدَاتٌ بِيعَقٍ ولا كَنِيِسَةٍ في دَارٍ الإشلآم» وَإِذَا 
نْهَدَّمَتْ الكتَائسٌ» و َالْبِعٌ القَّدِيمَةٌ أعادُومًا. 


وَيُؤْحْذْ أهل الذمةٍ بال لتَّميّْز عَنِ المُسْلِمِينَ في زَيّهِمْ 
وَمَرَاكبِهِمْ) وَسْرُوجِهم) وَفَلانِسِهِمْء ولا يَرْكبُونَ الخيْل. ولا 
يَحْمِلُونَ السلآح . 

ومن افتكم عن أداو"3 البوزية .أذ كل تلماه أو شت الحة 
عَلِيهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ. أؤْ زَنَى بِمُسْلِمَة لَمْ يُقض عَهْدُفُ وَلا 
ينْتَقِضٌ العَهْدُ إلا بأنْ يأ يِلْحَقّ بِدَارٍ الْحَرْبِء أو يَغْلِبُوا عَلَى مَوْضع 
فَيُحَارِبُونًا . 

ذا لابه الششل عو الام ) عْرِض 0 إن 
كانت لو شُبْهَة كُشِفَّتْ لَه وَيُحْبَسٌ ثَلانَهُ يام فَإنْ نَ أَسْلَمَ. وَإ 
فيل إن فَتَلَهُ قات قَبْلَ عَرْض الإشلام عَلَيو 0 1 


02 و 


لان تَذَّث)”" فلا تُفْئَنُ» وَلَكِنْ 


وأبي يوسف. وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

وفي الحقائق: وقت وجوب الجزية آخر الحول كما في الزكاة في 
حق المسلمين. 

وهو الأصحء لا أول الحول» من المبسوط . 


000 في أ ب (امتنع من الجزية) وفي د (عن الجزية). 
(؟) في د (بشبهة). 
زفوف سقطت ما بين القوسين من ب. 


كمه 


وَيَرُولُ مِلّكُ المُرْتَدُ عَنْ أَموَالِه ردت زَوَالاً مراع 40"*؟. فإِنّ لآثار ارا 
أَسْلَمْ عَادَتْ عَلَى حَالِهَاء وَإِنْ مَاتَء أَوْ قُتِلَ عَلَى رديه انْتَقَلَ ما 
كَانَ اكْتَسَبَهُ نِي حَالٍ الإسلام إلى وَرََتِهِا'' الْمُسْلِمِينَ» وَكَانَ ما 
اكْتَسَبَهُ في حَالٍ رده ا فإِنْ لَحِقَ بِدَارٍ الْحَرْبٍ مُرْتَذٌاء 
وَحَكمَ الحَاكِم بلحَاقِو عَمَقَ مُدَبْرُوه وأمْهاتُ أؤلآِو» وَحَلَتِ 
الديُونُ التي عَلَيِْ وَنقِلَ مَا اكْتَسَبَهُ في حَالٍ الإسلام إِلَى وَرَكْته 
المُسْلِمِينَ» وَتُقْضَى الدَيُونُ التي لَزِمَتْهُ في حَالٍ الإلام» مما 
اكْتَسَبَهُ في حَالٍ الإسْلام» وَمَا لَمَهُ مِنَ الدّيُونِ فِي حَالٍ رِدْتَه (مِمَا 
امْكَسَبّهُ)”'" في حال رذتّه وَمَا بَاعَدٌ» أو اشْتَرَاك أو تَصَدْف فيه مِنْ 
أَمْوَالِهِ في حَالٍ رِدْيَهِء مَوْقُوفٌ : فإِنْ أَسْلَمَ صَحَتْ عُقُودْهُ وَإِنْ 
مَاتَء أو قُتِلَ» أَوْ لَحِقّ بدا الحَرْب بَطَلَتْ . 
وَإِنْ عَادَ المُرْئَد بَعْدَ الْحَكم بِلَحَاقِهِ إِلَى دار الإسلام مُسْلِمَاء 
[0174] قوله: (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالاً مراعى الخ) . 
قال الإمام جمال الإسلام: هذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: لا يزول ملكهء إلا أن أبا يوسف جعل تصرفه 
بمنزلة تصرف من عليه القصاص. ومحمد جعله بمنزلة المريض . 
والصحيح: قول أبي حنيفة» وعليه مشى البرهاني» والنسفي 
وقرهيا: 
[0179] قوله: (وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئاً) . 
قال الزاهدي : وهذا عند أبي حنيفة وقالا: كلاهما لورثته» واختار 
قوله الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 


)00 في أٌ (من المسلمين). 
/اممة 


[معاملة البغاة] 


[فقتال البغاة 


و آثار 5 


َمَا وَجَدَهُ في يد وَرَلَيِِ من مَالِِ َه أَحَذَه 


وَالمُرْئَدَة إذَا نَصِرَّفْتُ فِي مَالِهَا فِي حَالٍ رِدّيَهَاء جَارَ 

وَنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَء يُوْحْدَ مِنْ أَمْوَالهِمْ ضِغف ما يُوْحْدَ مِنَّ 
المُسْلمينَ مِنَ الرّكاق» وَيُؤْحَذْ مِنْ نِسَائِهمء وَلايُؤْحَذٌ مِنْ 

وَمَا جبَاهُ الإمَامُ مِنْ الخَرَاجء وَمِنْ أَمْوَالٍبَنِي نَغْلِبَه وَمَا 
مداه أل الحَرْبٍ إلى الإمَام» والْجِرْيَة نُضرَفُ فِي مَصَالِحٍ 
التقلعين : فتّسَدُ مِنْهًا النُعُورُ وَتُبْئَى الْقَتَاطِرُ وَالْجْسُورٌ ويغطى 
قُضَاة الْمُسْلِمِينَ ٠‏ وعُمَالُهُمْ» وعُلَمَاؤُهُمْ ِنْهُ ما يَكْفِيهِمْء ويُدْقَعْ مِْهُ 
أَْرَاقُ الْمُقائلَةِ ودّرَارِهِمْ . 

بَابُ البقَاة() 

ذا نََلْبَ قَوْمٌ من المُسْلِمِينَ عَلَى بَلدِء وحرّجُوا عَنْ طَاعَةٍ 
الإمّامء دَعَاهُمْ ِلَى الْعَوْدِ إلى الجَمَاعَةَء وكشّفٌ عَنْ شُبْهَتِهِمْ . 

لآ يَبْدَؤْهُمْ بِالْقِتَالٍ حَنََى يَبْدَعُوهُ» فإِنْ بَدَءُوا قَائَلَهُمْ حَنّى 
يا أْجَهَرَ عل جر ريجهم» واتبع 
وَلْيَهُ» ون لم يكن لهم ذه لم يُجهزْ عَلَى جَرِيجِهم» وم يبغ 


)١(‏ «البْعَاةَ جمع باغ» من بغئ على الناس ظلم واعتدى. 
وفي عرف الفقهاء: الخارج من طاعة الإمام الحق بغير حق». الجوهرة (”/ 
لا 
كما أن بعض النسخ لم يجعل للبغاة باباً مستقلاً وإنما جعله ضمن كتاب السير. 
8484 


ل ٠‏ ولامشيئ َه موي ولايفئم"" لهم مال. 

ولا بسن أن”" يُقَاتلُوا بلآجهم إِنْ اماج المُسْلِمُوَ ليه . [أموال البغا] 
ويخبس الإمام أَمْوَالَهِمْ ولا يَرُدُها عَلْيْهِمْء ولا يَفْسِمُْهَا حَنّى 
يَتُوبُوا قَيَرْدّهَا [عليهم]””" . 

3 جَبَا أَهلْ الْبَغْي مِنَ البلا الْتِي عَلَبُوا علَيِهَا من آجباية البغاة] 
الخرّاجء وَالْعْشْرء لَمْ يَأَحَذْهُ الإمامُ نَانيَاء فإ كاثوا صَرَفُوهُ في 
َف أَجرَأمَنْ جد مِنه» وَإن لم يَكُونُوا صَرَهُوهُ في حَو أفنتي 
ْله فِيمَا َه وَبينَ الل الى أن يُعِيدُوا ذلك . 


)١(‏ في ب (ولا يغتنم). 
(0) في دء ج (بأن). 
() الزيادة من سائر النسخ. 
0/44 


كتابُ الحَظْرٍ والإبَاحة" 


ليجل لِلرْجَالٍ لَبْسٌ الْجرِير» وَيَحِل للنْسَاءِء وَلا بَأْسَ 


00 ممع وده ا او ١‏ راط عو ١‏ الو و ا + وشارء 
ِتَوَسّدِوا أعِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَقال أبو يوسف ومحمد: يكره 
وده 


وَلا ا 0 الديبّاج في الْحَرْبِ عِنْدَهُمَا 3 0 عِنْد أي 
000 


مه 


[080] قوله: (ولا بأس بتوسده) . 
الهداية : والنوم عليه عند أبي حنيفة . وقالا: يكره. 
وفي الجامع الصغير» ذكر قول محمد وحده» ولم يذكر قول أبي 
يوسف » وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ . 
وكذا الخلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب. واختار قول 
الإمام الإمامٌ البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

[581] قوله : (ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهماء ويكره عند أبي 


)١(‏ قال في التجنيس: المكروه هو إلى الحرام أقرب» وهو المختار. 
ولقب المرغيناني هذا الباب بكتاب الكراهة ‏ وغيره بالاستحسان ‏ ثم قال 
المرغيناني: وتكلموا في معنى المكروهء والمروي عن محمد أن كل مكروه 
حرام؛ لأنه ما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام» وعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب». 
«والحظر لغة: المنع والحبس» وشرعاً: ما منع من استعماله شرعاً. والإباحة: 
691١‏ 


الحرير] 


الذهب] 


[أواني الذعب 
والفضة] 


[حكم 
| 5 1 


وَلاَبَأسَ بِلْبْسٍ الْمُلْحَم إِذّا كان سَدَاه إنْرَيْسمَاء وَلْحْمَتُهُ 
قُطناء أؤْ حَرًا. 


وَلَيجُورُ لِلِرْجَالٍ النَحَلّى ِالذّمَبِ وَالْفِضَةٍء إلأ”"' الحَائَمَ 
وَالمِنْطْقَة» وَحِلْيَة السَيْف مِنْ الْفِضَةٍء وَيَجُورُ لِلنْسَاءِ النُحَلّي 
بالذهب والفضة: :ويكر أن يلق القبة الذقت: وَالكزية: 

وَلأَيَجُورُالأكل» وَالشُوْتٌ ‏ وَالإذهان: وَالكْطَكْتٌ فى آئية 
الذَّمَب وَالْفضَةٍ للرّجَالٍ وَالنّساءِ . 


ولآباس تمان آله ني الرُجَاجء وَالبلُورِء وَالعَقِيقٍ. 


وَيَجُورُ الشُرْبُ فِي الإنَاءِ | ل لمُمْضْضِ عِنْدَ أبي حييفة: 
(الزكرت على الصزج المُفصّض» والجْلُوسُ عَلَى السرِيرٍ 
20 اليية! 
زكمه] قوله: (ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة 

والركوب على السرج المفضضء. والجلوس على السرير 

المفضض) إذا كان يتقي مواضع الفضة. 

وقال في الهداية معناه: يتقي موضع الفم. 

وقيل : هذا وموضع د الكل دفي السرير لسسع موضع 


أبي حنيفة رضي الله ا أ لت 


ضد الحظرء والمباح: ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا 
عقاب» نعم يحاسب عليه حساباً يسيرة. اللباب (مع الجوهرة) (09/5*). 


)١(‏ في د (ولا بأس بالخاتم). 


لحك 


ل وس راو ٠‏ و(2١).‏ ,مامه سوكة 5(7) 
ود ه التَعْشِيرُ 'نِي المضخحف, وَالتّقْط : 


وَلابَأسٌ بِتَحْلِيَةٍ المُضْحَفٍء وَنقْشٍ المَسْجِدِء وَرَحْرَفْتِِ 


عاء لذن 


بكر سحتام اْحِطيانٍ. 
وَلابَأْسَ بخْصَاءٍ البََائم » وَإِْرَاءِ الْحمِيرٍ عَلَى الْخَيْلٍ. 
وَيَجورُ أَنْ يُقْبَلَ فِي الْهَدِية َةِ وَالإِذْنِ مَوْلُ الصَّبِيٌ والْعَبْدٍ 


ويُقْبَل في المعَامَلآتِ قَوْلُ الْمَاسِقء ولا يُقْبَل في يت 
إل" العدل: 


ا ا ا 0 جَتَبِيّة إلاإِلَى وَجهِهًَا 


(010 
000 


فرع 
جع 


وعلى هذا الاختلاف الإناء المضبّب بالذهب والفضة» والكرسي 
المضبب بهماء وكذا إذا جعل ذلك فى السيف [والمشححذ]”*'» وحلقة 
الغزاف» ا جل المفيعك مذفنا انتشهاء ركذا الاختلان: فن 
اللجام والركاب والثّمّر إذا كان مفضضاًء وكذا الثوب فيه كتابة بذهب 
أو فضة على هذا. وهذا الاختلاف فيما يخلصء فأما التمويه الذي لا 
يخلص فلا بأس به بالإجماع» واختار قول الإمام : الأئمة المصححون 
كالمحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 


التعشير : وضع علامات بين كل عشر آيات. 

ساقط من أ. 

إنما كان النقط مكروهاً فيما تقدم؛ لأنهم كانوا عرباً صريحاً لا يعتريهم اللحن 
والتصحيف» أما الآن فقد اختلطت العجم بالعرب» فالنقط والشكل مستحب؛ 
لأنه ترك إخلال بالحفظ». الجوهرة .)7”51١/7(‏ 

في د (إلا قول العدل). 

في أكثر النسخ (المسجد) والمثبت هو المناسب» ومعناه (المِسّنْ) . 


؟وه 


[النظر إلى 
الأجنبية] 


[مايباح من 
النظر] 


[نظر الرجل 
إلى الرجل] 


[ماينظر من 
المحارم] 


[النظر إلى 
الإماء] 


وَكَمْيْهَاء وَإِنْ كان لآ يَأَمَنُ الشَهُوة: الب "ينطق إلى وَجْهِهًا إلا 
لحاجَة. 


- 


َيَجُورْ للْقَاضِي إِذَا أرَاد أن يَحْكُمَ عَلَيَاء وَلِلشَّاهِدٍ إِذا أَرَادَ 
الشهَادَةَ عَلَيْها عَلَيْهاء النّظرُ إلى وَجْههَاء وَإِنَْ حاف أَنْ يَشْبَهِيَ . 

وَيَجُورُ | للطبيبٍ أَنْ يَنْظرَ إِلّي مَوْضِع المَرَض مِنْها . 

وَيَنْظرُ الرّجلَ مِنْ الرّجُلٍ إِلَى جَمِيع بَدَنْهِء إل مَا بَيْنَ سْرْته 
إلى ركبَته . 

وَيَجُورُ ْمَأ أن تَنظرَ م دحام نام 
مِنْه وَتَنْظُرُ الْمَْأةُ مِنْ امْرَأَةٍ إلى مَا يَجُورْ لِلرَجُلٍ أن يَنْظر إل 
الوَجُلٍ . 

وَيَنْظرُ الرَجُل مِنْ أُمَتِهِ التي تَحِل لَه وَرَوْجَتِهِ إلى فَرْجِها. 

وَيَنْظُرُ الوّجُلُ مِنْ ذّوَاتِ مَحَارِمِه إِلَى الْوَجْهٍ وَالرَأس» 
وَالصّدْرِء والسَائَيْنء وَالعَضْدَيْنِء وَل ينظرُ إلى طَهْرِهَا وَبَطيهًا. 

وَلَا بس أَنْ يمسن مَا جار أنْ ينظ إِلَيْهِ [منها]؟ . 

وَيَنْظرُ الوَجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةِ غَيْرهِ إِلَى مَا يَجُورُ أنْ يَنْظرَ إِلَيْه مِنْ 
ذَوَاتِ مَحَارِمِو وَلا بَأْسٌَ بِأنْ يمس ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ السَّرَاءَء وإِنْ 


)١(‏ المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (لا). 
إفة الزيادة من سائر النسخ . 
24 


والخَصِي في النْظَر إِلَى الأَْتبيّة ِيةِ كالمَخْلٍ . 


ديبز الميلرك أن يعلء» : مِنْ سَيدَيَهِ إلأما يَجُورُ للأَجِئبِيُ [نظر المملوك 


1 ينه إلى سيدته] 
ينْظرَ َيِه مِنهَا 
1 عَنْ أمَيهِ بعَيْر دنا ولا يَغزل عَنْ رَوْجَتِهِ إلا بإِدنِهًا . 


رك مكايا في أَقْوَاتِ الآدَميّينَ والبهائم» ! إِذَا كان [الاحتكار] 
ذلك في بَلَدِ يَضٌْ الاختكاز بأَهْليه1؟1*8, 


ا 


وَمَنْ اختكرٌ غَلّةَ ضَيْعَيِه» أو ما جَلَبَهُ مِنْ بلدٍ آخَرٌ فلَيْسَ 
0 > [048:5] 


[587] قوله: (ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك 
فى بلد يضر الاحتكار بأهله) . 
الهداية : تخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتّبن 
والقَّتْ في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: كل ما أضرٌ بالعامة حبسّه فهو احتكار» وإن كان 
ذهباً أو فضة أو ثوباً. 
وعن محمد أنه قال: الاحتكار في الثياب. واختار قول الإمام: 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 

[0584] قوله: (ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس 
بمحتكر) . 
قال في الهداية: أما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة» وقال أبو 


)١(‏ الاحتكار: يقال في اللغة: احتكر فلان الشيء؛ إذا جمعه وحبسه يتربص به 
الغلاء؛ والاسم الخكرة. 
واصطلاحاً: شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظاراً لغلائه 
وارتفاع ثمنه؛ معجم المصطلحات الاقتصادية. 


536 


- 


لا ينبي للسَّلْطَانٍ أن يُسَهٌ 0 


ع6ع رةه 


0 اند 


يوسفا: يكره. 

وقال محمد: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب» فهو بمنزلة 
فناء المصرء يحرم الاحتكار فيه. 

وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة المصححون كما ذكره 
المصنف . 


)١(‏ «تسعير الشيء في اللغة يعني: أن يجعل له سعر معلوم ينتهي إليه»ء أي ثمن 
محدد لا يتجاوزه من السّغْر. وهو ما تقف عليه السلع من الأثمان» فلا يُزاد 
عليه . 
أما التسعير في الاصطلاح الفقهي فالمراد به: أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار 
الحاجيات» سواء أكانت عياناً أم منافع» وإجبار أريابها على بيعها بالسعر 
المحدد؟ . معجم المصطلحات الاقتصادية ص .)١١90(‏ 


21 


كتاث الوَضًايًا() 


0 ا 


الْوَصِيّهُ غَيرُ وَاجِبَةِ وَهيّ مُسْتَحبَة » وَلا تَجُورُ الْوَصِيَه 
لِوَارِثِ إلا أن يُجِيرَّهَا الْوَرَتَةُ. وَلأَنَجُورُ الْوَصِيّةُ بمَازَادَ عَلَى 
لقنت ولا بلقم تمه 
وَيجُورُ أن يُوصِيَ المُسْلمُ للكافرٍ» وَالْكَافرُ لِلمُسْلِم . 
زهمه] قوله : (وهي مستحية) . 
الينابيع قيل: إنها واجبة على العموم» وقيل: إنها واجبة للوالدين 
والأقربين. والصحيح: أنها مندوية ) وليست بواجبة . 
[زكمه] قوله: (ولا للقاتل) . 
قال في الهداية: ولو أجازها الورثة جاز عند أبي حنيفة ومحمد» 
وقال أبو يوسف لا يجوزء وعان اقولها تسعى الأئية كما و 
الرسم . 


)١(‏ «أدار بالوصايا: ما يعم الوصية والإيصاء» يقال: أوصى إلى فلان» أي جعله 
وصيّاء والاسم منه الوصاية: [هي مقصورة على إقامة الإنسان غيره مقام نفسه 
بعد وفاته في تصرف من التصرفات أو في تدبير شؤون أولاده الصغار ورعايتهم» 
ويُسمى ذلك الشخص المقام وصبًا]. وأوصئل لفلان» بمعنى ملكه بطريق 
الوضئ..: 


إلى ما بعد الموت». اللباب (مع الجوهرة) 2 رود معجم المصطلحات 
الاقتصادية ص (٠ه؟).‏ 


يدك 


الوصية] 


[قبول الوصية] 


رد الوصية] 


[ملك الموصى 


وَبُول الوصِيْةِ بَعدَالمَوْتِء فإنْ قبَلها الموطضى لهُ في حَالٍ 
الْحَيَاوٍ أَوْرَدَهَا مَذلِكَ باطِلٌ . 


وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُوصِيّ الإِنْسَانُ بدُونٍ الُلْثِ . 
وَإِذَا أُوْصَى إلى رَجَلء فقَبل الْوَصِيُ في وَجَه 
َلْمُوصِي فَوَدْهَا في غَيْرٍ وَجْهِوء فيس بِرَدُ وَإِنَ رَدّهَا في 


وَجْههِ فَهُوَ رَدْ. 
وَالموصى به يُمْلَكُ بِالقَبُولٍ إلا في مَسْأَلةٍ وَهِي: أَنْ يموت 

الموصِي» ثم يَمُوتَ الموصى له قبْلَ الْقَبُولِ فَيَدْحْلُ الموصى به 

في مِلكِ وَرَنَيِه . 

3 ماده ماس 5 + .[لامة] 

دن الوط ولضت حتف 1 


م إلى عبد نَمْسهِء وفي الررنة كاف له تمان 
ءعة[ممه] 
الوّصيّه ١‏ 


[541] قوله: (ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجه القاضي من 
الوصية ونصب غيرهم). 
قال الإسبيجابي: إطلاق هذا اللفظ يقتضي جواز الوصية. 
وذكر الشيخ أبو الحسن: أنها باطلة. فيحتمل 5 من ذلك: 
أن للقاضي أن يبطلهاء ويحتمل أنها باطلة حقيقة» والأول: 


أضع : 
سح 
[0584] قوله: (ومن أوصئ إلى عبد نفسه. وفي الورثة كبار لم تصح 
الوصية) . 


فلو كان الكل صغاراً جاز عند أبي حنيفة ولا يجوز عندهما وقيل: 
0344 


20 إلى مَنْ يَعْجِرُ عن الْقِيّام بِالْوَصِيّةَء ضم إِلَيْهِ [الوصية إلى 
5 2 العاجز] 
القفاضي عو 


وَمَنْ أَوْصَى إلى انْنِينَ» لَمْ يَجُرْ لَِحَدِهِمَا أن يَتَصَرّفَ عِنْدَ [تصرف أحد 
أبي حَنيفةً وَمحمَّدٍ دُونَ صَاحِبِهِء إلآفِي : شِرَاءٍ كَمَنا| لمنت ومين 


وَتَجهِيزهِ حك وَطعَامٍ الصغَّارٍ وَكَسْوْتَهِمٍ» وَرَد وَدِيعَة بعَيْنهَاء وقضاء 


دين وَتَنْفِيذٍ وَصِيةِ بِعَيْنِهَاء وَعِنْقٍ عَبْلِ بِعَيِْيِهِ) وَالخْصُومَةٍ في 
0 . قي الم لقدة 1 


وَمَنْ أَوْصَى لِرجْلٍ بُِلْثِ مالو وَلآحَرَ بكّْث ماله كُلَمْ تُجز [أوصى بالثلث 
الْوَرَئْةٌ فالُلْت بَيْتهُمَانَصْفَانِء َإِنَ أوطى لاخو لقا و ٠.‏ لتجسل بسن 


الو صيين] 


وَلِلآحْرِ بالسلس» فالثُلكٌُ بيتهما أثلااء (وَإنْ د حدما 
ف الوم وَللآحَرٍ بكُلْث مالِهِء ٠‏ فلَمْ تُجزِ الورَنَهُء فَالئُلْتٌ بَيْئَهِمًا 


22 و 


عل اريعة أْهُم عِندَ أبي يوسُفَ وَمحمدٍء وقالٌ أبو حنيفة: الثُلْتُ 
ينات ولا يَضْرِبُ أَبُو حَنِيمّة لِلْمُوصى لَهُ بم زَادَ عَلَى 


قول محمد مضطرب. وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة الأعلام. 
[584] قوله: (ومن أوصئ إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي 
حنيفة ومحمد دون صاحبه. إلا في شراء كفن الميت وتحهيزه. 
وطعام الصغار وكسوتهم. ورد وديعة بعينها. وقضاء الدين» 
وتنفيذ وصية بعينهاء وعتق عبد بعينه» والخصومة في حقوق 
المتت) . 
قال الإسبيجابي» وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما ما 
صنع ؛ والصحيح قولهماء واعتمده الأئمة المصححون» كما هو 
الرسم . 


44 


[فيما لم تجز 
الوصية] 


التُلْث دشر شه ده 0 اسشة ددا والدراهم 
ال 0 

وَمَنْ أوْصَئ وَعَلَيِِ ديْنَ حيط بِمَالِ َمْ نَجْر الوَصِيَة إلا أَنْ 
يُبرىء الْعُرمَاءُ مِنَّ الدّيْن. 


1 


نُصِيب انه جار فإ كَانَ له تان فللْمُوضى لد الت 


[550] قوله: (وإن أوصئ لأحدهما بجميع ماله؛ وللآخر بثلث مالهء فلم 
تجز الورثة» فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف 
ومحمد. وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان لا يضرب عند أبى 
حنيفة للموصئ له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية 
والدراهم المرسلة). 
قال الإمام جمال الإسلام: والصحيح قول أبي حنيفة واعتمده 
الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ «المحاباة لغة: تعني المسامحة؛ يقال: حاباه؛ محاباةٌ أي سامحه. 


وفي الاصطلاح الفقهي هي: عبارة عَن تبرع في ضمن معاوضة.)... ومن 
أمثلتها : البيع بدون القيمة» والشراء بأكثر منها؛ لأنه عطية معنى». معجم 
المصطلحات الاقتصادية» ص (559). 

(؟) اوصورة السعاية: أن يسعى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفان» 
ولا مال له غيرهماء إن أجاز الورثة» عتقا جميعاً وإن لم يجيزوا فإنهما يعتقان 
من الثلث» وثلث ماله ألف يكون بينهما على قدر وصيتهما أثلاثاً» فالثلث للذي 
قيمته ألف ويسعى في الباقى والثلثان للآخر ويسعى فى الباقى. . .» الجوهرة 
. 0 0 

() «وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لزيد بعشرين» ولعمرو بأربعين وهما ثلثا ' 
ماله والثلث بينهما أثلاثاً: لزيد عشرة ولعمرو عشرون اتفاقاً». اللباب (مع 
الجوهرة) (؟/ 7174). 


دوه" 


عه سد سمس اسم 


وَمَنْ أَعْمَقٌّ عَبْدّافي مَرَضِه أَوْبَاعَ وَحَاب» أَوْ وَمَبَ 
َذَّلكَ كُلهُ جَائرٌ يُعتبَرُمِنّ الثُلْثْ وَيُضْرَبُ بِهِ مَعَ أضحَاب الْوَضَايًا . 


فَإِنْ خاب ثم أَعْمَقّ فا لمُحَاباةُ أؤلى عِنْدَ أبي حنيفة. وَإِنَْ 


3 العامة وقال ]رو وس وكيد : الْعِيْقُ أؤلى 

الى مظع فز الوزن ل ان الْوَرَكَقَ إلا أَنْ 
تفص نال ل 01 

وَإِنْ أوطى بِجرْءِ مِنْ ماله قِيلَ لِلْوَرَئ ئة : أغطوه ما شِنكُمْ . 

وَمَنْ أؤْصَى بِوَصَايًا مِنْ حُفُوق الله تََالَى» كُدَمَتِ الْفْرَائْض 
مِنهَاء قَدَّمَهَا المُوصِي أَوْأَخرَمَاء مِثْلْالْحَجٌ وَالركاق 
وَالْكَفَارَاتِء وما لَيِسَ بِوَاجب قُدَمَ مِنْهُ ما قدْمَهُ المُوصِي . 

وم ار 0 ا رو ا 
يَحْحٌ عَنْهُ رَاكبّاء فإ لَمْ تَْلْع الوَصِيَة اتَنَقَة اشواعلة ون حي 


[511] قوله: (فإن حابئ ثم أعتق» فالمحاباة أولئ عند أبي حنيفة وإن 
أعتق ثم حابى» فهما سواء»ء وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى 
في المسألتين) . 
واختار قول الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 
[541] قوله: (ومن أوصئ بسهم من ماله» فله أخس سهام الورثة إلا أن 
ينقص من السدس فله السدس). 
قال الإسبيجابي: وقال أبو يوسف ومحمد: له أقل سهام الورثة؛ 
إلا أن يكون أكثر من الثلث فله الثلث» والصحيح قول أبي حنيفة» 
وعليه مشى الأئمة المصححون. 


لا 


[مايعتبرمن 
الثلث] 


[حابى ثم 
أعتق ] 


[الوصية بسهم 
من ماله] 


يوصايا] 


[الوصية 
بالحج] 


[الرجوع عن 
الوصية] 


[تحديد الوصية 


في العموم] 


1ه 
06 
- 


وَمَنْ حْرَج مِنْ بدو حَامجاء عات في الطرين. أوفيق أن 


يُحَسّ عَنْهُ حَُجٌ عَنْهُ مِنْ بَلَدِ عِنْدَ أبي 0 


وَلَاَنَصِحٌ وَصِيّهُ الصَبِي» والمكائب وَإِنْ تَرَكَ وَقَاء. 


دم وى اع ولو هع ام ده 2 مم اه -(2)10 
وييجوز لِلموصِي الرجوع عَنِ الوَصِيَةٍ فَإِذَا صَرَّحَ 

ا مَايَدُلُ عَلَى المجُوع» كَانَ رُجُوعَاء وَمَنْ 
حَدَ الْوَّصِيَةَ صِيةَ لَمْ يكن 0 ل" 


وَمَنْ أوْصَى لجيرانهء فَعُ فَهُمُ الملاص صمُون 


[097] قوله: (ومن خرج من بلده حاجاً فمات في الطريق وأوصى أن 
يحج عنه, حج عنه من بلده عند أبي حنيفة) . 
قال الإمام جمال الإسلام: وقالا: يحج من حيث بلغ» وعلى هذا 
إذا مات الحاج عن غيره في الطريق حج عن الميت من بلده عنده. 
والصحيح: قولهء واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة 
[044] قوله: (ومن جحد الوصية» لم يكن رجوعا) . 
قال في الهداية: كذا ذكره محمد 
وقال أبو يوسف: يكون رجوعاً. 
ورجح وجه قول محمدء واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 


)١(‏ في أ(خرج). 
(') في أ(أو قال أو فعل). 
(*) في أ (المتلاحقون). 


96[2ه0] 
حسقده 5 


ره 


وَمَنْ أَوْصَى لأَضْهَارِهِء َالوَصِيْةُ ِكل ذِي رَحِم مَحْرَم مِنَ' 7 


56 وك أطي لياه َالْحَمَنُ زَوْجُ كُلَ ذَّاتِ رَجِم مَحْرَم 


منة . 


8 


وَمَنْ أَوْصَى لأقْربَائِهِ» فَالْوَصِيةُ لاه ُرَبِ فَالأكْرَبٍ مِنْ كلّ ذي 
رَجِم مَحْرّم مِنْهُ» وَلاَيَدْخْلُ فيهمُ م الْوَالِدَان وَالْوَلَدُه بوَتَكوَنُ للاسين 
صايناء وى بنك روعالا فلوسي لعنئا» 
عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ أ لَدُعَمْ وخالآي» فَللَعَمٌ النْضفٌء 
ولِلْخَالَيْن النُضفٌء وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمُحَمّدٌ #الوفكة لكز مق 
ينْسَبُ إِلَى أَقْصَى أب لَهُ في الإشاكه1** . 


[094] قوله: (ومن أوصئل لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة) وقال 
محمد بن الحسن: أستحسن أن يكون كل من صلى بجماعته» 
وهو قول أب يوسف . 
وقال الشافعي: الجوار إلى أربعين داراً. 
والصحيح: قول أبي حنيفة» وعله امتملة الإمام الإرهائق واللسفي 
وصدر الشريعة وغيرهم. 

[5957] قوله: (ومن أوصى لأقربائه. فالوصية للأقرب لغرب من ذي 
رحم محرمء لا يدخل فيهم الوالد والولدء وتكون للاثنين 
فصاعداً. إذا أوصئ بذلكء» وله عمّان وخالان» فالوصية لعميه عند 
أبي حنيفة» فإن كان له عم [وخالان] فللعم النصف» واللخالين] 
النصف. وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى 


)000( في د (منه). 
(0) في أزيادة (دون خالية). 


الوصية] 


[الوصية فيمن 
له عين ودين] 


وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بكُلْث دَرَاهِهِهِ أو ُلْثْ عَتَمِهء فهّلك ثُلَنَا 
ذلِكَ وَبَِيَ له وَهْوَيَخوْجٌ ِن ُلْث ما بَقِي من مَالِه ذه ججميع ما 
بَقِي » وإِنْ أَوْصَى [له]”'" بِكُلْثِ بِيَابهِ فَهَلكَ تُلْتَاهَا وبَقِي [ثلنها]؟؟ 
وَهُوَ يِخْرُجٌ مِنْ ثُلْثِ ما بِقِيَ مِنْ مَالِهِ» لَمْ يَسْتَحِقْ إِلأئُلْتَ ما بَقِيَ 
ال 

َمَنْ أَْطى لِرَجلٍ بَِلفٍ درم , وَلهُ هال عد + وَدّينْ ' إن 
خَرَجَتٍ الألْفُ مِنْ ُلْث الْعَيْنء دُفِعَتْ إلى المُوصَى لَه وَإِنْ لَمْ 
حرج دُفِعَ لي لْث العين وَكُلْمَا خَرَجَ شَيْءٌ من الدَيْنِء أَحَدَ 
نَهُ حتى يَسْتَوْفِيَ الألف . 


معاها روكدم همقع) 2 ه َّ اه حل ا 8 ان 
وتجوز الوَّصِية لحمل وَبِالحَمْلء إذا وُْضِعْ لأقل مِنْ سِنَةِ 


أشْهُرٍ مِنْ يَْم الْوَصِبَةِ. 
وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ إلأحَمْلْهَاء صَحْتٍ الْوَصِيّة 


أقصى أب له في الإسلام) . 
قال في زاد الفقهاء» والزاهدي: الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

إلاوه] قوله: (وإن أوصى له بثلث ثيابه, ع وبقي ثلث وهو 
يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم ب يستحق إلا ثلث ما بقي من 
الثياب .). 
الهداية قالوا: هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة» ولو كانت 
من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم . 


)١(‏ الزيادة من سائر النسخ. 


(') الزيادة من أ» ب» ج (وفي الأصل ثلث). 
35> 


وَالاسْتكْتَاءُ . 


وَمَنْ أؤصى لرجُلٍ بِجَارِيَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتٍ المُوصِي قَبْلَ 


أذ يقر المومي مك1" ف قبل وَهُمَايَخْرْجِانٍ مِنَ الئُلْثء 
نَهُمَا لِلْمُوصى لَه وَإِنْ لَمْ يَخْرْجَا مِنَ التُلْتْء ضَرّبَ بالثُلث» 
وَأَحَذَّ ما يخُصُّهُ منْهُمَاا" جميعاً ني قَْلِ بي يُوسُفَ وَمحمدٍء 
وان ارين 12014051 ترذن نعل قن عدن 
ال 

وَنَجُورُ الوّصِيّةُ بِخِلْمَةِ عَبْدو وسُكُنَى ذَارِهِ سِنِينَ مَعْلُومَة 
وتَجُورْبدَلِكَ أبَدَاء إن حرجت رَكبةُ دمن اقل سلْم لَه 
لِلُخِدْمَةء وإِنْ كان لآ مَالَ له ء غيْرُهُ حَدَمَ الوَرَنَةَ يَوْمَيْنِء وَالْمُوصى لَهُ 
يَؤْمَاء فَإِنْ مَاتَ الْمُوصى أ لَهُ عاد إِلَى الورَئَةٍ ة» وَإِنْ مَاتَ الْمُوصئ لَهُ 
في حَبّاةٍ الْمُوصيء بَطلتٍ الوَّصِيْه 


وَإِذَا أُوْصَى لِوَّلَدِ قُلآنِء فَالْوَ عنتقي 77 بالذكة َالأنتى 


[044] قوله: (ومن أوصئ لرجل بجارية فولدت بعد موت المؤصي ولداً 
قبل أن يقبل الموصى لهء ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما 
للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما 
يخصه منهما جميعاً عند أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة : 
يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد) . 
واختار البرهاني والنسفي وغيرهما. 

000 ساقط من أ د 


() في ب (منها). 


[ولد الجارية 
في الوصية] 


[الوصية 


[الوصية لولد 
فلان] 


[أوصى ولا 
يملك مالاً] 


ومَنْ أؤْصى لِوَرَئَة فُلآنِء فَالْوَصِيَة يه بَِنّهُمْ : لِلذَّكَرِ مِعْلْ حظ 


وَمَنْ أوْصَىئ لِرَيْدِ وَعَمْرِو بِكُلْثِ مَالِهِء فَإِدَا عَمْرُو مَيْت 
فَالئُلْتُ كله 31ت 

وإن فاك : تلت مالى مين ره ومو 4ه ويد فكت كان 
لِعَمْرو نِضْفُ الكُلْثِ. 

0 00 وَلَمَالَ لَهُ م اكتَسَبَ مَالآء اسْتَحَقٌّ 
الْمُوصيّ ما يَمْلِكَهُ عِنْدَ الْمَوْتِء وَاللَهُ أعْلَم . 


[544] قوله: (ومن أوصئ لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت» 
فالئلث كله لزيد) . 
وعن أبي يوسف: إذا لم يعلم بموته» فله نصف الثلث» وعلى 
الظاهر: مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


كتابٌ القَرَافْض7) 


الْمُجْمَعْ عَلَى تَؤرِيئهم مِنَ الأكورٍ شر : م وابنٌ 
الاين وإِنْ سَفْلء والأثتغ والتكند أت الأب وإِن غلا 


والأخ»: وابْنُ الأخ؛ وَالْعَمُ وَائِنُ الْعَمُ ترك وول 
النّعْمَةَ . 


- 


وَمِنَّ الإناثِ سبع “اكه وَبنْت الابْن» والأَم والكدة 
والأحتٌ» والرَّوْجَة ل النعْمةَ. 


ليرت ل #المتلرك وَالْقَاتِلَ م مِنَ الْمَقْتُولِ ال 
وأَهْلُ المِلْتيِنِ. 
والفُرُوضٌ الْمَحْدُودَةُ في كِبَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِنَّةُ: الئُضفٌ» 


ع عد و 


والربع » وَالثمُْنُ وَالدُلْعَانِء وَالتُلْثُ والسدس . 
8 فَرْضٍ خمسَة: فَرْض ال؛ لبئت» وَبنت الا.بن إِذَا لم 


000( «الفرائض في اللغة: جمع فريضة» وهي مشتقة من الفرض: وهو التقدير. 
«وفي الشرع : ما يثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه فقد اشتمل على المعنى اللغوي 
والشرعي» وإنما خص بهذا الاسم؛ لأن الله سبحانه وتعالى سماه فقال بعد 
القسمة: (فريضة من الله) اللباب (مع الجوهرة)؛ (/781) . 

ا قرعا أستول من نه وسنائوا للها تكوة رادي يق 
من التركة»). معجم المصطلحات الفقهية.» ص (555). 


ا 


[المورثون من 
الذكور] 


الإناث] 


[الممنوعون 
من الإرث] 


[الفروض في 
القران 
والمستحقون] 


َكُنْ بنْتُ الصَلْبِ والأتٍ مِنَ الأب إِذَا ل تَكْنْ أت لأر 
والرّوْج إِذًا لَمْ يَكَنْ لِلمَيّتِ ولَدُ وَل ولد ابن . 
وَالرُبُْعٌ فَرْض”٠‏ ': الرُوْج م مَعَ الوَلَّدٍ أؤولَدٍ الإنِنء 
والجَاتٍ”" إذالَم يكن ليت ولد ولا ولد ان . 
والقّمُنُ فَوْضٌ”" : الرْوْجَاتٍ مع الوَلَدِ وولَدٍ الاين 
والكُلّعَانِ9 : لكل الكين فضاعذا عقن فاغية ا لنْضفٌ إلآ 
الزوج . 
والشلثُ: لِلأم ذا لَمْ يَكْنْ لِلمَيّتِ وَلدّء وَلَوَلَدُ ان» وَلاً 
انَْانِ من الإِحْوَةٍ وَالأَحَواتِ قَصَاعِدًاء وَيُفْرَض لَها فِي مَسْأَلَئَي © 
وَهُمَا: زَوْجٌ وَأَبِوَانِء وَامْرأَةٌ وَأَبَوَانِ ثْلْتُ ما يَبْقَى بَعْدَ رض الرّوْج 
6ه [(ف4 د ععه 
:لور +1 لفو لكل تان نطاها ماروا" الم : ذكورهم 
. 27 
وَالسدسٌ فُرْض سَبْعَةٍ الكل واسو من الأيز يْنِ مَعْ 7 الوَلِدٍ 
وَوَلَدَالابِنء وَلِلأممَعَ الإحوة (وَالأَحَواتٍ من أي جهّة 


20 
.-) 


0 


ا 


دلق الفرص» ساقط من د. اج 

(0) في د (وللمرأة). 

(5) في د (للزوجات). 

(4) في أ زيادة(فرض). 

0( في زيادة (ثلث ما بقي). 

(5) في أ (الزوجين). 

(0) في أ (أولاد الأم). 

(5) في ج زيادة (مع وجود الولد). 
4 


كاد 0 وَلِلْجَدَاتَ وَلِلْجَدمَعَ الْوَلْدِ أو وَلد الابن) '*. 


4 


وَلِبََاتٍ الابن مَعٌ الِْنْتِء وَِلأَحَوَاتِ لَب مَعَ الأختٍ لأب َأمء 
وَللْوَاحِدٍ مِن وَلدِ الأمُ. 


وتشقط السدات كك 


وَيَسَْقْط وَلَدُ الأمْ بأزئقة 


واليل: 


إلا 


8 
- 


الجن الاخرة والاحوات 


وإذًا [استَكْمَلَثُ]”*' الْبَنَاتُ لين سَقَطَتْ بَنَاتُ الاين ؛ 


كر ا ا 


جو #اعماكع 


وَإِدَا [ا 1 01 رست را ااا 38 
سَقَطَتٍ الأحَواتُ لأب» إلا أن يكُونَ مَعَهُنْ أَحْ 


باب أقرب 


وأقرّبٌ الْعَصَبَاتِ : الْبَنُونَ» ثُمْ 


00 


000 
زفق 
فرق 
لق 


العَصِبَات 


بَتُوهُمْ 


خ لْهْنّ يِحَصَبْهِن . 


11 ع 1 8 
ثم الأب ثم الجدء 


ع عع 


ثم بَنُو الأب» وهم الإخوة ثُمُ بَنُو الجد وَهُمْ الأَعْمَامْ لم بنو 


وإِذًا اسْتَوَى بَنُو أب في [درَجَةٍ] فَأَوْلاهُمْ مَنْ كَانَ لأب وأم. 


ما بين القوسين ساقطة من أ» باء د. 


ساقطة من ب20 23 03 
في أزيادة (والأبويات بالأب). 
المثبت من سائر النسخ . 


[سقوط 
الأخوات لأب] 


[آق رب 
العصبات] 


[الذيو 


لان دين اله سما ورد 
ُكُورْهُم دون ننه . 
َإِذَا لَمْ يَكنْ عَصَبَةٌ مِنَ التسَبء فَالْعَصَبَةُ هُوّ المَوْلّى 
المعْتِقٌ) ثُمْ أقْرَبُ عَصَبَةٍ المَوْلى . 
باب الحجب 
وَتُسْبَبُ الأمُ مِنَ الكُلْتْ لني الوتتديق فالر له اد 


200١ه‎ 


وَالفَاضِلُ عَنْ فُؤْض الْبئاتٍ لِبَنِي الاين”' 
عكر بط الأنيين 


' وأَحَوَاتِهِمْ للذكر 


والْقَاضلْ عَنْ فَرْضٍِ الأَحَمَئِنٍ مِنَّ الأب والأمْ!ِلإِرَة 
وَالأَحْوَاتٍ مِنَ الأب للذكر مثل حظ الْأنْينِ. : 

وَإِذَا ترك ينا وَبنَاتٍ أَبْنِ وَبَِي أبْن» فلِلبتِ النُضفٌ». وَالْبَاقِي 
لين الأنن وَأَحَوَاتِِمْ, للذّكر مث حظ الْأنْشينٍ ؛ َكَذَلكَ الفَاضِلُ 
عَنْ فُرْض لأَتٍ مِنَ الأب وَالأمْ لِبَِي الأب » وَبَمَاتِ الأب 


لِلذَّكرِ مث حَط الأنكيين . 


د 


اليا أَحَدَُهُمًا أ لأمّ فبلأخ للم السَدْسُء 


. في | زيادة (فصاعداً)‎ )١( 
(؟) في د (لابن ابن).‎ 


وَالْبَائِي 


5٠ 


وَالمُشَرَكَةُ: : أن 0 الهذاء روجا 8 أذ 0 وَأَحْتيْن 3 


3 وَأَحَا أب وَأمء فللرّوْج النُضْف وَلِلم السُدْسُء َلوُلالاٌ 


العُلْكُ وَل شَيْءَ لِلإِحْرَةٍ مِنّ الأب الم . 
بَابُ الرذ"" 


ا تر 0 
عَلَيْهُمْ بعِقْدَارٍ سِهَامِهِمْ» إِلأعَلَى الزّوْجَيْن 


وَلَاَيَرِتُ الْقَاتِل , مِنَ المَفُثُولٍء ل ليله رهد 


0 يرف التشلخ"'" من الكافر» ولآ الكاوز بي 
المُسْلِمء وَمَالَ المُرْتَدٌ لِوَرَنَتِهِ من المُسْلِمِينَ» وَمَا اكْتَسَبَهُ في 
حَالٍ رِدّتِه فَيْءٌ. 


5 دن 2 1 2 0 هي م 0 
مَاتَ مِنْهُمْ أولاء فمَال كل وَاحِدٍ مِنْهمْ للاحيّاء مِن وَرَنتِهِ . 


وَِذا اجتَمَعَ في المَحجُوسِيّ قَرَابَِانِ» لَوْ تفرّدَتْ فِي شَحْصَيْنٍ 
وَرث أَحَدَهُمَا مع الآخر وُرّتَ بهمَّاء وَلايَرِتُ المَجْوسيُ 
)١(‏ «الرد في اللغة بمعنى الصرف. 

ويستعمله الفقهاء في الفرائض بمعنى: صرف ما فضل عن فرض ذو الفروض» 

ولا مستحق له من العصبات إليهم بقدر حقوقهم؟. معجم المصطلحات 

الاقتصادية ص .)1١78(‏ 


(؟) في أء بء د (من) ساقطة. 
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المشرّكة] 


[ الور ثْ 
باختلاف 
الدين] 


[الاشتباه في 
التواردث] 


[توارث 


المجوسي] 


[الحد مع 


الإخرة] 


بالأنكحة الْقَاسِدة التي يَسْتَحِلوتّها في دينِهمْ . 
وَعَصَبَةُ ولد الزنَاء وَولَدٍ الملآعئةِ مَولَى مهم ”“ 
وَمَنْ مَاتَ وَتَركُ حَمْلاَ» وُقِفَ مَالَهُ حََّى تَضَعٌ امْرَأَتُهُ حَمْلَهَا 
5 2 عي ا 

في قَوْلٍ أبِي حَتِبِفَة 


وَالْجِدُ أَوْلَى بالمِيرَاثِ مِنَ الإِخْوَةٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَة» وَقَالَ أَبُو 


يوسف وَمحمّل: يمَاسِمَهُمْء إِلأَأَنَ تَنْقُصَهُ , هُ المُقَاسمِة من 


]2٠0[‏ قوله: (وعصبة ولد الزنى وولد الملاعنة مولى أمهما). 
قال الزاهدي قلت معناه: والله أعلم أن الأم ليست بعصبة له. ولا 
عصبة الأم؛ كما ذهب إليه ابن مسعود» وإنما عصبته مولى الأم إذا 
كان لها مولى. قلت: قال فى الجواهر قوله: لموالى أمهما إن 
كانت الملاغنة خرة الأصل» يكون الميراث لسوالى أمها وهو 
أخوتها وسائر عصبة أمهاء وإن كانت معتقة يكون الميراث 
لمعتقهاء ونحو ابن المعتق وأخوه وأبوه. 
فقوله لمواليها: يتناول المعتق وغيره وهو عصبة أمهما. 

[5001ة] قوله: (ومن مات وترك حملاً وولداً. وقاف ماله حتى تضع امرأته 
في قول أبي حنيفة) . 
فإن طلب الورثة حخقوقهم» دفم إليهم المتيمّن» ويوقف ميراث 
أربع بنين في رواية ابن المبارك عن أبي تخليفة . 
وقال محمد: ميراث اثنين. 
وقال أبو يوسف: ميراث واحد. 
قال الزاهدي. والإسبيجابى: وصاحب الحقائق» والمحيطء 
وقاضيخان: وعليه الفتوى.. 
وقال الخاصي: هو مختار الصدر الشهيد» وبه أفتى فخر الدين 
وهو المختار. 
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ا و٠‏ دس سمس #25 د .2 5 ساص هم 2 
2م روم ] الميراث] 
أمه 


1 
ع2 


» وَلَأئَرتُ أمُ أَبٍ الأمّ بِسَهُمء وَكُلُ جَدَةِ نَحجْبُ أَمها. 
باب ذوي الأزخام”" 
وَإذَا كٍٍ يكن للكنت عَصَبَةٌ وَلآ ذُوسَهُمء وَرِنَهُ دوق ١‏ اقرز الارعابا 
أَرْحَامِهِء وَهُمْ عَشَرَةٌ: ولَدُ البِنْتِء وَوَلَدُ الأخت. وابْئَةُ الأخ, 
وَانِئَهُ الْمَمُء وَالْخَالُ والْخَالَةُ وأَبُ الأمّء والْعم مِنَ الأمَّ 
والْعَمدٌء وَوَلَدُ الأخ مِنَّ الأم» وَمَنْ أَذْلَى بِهِمْ . 


]1١[‏ قوله: (والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم. إلا أن تنقصه المقاسمة من 
الثلث). 
قال الإسبيجابي : الصحيح قول أبي حنيفة. 
وقال في الحقائق عن فرائض السراجي: وبه يفتي. وقال في 
المحيط» قال أبو بكر رضى الله عنه وأكثر الصحابة : الجد بمنزلة 
الاين ونه انهل ابو يلة. 
والفتوى على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
قوله: (إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث) . 
هذا مخصوص بما إذا لم يكن معهم صاحب فرض على ما عرف . 

[507] قوله: (ويحجب الحد أمه). 
أي أم نفسهء وفي بعض النسخ (ولا يحجب الجد أمه) وتأويله : 


0غ( «والأرخام جمع رحم)» وهو قريب ليس بعصية ولا ذي سهم». اللباب مع 
الجوهرة (؟/ 886). 
*1” 


[أآترب 
الجهات] 


[التساوي في 
الدرجة] 


لام 


م اللي 0 ا سف 


أخرمقاة وَهُمْ م لوال وَالْكَالِاثُ والْمَعَاث 5 06 


مم م ص .5ه 


وَإِذَا اسْعَوَى وَلدُ أب في دَرَجَةٍ؛ َأوْلاهُمْ مَنْ أَذلَى بِوَارثِء 
وأمُرَبْهُمْ أَؤلّى مِنْ أَبِعَدِهِمْ وأَبُ الأم أؤلى مِنْ وَلَّدٍ الأخ 
[6ه 0 
وَالأأخت 


[غ:50] قوله : (وأولاهم من كان من ولد الميت» ثم ولد الأبوين أو 


أحدهماء وهم بنات الإخوة وولد الأخوات» ثم ولد أبوي أبويه أو 
أحدهم , وهم الأخوال والخالات والعمات) . 
قال الزاهدي قلت: وقد ذكر في كثير من نسخ المختصر وفي 
الشروح إن أولاهم: ولد البنت ثم ولد الأبوين» أو أحدهما. 
وذكر في زاد الفقهاء: أولاهم» ولد البنت ثم الجد الفاسد ثم ولد 
الأبوين أو أحدهماء وهو الصحيح؛ لأن الجد الفاسد مقدم على 
ولد الأبوين بإجماع بين أصحابناء وقد نص عليه بعده. 

[105] قوله: (وأب الأم أولى من ولد الأخ). 
قال الإسبيجابى والزاهدى: هذا مذهب أبى حنيفة» وقالا: وكذا 
الأخ والأخت اولى. ورججنا دليل. ابي _حنيفة واعختازم الشنفي 
وغيره. 
قال الإسبيجابى والزاهدي: واختلفت الروايات عن أبى حنيفة فى 
أب أمء وبنت بنت . ْ 1 1 
فروى محمد عنه: أن أب الأم أولئ. 
وروى أبو يوسف. والحسن عنه: إن بنت البنت أولى» وهو 


المشهور. 


للق في ج زيادة (من كان من ولد). 
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وَالْمُعْتِقُ أَحَقُ ِالْفَاضِلِ ؛ عَنْ سَهم دوي الْسْهَامء إِذَا َم تكن [تقديم المميق] 
عَصَبَةُ سواه وَمَوْلَى الْمُوَالاةِ يَرتُ. 

وَإِدَاةَ لكا ار ترا وان مزلا لقال ارو رثكال 21 «اسيميزة 
يرشك لاس ادس والباقن لان 1 الي ا رع عزنا 
َأَعَ مؤلاة فالمَالُ لِلجدَ فِي فَوْلٍ أبي حَيِيفَة» وَقالَ أبُو يُوسْفَ 


*ل عل سممع م /[لا٠1]‏ 


قلت: قال في التتمة؛ قال شيخ الإسلام : زراة ماعن أبن 
حنيفة : هي الرواية المشهورة. وقال بعض مشايخنا رواية أب 
يوسف عن أبي حنيفة ظاهر مذهب أبي حنيفة. 
فكان أبو عبد الله الفرائضىي يقول: ما روى محمد عن أبى حنيفة 
زوله الار كه وما ووى ابد جود كولة الخره قال ميس الائجة 
السرخسيى فى المبسوط : وفى ظاهر الروايات ذكر أن أولاد البنات 
يقدمون على الجد أب الأم وهو قول صاحبيه. قال الإمام أبو 
المفاخر الزوزني في شرح المنظومة: الأصح من قول أبي حنيفة : 
أن أولاد البنات أولى من الجد الفاسدء ثم هو أولى من أولاد 
الأخوات. 

[705] قوله : (وإذا ترك المعتق أبا مولاه. وابن مولاه. وابن مولاه. فما له 
للابن» وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن) . 
قال الإسبيجابي: الصحيح قولنا. 

[/3040] قوله: (وإن ترك جد مولاه وأخ مولاه» فالمال للجد في قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما).. 
قال الإسبيجابي والزاهدي : هذا بناء على اختلافهم في الميراث» 
وقد مر. 
قلت: إن الفتوى على قول الإمام . 
والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله» ولا حول 
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وَل يْبَاءٌ الْوَلاءُء ولا يُومَبُ. 


ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكنت أظن من كبرى صلاحاً يكفر زلة الذنب الصغير 

فلما كبرت ازددت نحساً فقل ماشئت في النحس الكبير 

تم على يد كاتبه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد العزي الحنفي 
غفر الله تعالى له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه. بتاريخ أواخر شهر 
شعبان سنة اثنتين بعد الألف. 


ملكلا 


حِسَابٌ الفْرَائْضِ 


كادفي اك عت ولق َو نِضفٌ وَمَا بَقِيّ 
أضْلّها مِنْ اذك ننَيْنِء وَإِنْ كَانَ 7 توما بقي . أ ثُلَانٍوَمَا قي ؛ 
لها من َل إن كان ربع ومابفي» دبع ونضفٌء فأَضْلْهًا 
مِنْ أَرْبَعوٍ, وَإِنْ كان تمن وما بَقِيَء أَوْئمُنٌ ونِضفٌ وَمَابٍ بفيء 
َأَصْلّهَا مِنْ ثمَانيَة» وَإِذَا كَانَ سُدُسٌ وما بّقيء أو نِضفٌ وثُلْتُّء أو 
سُدُسٌء فَأضْلهًا مِن سِنَةِ» وتَعُولُ إلى: سَبْعَةِ وثمانيّة وتسْعَةٍ 


مه 


وَعَسْرَةٍ . 


عع 


إن كا مع ايع َلْتٌ» أو سُدْسسٌ» فأَْلْها نأ( نين عَشَرَ 
وتَعُولٌ إلى : ثَلانَةَ عَشَرَ وَحَْمْسَةَ عشَرَء وَسَبْعَة عَشَرَ. 

وَإِذَاكَانَ مَعَ النُمُنِ تُلْعَانِء أؤ سُدُسٌء فَأَضْلُّهَا مِنْ أَربعَةٍ 
وعِشْرِين» وتَعُول إل سَبْعَة وعِشْرِينَ 

فِذًا الْقَسَمَتْ المَسْأَلةُ عَلَى الْوَرَئةِ فَقَدْ صَحَتْء وَإِنْلَمْ 
نيم سهَامٌ ريق عَليِهمْ فاضرِبْ عَدَدَهُمْ في أَصْلٍ المَسْأَلة' 
وعَوْلِها إِنْ كانت عَائِلة ٠‏ فما حَرَجَ َمِئْهُ تَصِحُ المَشألةُ كامرأة 
وَأَحَوَين: لِلمَرْأة اربع سَهُمٌء وَلِلأَحْوَين ما بقي» وهِي ثلانَه أَسْهُم 


)١(‏ في ج زيادة (ثلث). 


[صول 
المسائل] 


[الأصول التي 
تعول] 


[إخراج جزء 


السهم] 


[السهام 


والرؤوس] 


[الرؤوس مع 
الرؤوس] 


لاتَنقَسِمٌ عَلَيْهِمَا قاشرب اتن فى أطبل المشألة» 'فتكُونُ كَمَابة 

وَإِنْ وَاقْقَ سِهَامُهُمْ عَدَدهُمْ فاضرِب وَفْقَ عَدّدِهِمْ ني أضلٍ 
المسالةة كامْرأةٍ وَسِنّةِ إِحْوَة لِلْمرْأة الريُمُ سَهُمء وَلِلإِحْوَةٍ َلائْةٌ 
فاضربٌ [ثُث0) عَدَدِهِمْ فى أضل المَسْأَلَةٍ (تكون 0 
وَمِنْها نَصِح . 

وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ فَرِيقَيْنَ أو أكئَر ناشرة أ 
الْمَرِيمَيْنِ في الآحَرِء م مَا اجِتَمَعَ في الفريقٍ الثَالثْء م ما 
اجتَمَعٌ ذ فِي أَصْلٍ المَسْألةٍء فإِنْ نَسَاوَتِ7؟) الأغدَادُ» أَخِرَاً 
أَحَدُهُمَا عَنِ الآخْرِء كَامْرَأَنَينِ وكوي فاضرب انْنَيْنِ في 
صل الجن : 


إن كان أَحَدٌ الْعَدَدَيْن جُرْءًا مِنَ الآخرء أَعْئَى الأكْكَدُ عَن 
الأقلّ كأزبع نِسْوَةٍ وَأَحَوَيْنء إذا ضَرَبْتَ الأزبعّة أَجرْأكَ عَن 
لخدف 60 ١‏ 
حوين ‏ . 


وَإِنْ وَافَقَ أحد الْعَدَدَيْنَ الآخزء ضَرَئت وفق أخدهما فى 
جَمِيع الآخّرء ثُمٌ ما اجِتَمَعَ في أضل الْمَسْأَلةٍء كأزْبّع نِسوّق 
)١(‏ المثبت من سائر النسخ» وفي الأصل (وفق). 
() ذكر هنا في نسخة شرح اللباب (يكون ثمانية) ولم يذكر ذلك في سائر النسخ . 
[فوف في د (تساووا في الأعداد). 
(5) في أ زيادة (وعولها). 
)0( في | (عن العدد والآخر) . وفي باد (أجزأك عن الآخر). 
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نضف 0 في مع 0 َِ 0 ل في َضْل 


المَسْأَلَقَ روعي ومِنْهًا تَصِح . 
نإذاضكت القالة واشت انام كل رارنت في التركةه 1 
راسم مَعَ عَلَى ما صَحَتْ مِنْهُ الْمَْرِيضَهٌ يَحْرّج حَقُ ذَلِكَ 


وَإِدَالَمْ تُقْسَم التِكَةُ حَنّى مَاتَ أَحَدُ الوََنِّء فإِنْ كان ما 
يُصِيبُهُ مِنّ المَيْتْ الأولٍ يَنْقَسِمُ عَلَى وَرَنْيِهِ تكد مشت المقاقانة 
مما صَحََتِ الأولى» وَإِنْ لَمْ ينْقَسِمْ صَحَحْتَ فَرِيضَةٌ المَيْتِ الثاني 
بالطريقة التي ذَكرْتَامَاء َرَت إخدّى المَسْالتينِ في الأخرَى إن 
لَمْ يَكنْ بيْنَ هام الْمَيّتِ الكَاني» لمحا رو را 
فإنْ كان بَينَهُمَا مُوافمَةٌ اضرب المَسْأَلةً المَانِيَة يه في الأولى» كما فَمَا 
اجتَمَعَ صَحَتْ مِنْهُ المَسألتَان. 


له 


وكل مَنْ لَّهُ شَيْءٌ مِنَ المسألة الأولى» مَضْرُوبٌ في وَفْقٍ 
المسألةٍ الكانية»ء وَعَق كان لهاعكء من الْمسألة الثائية؛ مَضْروبٌ فى 
وفق تَركَةٍ الْمَيْتِ الثاني . 


53000 و ع 6 او سن حو ١‏ بعر عو انق لم2 وااع ع 
كم سوسس ل 0 


م 


0 اشاح جلك 1 وام در بار عر 


)١(‏ ما بين القوسين (سقطت من سائر النسخ). 
55_38 


[المناسخة] 


في آخر نسخة أ تم الكتاب بعون الملك الوهاب قد تشرف 
الإتمام بعون الله الملك العلام؛ أضعف عباد الرحمن بن 
محمود بن عبد المنان حفظه الله تعالئ يوم الميزان من الفضاحة 
وعذاب النيران في أواسط شهر ربيع الأخر. ظ 

وفي آخر نسخة ب: تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب» 
والله الموفق للإتمام فالحمد له على التوالي والدوام» والصلاة 
على رسوله خير الأنام وعليه أفضل التحية والسلام» وقد وقع 
الفراغ في شهر الصفر المبارك سنة خمسين وتسعمائة» عن يد 
المذنب المحتاج إلى رحمة الله تعالى خير الدين بن محمد. 

وفي آخر نسخة (د) المطبوعة بدار الكتب العلمية والله أعلم 
بالصواب . 

وفي آخر نسخة (ج) وهي أحسنها وأضبطها . 

بحمد الله قد تم طبع [متن القدروري] على مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان للإمام أبي الحسن البغدادي مصححا 
بمعرفة لجنة من العلماء؛ بشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 

القاهرة في /117/1ه 


/61ام 


01 


ترجمة الإمام القدوري شان لاح جه 1 قاو هوا عاو لوقا واللة اوداق انو + 
ترجمة مؤلف كتاب الترجيح والتصحيح على القدوري 00 


ضابط المتنجس فعثمة م ةمقة 


نزح الماء طهارة 22*89 


ضابط الدّلو 071 


وفف ماوع و ع ووو ووو ووو 


ففم مع و يا ا ووو لعو ووو 


6م المعو ووووعويو وه 


وفوف عم ما ماوع ووو ووو ودود ووو 


الال ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مووعف او مم واو ووو ووو ووو ووواووواوهة 


لا ا ا ا ا 011011011111 


6عفل مي ووم واه وعد ووو 


6 فافعو وو م داوع اع ووو وو 


0 0 11 


مفع و وو وو ووو ووو وو ودود 


فهو وف ووم ومع ووو ووووووووووووهة 


ااا ااا 011011 


0-0-0-0 ا ا ا 0 


فوو وو م وو ووو ووو و 


الحمرة والصفرة 0000000 


مجاوزة الدم عن الأربعين ٠.‏ 


فترة النفاس من ولادتين معًا 


1110000 الل لل لل لل ل ل لل ل ال ينا 


وموم وو مو وو او ووو ولول ووو ود وث نونو 


مومع وو عو ووو و ودود ووو ووه 


لامع مفو وو عا مووود ودوعو ووه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لل لل 


معفم م م رفوو لوو وول ووو و توووم ووه 


وافوم مع مو و ووو ع وو دوو و5 


مالم موا لوو ووو وودو ووو وودونوووه 


ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل لل لين نا 


وموم فوم لوو عدم وو و عع وو ووو ووو عونو و9 


ا 110ل لل لل لل للا 


ا 111 1 1 لل لل لك الل لين نا 


ما يستحب في التوقيت 


فاع ام لعي عو ووو ووو ووو وووويووو 


لل ل ا ا ا ا 0 00 


فلع ع عا ولوللا ووو وو دعوو و لنهووة 


ا اللا تا ل ل ل ل ا ا 00 


اب ا ا 0 


اللا ا ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا 0 


ل ا ل ا ل 00 


فو مهيف م ع و ع ادي ووو ووو ووو رول ووه 


الل ب ل ا 0 


ب ل ل ا 0 


وقفو ف وا لوعي ووو ووو لووول ونث ووه 


6م مف ع 6 ا م م ا او ووم ووو وو ووو 


ل ل ا 0 


ا ا ب ا 0 


القراءة فى الصلاة 0 2*5 


كيفية الركوع والسجود وفموو مو ء هم مو رم مز ةو لم مل م رمه م رن 
كيفية السجود ا 0ك 


الجهر والسر فى القراءة 11 


3 


الجماعة اا وا اوه ولط للم 


الترتيب في القضاء 0 


ما يجوز فعله وقت النهي 1 
سنن الرواتب 9ببب77 1[ 211111 


سهو الإمام ا 


السهو عن القعدة الأخيرة اوناع جوت زا لا 
الشك فى القعدة الأخيرة ا 0 


الشك في عدد الركعات مجعو لي وار ف كه ا احا ل ل 
هيئة صلاة المريض 00 2100 
حالة عدم قدرة القعود 75 2131# 
عدم استطاعة الإيماء “ب 0011 
المرض أثناء الصلاة اانه ارو الماح لبو سوال و 
الصحة أَئناء صلاة المريض 77009 
ضابط الترتيب في القضاء 0 ش*#2ظ2 
عدد سجدة التلاوة ا 0 
متى تجب السجدة؟ 0 ظ2**5ظ2ظ 
تكرار تلاوة السجدة .............ي.ييايي.له 0 


صلاة المسافر مع المقيم 07 


إدراك الجمعة 0000 ش11 
خروج الإمام للجمعة 00 
ما يحرم بأذان الجمعة 15207000000 


ما يستحب فى الأضحى ا 2300 


الصلاة في الكعبة [ [ز[ [ 1 210100000 


ممن لا تجب الزكاة عليهم 


شروط الزكاة 12116 


وول و م اا ووو ووو و 


7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011 


فمم مو ف ع يوا اولمع ووو 


قوف ع ع العو وو ووو ل ووو ة 


الأشياء التي لا يجب فيها الزكاة ا 2#00ظ2ظ2 


النية في إخراج الزكاة 500 
نصاب زكاة الوبل 25227 


نصاب صدقة الغنم 2250 
شروط الزكاة في الخيل 15 


الحيوانات التي لا زكاة فيها 


السائمة والمعلوفة في الزكاة 


هلاك المال 200 


ضم القيم في الزكاة ش12 
زكاة الزروع والثمار 25006 
العمل والكيل في الزكاة ... 


مفوو ع م و و ووو 


#افو فو ء ه م اال ماود عو دودو وه 


ووفووة ممم مع وموم موقو و دهم ومو مود وهم معموديويوءووه 


عقوو وو ووو وو ووقولووووه 


وواف م فوم عه اموا ومو و5 


مقع علا مودو وووووووهة 


ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


71 لل ل لل ا ا ا ل ل ا لل لل نا 


ففم وو ماوع وو ووو ووو وو وو ووو 


مووو فو و ع ووو اع ووو ووو و ندم و ووه 


ووو مقف وو لواو وو دونو و ووه 


إعطاء كامل الزكاة لواحد حاط عا لع نالعا لوطه وم وان الاوك 
الذي لا يستحق الزكاة امه امش و لحز وا ألا لخ لاع اين للج اج 
الظن في الدفعم 1ن عام دع اناق اناوه لرد دفر 1 ا ا 


كنات الصؤم قو ل دنه واوا لمعا 003 0 4 ملك ف متا 6 فل 1 وا 


التماس هلال رمضان ا ال 


مبطلاات الصوم لفقم ةفو ومو ةفقوو فوم ةم م فم ةق ةق مقو ةمممة مقف ةم ممم مايه 


الوضية بالتضاء 211111111 


الجماع في الاعتكاف ... 
ما يلزم بإيجاب الاعتكاف 


مستحبات الإحرام 50 
التلبية في الإحرام ا 


ما يباح للمحرم 516 


طواف القدوم 5210 


مفو مو او عو وعم ووو ووو وتلموووووة 


مومع وو عع عع ووو ووو وووووو 


مفف و عا لاع وو ووو وو يواوه 


فع فم ووم هم و و ع وو لماعم وو 


ممه و مالعاو عومد ووو 


ا ا ا ا اا اا 000010 


وافو م ةو ووو اولع ملع ووو وو ووووو و 


#افاوع م ع م عم ا ووو 


6 ولعو اواو وو ووو ووو 


وففف هم ممم م وو ع وام مع عا عادول لوهم مونو جولث ملنووهة 


م همهم م ع م الو ووو ووو وو ووووو ووو 


عمل يوم الحادي عشر ممففقية 


طواف الوداع 51370078ظذظ 
سقوط طواف القدوم 21 


عند فقدان الدم 55 5 
توجه القارن إلى عرفات 0 


أنواع التمتع ظش**ه*ش5” 


وفف وم وو ووو لوو ووو وو ووو 


ا ا ا ا ا ا ل لل ل لل ا نا 


ا ا ال لل لل ل لل ل لل نا 


الل ا اا لا 


لوقف وهو ل ع ووو ووس وو ووو هه 


والم وو ع و ووو وعد ووو ووو و 


مفو ا وو و ولع مووود 


10771 ا اا ا ا لكا 


لومم وو ا ووو دعوو ووو 


فافف ممع م ع مو وااو مام 


طواف المحدث 00000 00 0 0 #7000 


الإحصار بمكة اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 0 0 101 ل 0 


بيع كل قفيز بدرهم 1 


أجرة خدمات البيع 25 


مذة الخيار 6 21700000 
الملكية في مذة الخيار 5آ*هظ52ظ 


الخبار لمكالقة الوضيفة .ب 


بيع الفضولي 25357000 


بقاء الخيار وعذمه 0 


ا ل ل ل ل ا ا 0 


مومع ع ا م ا وود وو ووو ةن ووو يوه 


ل 00 00 


#فف وم م اا لع ووو ووو واو ووو ووو 


مومعو ول و ووو ووو اع و لودو ود ووه 


ماوعا م وو ووو ون وه عولوووهة 


مقف ف ومع و و و و الالو ووو مور 


# قفوو ع لو وو و ووو ونون ووووووو هه 


00 


موف و و م م ووو ووو ووو و ووو دوروو 


00 


« مع ع ووو ووو ودووواوووه 


ممعم و ع م ا ويا ووو وود ووو و 


ل ل ل 00 


#م عا ع ا وو ووو ووو ووووويوو و 


معرفة العيب بعد الهلاك ا 
الفسارط فى رد العيد بالعري 0 
العقد في المحرم 1ك 


البيع إلى وقت غير معلوم 557 
قبض المبيع في البيع الفاسد ... 
الجمع بين الجائز والحرام 9ك 
البيوع المنهي عنها **#ظ2 
تعريف المرابحة والتولية 57 
أحكام المرابحة والتولية 0 
الخيانة في المرابحة 00 
الخيانة في التولية 121770 
البيع يعد القبض اا ل 


الحكم يدور مع العلة 283 2525# 
الأصل في الربا 0 


عقد الصرف ا 2 


ومم رم و علو م ووو و ولد ووو 


وففو فو وو م ووو ووو دعوو ووو دو وو وه 


ومفم ومع ملعا ووو وود ووو 


لل لل لل لل لل للا نا 


ففف وعم و ووو ووو ووون وو 


مم ع عا لو ووو وو ووو 


لومم و لوعو وو ووو ووو و 


11 11ل الل لل نا 


1 ل الل لل لك ليا 


11 ا 1 لل لل لل لل يننا 


لل لل لل الل لا نينا 


شروط الصرف 0000 


تبعيض الثمن مااع وك موه جلما ونه وأا عع ماع ا امه ل 


بيع الدرهم بالفلوس فففو ممم ة ةونم ثم ةمث لثمو ء لويم من ممه 


وضع الرهن على يد عدل 578 


رهن الدراهم والدنانير عع عاو واه مه هه عه وهاه ا ع 
أخذ الدين زيوقا 00111 00 1 0100 


الزيادة في الرهن والدين أيه سات ع و 1 
الرهن المشترك ا م ا 0 


حبس المفلس ففع ملم ةل و موثو ووم مل ثم لومم ملم ممم موث لمم ممم 
تصرفات الغرماء مع المفلس 0 
الخيخر على القاسق المصلح .....ب.....ت.ت..ء .»6 


ما يلزم بالإقرار ع انس 1 


فومو لوقعم معفمو وو ةم و دورو وو دو ووو وة لوه 


إقوان السب 200 


شروط الإجارة 201011 


أقسام الإجارة شظ”5 
استئجار الدور مطلقًا 000 
استئجار الأر اضي والساحة 
استئجار الدواب والثياب .. 


الإجارة على مجهول ملث.ممهة 
الإجارة بالمعلوم والمجهول 


الإجارة بالإجمال 5152 


6ف ع واوا ا ا ووو و و ووو ووو وو يواوه 


لقو عم و وو دا لع ع ووو وه عو ووو ووو ديول وو 


#وفوو ةف عع و ووو عدو ووو و ووه ووو ووه 


ال 00 


و ق فوع وي ووو و ووو ووو ورووو وده 


قفو واه عع اا ووو وو ووو و وعوعيويووو و 


مقع ع وو وا و م و وي ووول ودعو نوو ووه 


مره و ا ملاوع ووو و وووو وه 


م م ماوع اع ووو 


ولوف و ةمهم و و ع م او ووو ووو ووو 


6ع مي ووو ووو ولوعوعونووو و 


ا 00 


6ل م مووود ووو 


الاختلاف بين المتعاقدين 
استحقاق أجرة الدار 


ممن لا شفعة لهم 


شركة العنان 
هلك مال الشركة 
ما لكل في المفاوضة والعنان 


وموموم مي عم وثفوءوةءوة 


فقف ةو ووه وي ووو وووووة ووو هه 


وععمم اممو وموووهة 


لوقف وفوف م م و ووو ووو ول ووو ووو و 


ل لل ل ل لك 


ممع وو مما وود ووو ووو و 


# فوقو ف وهو عو وو ووو ووو وو وني ووه 


«اوفف فقويو ووم و اه م ووو ووو مودو دوو ووه 


الل لل ل ل لل ل لل ا لكا 


مووفو وو م و عاو لوو ووو و66 


وووفعع ور م يورو مومعو وم يعمو ووو ووو وو ووو دوو و 


111110071 ل لا لل لل نا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 110ل ال لل ل لل لا نا 


ا ا 1110011 ل ا ال ل للا ا للا ا لكا 


وام مومع فوع ووو و ووو ووو لوو و5 


وعوقع معو فقوو وومةه مومعو م ووو ووو ووو ووو مدع ووو دوه 


الشركة فى الاحتطاب والاصطياد وممفةمء رم ءءء ممم مله 
الاشتراك فى سقى الماء 0 


الافتراق مع الديون 12111 
هلاك المال 7000 13*25« 


عقود الوكلاء الك عامل لاه م لا د جاع داه واه اه فاه مزه لزه 6ن 2216 


تصرف أحد الوكيلين ا 


لل اك ل لك ل ل ل للك للك الل ل لت ل لل ا نل ل اك لل ل لل ينا 


ما يجوز لوكيل البيع .... 


تعليق الكفالة بشرط 2 


الكفالة بأمر المكفول فيه 


مطالبة المحيل 00 


ممووعهءة وم ؤوووهة 


ل لل لل لل لل لل ا ل لض ا ا ا لا 


ووو ع عو ع ما مع ودود وو ووو 


ا لل لل لل لل ل ل ل للا ا ل ا لل انا 


معو و ع املو ووو وو و ووو ودوم ووه 


مقف وه ع ولع وو ووو ووو ووم ووو ووو وله 


فففوو ةم ومو و ووو لو م اع و له-5 


1 1 ل لل ال ل ل ا نا 


الل ل ال لل لل لل انا 


ملعف فورعمو م ملو لهو ووو وو وودوةدوووووهةه 


م فع معو ا و ع ووو وووو عدو 


11 لل ل لل ال ل ل ل اننا 


100 1 لل لل ا ل ل ل نا 


- 100 11ل لل للا ا ليا 


1-0 ل لل لل ا لك لك ع ا ا ل يننا 


ا ا ا ا ا 0ل الل ل لل لل لل ل لل لا 


1111111 لل ل لل الال ا ل ل الل ا ل ل ينا 


جواز الصلح في المال والمنافع 000 
الصلح في دعوى النكاح ووو لوا و 


الصلح في المداينة زز ز ز ز ز ز ز ز ز 000001 
الصلح على غير المستحق 51 


صلح الفضولي 0 


هه العلة 0 


استحقاق الهبة 00 غ21 
الهبة بتعوض راوع كال وال ااا اد 1 


زوال الملك عن المسجد وممووة مو مفو مو وم وموم ممةو ةلو ةلله لله 
زوال ملكية الخان والرباط ل مادعا ع0 وه ونون نه انعا ا 1 212101 


غصب الأرض فغرسها 22111010170101 


تعدي المودع 11110 


لومعم عع م م عاو عومدو وو 


01 1 1 ال ا ل لك 


واموو ةو و ع يا اا علدو وو ع نونو وو 


فأعففوو هنم ف ووو وو معد ووو و ووو ةدمع ةق موه 


ا 0 1111 ا 


مووف م مفو عا ا عو ووو وووةواوو. 


وفف فوفلم ا اا اودوع و موده 


7 ا ا لل كا 


ا ا ا لل لل ل ل الل ل ا ل كنا 


وعق مه قفوو مودو عع م المعو توعدو ووه 


ومو لم وم عورم مم اوم ووو وو وود ووو نوو 


ا ا ا ل لل للك نكا 


ل لل ل لل لل الل ل نا 


لل ل لل نا 


1110ل الل ا ا 


11 1 1 الل ل لل ل ل لل ا ل نا 


موقف الخنثى في الصلاة 2 
ميراث الخنثى 2520110011011 
كتاب المفقود ل ل 


الموت الحكمي للمفقود 3 


إذن الإمام في الإحياء 57 
الملك بالإحياء ا 


حوراي الع 000 


ضابط الإذن 53130001 
ما لا يدخل مع الإذن “051ظ2 
مسؤولية العادوة 9ش 


0071 لل لل ل لل لل لل ا ا اننا 


ووو ف وول ع و وو او ووو وووة ولعديعةع نو 


ففف م ع ع م م لو ووو ولعو ود ووو و ووو 


ا ا ا ا ا لل الل نا 


11 الل ل لل ل ل لل نكا 


وقع م ف فم ف ووو م مدعو عع ووو ووم ووو 


1111 ل ل لل الى اللا 


ا ا ا ا 11 لل ا الل ا نا 


ال ا ل ل نا 


وموم ةم ع عي ولعو ووو ووو و ووو وو ونعدمون دده 


وفف ف ممم مم م ام او ودود ووو 


ماقم ووو ووو هدوعو و ووو ووو ووو ادنوه موود وعوثوندع وه 


ل لل لل لل لل ا ل لل نا 


1لا لل الل لال نا 


1 1 ل لل ل لل ل كا 


1110 ل ل ل لل ل ا ل لل ل نا 


لل لل لل لل ل ل لل ل ا لي اانا 


المزارعة الفاسدة 52577 


امتناع العامل من العمل 
بطلان المزارعة ا 


حكم المساقاة ظ25 


مجال المساقاة 598 
فساد المساقاة 270000 


إذن البكر 25200 


ل 00011110 


ااا ااا ا ا 1 0 ا ا 0 


ا 0111 


ا ا 0101111 


فالا م مع ع ووو ووو وود ووه 


ا ‏ ا 0111 


66م ع ا لووول لم لاو ووو وود و ادنوه 


6 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011 


وافو فم م ا وو وو و وحو ووو و 


ممم ومو ع اللو ووو و ووو نوهو 


قوفو و ع م عو ووو ووو و ووو 


قم ف موه مم و ع عو ولاو وو رودن ووو 


ممم و ع لوو ووو ووو 


الكفاءة في النكاح ااا 01000000 #*1«1« 
اعتبار الكفاءة 1 


الزواج بالمهر الناقص 0100 2*7 
تسمية المهر 0 ا 00 


الزيادة فى المهر ا ا لوق ب لو ا 1 
أثر الخلوة في المهر #77000000« 


نكاح الشغار 7711101101000( 


ولي المجنونة ل ا ا 00 


الشروط في التكاح 000 


تقدير مهر المثل 0 
تزويج الأمة 101 
نصاب الحر والعبد في الزواج 53-7 
جمع الحلال والحرام في عقدٍ واحدٍ 
العيوب المؤثرة في التنكاح 000 
التفريق بالإسلام 5 *ظ1ظ5ظ 
إسلام أحد الزوجين 35337 
إلحاق أحد الزوجين بدار الإسلام .. 


54/ 


ا 00101010 


هف معو م ا ا هعد لوو هرود وو 


قوفو ووو ووو وو وووو وه 


ممم واو ووو ووو عدويو 


وفوع و ا م دودو و 


ردة أحد الزوجين 
الول بلك بالوسلة 
إقرار نكاح الكفار 


الرضاع المحرم 


الأخوة بالرضاعة 


لبن البكر في الرضاعة 
رضاعة إحدى الزوجتين للأخرى 
شهادة النساء في الرضاع 


صريح الطلاق 
الكناية في الطلاق 
طلاق الجزء الشائع 
جرء الطلاق 


وممووةوةووووة 


فمو قوم ةو ةورم مو و06 


وقوموةثممويممدء. 


«وق معفمو وو ا دو لودو ووه 


معفمو م مما ووو ووو ووه 


لوعف مويو و وا وو ووو ووو وثولويون ووه 


اا 00 


شم ةفو وم اماو ووو هدهو وه 


لل ل ل ل ل لل ا ل لل ا ل 001111112101112 


ااا ااا ا 0 0 


ممم معو م وم وو ووو ووو ليوو 


ولع وو ووو ع وول ودع وعويود وه 


ا ا ا 0 


للا الل ل ا 2222222222 2 2 1 11 00000000010111 


فوع ومع و ولع ووو وود ود ووو 


الل 0 ا اا ااا اا اا ا ا اا ا ا ا 0 


ل الل ل 1 ا 11 010101001011111 


ا ا 001111 


فافف ةم م ووه ووو ووو وونووندويودهة 


لل ل ا ا ل لل ل ل ا ا 22 2 1 01111111 


مهفل ع ماو ووو ةدلو ليوو 


فوم 66ل ايو ووو مووود ةن دود دودو 


مهفو ووو و ايعو ووو دوو وو ووم 


صحة إضافة الطلاق ... 


تزين الرجعية 5200111 


نكاح التحليل 22 


#وافف فوا ما ووو ووو وو ووم ونونوو وه 


معممم ي ااا ووو ووو دوووة 


عففوووو و ام ا لاع ووو ووو ودووو و 


002 77 اا اا 0 0 0 ا 00 


مالو م لوو وو ةوعدو ووو 


و فقوو ع ع وو وم ووو وو ووو 


م م مع مولع عو وت ووو ياع وده 


لل 2 00010 


اوفقوو ووو وو وام ووو ووو دون دوو 


وعفف فو ع م م يلاوو و و عدويو 


مقق فو ميو ووو ووو ووو ود ونون وووهة 


مو ع ا الم ل ووو ووو عونو يدوه 


ممو و و علو و وووو ووو 


ا 11 01 


وف وفع ف ووو ع لوه ولعو و يعمو و دعومو وو 


هدم عدد الطلاق ا ا ا اه 


موانع الفيء ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا 0 


و فم اا اا ووو 


سبب الخلع اذ[ 0711 


غَتِق العبد المشترك ا 1 
الكفارة بالصوم الحاو امل 1 طم وم كاتا لمعم ارو وس م 711 
كفارة العبد 0 
الكفارة بالإطعام 0001 0 00( 
اجتماع الكفارتين كامس حوس بالاو م ا ا 
كتابٌُ اللّعانٍ ا ا 0 
مَنْ يلاعن؟ اا 00 ا 
من لا يلاعن موحي لاوا ولوف او عط لاطا سسا 0 
صفة اللعان اماف ااا لأسو ما ال مود و 1 
التفريق بالملاعنة 0000 0 000 
إكذاب الملاعن نفسه 000101 ا 
قذف من لا يلاعن 0000 1 ال 
اللعان بنفي النسب مان ا لوقه جنال الو لواو ا ا د 
كتاب العِدَة 12121414100 1 ااا 
متى تعتد الزوجة؟ ا اا 
أنواع العدة 00010101 0 ااا ا 
عدة الميّت ااا 0 1ط 
عتق الأمة في العدة ا ااا ا ا 10 
عدة التكاح الفاسد ا لاو م و شوو لحم مام لالدو و 2011 
عدة الزوج الصغير ا ااال 
عدة المطلقة أثناء الحيض 1[ 1[ 1[ 10 
تداخل العدتان ا 0000 
ابتداء العذة 0001 1غ 
على من يجب الإحداد؟ اتا طقاس واوا ا 1 
خطبة المعتدة اا و و ال ا امو ا لما للا قلق و ا 5015 


سفر المعتدة مع زوجها 5-5 


نفقة خادمها 0 


ضفة الدكن الواحث 5 


المكلالتة :الشقة اليا فنة .د 


موت الزوج بعد نفقة السنة 


نفقة الأمة ا 


فمم ع م و عاو ونه ووو ووو ووو ددم د دوه 


ا ال لل ل لل لكا 


#افع عو اا ا لو مودو ووو و 


فف فوم ع م ع ووو ووو وود وو 


ومو ووو ادو ووو وو دودو 


لففو ةع وا ووو ووو ودود دونو 


وفوم ووو ووه و لووول 0 


لل لل لل لل لل لك لل لل نا 


وامفو عو م ماوع ووو وعد و ووو 


وقف فو وم ةم ا ع يعوا 6 


ا ا ا ا ا ا ا ا لال لل لل ا 


1071 11ل لل ل لل ل اللي ل لل ل لل لي دنا 


لل الل لل ال لل ا انا 


أحقية الأم بالحضانة ا ا ا 
إخراج الولد من المضر 08 117711 
من تجب نفقتهم فمفف ثم م فقومو مفو ره ةو ءارو وموم مم وروم و ولومل 5 


شراء المكاتب ا اه 


وقوقوووووةمثوووووه 
وقفوقع وموم م ووم ومو ووه 


الولاء لمن أعتق 
ولاء أولاد المعتقة 1700 
الولاء لمن أسلم على يليه 


وقعقعووة ةعووور ووه 


00 


موووةوةوةودوةو وو ووو 


ممم م ع م ووو ووو لودو ووو ووو 


00 


8م ممه لل عو ع ووو وو وهو وو ووو ووو 


ل ا 00 


فقوف ةع و لا لوو ووو ووو عون وو ويويويوه 


الا ا ل 0 ا ا ا ا 00 


00 


لل 0222222 1 1 ا ا ا ا ا 0 


وقففه ويه ل وو لو ووو ووو وو ووو ودود ووه 


وقفف ووو م م و اا اوعدو ووو و 


مفو عع ا ووو و وو ووو ووو ووو ووه 


6م م وو و لعو ووو وول ووو 


ومف ع م وو ع ع عا ووو لووول ووو يروو 


وعقع ووه و ا و ووو ون ووو ووو و ووو و 


فوع ممه و وي و وام يورو وو وروعو دوو 


مع ا وو ووو ووو واو 


فف ف هع ع ع ووو ووو و ووو عوعونوووو هوه 


القصاص فى الشجة 
فيما لا قصاص فيه من الأطراف 


تبعيض القصاص 


دية الأصابع 


سراية الجناية 


وعقم ةعم ووم وم ممم فقوو 


فقوقءوةوءوةووووموهة 


ففف ةو ووو ومو ووو ووو 


ومم عمو ع ولا ووو دودو 


لفع م عو معو وا ةنمدو 


ا ال ل الل لل لل نك 


فوففف ووم وو ووو و وو و هده و و ووو ووو ووه 


ا 11 1 ا ا ل لل لك 


وفف و وف وه ع ودع لع ولو وو ووو 


لاومو ور وع عو و ولع ووو ووم موه 


وقو عو وعم و عع ال وو ووو وتو وود ووو 


مف ووو وه و واو وااو ع عو دوو 


وعم وفوف وموم او وو وو ووو ودو دوروو 


01 ال لل لل نا 


قفوو ةف مور ع علا ووو و ووو ووو وثوم ون موه 


الل الل لل نا 


ملعو ووو ووو ودو ووو 


ال ا ا لل ل لا 


تداخل الديات 0 00 
ضابط الدية من القاتل اكد ال 


ضابط تعجيل الدية على العاقلة 70 
ضمان جناية الدابة 00 


كفارة شبه العمد والخطأ 110111001100 


من لا يدخل في القسامة 00 
متى لا يكون الميت قتيلآ؟ 1010 
دية القتيل على دابة ا و 
دية القتيل في دار او 
دية القتيل في الأماكن العامة شظ52 


ما لا تتحمله العاقلة مع امقر اتن لام لوالا الوا 11 


ل 2 1 1 0111111111 0 1 ا 0 


من تحمله العاقلة؟ ا 201700000 


وم ع ع ا م م ووو يعوو 


د و خا 221 


الم ا 22107 


الحد المتقادم مملثمةمةة من 


ثبوت حد القذف 0 


القذف بنفى النسب .... 


التعزير وصفته 0 


الموت في الحد ا 


1111ل ا ل ا اا لل لل ل للا 


وهف ووه ريوع م اع عع ووو ووو وووولثوووونووة 


- 1110 ا ل ا لل ل ل نا 


ووه فو ةع مومعو ولعيو عوووو وو دونو يدوه 


ووف فو وو وا لوو ووو ووه وو ووو ووو و ووو 


فمم عه ع ا ملي اوعدو ووو ووو 


قفوو فو و م عو ووو وو وووو وودولونو ووه 


وفم ومع ووو و ووو ووو ووم ووه 


مف ومو وه لعا لوو ووو و ووو لودلل وده 


وافوء وو ع م ممما ووو دلوو ووو 


1110 ا ل ا الل ل يكنا 


71 1110ل لل لل ل لل ل اللا ل اننا 


لل لل ل ل لل ا ا ا لل ل ل ينا 


1 10 111ل لل ل لل لي للا ا 


1 ا ا 10ل لل ال ل ان لا 


1110010 لل الل لل ل ل ل ل ا اانا 


111 اا لل لل لل ينا 


ا 1110 اا ل الى لل ا ل ل دا 


السرقة من المسجد وففعقثمنوقمررزمم 


شرط المطالبة في القطع 227 
تكرار السرقة للعين الواحدة 20 
ضمان العين المسروقة و 1 


موجب سقوط الحد 2000011 


كتابٌ الأشربَة 101 


-ٍ 


لأشربة المحرمة ا وا امع لمي و 1 


مادون الخمر من الأشربة ورم حونج السو ووش 1 


واعف مع و وو ووو لوو مووود دونو وو 


وففعوة وفع وو لوعو و ووه ووو دورو وو ووه 


وف مهفاو ل د يا ووو ووو و ووو 


ل ا 0 


وقوق وفع ع و و يعوو ووو ةلودو وو ووو 


ا 00 


ل 00 


#وقعق ف ف هه ووو ووو ووو ووو ووو 


ا ا اا ا 0 


مفف لم ع وا دلوو وو ورور ووو ووه 


لل لل ا لل ا ا ل 1222222 000010101111111 


لل ل ل ا ا 0000001011 


كتابُ الصَّيدٍ والذّبَائح 


الاصطياد بالجوارح المعلمة ص2 
ضابط الجوارح المعلمة 9ه شظ1«1 
شرط إرسال الكلب 25257570 
الحالات التي لا تؤكل فيها الصيد 5596 
ما أصاب برمي السهم ا 0 
اشتراط الجرح في الأكل 00000ظ2*ظ 


الضابط في الأكل في فصل جزء من الصيد 


من لا تؤكل صيده 211710 


وقفوف وو ووو وود ع وود وو 


011 ---- 


ل لل ل 0 


ا ل ا لل لل كا 


ووقووعمووءع و قروو ورووةلرءءءث مثو هه 


ععف ووو ووو ووو لودو ووةونوووة 


.و مومع مء ور وووءوء م وروم ةو دم نونووه 


وعووةعقومءة ومو ووو و لرعءعونوووو و 


ما يسن وما يكره من الذابح مفممءمم ووم ونوموة نيمث ءءء موةءءممي نموم رن مم ممه 
الأصل فى الذكاة ا و ا ا 
الجنين في بطن المذكاة بب101011 1 21 
أكل سباع البهائم والطيور ونحوها 1 


١ 
6 لعيوب المجزئة‎ 


كفارة اليمين 


حلف لا يكلم عبد فلان 11 1 20700101 
حلف لا يأكل من هذه النخلة 0ك 
حلف لا يأكل يُسراً فأكل رُطبًا 252270 
حلف لا يأكل لْمًا فأكل سمكا ا 
حلف لا يشرب من دجلة 000 757*”*ش*”2 


استحلاف الوالي بالإعلام 5111116 


حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها 


حلف لا يأكل الشّواء ل 


تلقن لا بأكل الو فون 0 


حلقن لأ يأكل الخيد 0 
حلف لا يباشر بنفسه فَوَككل 110 


حلف لا يجلس على سرير ووفف ةر م وف فم وو ووو مو عدر و اودوع 5 


الاستثناء فى الحلف قا م واه العامة 
حلف لا يكلم فلانًا زمانًا 0 


م 


حلف لا يكلمه أيامًا وشهورًا 10ظ«ظ22 
حلف لا يفعل كذا 5151708 


حلف لا يتغدذى م ل ل ا 201 


ل لل لكا 


وقفر مهم ميلم دوعو دو 


ووووعووءوثو ووم وووع عوقوو وه 


وعقعوووءة دوو وود ووو ووو 5 


وام قفرم مم وموم د و 6506666 


لوقعو وم لوو هم لودو نودو 


فعفو ةف وه ةو وو دعوو مودو 


مومعو ووو ءءء ويه وورو دو نوو 


لل ل كن 


لوععو و عو ووو 


وقففعوم مو ووم و مول د56 


ل لل لل اننا 


1 0 ل لل لل نا 


ووفوو ووو وو و دودو دوجوو 


حلف بمستحيل عادة أو ا 


القضاء بالتكول 152711118 


دعوى كل نكاح امرأة عااومدة واماء ل الو ا ل 21 
ادعيا أنهما اشتريا العبد من ثالث 5207 


اختلاف الدعوى 0-5 ©ه©1إ' 
أقام الخارجان البينة 1111 
صاحب اليد أولى من الخارج ا 
أقام الخارج وصاحب اليد البينة 0*ظ55 


دعوى القتصاص على غيره وفومةة فوم وةو ةر مة مم فم ة ةا رةه ةل نا لزنن 
الكفالة بإحضار المدعى عليه ا 2 


خروج الخصومة بين المدعي والمدعى عليه 


صور بقاء الخصومة وسقوطها 5 ههشظ5 


اليمين خاص بالله تعالى 0000000 
صيغ الاستحلاف في المعامللاات 0 


با ل ل ل ا 0 


ل 00000 


وفووقوء ووو عدويو ووووون ووو 


وقع عع وا ووو روث ووو 


ل 0 ا 00 


#وقق و ةو ووو ووو و و ووو ووووهة 


التنازع في الحيوان 00 
تنازعا في دابة وكل منهما متعلق بها .... 
اختلف المتبايعان في الشمن 257 
اختلف المتبايعان فى الأجل والشرط .. 
الحلف في اختلاف الثمن 21 
اختلاف الزوجين فى قدر المهر 250 
اختلفا فى الإجارة ا 252000 
اختلفا في مال الكتابة 8 ش5ظ51 
اختلاف الزوجين في متاع البيت ش25 


دعوى البائع والمشتري في ولد الجارية 


الشهادة فى الحقوق عامة 0 
شهادة قرا واحدة ا ةا العا ماقام مده 
عدالة الشاهد 1 2111111 


ل اع تحمل الشهادة 201000000 
الشهادة بالخط 220 
الذين لا تقبل شهادتهم ش*ظغظ2 


شهادة أهل الأهواء 0 
صفات العدالة زؤز [ز[ز[ [ ز[ز ز [ز ز [ [ [ 1 01001111 


«ععقمفءة و ووومموووة وو وة ووو وثونووة هه 


ا ل لل لك 


0 ا ال لاا 


71 ا 1 ال 


وهف ةم ووه وو ووو ووو ووو ووثودة نوه 


لل نا 


ل لل لكا 


وق م ومو وموم وهو ووو ووو ونوووو 


فووف وو وهو و مووووووةوووو ونون نوو 


1111171 لل ل لل لل دنا 


وومةه موه لعو ووو وو دوو و وود وو 


الشهادة على الغيب 110 


صفة الإشهاد 5 3**ظ2ظ2 


رجوع الشاهد وه وه ودهرة 6 م ع 46 
ضمان الراجع في الشهادة 21 
رجوع شهود النكاح وومووةوووهة 


رجوع شهود الفرع غ252 


مسئولية القاضي فوع فاه 


أهلية القضاء 110011 


وفوع قفوو وه اليا ووو ووو و وووونوونوووهة 


ا ا 0 


لل ل ل ل ل ا ا ا 00 


فقق عم م ا ع وا ع لو وتو و ووو ووورووووووهة 


ال ا ا 0 


ا ا ل 000 


ا 0 


مقف عه ع و ووو وو ونون رون ووه 


وفع عمو و و و ووو ووو ووو ووه 


#وفوقوق ووو ع ا ووه ووو ونور نيوو هه 


ع ع ووو ووو وو وود ووه 


وقفع فعا ع و ع وو ووو ووو ووو 


مف هاورو يوه 


وفو رع م و وا وا وو ولد ووو و ووو ونيودون ووه 


الشهادة في قبول الكتاب 1ك 


:شهادة القاضي إلى القاضي في الحدود 


حكم حاكم لدى القاضي و الت 
القضاء على غائب 21111111110 


شرط القسمة في العقار 5506 
القسمة في دعوى سوى العقار مم7 اعمط لم ل مد لمع اف ل 


الاشتراك فى الارتفاق ا 0 


القسمة فى السفل والعلو ل 
الاختلاف فى القسمة 21110111 


لمم م ووو ووو وووودوة 


هفوووة فوم وة عه ووووو و ووو ووو وو د ووو 


000111111111111 71 


كك ا 


« هم عه اع وو ووو ووو ووو ولو مون وعوو وو 


كنوت الأكراء ل 
الإكراه بالبيع زةز ز ز ز ز ز ‏ ز ؤ 0 211111 
اعتبار قبض الثمن في الإكراه ا 


ضمان البيع #50 


الإكراه على اتلاف مال مسلم .............., 100 
الإكراه على القتل 11000 
الإكراه على الطلاق ا 000 


الإكراه على الزنا 5125*500 
الإكراه على الردة ل 


ل 000 


متى يجب الجهاد على الجميع 20 252 


قتال المر 9 000 


حق المدد فى الغنيمة 557 


ممن لا يجوز أمانهم ه*52*3 
تملك المال في الحرب 0 
تملك الإنسان بالغلبة 1 
قسمة الغنائم بدار الحرب .... 
حق الميت بدار الحرب 21 
نفل الإمام في حال القتال .... 


الانتفاع بالغنيمة بدار الإسلام 


تشسمة القيية 122 
سهم الدواب ووفمفوةووووو ميو ونه 


الحر بى المستامة 12377 
أموال الأعداء بغير قتال 5 
أرض العشر والخراج 520 
أرض السواد ومممممميء مم ةم ةم له 


الحيز في إحياء أرض الموات 


الاعتبار فى الإحياء 518 


مقف ف قفوو و ووو ووو ووو وللوول نوو هه 


11 ا 1 1 ال 0 


فقوو ا وو عع عو ووو ووو ووه 


م6 مما ع ع ا عع ووو ووو ووو 


هق ف هه اهو بعلو وتوو عون و عونو ووو 


#ام هللاوو ووو وو 


لقف فوع وو ع و م مااع و وعد و دونو 


مفف عو ع و ووو ووو ووو ووو ووو 


ملع ووو و ةو وو دوو دووووووه: 


ا ا ا ل ل ا ل ل ل ل ا ل ل نك ل ل ل نكا 


ل ا ل ا ل ل ل لل ا لل الل كا 


لفقو وفع فوع و ووه ع وود ةد ووو وويو وو 


وفق ف و مهمه ممم ملو وود مدو و مده 


مففل مو و ووو ةووووووونووو و 


وفع مو ع و عو لواو ووو ووو ووو 


الخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه 


الحالات التي لا خراج عليها 0 


قتال البغاة وآثاره 7”[*ظ51 
أموال البغاة اا 00 


وقف عه هو وه دوو ةوعدو دو ووو ووو 


لل 1 0 000 


000001111 


ومع و مه م وعم ووو ووو ووو ووو ووو 


عقومو وو ةوه وو ووو ووو ووو وو نر هون ره 


فقفق ف ةو هع دوعيو ووو وو ووو ووي ووه 


ل ا 000101101010111 


#ق مه وه وو وو وو ووو وووووووونوووهة 


وففو عو وو وود مم ملعو وعد ووو 


فعوم ووو وو مده مرو وووة ورولملي نيوو و 


استعمال الحرير فاه فاقاة ‏ فعام منقاق 6 04 6 وهاه 


#واقو وه مي وو ووو و ور ود ووو وعونوينواع ووه 


مابياح من النظر 00000 


1510 1 08 5 000 


هلك جزء من الوصية 15700 


الوصية فيمن له عين ودين و أ ل 1 
الواطنة وعاررة إلا تجدانا 00000000 


المسقط لولد الأم 0 ك1 
البنات مع بنات الابن 0 


سقوط الأخوات لأب لحم ا 


المورثون من الذكور وفومةةوةوووووفووروة ليقو ةي ةم ةرم ململ 
المورثات من الإناث لومم فووووووووووموةءومة ممم مم مله 


الاشتباه فى التوارث . 


إخراج جزء السهم 15ظ 
السهام والرؤوس 526 


الرؤوس مع الرؤوس 


المناسخة 7 ظ5 


أصؤل المشائل 55 


.هومثدث6٠‎ 


ا ا ا ا 00111111111 


#او مو عع وعم م ل ووو دون دون ودووةو 


ممعم م ا عع عل ووو وو ووو ووو 


مع وعم و ماوع ووو و وو ووو وو 


وفف عو م م ا ووو ع ودعو ووو و 


00 


م م ف وو ع مولعمو مونو ووو وه 


00 


ل ا ا اا اا ااا ااا ا 1 0 


فقف ف فوع و م لا لوعو وو ل ةن ودو ووه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفع ووو اع اودوع وووةوووووووووونووووهةه 


ممم ف هع ووو و وووعووودوهة 


ا ا ا 00 


6 و ووو ووو ووو ووو ووه 


042 


